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القلعدة ارابحة المشقة تجلب التيسير 5 


[تابع الفن الأول: النوع الأول من القواعد الكلية] 
[القاعدة الرابعة: المَشْقَّة تَجِلِبٌ التيسير] 

(القاعدة الرابعة) من القواعد الكلية: (المَشقّة)؛ أي: الصعوبةء (تجلب 
التيسير)» وأصلٌ الجلب» كما في «القاموس:: «السّوق من موضع إلى آخر»٠»‏ أي: 
تكون سببا في حصول السهولة". 

[دليل القاعدة] 

(الأصل) في هذه القاعدة» أي: دليلهاء (قوله تعالى): إرّمّن كان مَِيضا او 
عرقي دنا تاي َر 4 ( يد آنه 4) بهذه الرّخصة؛ (بڪم اشرو 
یڈ بلسي [لبقرة: : )]٠‏ لُطُمًا منه ورحمة» ولا شك أن مَشْمّة مشقة الصيام مع 
المرض والسفر كانت سيا في إباحة الإفطار. وقد تعأقت إراد الكل بالتيسيره ولم 
تعلق بالتعسيرء فكُلّما جد التيسير ينتفي التعسيرٌ ولا يمكن أن يوجد التعسيرٌ مع 
التيسيره بل ينتفي التعسيرٌ بوجوذ التيسير» كما أن انتفاء التعسير عِلةّ في وجود التيسير. 

(وقوله تعالى : اممف ينحرج 4[الحج:+/])» أي : ضيق» بتلكيفي 
ما يق عليكم”. قال أبو السعود: «وفيه إشارة إلى الرخصة في إغفال بعض ما 
رهم" به» حيث يش عليهم؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا أمرتكم بشيء: أا 
منه ما انط عي 
)١(‏ «القاموس المحيط؛؛ باب الباء؛ فصل الجيم (ص 1۸). 
(۲) في هامش (ع): (ووجه المناسبة بين هذه القاعدة والتي قبلها أن الشك مشقة للنفس بسبب التردد 

وعدم الحكم واليقين سهولة لها). 

(۳) إقامته. 


(4) في النسخ: (أوهم)» والمثيت من «تفسير أبي السعودا. 
)0( رواه البخاري في «صحيحه»» كتاب الاعتصامء باب الاقتداء بسنن رسول الله يق برقم (۷۲۸۸). 
) «تفسبر أبي السعود» المسمى: «إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الکریم» (5/ .)١117‏ 
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2 تال النوع الأول 
وع زر 


(وفي الحديث) الذي أخرّجه أحمد واليُخار ري فير ي "الدب المفرر 

2 

والطبراني'" كلهم عن ابن عباس و علّقه البخار ري فم ي ”الصحيح؛ من 

عکرمة) قال ابن حجر: «وإسناده حسن), لين 

اح الأديان)ء أ ي: أكثرها محبوبيةٌ وؤرود «أفثل» بمعلى أكثر منیا 

53 

ك «أشكّل من ذات النَحْين»" قليلٌ بالنسبة إلى الفاعلية. ٠‏ ولا فاه أن التي 

بمعناهاء وهو المَيْل النفسيٌ» مُستحيلٌ عليه تعالى: فبُراد غايته؛ وهو أكثرية الوا 
بعلاقة السبريّة. 


والأديانُ جمعٌ دين» وهو وضع إلهيّ سائ لذي العُقول باختيارهم المحمرر 
إلى ما هو خير لهم بالذات. والمراد به هنا: ملل الأنبياء والشرائع الماضية قبل أن 
ُبدّل أو تُسخْ. وفي رواية «البخاري»: «الدّين»”" بالإفراد» فإن حول على الجس: 
واقّق ما هناء وإلا فالمرادٌ أحبٌ خصال الدين؛ لأن خصالها كلّها محبوبثٌ لكن منبا 
ماهو سَمْحٌ» فهو أحبٌٍ إلى الله كما يَشْهَدٌ له حبر «أحمد»: «خيرٌ دييكم أسهله!". 
(إلى الله) دين (الحنيفِيّة)؛ أي: المائلة عن الباطل إلى الحق» أو المائلة عن دين 


(۱) رواه أحمد في «مسئده؛ برقم (۲۱۰۷)» ولفظه: قبل لرسول الله کلا: أي الأديان أحب إلى اله؟ ذلا 
«الحنيفية السمحة). 

() «الأدب ب المفرد»؛ كتاب حسن الخلق» باب حسن الخلق إذا فقهواء برقم (۲۸۷). 

() رواه ف في «المعجم الكبير؛؛ برقم .)١١81/5(‏ 

(4) كتاب الایمان» باب الدين يُسر. 

(0) «فتح الباري» (۱/ .)٩٤‏ 

(1) انظر: «جمهرة الأمثال» للعسكري (1/ 4 «مجمع الأمثال؛ للميدائي (15901/1- 

»( أي: فيما علّقه. 


5-5 


(8) زواء الامام أحمد ف لتد 2 لهمي ا ا 
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القاعدة الرابعة الخشفة جاب التيسير 7 
اليهود والنصارى؛ فهي المُستقيمةٌ مِلَهُ إبراهيم. والحنيف لغةٌ: من كان على ماع 
قال تعالی: واک کف الین رن سرچ كبري € [الحج: ۷۸. 

(النحة)ء أي: السّهْلةٌ المُنقادةٌ إلى الله» المُسَلّمَةُ أْرها إليهء لا تتوجه إلى 
شيء من الكثافة والغِْظة والجُمود التي يلزم منها الوصيان. وأنّثْ الخبّر"' مع تذكير 
المُبتدأ"؛ لأن الحنيفية غلبت عليها الاسمية» فصارّت علّمّاء أو أن أفعلٌ التفضيل 
المْضافٍ لقصد الزيادة يجوز فيه الإفرادُ والمُطابقة. 

قال في «شرح الجامع الصغير»: «واستنبط الشافعيٌ من هذا الحديث قاعدة 
«إن المَشْقّة تَجلِبُ التيسير» و«إذا ضاق الأمرٌ انّسَع»09" انتهى. 

[مطلب: بيان معنى العزيمة والرّخصة] 

(قال العلماء) من الحنفية وغير هم» أو علماؤنا: (يتخرّج على هذه القاعدة 
جميمٌ رُحص الشَّرْع وتخفيفاله). وهي جمعٌ خصة"» وهي عندنا: حكمٌ شع 
تخفيثًا لحُكم آتر» مع اعتبار دليله قائم الحكم أو مُتراخيّه لعُذْرٍ خوفٍ فوّات نفس 


أو فشو أوغيرهاء 
وثقابثها العزيمة وهي: حكمٌ لم يُشرّعْ تخفيفًا لحُكم؛ بل شعت ابتداق» لا 
لعارض. 


«وذكر أبو اليُسر أن الرّخصة ترك المُؤْاحَذة بالفعل مع قيام المُحرّم. وقيل: 


)١(‏ أي: قوله: (الحنيفية). 

(۲) أي: قوله: (أحب الأديان). 

(؟) «فيض القدير» للمناوي (1/ .)۱۷١‏ 

(4) في هامش (خ): (الرخصة ما وضع عن الخلق فعله لعذر مع قيام الحرمة في حق غير المعذور؛ 
انتهى؛ نقله أبو السعود عن «شرح الجامع الصغير»). 
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۸ 98 
0002| 
آل ب ت 
لعزيمة: ما لزم العباة بإيجاب الله تعالى» والخصة: ما وي | لمكت نمل نر 


قيام المُحرّم؛ «تلويح:20, 


وذكر عراسو أن «العزيمة اسم لما هو أصلٌ من الاحكام؛ غير تمل 
اران الغا سلما ثبي على أعذار العياف وهو ما يُستباحٌ مع فا 
المُحرّم»» وذلك كإجراء كلمة الكُفر مع اطمتنان القلب بالإيمان» وتر الخاش 
على نفسه الأمر بالمعروف» وتناو الط مال الغير. 

والعمل بالعزيمة في هذا النوع أولى ولو مات بسبيهاة لأن قيا دير 
وجوبالايمان قطعي» لايُتصوّر تراخي حكيه شرعًا ولاعقلاء فَيَدُومُ وا 
وإنما رخص بإجراء تلك الكلمة في تلك الحالة لعأ يوت حه صورةً رمس 
بتخريب البدن وزُهوق الرّوح؛ مع أن حن الله لايضُوت معتى؛ لاطمئنان القلب 


(۱) «التلويح على التوضيح»؛ القسم الثاني في الحكم؛ باب في الحكم» القسم الأول أن لا يكون حكما 
بتعلق شيء بشيء (؟1/ 04 

(۲) انظر: «أصول البزدوي» مع «كشف الأسرار»؛ باب العزيمة والرخصة (۲/ ۲۹۹-۲۹۸). 
في هامش (ع): (قوله: وهو ما يستباح... إلخ؛ يشعر كلام انحصار الرخصة في الإباحة والزية 
في المحرم. وقد قال صاحب «الميزان: والحق أن العزيمة تشمل الأحكام كلها؛ إذ هي للحكم 
الاصلي» وهو يشملهاء إلا أن يقال: المراد بالاستباحة ههنا مجرد تجويز الفعل؛ أعم من أنيكوذ 
بطريق التساوي وبدونه» فيشمل الواجب والمندوب والمباح والمراد بالحرمة؛ والتي في الرخمة 
أعم من أن يكون في جانب الفعل أو في جانب الترك؛ فيشمل الفرضو والواجب؛ «تلويح". وذ 
صاحب «التلويح» مخالفا ل«التوضيح؟ أن العزيمة إذا كانت حرمة أو كراهة قد تكون الرخه 
مباحاء كإجراء كلمة الكفر عند الإكرا» وكثير من الرخص كذلك. لا يقال فيه اجتماع الضابن 

ء واحد؛ لأنه أجيب أن معنى الاستباحة ترك المؤاخلة: وهي 


وهي الحرمة والإباحة في شي 
ته جب سقوط الحرمة» كمن ارتكب كبيرة فعفي عنه؛ انتهى). 
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القاعدة الرابحة الخشفة جاب التيسير 4 


بالإيمان» غير أن العزيمة أولى لما فيه من رعاية تعظيم الله صورة ومعنى. 

وكذا في ترك الأمر بالمعروف؛ لأنه فرص بالدلائل الدالّة عليه» فيكون ترك 
حراما» ويُستباحٌ له ارك إذا حاف على نفسه؛ لأن حقٌّ الله إنما يموت صورة لا 
معنى؛ لاعتقاد بقاء الفرضية. وفي أكل مالٍ الغير كذلك يَمُوت صورةً» لا معنى؛ 
لانجباره بالضمان» فيستباح عند الإكراه. 

ومنها ما شرع تخفيًا لحكم آخر باعتبار"" دليله» مُتراخيًا حكمُه عن محل 
الرخصة: كفطر المُسافر والمريض في رمضان؛ فإن دليل وجوب الصوم؛ وهو: 
امس ہد ینکم اریت 4 [البترة: 18]) قائ لکن تراتى حكمُه عن محل 
الرّخصة. والعزيمة في هذا النوع أولى ما لم يُستضّرٌ بهاء فإن استضرٌ فتجب 
الرخصةٌ» ويّأئم بالعزيمة. 

فالبّخصة مُقابلةٌ للعزيمة» وقد تُعرّف العزيمةٌ بمايَحُمُ ما كان في مُقابلة الرّخصة 
أولاء فيقال: ما شرع ابتداء غيرٌمُتعلّق بالعَوّارض» وتُعرّف الرّخصة ب: ما تغيّر من 
عر إلى يُسْر من الأحكام. وهما بهذين المَعنيين يَنقيسمان إلى: فرض» وواجب» 
وسئةه ونفل. 

ثم إنهم قسّموا ما يُطلق عليه اسم الرخصة من غير اعتبار حقيقتها المُتقدّمة 
إلى: يُخصة إسقاطء كالقَضْر للمسافر» وشقوط حرمة الخمر والميئة للمُضطرٌ؛ لأن 
دليل الحرمة لم يقُم في محل الرخصة في الأخيرين. 

وإيجاب السبب في الأربع على المُّقيم النص الدانّ على وجوبها ليس في 

7 7 

محل الرخصة؛ إذ إيجابٌ السبب في الركعتّين على المسافر حديث عائشة في 


إلق كذا في النسخ. ولعل الصواب: (مع اعتبار). 


Scanned with عقصء قتصق‎ 


۳ . اغ ول انو اول من لقو و‎ ٠6 
, «الصحيحّين!: «فُرضت الصلاةٌ ركعيّين ركعتين؛ وات في السفر وزيرّن‎ 
الحضّر»”"» فتجب الرخصةٌ في هذا النوع كما يجب شرب الماء. و‎ 

وهناك نوع من الرتححص» وهو ما شرع لن قبلنا ولم يُشرّ لناء كقعل النفس ني 
صحة التوبة: فإنها كانت واجبةٌ على من قبلناء ولم تجب عليناء وفي تسميتها رخص 
مجارٌ؛ لأن الحكم لم يُشرّع في حفن أصلا. 

فعُلم من ذلك أن رص الشرع» أي: تخفيفاته» أربع”"؛ وجميع ما سيذگر من 
هذه التخفيفات راجعة إليها. 


[أسبابٌ التخفيف في العبادات وغيرها] 
(واعلم أن أسبابَ التخفيف في العبادات وغيرها سبعة): - , 
[السببٌ الأوّل: السمّرء والتخفيف به نوعان] 
السبب (الأوّلُ: السقّرء وهو)» أي: التخفيف بهء (نوعان): النوع الأول (منه» 
أي: التخفيف بالسفرء وكأنه سقط لفظٌ «الأول» من القلم بقرينة المُقابل» (ما)» أي 


)0 رواه البخاري في أبواب تقصير الصلاة» باب يقصر إذا خرج من موضعه» برقم (1١1)؛‏ وسلم 
في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرهاء برقم (149). 

(۲) وهي: 
ما شرع تخفيفا لحكم آخره مع اعتبار دليله قائم الحكم أو متراخيا لعذرء كالنطق بكلمة الكفر عن 
الإكراه. 
ما شرع تخفيفا لحكم آخر مع اعتبار دليله متراخيا حكمه عن محل الرخصة 
2 الاضطرار. 
ما سقط عنا مع كونه مشروعا في الجملة» كسقوط حرمة أكل الميتة وشو ا ا 
ما وضع عنا تخفيفا وتيسيرا علينا من الإصر والأغلال التي كانت على الأمم السابقة كدر 
في التوبة. 
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كإفطار السافر 


القاعدة الرابحة الفشقّة تَجلِبٌ التيسير ۱۱ 


التخفيف الذي (يَخْتضٌ ب)السفر (الطويل» وهو)ء السفر الطويلء أدناه: (ثلاثةٌ أيام 
ولياليها»؛ أي: عدر بها. 
[التخفيف المُختصٌ بالسقّر الطويل] 

(وهو)ء أي: التخفيف المُختص بالطويل» (القصرٌ) للصلاة الرّباعية» (والفطر) 
في رمضانء (والمَسْحٌُ) على الحُمّين (أكثرٌ من يوم وليلة) إلى أن ييِمّ ثلاثة أيام 
من وقت الانتقاض بعد اللّبسء (وسٌقوطٌ الأضحية» على ما في «غاية البيان») 
و«المعراج» و«السراج الوهاج»» وهو ظاهرٌ كلام «الزيلعي»0"» ولكن حول" قوله 
عليه الصلاة والسلام: «ليس على الفقير والمسافر أضحية)”» على الخروج من 
بلده وقريته حتى تسقّط الأضحية بذلك العُذْر. 

[التخفيف الذي يعُمٌ السفرٌ الطويل ومُطلّق الخروج من المصر] 

(و)النوع (الثاني) من تخفيف السفر: (ما لا يختصٌ به)ء أي: الطويل» بل 

يمه وغيرٌه. (والمراد به)» أي: بغير الطويل؛ (مُطَلَقٌ الخُروج من الِضر) أو القرية» 


.07 /1( وكتاب الأضحية‎ ؛)7١‎ 4٠ /4( «تبيين الحقائق»؛ كتاب الشهادة» باب الشهادة على الشهادة‎ )١( 

00( لم أجده مُسنَدًا. 

(۳) في هامش (خ): (قوله: ولكن حمل. تبع فيه الحموي» ونقله أبو السعود عن الغزيء يعني: أن الأضحية 
تسقط عنه إذا حرج من بلده أو قريته» ولو دون ثلاثة أيام. وهذا كلام باطل مخالف لما في معتبرات 
المذهب؛ فقد صرحوا بالوجوب على أهل مكة إذا حجواء مع أنهم خرجوا من بلدهم» كما ذكره في 
«الشرنبلالية» عن «البدائع»؛ ونقله أبو السعود في «حاشية مسكين»» وأقره في «الدر؛ و«حواشيه؛. 
نعم؛ نقل قولا بالسقوط عن الحرم وحمله في «الشرتبلالية» على المسافرء وفي هذا الحمل نظرء 
ومع ذلك فكلام هذا الشارح والمحشي الحموي لايصح حمله على هذا القول» ونعوذ بافه من عدم 
التحري في المراجعة ومطالعة المعتبرات؛ والثه تعالى يغفر لنا ولهمء انتهى). 


Scanned with CamScanner 


الفن الأول النوع الأو : 
۱۲ مالو و 


(وهو)»ء أي: غير ر المختصٌء (تزك الجُمُعة)ء أي: جوا تركيهاء (و)ترك (الر 
ترك (الجماعة» والتنُلُ) عطفٌ على ترك الجمعة» (على الدَاة). 

وأطلق الدابّة» فشيل سائرٌ الدّوابٌ حتى الإنسان» فلو ركب على طهر إنسان, 
صان : جاز» كذا قال شيخ مشايخنا العارف عبد الغني. 


نر( 


«وشمل ما إذا کان لحذر أو لغیره» واقفةٌ كانت أو سائرةٌ. ولا يجوز في الممر 
خلاقًا للثاني. ولا يشترط التوجّه نحو القبلة إلا في التحريمة". 

وقيّد بالتنمل؛ لأن الفرض» والواجب» والمنذورء وما شرع فيه فأفسد: لا 
يصح على الدابّة إلا لضرورة؛ كما لو خاف اللّصّ أو السّجُمَ أو قَوَات القائلة ار 
لا يقدر على ركوبها إلا بمُعِين. ولا يسجد على شيء» بل يجعل سجوةه أخفش 
من ركوعه» ولا إلى غير الجهة التي توجّهت الدابّة إليها»» كذا في «شرح شبغ 
مشایخنا»". 

(وجوارٌ التيُم واستحبابٌ الفُرعة بين نسائه) تطييبا لقُلوبهنَ 

وإذا حلّف: ليْسافرَنًء هل يختصٌ بالطويل؛ أو يعُمّه وغيرّه» أو الخروج ع 
النية؟ أجيب بأنه على الخروج مع النية» فمنى خرج من مصره أو قربته قاصدا 
السفرٌء وجاوّز الهمران: صدّق عليه أنه مسافر» حتى جاز له قصبٌ الصلاة فلو عاد 
بعد ذلك: لايحنث 050 لله 


)١(‏ انظر: «كشف الخطائر» للنابلسي (ل/401/ ب). 

(؟) في هامش (خ): (قوله: : ولايشترط التوجه نو القيلة إلا في التحريمة. ي هریه :د 
جهة توجهت دابته: ولو ابتداء» نص عليه أبو السعود في شرح نور الإيضاح»؛ انتهى). 

فيد انظر: «كشف الخطائر» للنابلسي (ل/ ٤۰۱‏ ب-ل/۰۲٤/0.‏ 

() انظر: «غمز العيون» (1/ 0148 
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القاسدة رابع النشقة بيب اتيم _ 5 


[القصر للمُسافر رخصة إسقاط» بمعنى العزيمة] 

(والقصرٌ للمُسافر عندنا)» خلافا للشافعية» (رخصةٌ إسقاط)ء فإنها عندهم 
رخصةٌ ترفيه» فيُتَخيّر فيهاء كالصوم. ولنا: حديث عمر رضي الله عنه: «صلاءٌ السفر 
ركعتان»" والموقوف في مثله حكمُّه الرفمٌ. وقياس الشافعي له على الصوم قياس 
في مقابّلة النصٌء وهو غير مقبول. 

ورخصة الإسقاط: ما شرع تخفيفًا لحكم آخر مع اعتبار دليله مُتراييًا عن 
محل الرخصة: كما تقدم. وقد سقط بعص منها لعذر مع وجوب العزيمة في 
الجملة؛ وفي تسميتها رخصةً مجارٌ؛ إذ الذليل القائم على'الوجوب في السفر غيرٌ 
الدليل القائم في الحضّر. 

والحكم في هذا النوع الوجوبٌء ولا يجوز الإتيانُ بالعزيمة» فلذا قال: (بمعنى 
العزيمة)» وردًا لما قاله في «غاية البيان»: اختلف مشايحنا في القصرء هل هو رخصةٌ 
أو عزيمة؟ وردّه ابن الكمال وقال: إن هذا غلط؛ لأن من قال: إنه رخصةٌ عنّى أنه 
رخصةٌ إسقاط وهو العزيمة» وتسميتها رخصة مجازٌ. 

وفسّر العزيمة: (بمعنى أن الإتمام لم يبق مشر وعًاء حتى أثْم به)» أي: الإتمام؛ 
لأن العزيمة تجيء بمعنى ما تقرّر على الأمر الأرّلء وهذا المعنى غيرٌ مناسب؛ لأن 
الصلاة لم تب مشروعة مُتقرّرة على الأمر الأول» بل تغيّرت» كما تقدم. وقوله: 
«حتى أَْم به»» قال في «المستصفى»: «استحق العُقوبة» لا العقوبةً قطمّاف انتهى؛ 


0( رواه النسائي في «سننه»: كتاب الجمعةء باب عدد الجمعة» برقم (: 147)) وابن ماجه في (سننه'؛ 
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب تقصير الصلاة في السقر؛ برقم »)1١71(‏ والإمام أحمد في 
«مسنده)» برقم (/181). 
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ادقن الأْل. النوع الأول من القواعد اليد 

ا 75 5 ع هوه آي 01 يقبا 
ا ابن عمر: «من لم يقل 
رص الله كان عليه من م 

(ونتدت الصلاة لو نع ول يقد على راس الركعتين)؛ لتركه القعدة الأخيرةٍ 
إن لمن قا قبل سجود) الركعة(الثاثة). ولو اقتدى به مقيمٌ وأ فت صلاة 
المقيم؛ لأروم اقنداء الفترض بالمتشل في الأخيرين. 

[السبب الثاني للتخفيف: المرّض] 

السبب (الثاني) للتخفيف: (المرض). وهو حالةٌ تحدّث للبدن» يرول بها 
اعتدالٌ الطبيعة» وهو لا يُنافي أهلية وجوب الحكم”"» سواء كان من حقوق الله أو 
حقوق العبد. فلذا صح نكاحٌه. 


)6 رواه أحمد في (مسنده»» برقم .)٥۳۹۲(‏ 

(1) في هامش (خ): (قوله: وهو لا ينافي أهلية وجوب الحكم» فيلزمه الصلاة قائماء فإن عجز بان 
تعذر أوتعسر بوجود ألم شديد أو خاف زيادة المرض؛ أو خاف طول المرض بالقيام: صلى قاعدا 
بركوع وسجوده وإن تعذر الركوع والسجود: صلى قاعدا بإيماء؛ وجعل إيماءه للسجود أخفض من 
إيمائه للركوع» وإن تعسر القعود: أومأ مستلقيا على قفاه أو على جنبه» وإذا صلى مستلقيا: يجعل 
تحت رأسه وسادة ليصير وجهه إلى القبلة: لا إلى السماء؛ ويكون شبه القاعد» ليتمكن من الإيماء 
بالركرع والسجود» وا تعذر الإيماء برأسه: أخرت عنه الصلاة القليلة؛ وهي صلاة يوم وليلة فما 
دونها اتفاقاء انتهی؛ فيقضيها إذا صح؛ ويرصي بها ذا مات إي: بإخراج الفدية عنها. وأما إذا كثرث 
وزادت على صلاة یرم وليلة: فما دام يفهم مضمون الخطاب فإنه يقضيها في روايه صححها في 
ا وجزم في كتابه «التجئيس والمزيد؛ بسقوط القضاء إذا دام عجزه عن الإيماء برأسه أكثر 
دن خمس صلوات؛ وإن كان يفهم مضمون الخطاب» وصحيحه 
زهو 1 ا وعليه الفتوى. وهر الذي عليه الأكثر من المرجحين؛ ورجحه أيضا ابن الهمام؛ 
0د ي قررته في الدرس من محفوظاتي القديمة» فلله الحمده 
ا الكبيرء وسيأتي التصريح به في كلام المصنف). 


قاضي خان» ومثله في «المحیطا» 
وكله من «إمداد الفتاح شرح نور 
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القاعدة الرابحة الفشقة جاب التيسير 1 
نعم؛ المرض من أسباب الحَجْر صيانةٌ لح الوارث وحٌ الغريم إذا صل 
المرضٌ بالموت مُستَيدًا إلى أوَّله فلا يصح إقراره لوارثه. ولا وصيَّتُه بما زاد على 
اثلث ويُقدّم دين الصحّة على دين قر به فيه. 
[رُخَص المرّض] 
(ورُخَصّه) أي: المرض» (كثيرة)» منها: 
(التيمُم) حصّرًا أو سفرًأ (عند الخوف) من استعمال الماء (على نفسه أو على 
عُضُو). أو الخوف (من زيادة المرّض) بالاستعمال أو التحدّك (أو بُطْئِم)؛ لأن 
الحرج بالاشتداد والامتداد". 
(و)منها (القُعود)» «كما في التشهّد إن استطاع» وهو كول زقره وعليه الفتوى» 
وعند الضر ورة بقدر استطاعته؛» «در)0": (في صلاة الفرض) إن لم يقدر على أدائها 


0( في هامش (ع): (وهذا إذا لم يقدر على تسخين الماء ولا أجرة الحمام في المصرء ولا يجد ثوبا 
يتدفى به ولا ركنا يأويه. وقضية إطلاقه أنه يجوز للمحدث أن يتيمم عند الخوف» وهو قول بعض» 
والصحيح أنه لا يجوز له التيمم» كما في «الزيلعي». قال الكمال: وأما خوف المرض من الوضرء 
البارد في المصر على قوله» يعني أبا حنيفة» هل يبيح النيمم کالغسل؟ فاختلفوا فيه: جعله في 
«الأسرار مُبِيحَاء وفي «الخان : الصحيح أنه لا يجوز كأنه والثه أعلم لعدم اعتبار ذلك الخوف 
بناء على أله مجرد وهم» انتهى. اشرنبلالية». , 
دفي «الشرنبلالية» أيضا: اعلم أن المراد بالخوف غلبة الظن» ومعرفته باجتهاد المريض؛ والاجتهاد 
بر مجرد الوهم؛ بل هو غلبة الظن عن أمارة أو تجربة أو بإخبار طبيب مسلم غير ظاهر الفسق. 
دقبل: عدالته شرط. فلو برئ من المرض لكن الضعف باق» ستل عنه القاضي الإمام فقال: الخوف 
(كذا في الأصل» ولعل الصواب: الضعف) ليس بشيء. وما وقع في «التبيين؛: الصحيح الذي 
يخشى أن يمرض بالصوم فهو كالمريض» فالمراد بالخشية غلبة الظن؛ اننهى). 

) «الدر المتتقى»» كتاب الصلاة؛ باب صلاة المريض (۲۲۸/۱). 
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انف الأؤل النوع الأول من القواعد لز 


مسي 


کا 


5 و ران راس اد 
قائمًا بسببه» أو «خاف زيادة المرض؛ او 7 ١‏ 5 2 لوك 
بسبب ت , القلة» أو مُضطجعًا 8 
الاضطجام فبها) ايا على ره ورجلاه إلى 4 2 على جنبه 
ا اهة مد الرج القبلة 
ووجهّه إليهاء والأوّل أفضلٌ» غير أنه ينصب e‏ الا 
«مانقى: ودش ح۲ (والإيماة) إن لم يقدر على القعود. 
(و)منها: (التخأف عن الجماعة مع حصول الفذ بل أي: فضيلة الجماعةإن 
كانت الجماعةٌ عادله قبل المرض لقوله كل: «إذا مرض العبدٌ أو سافر كتب الله له 
من الأجر مثل ما کان صحيحًا میا" . 
(و)منها: (الفطر في رمضان للشيخ الفاني) فإنه كالمريض» ولكن (مع وجوب 
الفدية عليه)؛ وإن قر على القضاء قضّى ما عليه. 
(و)منها: (الانتقال من الصوم)ء أي: صوم شهرّين متتابعين» (إلى الإطعام)» 
أي: إطعام ين مسكيئاء (في كفارة الظهار). وأما الانتقال من العتق إلى الصو 
فليس من رخص المرّض. 
(و)منها: (الفطر في رمضان) عند الخوف من زيادة المرض بالصوم؛ ثم إن 
قدر على الصوم: يقضي ما قدّر عليه؛ وإن لم يقدر: تجب عليه الوصيةٌ بذلك. 
#8 (الخر, 3 من المُعتكف)» أي: جواز خروج المُعتئف اعتكانًا 
واجبا أو نفلا من مُعتكف فلا يأثم بذلك. وفي «الخلاصة»: االو خرج | جع تك 
من المسجد بغير عُذر ساعة: بطل اعتكاه. وعند هما له 
وعندهما: لا يبطل حتى يكون أكثرٌ من 
0 »باب صلاة المريض (ص .)1١ ١‏ 
8 اما مع 'الدر المتقى»: كتاب اللات باب او 


م دوا البخاري پنحوه 


برقم (445, 


(1) "الدر المختارة؛ كتاب الصلاة, 


8 المريض (۲۲۹_۲۲۸/۱). 
في كتاب الجهاد باب 1 
ب يكب للمسافر مشل ما كان يعمل في الإقامة 
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القاعدة الرابعة الخشقة تَجِلِبٌ التيسير 5 


نصف يوم. ولو خرج بعْذر: فعلى هذا الخلاف. ومن الأعذار المرضء إلا أنه لا 
يأئم إذا كان الخروج بعُذر»7» انتهى. 

(و)منها: (الاستنابة في الحجٌّء و)كذا في (رَمي الجمار). «ولو أمر أصحابّه قبل 
النوم أو الإغماء أن يُحرِمُوا عنه إذا نام أو أغوي عليهء فأحرّموا عنه: جاز في قولهم؛ 
حتى لو أفاق واستيقظ من نومه» فأتى بأفعال الحج: جاز. ولو أحرّم وأغيي علي 
فطاقُوا به حول البيت على بعير» وأوثَفُوه بعرفات ومزدلفة» ووّضَعُوا الأحجارٌ في 
يديه ورمّوا بهاء وسّعُوا به بين الصفا والمروة: جاز. وعن محمد في المّحرم إذا 
طِيفف به: مم إذا طِيفَ به تشبيهًا" بالمُتوضئين. وعنه أيضًا لو رمي عنه الأحجانٌ 
ولم يُحمّل إلى موضع الرمي: جاز)» كما في «الخانية»". 

ؤبه يُعلّم كيفيةٌ الاستنابة في الحج والرمي. 

(و)منها: (إباحةٌ مخظُوراتٍ الإحرام مع الفدية): فإن بار ما فيه الدم» كتغطية 
الرأس لخوف الهلاك من البرد أو المرض» أو لبس السّلاحَ للقتال: كان عليه ما 
قصّه الله تعالى في كتابه من قوله: لمَيْذِيةيْنمِيارٍأوْصَدَقَةأوْضُلقٍ © [البقرة: »]۱۹١‏ أي: 
صيام ثلاث ةأيام» أو إطعام سذ مساکین» لكل مسكينٍ نصفُ صاعء أو شاة. 

(و)منها: (إباحة التداوي بالنجاسات)» وبِكُلٌ حرام» (وبالخمر) أيضًا (على 
أحد القولّين)؛ متعلقٌ بكل منهماء وهو رواية أبي يوسف. قال: وبهيُفتى» «ملتقى06". 


»0 #خلاصة الفتاوى» كتاب الضوم» الفصل السادس في الاعتكاف (۱/ ۴۹۸-۲۹۷). 

إففا كذا في «الخانية». وفي النسخ: (شبها). 

(۳) «فتاوی قاضي خان»» كتاب الحج» الواجبات التي يجب بها الدم على الحاج (۲۹۹/۱). 

() انظر: «ملتقى الأبحر» مع «مجمع الأنهر»» كتاب الطهارة فصل: تجوز الطهارة بالماء المطلق 
(01/1): ولیس فيه ذكر قول أبي يوسفء ولا أن الفتوى عليه. 


ع قصء قتصق Scanned with‏ 
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(واختار قاضي خان عدته)» أي: عدم الجواز؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «إن الله 
لم يجمل شفاتحُم فیما حرم عليكم»/"» ثم نقل أن معنى هذا الحديث على الأشباء 
التي لا يكون فيها شفاءٌ. وأما إذا كان فيها شفاء» فلا باس به. قال: «ألا ترى أن 
العطشان يل له شربٌ الخمر عند الاضطرار»”"» انتهى ٠‏ 

(و)منها: (إساغةٌ اللّقْمة)» أي: إباحة إساغيهاء (بها)» أي: الخمرء (إذا غص 
انفانًا)» وخاف على نفسه من ذلك» ولم ينجد ما يُزيل به إلا الخمر: يیاځ له زاء 
كما في «الخانية»". 

(و)منها: (إباحةٌ النظّر للطبيب) لما يرخص له نظره» (حتى العَؤْرة) من 
الأعضاء (والسّواتين)“. 

[السبب الثالث: الإكراه] 


السبب (الثالث: الإكراه)» وهو حَمْلٌ الغير على فعل ما لا يرضاه» ولا يختار 


(1) رواه البيهقي في «السنن الكبرى»؛ أبواب ما لا يحل أكله وما يجوز للمضطرء باب النهي عن 
التداوي بالمسكره برقم (11715). وذكره البخاري تعليقا عن ابن مسعود» كتاب الأشربة؛ باب 
شراب الخلواء والعسل. 

(1) «فتاوى قاضي خان؛» كتاب الحظر والإباحة (6/ .)٤٠٤‏ 

(۴) «فتاوى قاضي خان؛» كتاب الأشربة (0/ ۲۲۵). 

(4) في هامش (ع) و(خ) و(ب): (قوله: 


والسوآتين. وكذا الخاتن للغلام؛ والخافضة للامةء والقابلة» 
والحاقن. ولايتجاوز هؤلاء 


قدر الضرورة. ويدخل فيه معالجة القابلة عند الولادة» واستكشاف العنة 
والبكارة. ركان أبوحنيفة يرى لصاحب الحمام 

الحمام؛ ويكره 
٠‏ بصره» وجاز. 


أن ينظر للعورة» ولذا قيل بإباحة كشف الفخذين في 
: 9 ملامن الاس ٠‏ دعن أبن مقاتل بأن يطلي عورة غيره بالنورة؛ كالمختان» ويفض 
لل فق الاتادولا لا والأحوط تركه.وأمامس ماتحت الإزار على ما عننه 
: 4؛ فحرام؛ ذكره الزاهدي وأقره القهستاني «در منتقى)). 
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القاعدة الرابعة المشقة تجلب التيسير 1 


مُباشَرئه لو حلي ونفسَه فيكون مُعدِمًا للرّضاء لا للاختيار؛ إذ الفعل الصادرٌ عنه 
يكون باختیاره» لكنه قد يُفسِد الاختيارٌ بأن يجعله مُسمَدًا إلى اختيار آخرء وقد لا 
بيد بأن يبقى الفاعل مُستقَلٌا في قصده. 

وحقيقةٌ الاختيار: القصدٌ إلى مقدور مُتردّدٍ بين الوجود والعدم؛ فإن استقلٌ 
الفاعل في قصده: فصحيحٌ”"2» وإلا ففاسد. 

وبهذا الاعتبار يكون الإكراء: إما مُلجئاء بأن يضطرٌ الفاعلٌ إلى مُباشّرة الفعل 
حَوفًا من قَوَاتَ النفس والعُضوء بأن يَغلِبٍ على ظنّه تفويثُ أحدهماء وإلا فهو 
تهديدٌ؛ وإماغيرٌ ملجئ» بضرب لا يفوت أحدّهما. 

وهو بِقِسمّيه لايُنافي أهليةً الوجوب» ولا الخطاب بالأداء؛ لبقاء الدّمّة والعقل 
والبلوغ. 

فقد يُفترض فعله» كما لو أكره بالقتل على شرب الخمرء فيأثم بتركه. وقد 
يحرّم» كالإكراه بالقتل على قتل مسلم ظُلمًاء فيُؤْجَر على الترك؛ كإجراءِ كلمة الكفر 
وقليّه مُطمئْنٌ بالإيمان» بخلاف المباح» كالإفطار للصائم المُسافِر فإنه يئم على 


الترك لصيرورته فرضًا بالإكراه. 
والإكراه لا يُنافي الاختيار» بل الفعلٌ عنده”" اختيارٌ أخففٌ المكرومّين عند 
الفاعل من المُكرّه” والمُكرٌه عليه. 


)١(‏ أي: فالاختيار صحبح. 

(1) أي: عند الإكراه. وفي هامش (خ): (قوله: عنده: أي: عند الإكراء؛ لأن الإكراه لا ينافي الاختيار؛ لأنه 
حمل الفاعل على اختيار الأهون» أي: على أن يختار ما هو أهون؛ أي: أوفق له» أي: للحامل. ويحتمل 
أن يريد ماهو ايسر على الفاعل من القتل والضرب ونحو ذلك مما أكره به. انظر: «التوضيح والتلويح؛). 

2 كذا في النسخ. ولعل الصواب: (المكره به). 
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[مطلب: نسبة الفعل الجكرَه يه إلى الحامل أو الفاعل] 

وأصلٌ الحنفية أن المُكرَه به إما قول لا ينفيخ؛ كالطلاق والعتاق» في 
ويقتصر على الفاعل» ولا يلزم على الحامل شيءٌ إلا ما أتلف مالاء كالعتز, 
يضمن الحاملٌ قيمةً العبد للفاعل» مورا كان أو مُعسِرًا؛ لأن هذا ضمانٌ إتلان؛ 
فلا يختلف فيهماء ويثيّت الوّلاءٌ للفاعل» ولا سعايةً على العبد؛ لتفاذ العتق عليه من 
جهة المالك؛ بخلاف ما لم لف مالاء كالإكراه على قبولها المال في" الخُلع؛ 
فيقع الطلاقٌ» ولا يلزمُها المال» بخلاف الإكراه في الزوج» كما لو أكره على حَلْها 
على مال» وقبلت راضيةً: فإنه يقع الخلع ويلزمُها المال. 

وإن لم يكُنْ قولا لا ينفيخ» كالبيع والإجارة والأقارير: فت فاسدةٌ؛ لصٌدروها 
في المحلٌ من الأهل» ويمنع النفاذً انعدامُ شرط النفاف وهو الرضا. 

وإن كان فعلا لا يحتمل كول الفاعل آله للحامل عليه كالزناء وشُرب الخمره 
وأكُل رمضان: كان مقتصرًا على الفاعل» فيفشد صومه» ولا يجب عليه الحدٌ. وأما 
من حيث إنهماء أي: الشربُ والأكلٌ» إتلافٌ» فاختلفت الرّواياث في لوم الفاعل 
أو الحامل: ففي «الخلاصة» وغيرها: «الضمان على المحمول» لا على الخامل»"" 
وإن صلّح آله له من حيث الإتلاف؛ لأن منفعته حصّلت للمحمول» هذا إذا لم يكن 
شبعان» وإن كان فعلى الحامل قيمتّه» والعُفْر غلى الفاعل بلا رُجوع على الحامل؛ 
إلا إن أتلّفها بالوطء©». 


)١(‏ أي: إلا إكراء. 

(1) في (ع): (بخلاف). 

(۳) انظر: #خلاصة الفتاوى», كناب الإكراه (05/5؟0. 

(4) في مامش (خ): (قوله: إلا إن أنلفها. قال في «التلويح»: لو أكرهه على الزنا: كان العقر على الفاعل " 


ع قصء قتصق Scanned with‏ 


۲١ 

وإن كان فعا يحتمل أن يكون الفاعلٌ آل للحامل عليه؛ فإن لزم من جيل 
آل تبديل محل الجناية: كاه راغلی الفامز؟ » كإكراه المُحرم على قتل اليد 
والإكراء على البيع والتسليم؛ وإلا بد محل التسليم من المبيعة إلى المفصوية؛ 
لأن التسليم من جهة الحامل يكون تصرُقًا في ملك الغير على سبيل الاستيادي 
فيكون غَصبّاء بخلاف نسبة التسليم من البائع؛ فإنه م متمم للعقد. فيّملكه المشتري 
ملكا فاسدا. 

وإن احتمل كود الفاعل آل ولم يلزمه تبِدُلُ الجناية» كعلى”' إتلاف المال 
والنفس» ففي المُلجى: سب الفعلٌ إلى الحامل ابتداء لاتقلا من الفاعل إليهه 
فيجب القصاصٌ والضمان على الحامل عند" وعند زفر: على الفاعل» وعند 
أبي يوسف: لاقصاص على أحد”". ولو أكرّهه على رَمْي صيدٍء فقتل إنسانًا: 
فالكمّارة والدّية على عاقلة الحامل. وفي غير الملجئ اقتصر الحكمٌ على 
الفاعل؛ لعدم ما يُفسد الاختيار. 

وأما في الأقوال» فلا يصلّح أن يكون الحاملٌ آله؛ لعدم قدرة الحامل على تطليق 
زوجة غيره وإعتاق عبده» بخلاف الأفعال» فإن منها ما يحتمل؛ ومنها ما لا يحتمل. 

وهذا التقسيم باعتبار نسبة الفعل إلى الحامل أو الفاعل. 


= أي: الزاني؛ لكن لو أتلف الجارية بذلك: ينبغي أن يكون الضمان على الحامل؛ أي: المكره؛ انتهى). 

)١(‏ أي: كالإكراه على. 

(؟) في هامش (خ): (أي: عند أبي حنيفة» ومحمد معه» كما في «التلويح»). 

() في هامش (خ): (قوله: لا قصاص على أحدء بل الواجب الدية على الحامل في ماله في ثلاث 
سنين. ووجه أبي يوسف: أن القصاص إنما هو بمباشرة جناية تامة» وقد عدمت في كل من الحامل 
والفاعل لبقاء الإثم في حق الآخرء انتهى). 
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[مطلب: بيان جواز الإقدام على الفعل المُكرّء به وعدمه] 

وأما باعتبار جواز الإقدام عليه وعدمه» فإن لم رص له في فعل» ولا يمل 
السقوط؛ كقتل النفس أو تف العُضو: فلا بر حص له بالإكراه» ولو في عبده؛ لوفمّل 
كان يما ولا سقط إحدى الحُرممّين بالأخرى؛ بخلاف ما لو أكره على قطع يده 
بقتله حل له قطع يده؛ لان حرمة نفسه فوقٌ حُرمة مُضوه. وأما حرمة نفسه» فليست 
فوق حرمة غيره؛ لانفاقهم على عدم ل أكل طن الغبر للمُضطرٌ. وكذا الإكره 
على الزنا لا يجِل؛ لأن فيه قطحَ النسّب» ومقطوعٌ النسب كالميّت. 

وأما الحُرّمات التي تحتمل السقوط» كحُرمة الميتة والخنزير والخمره 
فالجُلجئ يُبيحها. فلو امتنع عن أكل الميتة اوها حتى قُيل: كان آيِماء إذا كاذ 
عالِمًا بسقوط الحرمة؛ وإلا فلا. 

TOR 00 عام‎ 

وأما غيب الحُلجئ» فلا يُبِيحُهاء لكنه يُورث شبهة؛ فلا يحد. 

وهذا في حقوق الله. 

وأما في حقوق العبد كحرمة إتلاف مال المسلم فرص له بالملجي لأ 

زا 2 نها لحاجة 

حرمة النفس فوق حرمة المال» ولا تزول اليصمةٌ للمال في حن مالك لأنا 


المالك. 70 
في حقوق ا كحرمة اكلم بكلسة الكفر وقله طمن »ب ,+ 
١‏ 5 0 5 1 ا ف فييك 

الصلاة وأخوّائهاء فير حص تركهابا الملجئ؛ فلو لم يفعل حتئ قل فهد 


و 
ومن هذا القسم: زناهاء فلو أكرهت عليه يرخص لها. 
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[السبب الرابع: النسيان] 

السبب (الرابع: النسيان)؛ وهو عدمٌ ملاحَظة الصورة الحاصلة عند العقل عما 
من شأنه امُلاحظة في الجملة؛ أعم من أن يكون بحيث يتمگن من ملاحظتها أي 
وقت شاء» ويُسمّى هذا ذهولاء أو يكون بحيث لا يتمكن من ملاحظتها إلا بعد 
تشم كسب جديد وهذا هو النسيان في عُرف الحكماء. 

[حكم النسيان في حقوق الله وحقوق العباد] 

والنسيان لا يُنافي الوجوبٌ لبقاء القُدرة بكمال العقل؛ ولا يكون عُذْرًا في 
حقوق العباد؛ لأنها مُحتّرمة لحاجتهم» وبالنسيان لا يفوت هذا الاحترام. فلو أتلف 
مال إنسان ناسيًا: يجب عليه الضمان. 

وأما في حقوق الله» فإما أن يقع النسيانُ بتقصير منهء كالأكل في الصلاة؛ حيث 
لم يتك مع وجود المّذكّ وهو هيئةٌالصلاة: فلا يكون عُذرًا. ومنه: لو صلى قاعدًا 
مُتوهّمًا عَجْرّه عن القيام» وكان قادرّاء أو نوي المُحدِتُ غَسْلَ بعض الأعضاء وكذا 
الحاكم إذا حكم بالقياس ناسا النصٌ» أو نيبي الزبة في الكمّارة فصامء أو تومأ 
يماءٍ نجس ناسياء أو فعّل محظورٌ الإحرام ناسيّء «زواهر». 


وما لايكون بتقصير منه فهو عذرٌ كالأكل في الصوم وكترك التسمية عمد 


(1) كذا في النسخ. والصواب: (ناسيا). وفي هامش (خ): (قوله: وما لا يكون بتفصير منه... إلخ. 
اختصر عباة الوح وأخلهاء ونصها: وهلا تتصیر من یکو عذرا دوا کا۵ سل 
داعي إلى النسيان ومنافيا للتذكره كالاكل في الصوم» لما في الطبيعة من التزوع إلى الأكل؛ اولم 
يكن كترك النسدية عند ابم فزن لا داعي إلى تركهاء لكن لیس هناك ما کر إخطارها ابال 

أي: وإجرا امها على اللسان: انتهى). ‏ ” 
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فإنه لا داعِيّ إلى تركهاء إلا أنه ليس هناك ما يُذكّر إخطارها في البالء وإجراءها 
على اللسان. ومنه: سلامٌ الناسي على رأس القّمْدة الأولى؛ إذ لا تقصير من جهته 
والنسيان غالبٌ في تلك الحالة بتسليم صني في القعدة» فهي داعي إلى السلام. 
[السبب الخامس: الجهل] 

السبب (الخامس: الجهل)ء وهو عدمٌ العلم عما من شأنه ذلك. فإن قارّن 
اعتقاة النقيض فيُركُبٌ وهو الشّعور بالشيء على خلاف ما هو به؛ وإلا فبسيطء 
وهو المراد بعدم الشعور. 

[أقسام الجهل] 

وأقسامُه أربعة: 

جهلٌ لا يصلّح عُدرًا في عدم المُؤاحَذة ولا شبهة شبهة" يترئّب عليها دَرْءُ حدٌ؛ 
وجهل هو دونه؛ وجهل يصلّح شبهة» وجهل يصلُح عُذْرا. 

[القسم الأول: جهلٌ لا يصلًح عُذْرًا ولاشبهة] 

والأوّل: جهلٌ الكافر بالله» ووحدانيّته وصفاتٍ کماله» وبوٌةِ رسوله يك فإنه 
مكاي مرح عن الانقياد للحق والنظر في الآيات» مُعاندٌ لما يقتضيه العقلّ لوُضوح 
دليله سا وعقلا. 

فإن قلت: الكافر مُكابرٌ لا جاهل. قلت: من الكفار من لا يعرف الحٌه 
ومُكابرته تر النظر في الأدلة» ومنهم من يعرفه ويُنكره عناداء يعرفونه كما 


(1) في هامش (خ): (قوله: بتسليم المصلي... إلخ. عبارة «التلويح»: لكثرة تسليم المصلي في 
القعدة... إلخ» انتهى). 
2( أي: ولايصلح شبهة. 
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يعرفون أبناةهمء ومعنى الجهل منهم عدمٌ التصديق المُفترٍ بالإذععان والقبول. 

وكذا الجهل فيما لايُقبّل التبدّلٌ عقلا ولا شرعًا باختلاف الأديان؛ كعبادة غيره 
تعالى» فإنه ل يصلّح عذراء بخلاف ما يقبله؛ كحُرمة الخمر ق في و 
اعتباره دافِعًا للتعرّضء فلا بُ يُحَدٌ المي بشربها اتفاقاء ويتضمن ما أتلفه مسلمٌ أو ذم 
E‏ ار TE‏ زرا يدن 

وجهل المُبتدع؛ كالمُعتزليٌ المانع ثبوتَ الصَفإتِ» وعذاب القبرء والشفاعة؛ 
وخروج رتب الكبيرة من النار؛ والرؤيةء وكالمُشهة الميتين للصفات على ما 
يفضي إلى التشبيه» فهذا لايصنّح عُذْرالوضوح الأدلة من الكتاب والسُنّة الصحيحة 
لكن لا يكفُر؛ للنهي عن تكفير أهل القبلة. 

وجهل الباغي؛ وهو الخارج على الإمام الحقٌ بتأويل فاسد فهذا لا يصلّح عُذْرًا 

وجهل مَن عارّض مُجتهّدَه كجِلٌ متروك التسمية عمدًاء والقضاء بشاهد 
ويمين» والتحليل بلا وطء» وبيع أمّهاتٍ الأولاد. 

والحاصل: كل من خالف نص الكتاب أو اة المشهورة أو الإجماع. 

[القسم الثاني: جهل يصلُح شُبهةٌ] 

الثاني من أقسام الجهل: الجهلٌ الذي يصح شبهةًء كالجهل في موضع 

الاجتهاد؛ كمن ترك الترتيب”©: فإن الخلاف في وجوبه قويٌه وفروعٌ هذا كثيرة. 


(1) كمن صلى الظهر بلا وضوء ظانا أنه على وضوء» ثم صلى العصر بذلك الوضوء ثم ثم ذكر أنه صلى 
الظهر بلا وضوءء فقضى الظهر دون العصرء » ثم صلى المغرب ظانا جواز صلاة العصر لجهله 
بوجوب الترتيب: جاز له؛ لآن في مناط الحكم بوجوبه في الفوانت نوع خفاء. انظر: : «التحرير؛ 
مع «التيسير»؛ المقالة الثالثة في الاجتهاد القسم الرابع للجهل المركب: جهل من عارض مجتهدء 
الكتاب /٤(‏ ۲۲۳). 


Scanned with CamScanner 


۴ _ الغ الأول النوع الأول من القولعد الفيع 


[القسم الثالث: جهل يصلّح عُذْرًا] 
«والثالث: جهلٌ يصلُح عُذرّا كمن أسلّم في دار الحرب» فرك بها صلواتٍ 
جاهلا لُزوتها في الإسلام: لا قضاء عليه. وکل خطاب نرّل!" ولم ينتشر فجهله 
عذرٌ بخلافه بعد الانتشار»» كذا في «التحرير»". 
والمراد بهذه الأسباب هنا الأسباب التي تصلّح عُذ راء (وسيأتي) في فنّ 
الجمع والفرق (لها)» أي: لهذه الاسباب» (مباحثٌ)» غير أنَّ الإكراة أجل بحكه ثمّة 
إلى آخر «المنار»”» وترّكه اعتمادًا على شهرته في الفروع. 
[السب السادس: العشر وُموم البُوى» 
كجواز الصلاة مع النجاسة المَعفُوٌ عنها] 
السبب السادس: (العشر وعُموم البلّوى» ك)التخفيف في جواز (الصلاة) 
وإن كانت”» مكروهةًٌ تحريمّاء (مع النجاسة المَعْفُوٌ عنهاء كما دون ربع الثوب 
من) النجاسة (المُحْمّفة). وهذا إنما يظهر في الثياب» لا في الماء» «كافي»» والبدَن 


كالثوب» «بحر). 


(1) كذا في النسخ. وفي «التحرير: (ترك). 

(1) انظر: «التحرير مع «التيسير»؛ المقالة الثالثة في الاجتهادء القسم الرابع للجهل المركب: جهل من 
عارض مجتهده الكتاب (4/ 8 17), 

(۳) انظر: «المنار» مع «فتح الغفار»؛ العوارض المكتسبة» السكر (۳/ )١14‏ فما بعدها. 

(4) في هامش (خ) ولع): (قوله: وعموم البلوىء بأن يعم الخاص والغام؛ وقيل: ما تمس إليه الحاجة 
في سائر الأحوال؛ انتهى). 

(6) أي: الصلاءٌ مع النجاسة. 


(7) انظر: «البحر الرائق»؛ كتاب الطهارةء باب الأنجاس (۱/ 114-54 
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2 ا‎ ٠ 


والمراد بالربع: تيع بع الثوب بتمامه» وهو الاصحٌ» «تحفة»"" و«أقطع». و 
ربع م المُصاب من الذّيل وَالكُمّ مثلاء وصحّحه أ «البدائع» © ٠‏ وفي ا 

وعليه الفتوى» وضعّفه في «النه. 

«ولو وضع رِجله على الأرض النجسة الرَطْبةء أو الد النجس الرّطب» 
فظهّر فيها النَّداوَةُ: تنجّست الرّجِلُء بخلاف العكس»» «شيخناء تقلاعن 
«القهست e‏ 

وفي «البحرا: «تعتبر الإضافة"» فلو حمل صبيًا نجسًا ثوب لا يُستمسيك 
اممو اياي موف لا 


)١(‏ لم يصحح هذا في «تحفة الفقهاء»» وإنما صحح أن المراد بالربع ربع كل عضو وطرف. انظر: 
«تحفة الفقهاء» كتاب الطهارة؛ باب النجاسات .)٠١ /١(‏ 

0( قال في «البحر الرائق»؛ كتاب الطهارة» باب الأنجاس (147/1): «وقيل: ربع أدنى ثوب تجوز فيه 
الصلاة» كالمئزر» وهو رواية عن أبي حنيفة. قال شارخ «القدوري؛ الإمام البغدادي الأقطع: وهذا 
أصح ما روى فيه من غيره». 

(1) انظر: «بدائع الصنائع»؛ كتاب الطهارة؛ فصل في بيان المقدار الذي يصير به المحل نجسا (1/ .)۸٠‏ 

() انظر: «النهر الفائق»؛ كتاب الطهارةء باب الأنجاس .)١148/1(‏ 

(5) في هامش (خ): (قوله: العكسء وهو ما إذا كانت الأرض يابسةء واللبد يابس» ووضع رجله 
المبلولة على أحدهماء فإنها لا تنجسء انتهى). 

0( «جامع الرموز»» كتاب الطهارة» فصل: يطهر الشيء (1/ .)٠٠١‏ 

(۷) «عمدة الناظر» لأبي السعود (ل/ ./٠۴١‏ 

لك في هامش (خ): (قوله: تعتبر الإضافة. في «حاشية أبي السعود؛ عن «البحر»: المانع إنما يعتبر 
مضافا إليه» فلو جلس الصبي المتنجس في حجر المصليء وهو مستمسك: لم يكن حاملا للنجاسة» 
بخلاف من حمل من لا يستمسك» حيث يصير مضافا إليه؛ فلا تجوز صلاته). 
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دفن الأول النوع الأول من القواعد الكفية 
۲۸ 


تجوز: ولو حمّل ميْنّاء فإن كان كافرا: لا تجوز مطلقاء وإن کان مُسَلِمًا لم يُعْسّل: 
فكذلك, وإن ُسل فإن استهلٌ: فكذلك» وإلا فلا" انتهى ٠‏ 

(و)كذا (قدرٌ الدرمم من) النجاسة (المُلّظة). 

والمرادٌ بالدرهم: المثقالٌ _ عشرون قيراطا - وهو الصحيح. وقال شمس 
الأنئة: يعبر في كل زمان درهمٌه. وصحّح في «الهداية» اعتبار بنط الدرهم من 
حيث المّساحة؛ وهو مقدار عَرْض الك" وفيل: يُعتبّر من حيث الوزن. ووئّق 
الهندواني بينهما بأن رواية المساحة في الرقيق» كالبول» وروايةً الوزن في النّخِينَه 
واختار هذا التوفيقٌ كثيرٌ من المشايخ» وهو الصحيح. 

والمُعتبّر في ذلك وقتٌ الإصابة. فلو كان دُمْنَا نجسا قَدْرٌ الدرهم وق الإصابة» 
فانبسّط أكثرٌ منه: لا يمنع في اختيار المرغيناني وغيره» ومُختارٌ غيرهم المنع» فلو 
صلَّى قبل انبساطه: جارّت؛ وبعده لاء وبه أخط الأكثرون» كما في «السراج». 

وسؤى في «فتح القدير؛ بين الدرهم وما دونه في الكراهة ورفض الصلاة"» 
وكذا في «النهاية؛ و«المحيط». 

وني «الخلاصة؛ ما يتتضي الفرق من أن «قدر الدرهم لا ملع ويكون مُييئاء 
وإن كان أقلّ: :فالافضل أن يَغسِلء ولا یکون مُيِسئًا). 


(1) «البحر الراتق؛ء كتاب الطهارةء باب الأنجاس .)۲٤٠١ /١1(‏ 

زفق انظر: «الهداية» مع «فتح القدير؛؛ كتاب الطهارات؛ باب الأنجاس وتطهيرها (۱/ .)۲٠۴‏ 

(۳) قال في «فتح القدير» (۲۰۲/۱): : «هذاء والصلاة مكروهة مع ما لا يمنع» حنى قيل: لو علم قليل 
النجاسة عليه في الصلاة يرفضهاء ما لم يخف فوات الوقت أو الجماعة». 

@ خلاصة النتاوى»؛ كتاب الطهارات, الفصل الثامن في النجاسة (1/ 43). 
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ربقامدة الرابعك النشقة تَجلِبٌ التيسير 44 
وني «النهر»: «ماذكره في «الفتح» ملم في قدر الدرهم؛ لافيما دونه»”" انتهی. 
[نجاسةٌ المَعذور التي تُصِيب ثيابه] 
(و)كذا (نجاسةٌ المعذور التي تُصِيب ثياته. و)كان ذلك المعذودٌ بحيث (كُلّما 
فسّلها). أي: النجاسة» (خرجت) ثانياء أي: قبل الفراغ من الصلاة» جاز أن لا 
يغسله» وإلا فلاء وهو الظاهر" «فتح». 
[دم البق والبراغيث في الثوب] 
(و)كذا(دمٌ البق والبراغيث في الثوب وإن كثّر) ذلك الدم. قيل: إن هذه الأشياء 
ليست من النجس المَعمُوٌ عنه» وإنما هي طاهرة. وأجيب بأن طهارتها ليست متا 
عليهاء فذگرها بظريق الاستطراد تبَعَا للنجس المَعفُرٌ عنه تأعل9. 
[بولٌ ترش مثل رُؤوس الإبر] 
(و)كذا (بَولُ رتش على الثوب) أو البدن. وأما في الماء فيْنجَه. وقيّده 
البيري بما إذا لم يْرَ أثرّ وأن لا يزيد على قدر الدرهم" وإلا فيّمنع» لكن في 


(1) «النهر الفائق»؛ كتاب الطهارةء باب الأنجاس .)١43/1(‏ 

(1) في «الفتح»: (هو المختار). 

(۴) انظر: «فتح القدير»» كتاب الطهارات» باب الحيض» فصل في الاستحاضة .)۱۸١ /١(‏ ومن قوله: 
(ثانيا)» إلى قوله: (فتح)ء في (خ) فقط. 

(4) في هامش (خ): (قوله: تأمل. قال خير الدين: وفيه نظر ذكرته في «حاشيتي» على «العيني» انتهى. 
ولعل وجهه أن القول بالنجاسة ضعيف» فالاعتراض متوجه على المصنف حيث عدل عن الراجح» 
والمراد الدم الأصلي» بخلاف المكتسب بالمص البالغ حد السيلان» فافهم). 

(0) في (خ): (ترشرش). 

(3) «عمدة ذوي البصائر» .)٠١8 /١(‏ 
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حك ê‏ يوسف» وال 
5 5 ن هذا رواب بي 4 المُعتمّد 

قله كين؛ نقلا عن «شرح النظم؛ أن هذا رواية عن ابي 

الإطلاق» (قدرٌ رُؤوس الإبز). 


[طين الشارع] 

(و)كذا (طِينُ الشارع) أي: الطريق الأعظمء ومَواطِن”" الكلابء وطينٌ 
السرقین ورَدَغةٌ طيين”" فيه نجاس ابحر»2: طاهررٌ إن لم تستِيِن”' فيه عين 
النجاسة» وإلا فهو نجس. 

[أثر نجاسةٍ عشر زواله] 

(و)كذا (أثرُ نجاسة)» أي: لوثُها وريخهاء وأما الطَّممُ فلا بد من إزالته» كما 
في «القهستاني» (عسر روالّه)» بان كانت النجاسةٌ شيئًا لا يزول أثرُها إلا بإزالة 
عبنهاء ويكون ما بقي من الأثر عَفُوًا. 


»( انظر: فتح المعين لملا مسكين مع حاشية أبي السعود (1/ .)٠١١‏ 

() كذا في النسخ. وفي «البحر»: (مواطئ). 

م كذا في النسخ. وفي «البحر»: (طريق). 

(4) «البحر الرائق»؛ كتاب الطهارة» باب الأنجاس .)۲٤۸/۱(‏ 

(5) في هامش (خ): (قرله: إن لم تستبن... إلخ. نقل في «العمدة» عن «البيري» أنه إذا كان یری أثره» 
ودر يزيد على قدر الدرهم: فلا بد من غسله؛ فل صلی معه: أعاد. كما في «السراج»» ثم قال: 
وأقرل ما ذكره من اتید بأ لا یری أثرم وان لا يزيد على قدر الدرهم رواية عن أبي يوسف» 
والمعتمد الإطلاق» وقد سبق ذكره للشارح... إلخ). 

ا في اجامع الرموز» كتاب الطهارة بداية فصل: يطهر الشيء (1/ 49): «يطهر الشيء عن 
اجس مرني بزوال عینه» أي: بذاتة؛ وبه يزو الطعم لا محالةه. 
دفي هامش (ع): (ولو توقف إزالة الاد تسخين الماء لايك :. 
مدني مو اي سي لا لاز ماني انهه لکن ير عله 

ب فيا ا 1 ا 
عن المائعات سوى الل تاب" م بح الخمر؛ حتى يجوز فيه وضع شي 
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[بول السّتور في غير أواني الماء على قول] 

(و)كذا ول ؤر)» هو الهرّة؛ وقيل: واحدٌ النائيرء خلقه الله لدفع الأ 
(في غير اني الماء» وعليه الفتوى. ومنهم من أطلّق") القولّ (في) بول (الهرّة 
والقأرة)» وحكم بالنجاسة في الأواني وغيرها. وفي «البزّازِية» و«الخانية» أنه أظورٌ 
الرّوايات"". قال في «الخلاصة:: «الهرّة إذا بالّت في إناء أو على ثوب: تنجُس» 

وكذا بول الفأرة. وقال الفقيه أبو جعفر: يَتنكّس الإناءٌ دون الثوب»"» انتهى. 

0 
[خَرْءُ الحمّام والعُضْفورء وحَرْءٌ الطيور المُحرّمة في رواية] 

(و)كذا (حَرْء حمّام ومُصفور وإن كثُر) ذلك الُْءء (و)كذا (كرء الطّيور 
المُحرّمة في رواية)؛ قال في «الخلاصة»: #تخرء مايُؤكل لحم طاهرٌ إلا ماله رائحةٌ 
كريهة؛ كخّرء الاج والإوَ والبطّء وهو نجس نجاسة مُغلَظة. ورّرْق سباع الطيره 


)١(‏ في هامش (خ): (قوله: أطلق» أي: لم يقيد العفو عن بولهما بغير الأواني؛ أي: أطلق القول بالنجاسة 
في الأواني وغيرهاء كما هو صريح الشرح» تدبر). 

(۲) كذا في «فتاوى قاضي خان»» كتاب الطهارة؛ فصل فيما يقع في البثر (/ .)٩‏ 
وفي «البزازية»» كتاب الطهارة» الفصل الأول في الآلة» نوع في الجباب والأواني (4/4/-4): 
«فرت الفأرة من هرة؛ وفرت على الماء: أفسدته؛ لأنها ترمي بالبول في هذه الحالة. قال الإمام 
الهندواني: بولها يعفى في الثياب لدخولها تحت طيه» لا في الماء؛ لعدم الضرورة. ومثله الهرة 
يعفى لعابها في الماء للضرورة؛ لا في العضو. وعلم بهذا جهل العوام؛ فإنهم يمكنونها من لحس 
العضوء ثم يصلون قبل غسله. وقيل: بول الهرة لا يعفى في الماء والثياب. وفصل البعض بين الذكر 
والأنثى؛ لأن الذكر يرمي فيعفى؛ لا الأنثى». 
وفي (۱/ ۲۲): #بول الهرة أو الفأرة إذا أصاب الثوب لا يفسده. وقيل: إن زاد على قدر الدرهم 
أفسد» وهو الظاهر». 

(۴) «خلاصة الفتاوى»؛ كتاب الطهارات» الفصل الأوا ل» الجباب والأواني (3/1). 
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7 الف الول النوع الأول من قولس فير 
كالبازيٌ وَالحَدَّأَة طاهرٌ وعند محمد: نجس نجاسةً مُلّطةه 00 انتهى. 

لكن صرح في «البحر؛ بأن خرء الور الشُحرّمة القول بطهارتها روا عن بي 
حنيفة وأبي يوسف» وهي ضعيفة". 

ونقل في «التبيين» أن الأصح أنه نجس اتفاقاء ولكن عند أبي حنيفة نجادة 
مُخففة» وعندهما: مُغلّظةء وهو المنقول عن الهندواني» وقال: إن الصحيح رواب 
ووجة التخفيف: عمومٌ البلوى والضرورة» وهي توجب التخفيف فيما لا نص ف 
ووجة التغليظ: أنه لا تكثر إصاببُه؛ وقد غيّره طبع الحيوان إلى ُبث لين فصار ككز, 
الدجاج والبطّ. وأورد وأنقض"' هذا على تعريفهما املظ بما ليس للاجتهاد نه 
مسا أي: اتفق على النجاسة؛ وقد تحقّق الاجتهاد) في». 

٠‏ وأجاب في «البحر بضَعْف رواية الطهارة» وإن صحُحها بعضُهم. وأجاب 
العلامة قاسم بأنهما إنما يعتيران الاختلافٌ إذا كان بنص لم يُعارضه أ وما هنا 
ليس كذلك؛ انتهى. 

[موثٌ ما لا نفس له سائلة في الماء] 


(و)كذا (موثٌ ما لا نفس له سائلة)» کالب والذُبَابء أي: لا دم له سائ قال 


تيل على ح د الشيوف ئفوشنا 2 وليس على غير الشيوف 


(f€ /١( «خلاصة الفتاوى»» كتاب الطهارات» الفصل السابع فيما يكون نجسا‎ )١( 
.)۲٤١ /۱( انظر: «البجر الرائق»» كتاب الطهارة باب الأنجاس‎ )1( 
كذافي (خ) و(م). وفي (ع) و(ب): (نقض).‎ 
نب (التبيين»: «وقد تحقق فيه الاختللاف» فكان للاجتهاد فيه مساغ؟.‎ 1 
<14/1( ود "تحن الحقاتق»؛ كتاب الطهارة: أقسام الما ماء البثر إذا وقعت فيه نجاسة‎ 


Yo, 
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القاعدة الرابعة الفشقة تَجِِبٌ التيسير 
ا YF‏ 


آرِيقٌ النائم والصّبيان] 

(و)كذا (رِيقٌ النائم مُطلقاء على المت به). قال في «التاتارخانية»: «سواء كان 
من الفم؛ أو منبوثا من الجَوف عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى» وعليه 
الفتوى»'. 

وفي 'المحيط»: إن جف وبقِي له آثر أي: ريحٌ أو لون ان کان ميا أو أصفرٌ: 
فهو نجس. وجه الأوّل: أن الغالب كوه من البلغم» وهو طهر يُطلقًا عندهماء 
خلافا لأبي يوسف. ووجه الثاني: أن ما كان مُتغيراء فالظاهر كوه من الهمْدة» وما 
خرج منها نجس» واستثناؤهما البلغمَ للْرُوجِيّةا", وهذا ليس كذلك؛ على أنه يجوز 
أن يكون من فُرّحة ونحوها أيضًا. وهذا إذا لم يُعلَم أنه من قرحةء وإن عُلِم أنه منها: 
فلا كلام في نجاسته". 

(و)كذا (أفوَاه الصّبيان)» وفي عدّه منها نظرٌ يظهر بأدنى تأثّل. ولو قال: «أيدي 
الصّبيان»؛ لكان له وجة. 

[شُبار الشرجين» والدّخان النجس, ومَنقَدٌ الحيوانء والفُساء] 

(و)كذا (عُبار السّرجين). بكسر السّين» مُعرّب سّركيس» بفتحهاء أي: السزقین. 

(و)كذا (قليلٌ الدّخان النجس) إذا أصاب الثوب الول لايُجّسهء مالم يَظهّر 
أثرٌه؛ بناءٌ على أن دخان انجس نجسٌ» والصحيح خلا 

(و)كذا (مَقَدُ الحيوان)» أي: مَحْرّجُه إن لم يكن عليه نجاسة. 


.)٤٤۳ /١( «الفتاوى التاتارخانية»» كتاب الطهارةت الفصل السابع في النجاسات وأحكامها‎ )١( 
في هامش (خ): (قوله: للزوجيته آي: فلا تتداخله النجاسةء انتهى).‎ )۲( 
.)۲٤۹ /۱( انظر: «غمز العيون»‎ )( 
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rt‏ النوع الأول من القواعد فيو 


(و)كذا (الرّيح والساء)» عطفُ تفسير"» وهو الريح الخارج من ار (إن 
أصابت الكراويل امل أو المتقعّدة) المُبلّة» على المُتَى به. وهذا بناء على أن عيبي 
نجس والصحبحٌ طهارة عينها. وقيل: مغنى العفو عنها أن الشارع لم يَجمّل لها حكم 
النجاسة؛ مع أنها مط النجاسة؛ لانبعائها عن محلّها. 

(وكان الإمامٌ الحَلواني لا بْصنّي في سراويله؛ ولا تأويل لفعله إلا التحرّز عن 
الخلاف). لكن في «البحر»: «لو استنجّى بالماء» ولم يمسّحه بالمنديل حتى فسا 
اختلف المشایځ فیه» وعامَنهم على أنه لا نجس ما حوله والمختار أنه ينجس. وكذا 
لوابتلٌ السّراويل بالعرّق أو الماء ثم فسَاء غير أن جوابَ شمس الأئمّة أنه ينجس. وكذا 
لو استنجى بغير الماء» كالحجّر ثم ابتلّ ذلك الموضعٌ» وفسًا بعد ذلك» ثم أصابٌ من 
ذلك بدنه أو ثوبه» قيل: لاينجس» والمختارٌ أنه ينجس» وهكذا في «البرّازية01 0" انتهى. 

فمُلم أن ما ذكره هنا غير المُختار للفتوی» لکن قال بعد ورَقتّين: «والفتوى أنه 
يجوزء سواء كانت السّروايل رَطبة أو يابسة»”"» انتهى. 

[طهارةٌ ماد الرّوث والعَذِرة 

(ومن ذلك الباب: أن النار مُطهّرةٌ رو والعَزيرة)؛ أي: رَجِيع الآدميء (فقّلنا) 
بناء على ذلك (بطهارة رماوهما)التي اعتاد أهلها طب الحُبز بالرّوث لقِلّة الحّب 
فيهاء لكنّ العذِرة لم يُعهَدُ الطب بها. 


00 في هامش (خ): (قوله: عطف تفسير. الأولى: عطف خاص على عام؛ لأن الريح شامل له ولماله 
تصويت» وتسميه العامة: الضراط؛ انتهى). 

(1) انظر: «البحر الرائق»؛ كتاب الطهارة» باب الأنجاس /١(‏ 144). و«الفتاوى البزازيةا» كناب 
الطهارة؛ الفصل الثامن فيما يصيب الثوب /٤(‏ ۲۳). 

(؟) انظر: «البحر الرائق» (1/ .)۲٤٠١‏ 


Scanned with CamScanner 


[طهارةٌ بولٍ الحُفَّاض وحَزْئه] 

(ومن ذلك) الباب أيضا: (طهارةٌ بول الحُقًاش)ء بوزن ران اطاط شني 
به لصِمَّر عينه وضعفي بصره» ويقال له: الُطَّافء لخَطْفه البَحُوضَء وهو لَه 

(و)كذا (خَرْؤٌ) أي: الحُفاش. وفي «مجمع الفتاوى؛: «بول الحُفّاش يُعتبّر 
فيه قد الدّرهم» ولا بول لغيرها من الطيور. وبول سائر الطيور البلة التي تكون مع 
خرثها»» انتهى. ولم يذكر الخرء وما قدر ما يُعتبّر فيه» والظاهرٌ أنه كالبول. 

[البَمْر إذا وع في المحلّب وري قبل التفئّت] 

(و)من ذلك أيضا: (البَمْر) نجاسته مُحمّفة ومع ذلك (إذا وقّع في المِحْلّب): 
أي: إناء الحلّب. يعني: ولم يغيّر اللَنُ كما يشير إليه قوله: (ورُّمي) البع(قبل 
التفتت)» أي: التفرّق» قلنا: لا يُنجّسه تيسيرا. 

وقيّد بكونه في المحلّب! لأنه لو كان في الإناء يُنَجّسه القليل» على ما قيل؛ 
لعدم الضرورة. وفي «الهداية»: «في الشاة برای المحلب تثرة أو بعرئين: قالوا: 
رى البعرة يشرب لبن لمكان الضرورة»"". 

والمُصتّف رحمه الله لم بيده بما قيّده به صاحبٌ «الهداية»؛ لما قاله في 
«الفيض): «التعبير بالبَعْرة أو البعرتّين ليس احترارًا عما فوق ذلك» بل لو وقع 


(۱) في هامش (ع): (قوله: والظاهر أنه کالبول» قيل: إنه لا يلزم من كون نجامة بوله مغلظة أن يكون 
خرؤه كذلك؛ ألا ترى أن تجاسة بول الحمار مغأظة. وخرؤه مخففة عندهماء تأمل. وفيه: أنه لا يمع 
الطهور؛ إذ تجاسة خرء الحمار مُعلّلة: كما سيأتي. بخلاف ما هناء فلبكائل). 

(1) «الهداية؛ مع «فتح القدير»؛ كتاب الطهارات؛ باب الماء الذي يجوز به الوضوء؛ فصل في البثر 
0 
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00 ول عو عاد مر | 


. ساعته : لايُفيسده» انتهى» «شرنبلالیت ۰ 
البء المحلّب» فرمّى به من 
في 


[نخفيف نجاسة الأرواث عند الصاحبين] 

(و)من ذلك: (تخفية م نجاسة الآزواث)» أي: القول بنجاستها من 
(عندهما)» دوهر الأظهر»» «شرنبلالية»0, 

وأطلق الرّوتَء فشيل روت ما يوگل وغبره» وذلك للاختلاف بين الم 

4 1 ١ 6 

7 النجاسة والطهارة: فأورّث الحْمَة» وهذا هو الأصل عندهما في المُخففة. زور 
الإمام: مُغلّظة؛ وها بن لم يُعارّض» كما هو الأصل عنده. وود عن الي يي 
أنه علّل النهيّ عن الاستنجاء بالرّوث بأنه زادُ الجن" وهذا يقتضي الطهارة ورز 
أنه قال فيه: «إنه جس۲» وهو صريحٌ في النجاسةء فتعارض النضانِء فكان یښن 
على أصله أن يكون نجسًا مُحْمّفا. قلنا: دلالةٌ الأول على الطهارة بالإشارة والاني 
بالعبارة» وإذا تعارّضا تقدّم العبارة» فلا تعارّضَ 


00 انظر: احاشية الشرنبلالي على الدرر»؛ كتاب الطهارة؛ فصل: بثر دون عشر (18/1). 
0 نظر: ١حاشية‏ الشرنبلالي على الدررة» كتاب الطهارة: باب تطهير الأنجاس» ما يعض هه 
النجس .)410/١(‏ 


0( الل 
ردى لبخاري في «صحيحها؛ کتاب مناقب الانصاں پان ذكر الجن برقم (۴۸۲۰) عنم 


هريرة الله 
رضي ۶“ حين سال البي آلا عن حكم الاستنجاء بالعظم وال روثت قال 18: هعاط 
طعام الجنء ؛ انه آتاني وفد جن نصيبين انلاب 
جن ونعم الجن فسألوني الزادء فدعوت اله لهم أذ 
يعم ولابروتة إلا وجدرا عليها لمان . 


| البخاري في صحیحه؛» كران‎ e 


0( 3 
را ب الوضوء» باب لا پر بروٹ برقم (165) ولف 
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[طهارة ما يُصيب الثوبٌ من بُخارات النجاسة] 

(و)كذا (طهارةٌ ما يُصِيب الثوبٌ من بُخاراتِ النجاسة على الصحيح). لم يد 
نما يده ألا من الل إشارة إلى عدم الفرق بينهما. 

وفي «التاتارخانية»: «مرّت الرّيح بالعَذٍراتِ» وأصابّت الثوب المبلولٌ: تنس 
إذا وُجدت رائحةٌ النجاسة. وما يُصيب الثوبٌ من بُخاراتِ النجاسات» قيل 
الثوبُ بهاء وقيل: لا يتنجّس؛ وهو الصحیح)» انتهى. 

[ما يصيبه من ماء الكّنيف» وماء الطابق» والإصطبل] 

(و)من ذلك: (مايُصيبه) أي: الثوبَ» من (الكَنيفَ» مالم يكن أكبرٌ رأيه النجاسة). 

(و)من ذلك: (ماءٌالطابق)» بالفتح والكسرء الاجر الكبير (استحسانًا. وصّورته): 
أي: ماء الطابق» (أحرقت العَذِرةُ في بيت» فاصاب ماءٌ الطابق ثوب إنسان). 

(وكذا الإصطبل إذا كان حارًاء وعلى كُوّتِهِ طابق أو بیت باو َة)» أي: كنيف» 
(إذا کان عليه طابق و(تقاطّر منه) الماءٌ. 


قيل عليه: لا شك أن الماء السائل من الگنيف نجس وأما المُتقاطر من بُخارهط 
فهو كماء الطابق وماءِ الكُوز المُعلّقَ في الإصطبلء فما وج التقبيد في الأول بما 
إذا لم يكن أكبرُ الرأي النجاسة؟ وأجيب بأنا ريد الأرّله ودين» بمعنى «في»» أي: 
الماء السائل من المُستعمّل في الكنيف» إذا أصاب د ثوټه منه شية: اعتبر فيه أكبرٌ 
الرأي؛ أو نريد الثاني» وتُقرّق بينهما بأن النجاسة الحالّةَ في الكنيف مُعْلّظةٌ اتفاقاء 
بخلاف نجاسة ماء الطابق» تأمل. 


(1) في هامش (خ): (قوله: أولا من القلةء أي: في قوله: : «وقليل الدخان النجس»؛ انتهى). 
(1) «الفتاوى التاتارخانية»» كتاب الطهارة» الفصل السابع في النجاسات وأحكامهاً (1/ .)٤٤١‏ 
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۳۸ لفن الأول انوع الأول من ایام وفطي 
(وكذا الحمّام إذا أهريق)» أي: صب (فيه النجاسات» فعرّق ونا وتقاطر). 
(وكذا لو كان في الإصطبل كور مُعلّ فيه ما فترشّح في أسفل الكوز» فلي 
«الخانية»: «القياس أن يكون نجسًا؛ لأن البلّه في أسفل الكُوز صار نجسًا ببخار 
الإصطبل. وفي الاستحسان: لا يتنجّس الكوز؛ لأن الكوز طاهرٌ» والماء الذي ني 
طاهر, فما ترسح من يكون طاهرا انتهى. 

قال شيحنا: وما ذكره من التعليل في جانبي القياس والاستحسان مبني على 
نجاسة بُخار النجاسة في الأول وطهارته في الثاني» وإلا يلزم المُنافاة»7" انتهى, 

[طهارة المِسْك والزّباد والعَثبر] 

(وكذا القول بطهارة اليسك) على كل حالء فيؤكل في الطعام» ويُجعل في 
الأذويةء (وإن كان أصلَه دما)» أي: دم غَرّال؛ لأنه تغيّر فصار طاهراء كرّماد العَْرة: 
والمراد بالتغيّر الاستحالة إلى الطّيب» وهو من المُطهّرات عندنا. 

وأما نافِجةٌ المسك» ففي «الخانية»: «صلّى ومعه نافجةٌ المسك؛ إن كاك 
يابسةً: جازت الصلاةٌ بها؛ لأنها بمنزلة المدبُوغة؛ وإن كانت رَطْبدٌ» فإن كانت نانج 
داب مذبوحة: فصلائه جائزة؛ لأنها طاهرّة؛ وإلا فصلاته فاسدة»"» انتهى. 


(و)كذا القول بطهارة (الرباء وإن كان) أصله (عرّقٌ حيوانٍ مُحرّم الأكل)! 


ك4 في هامش (خ): (قوله: يكون طاهرا. فالحاصل أن القياس والاستحسان بالنسبة لما ترشح من 
الكوز. وأماما فيه من الماء» فطاهر قياسا واستحسائاء انتهى). 

0( «ثناوى فاضي خان»؛ كاب الطهارة» فصل في النجاسة التي تصيب الثوب أو الضف (1/:). 

() «عمدة الناظر» لأبي السعود (ل/ ۱۳١‏ ب). 


(4) «فتاوى قاضي خان»» كتاب الطهارة: فصل في النجاسة التي تصيب الثوب أو الخف (1/ 014 
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۳4 
© 
ه إلى الطيبية"". وفي «القاموس:: «غقط الفقهاء والعَوبُون في قولهم: الزّباد 
دابة ل ب منها الطيبٌ» وإنما الذَابَّة السّتُورء والزّياد الّيب» وهو رشح يب 59 
تحت ذتبها على المَخرّج» ُمِسَكُ الدب وتُمئّع الاضطرابء ويُسلّت" ذلك 
الوسَح المُجتوع هناك بليطة أو خزقة» انتهى. 
وأما العَنبرء فقال البيسري: «الصحيح أنه عينٌ في البحر بمنزلة عين القيره 
وهو طاهرء وقد تطيّب عليه الصلاة والسلام بالمسك» فكان يُرى في مفارقه 


وبیصه)) انتهى. 


(و)كذا (الثُرَابٍ الطاهرٌ إذا جل طِيًا بالماء النجس؛ أو) جيل (عكسّه). بان 
جعل الطَّين الننجس بالماء الطاهرء فقيل فقيل: العِبّرة بالنجس في أيّهما کان» وصحّحه في 
«الخانية»”": وقيل: العبرة بالطاهر منهماء وقيل: العبرة بالماء» وقيل: على العكس» 
(والفتوى على أن العبرة بالطاهر منهما). 

فعلى هذاء «لو عُجِن الطَّحِينٌ بالماء المُتنجّس: يجوز أكلّه ما لم يظهّز أئرُ 
النجاسة. وسبق ما يُؤيّد ذلك من أن حرء الفأرة إذا عجن مع الدقيق: يجوز أكله ما 
لم يظهّز أثرٌ النجاسة»» «شيخنا". 


() في (ع): (الطيية). 

(؟) في (ع): (وسخ). والمثبت موافق لما في «القامرس». 

(۳) كذا في «القاموس»» وفي النسخ: (يسلب). والسلت: الإخراج باليد. 

(5) «القامرس المحيط»»؛ باب الدال. فصل الزاي (ص .)۲۸١‏ 

(5) «عمدة ذوي البصائر» (۱/ .)۲١۷‏ 

لق انظر: «فتاوى قاضي خان»» كناب الطهارة: فصل في النجاسة التي تصيب الثوب .)۲١/1(‏ 
(۷) «عمدة الناظر؛ لأبي السعود (ل/ 01/178 
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العنَ الل النوع الأول من القواعد ايأر 


[رشاش عُسالة المِيّت] 

(و)كذا (ما* تركش على الغايل من ٤ُسالة‏ المَيّت) كانتا ا لا يُمين 
ایر رتا ماعل انم لع عت کا ينه عبارةٌ و 
ولكن في «السراج»: «إذا كان على بدنه نجاسةٌ: فهي نجسة» وإلا فهي طاهرةٌ على 
الأصمٌ» انتهى. 

[ماء به الشوق» ومَوَاطو الكلاب» والطَّن المُسرقن؛ ورّدّغة الطريق] 

(وماء رس به الوق إذا ابل به قماه وموَاِوٌ الكلاب» والطّينُ المُسسرقن), 
أي: المُختلط به السّرقين؛ وهو اليابسٌ من رَوْثْ الحيوان» (وردّغة الطريق)» 
بالغين المُعجَمة والدال المحرّكةء وقد تُسكّن: «الماءٌ والطينٌ والوحل الشديد» 
«قاموس؟"» وفي «المُغرب»: «هي الطين الرقيق). 

[مشروعية الاستنجاء بالحجّر مع أنه ليس بمُزيل] 

٠‏ (و)من ذلك: (مشروعيةٌ الاستنجاء بالحجّرء مع أنه ليس بمُزِيل) للنجاسة؛ بناء 
على أنه مخف وقيل: طهر وصح كل منهماء (حتى لو نرّل امُستنجي به)ء أي: 
الحجر» (في ماءٍ) دون عَشْر: (نجُسه)» ولو كان مُزيلا لما نكته. «وهذا إذا كانت 
النجاسةٌ على المَخرّج؛ وكانت أقل من قدر الدرهم؛ وإن كانت قدر الدرهم يكفيه 
الحجرٌ عند أبي حنيفة أيضّاء وعند محمد: لاء وعن أبي يوسف روايتان. وهذا في 


)١(‏ حيث قال (15/1): «وما يصيب ثوب الغاسل من ذلك قدر ما لله 
عفوا». 

(1) «القامرس المحيط» باب الغين» فصل الراء (ص ۷۸۲). 

() «المغرب في ترتيب المعرب». ياب الراءء الراء 


يمكن الاحتراز عن ذلك: یکوذ 


مع الدال (ص ۱۸۷), 
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غير الصديد والقبح والدم» وإلا فلا يكفي الحجرٌ مطلقًا»» «خلاصة)0". 
كل مائع قالع يُزيل النجاسة الحقيقية] 
(و)من ذلك: (القول)» أي: قول أبي حنيفة ة وأبى يوسف» (بان کل مائع قاليع)» 
كالكَلٌ وماءِ الوّرْد والباقلّاء» (يُزيل النجاسةً الحقيقيةٌ) عن الثوب والبدن إلا ما 
ري عن أبي يوسف. كما في «الخلاصة»””. وأما الحُكمية؛ فلا يُزيلها عند الكل. 
وعند محمد والشافعي: كل ما ييل الحُكوية بُزيل الحقيقية: وما فلا. 
ثم إن المصنف عدّل عن العبارة المشهورة: کل طاهر مائع قالع احترارًا عما 
قيل: إن الطهارة ليست بشرطٍ في التطهير» حتى لو غسّل الثوب المُتنجّس بالدم 
بول ما يُؤكل لحمّه: زات نجاسةٌ الدم وبقيت نجاسةٌ البول» فلا يّمتّع مالم يفحش» 
لكن الصحيح اشتراطٌ الطهارةء واختاره السرخسي» وإستحسّنه في «الفتح». 
مس الصّبيان المُصحَفَ وكُتبٌ العلم] 
(و)من ذلك: (مس المُصحَف)» أي: جوازه» (للصّبيان للتعليم). قيّده بالمَسُ 
إيماءً إلى جواز الحَمْل؛ للفرق بين المسٌ والحمل» وسوی بينهما في «التنوير»9. 


»( «خلاصة الفتاوى»» كتاب الطهارات» الفصل الثالث في نواقض الزضوء الاستتجاء 5/1 (Yt‏ 

)١(‏ لعل الصواب: (إلا ما روي عن محمد)؛ ففي «الخلاصة»؛ كتاب الطهارات» الفصل السادس 
في غسل الثوب والدهن :)4٠ /١(‏ «فلو غسله بغير الماء من المائعات» كالخل وماء الورد وماء 
الباقلاء: : جاز عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله» وعند محمد: : لايجوز....؛ وغسل النجاسة 
التي أصابت البدن أو العضو لا يجوز بالمائعات؛ وعن أبي يوسف: انه يجوز». وقال في (۱/ :)٤۲‏ 
«وأصل هذاء أن إزالة الننجاسة بغير الماء من المائعات الطاهرات جائزء خلافا لمحمدا. 

(۳) انظر: «فتح القدير»؛ كتاب الطهارات» باب الأنجاس (1/ 194). 

() انظر: «الدر المختار؛» كتاب الطهارة» أركان الوضوء (ص ۲۸). 
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ادقن الأؤل النوع الأول من اللقولعد الفؤير 
۲ 0 


والمراڈبالصحف ما فيه آي ولو كانت مكتوبةٌ على درهم 

وهل يمع من مس يَياضه الغير المكتوب؟ قال في «غاية البيان»: المُعتبّر 
المكتوبٌ فلو مس اليا أو الل لا يكره وهذا أقربٌ إلى القياس» والمنع 
أقربٌ إلى التعظيم. 

واختلفوا في مسّه بغير أعضاء الوضوء؛ وبما عُسِل من الأعضاء قبل إكمال 
الوضوء» والمنمٌ أصحٌ) «مجتبى». 

«ويُكرّه مس كتبُ التفسير والفقه والسَّئّن؛ لأنها لا تخو عن آيات. وهذا 
التعليل يُفيد المنعَ في كتب النحو؛؛ «بحر»”". وصرّح القهستاني بالمنع في الكتب 
السّماوية”": فما بخثه في «النهر»”" مخالفٌ للمنقول. 

ويُفيد تقييدٌه بالتعليم عدمَ الجواز في غيره. 

وفي «التاتارخانية»: : «وكره بعص المشايخ َف المُصحف وا اللو رح الذي عليه 
القرآن للصّبيان؛ وعامّةٌ المشايخ لم يروا به بأسَا»9». . وفي «الهداية»: «وهذا هو 
الصحیح)' انتهى. 


رفي «حاوي النية؛: «ويجوز أن يقول للصبيّ: احمل إل هذا العصحفت» 
انتهى. 


0( أنظر: «البحر الرائق؟ كتاب الطهارة؛ باب الحيض (1/ 117). 
»( انظر: «جامع الرموزه» كتاب الطهارة» فصل الحيض (1/ ۸ 
(7) انظر: «النهر الفاتق»» كتاب الطهارةء باب الحيض (1/ 


0 
0( انظر: «الفتاوى التاتارخانية» كناب الطهارة» 


الثاني فى ما ين ضوء» بیان أحكا. 
المحدث (1/1/1؟). 5 2 ا 
(0) «الهداية؛ مع «فتح القدير» كتاب الطهارات» باب الحيض والاستحاضة (۱/ ٠ر‏ 
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القاعدة الرابعة المشقة تجلب التيسير 


[مسخ الف في الحضّر] 

(و)من ذلك: (مشح الف في الحضّر) يوتا وليلةً. وهذا يفيد افضلية الال " 

[مطلب: الخلاف في كون المسح رخصة إسقاطٍ أو رخصةً تأخير] 

فإن قلت: العَسْل عزيمةٌ والح رخصة» وهو رخصة إسقاط والعزيمة 
لاتبقى مشروعةً معهاء فكان يجب أن لايجوز المّسل. وأجيب: بأن الرخصة 
مادام خشف وإذا نرّع: بطلت. فت العزيمةٌ كالقَضْر للمُسافر مادام 
مُسافراء «كافي». 

وبحث فيه الزيلعي بلع قد الام فإنه في حال الس القسل مشروعٌ؛ حنى 
قالوا: يبطّل مسحُه إذا خاض الما فدححل الف حتى انغْسّل أكث لجل ولولا 
أن الغسل مشروع: لما بل مسحُه من غير تزع . 

وأجاب عنه في «الدرَر؛ بأن مراده بالمشروعية الجوارٌ في نظر الشارع» بحيث 
ترب عليه الثواب. لا أن يُترنّب عليه حكمٌ شرعيٌ؛ بدليل تنظيره بقَضْر الصلاة". 
فإذا تكلّف العّسل من غير تزع أثم"» كما إذا أن". 


() أي: لابسًا الخف. 

() انظر: «تبيين الحقائق»؛ كتاب الطهارة؛ أقسام الماء؛ ماء البثر إذا وقعت فيه نجاسة (15/1). 

() في هامش (خ): (قوله: بقصر الصلاة؛ فإن العامل بالعزيمة ثمةء بان صلى أربعاء وقعد على 
الركعتين: يأثم؛ مع أن فرضه يتم؛ انتهى). 

(4) في هامش (خ): (فوله: أثم. قال في «الشرنبلالية»: وفي تأثيمه نظر لا يخفى؛ انتهى. ووجهه شيخنا 
بان رخصة المسح حقيقية» كفطر المسافر والمريض؛ لا رخصة إسقاط؛ كقصر الفرض الرباعي» 
انتهى؛ كذا في «أبي السعوده). 

(۵) انظر: «درر الحكام؛ كناب الطهارة» باب المسح على الخفین (1/ ۴۴۳ ٠)۴١‏ 
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9 اهن الأول النوع الأول من القواعد الكني 


وفيه: أنه سلّمَ للزيلعي”" الع المُتقدّم مع أنه صرح في «تتمة الفتاوى» أنه 
لا یبس مسح إذا خاش الماء؛ لأن استتارٌ القدّم بالف مانعٌ ليسراية الحدّث إلى 
الأجلء فلايقع هذا عشلا مُعيبرامُبطِلا للمسح» ومثله في «القنية»» وفي في «النهر؛ عن 
«السراج» أنه الأظهر". 

اعلم أنه وقع مُمتَرلدٌ عظيم في هذا المبحث» وحاصلّه أن صاحب «الكافي؛ 
جعل الترخُصٌ في المسح من قُبيل رخصة قَضْر المسافر» وهو النوع الثاني من 
الرّحص التي ستأتي» وجمّلها صاحث ١‏ الور من النوع الخامس منه من قبيل فِطر 
المسافر. 0 

فعلى الّخصة الأولى لا تبقى العزيمةٌ معها مشروعدٌ» بخلاف الثانية؛ فالقسل 
مع التخقف غير مشروع على الأولى» ومشروعٌ على الثانية؛ بل مثا بدليل أنه 
لولم يكن مشروعًا لما بطل مسحُه إذا حاص الماءً ودتل الحُّفُه ولما ترد نب عليه 


زلف في هامش (خ): (قوله: وفيه أن سلم للزيلعي... إلخ. حاصله أن جواب صاحب «الدرر يقتضي 
تسليم ما ذكره الزيلعي من أن المسح يبطل إذا حاض الماء» ودخل الماء في الخف» حتى انغسل 
أكثر رجليه؛ وتسليم أنه لا يبطل بانقضاء المدة فيما إذا تكلف» وغسل رجليه من غير نزع» وليس 
كذلك. أما عدم تسليم الأول؛ فلما في «تنمة الفتاوى الصغرى؛ عن ابن الفضل: لو ابتل قدمه لا 
يتفض مسحه؛ لأن استتار القدم بالخف يمنع سراية الحدث إلى الرجل» فلا يقع هذا غسيلا معتبراء 
فلا يوجب بطلان المسح؛ انتهى. . وأما عدم التسليم في الثاني؛ فلما في «النهر؛ عن ابن أمير حاج 
من أنه يجب عليه سل جلي ابا بعد المدة عمل الحدث السايق عمله من السرلية إلى الرجلينء 
فيحتاج إلى مزيل حينئذ للوجماع... إلخ» «أبي السعود»). 

(1) انظر: «النهر الفائتق؛» كتاب الطهارة؛ باب المسح على الخفين (115//1). 

(۳) قوله: (بل مثاب)» ليس في (ع). 
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القلعدة الرابعة الَشقة جیب التيسير 


حكمه من جواز الصلاة وغيرها مما تُشترط له الطهارة إذا تف وغل ریه من 
غير زع . هذا حاصلٌ كلام الزيلعي". 

وصاحب «الدرر؛ مع كوك ماب بل لايجوز اسل المذكور, بمعنى أن آي« 
لا باطلٌ» كما في قَضْر الصلاة؛ فان معنى أنه لا يجوز العمل بالعزيمة فيها الاثم 
والرخصة والعزيمة إثما بت حال الف لأ بخده. 

واعترضه الحلَبي بأن الحنّ مع الزيلعي» واستدلاله بكونه كالقَضر [غير]"» 
مُسلّم؛ فإن المسافر إذا صلَّى أريمّاء وقد على رأس الركعتّين: لا يكون آي 
بالعزيمة» وليس في وُسْعه ذلك؛ لأن فرضه ركعتان» فلا يقدر على جعلها أربعًاء كما 
أنه لا يقدر على جعل اهر سما مثلاء وإنما أثم لبناء النفل على تحريمة الفرض» 
لا لأنه أتى بالعزيمة مع عدم جوازها وإباحتها له» بخلاف المُتخقّفء فإنه اعدّير 
عله شرعًاء وترنّبٍ عليه حكمٌ من الأحكام الشرعية» وهو بطلانٌ المسح ولزومٌ 
تزع الف لإتمام المّسلء ولو قُدّر أنه غسّل الوٌجلّين مُحَحْمّفًا: لترئّب عليه أنه لا 
ينتقض بتمام المُدّة» مع جواز الأفعال التي تُشتّرط لها الطهارةٌ به» فثبت مشر وعيةٌ 


العّسل حال التخفّف9, 
1 0 0 02 « 
وهذا كله على تسليم صحة الفرع الذي ذكره» وهو منقول في «الظهيرية» 
و«الخانية)2 0100 0 1 221301011111111 


»( أي: فقول «الكافي؛ أنها رخصة أسقاط غير صحيح» كذا في هامش (خ). 

0( في النسخ: (مسلم)ء وفي «غنية المتملي»: (غير صحيح). 

2 انظر: «غنية المتملي»؛ فصل في المسح على الخفين (ص .)٠٠١‏ 

(4) قال في «فتاوى قاضي خان»» كتاب الطهارة» باب الوضوء والخْسل؛ فصل في المسح على الخفين 
(00/1): «ماسح الخف إذا دخل الماء خفه. وابتل من رجله قدر ثلاثة أصابع أو أقر: لا ييطل = 
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ادن الأؤل. النوع الأول من القواعد الكُذيق 
e a‏ 


و«الذخيرة» و«صدر الشريعة»"» وإن قال في «السراج»: «الأظهرٌ عدم صت 


واعتّرض في «الفتح» على الزيلعيٌّ بعدم صحّة هذا الفرع؛ لأن كلمتهم 
لفقت على أن الحُّفٌ مانعٌ سراية الحدث إلى القدم”» وبترا عليه نع المسح 
للحتيم والمعذور من بعد الوقت» وهذا يقتضي عدم صحة القسل في الفرع ما 
لمل طهر لحف لأنه [في] غير محلّهه فصار كما لو غسّل فوق الوزفق» فلا 
تجوز الصلاةٌ به. 

وره الحلبي بصحة الفرع؛ لأنه منقولٌ في الكتب المتقدمة؛ وأن قوله””: «في 
غير مله هير مُسلّمه وتشبييُه بقل الذّارعين غير مُسلم: وأما قولهم: «الحّْفٌُ 
مانعٌ سراي الحدّث... إلخ» هوإنما اعثور مانم ترخيصًا لدفع الحرج الام بليجاب 
المَسْل عَيناء فإذا حصّل الغسلٌ: زال الترصٌ؛ لزوال سببه المُختصٌ هو به» فقدّر 
حُلولٌ الحدّث فيل المَسْلء فحل" في محلّه فلمل فلا مَحيصٌ عن اعتراض 
الزيلعي على أهل الأصول»"» انتهى. 


= مسحه؛ لأن هذا القدر لايجزئ عن غسل الرجل؛ فلا ييطل به حكم المسح. وإن ابتل جميع القدم» 
وبلغ الماء الكعب: بطل المسح» يروى ذلك عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى». 

(1) انظر: «الذخيرة البرهانية»؛ كتاب الطهارة؛ الفصل السابع في المسح على الخفين (1/ ,)08٠‏ 

3 قال في «شرح الوقاية؛» كتاب الطهارة؛ باب المسح على الخفين (۲/ 0/): «وكذا (أي: يجب 
غسل الرجلين) إن دخل الماء أحد خفيه» حتى صار جميع الرجل مغسولا». 

(7) أي: فتبقى القدم على طهارتهاء ويحل الحدث بالخف» فيزال بالمسح. كذا في «الفتح». 

(5) «فتح القديره» كتاب الطهارات» باب المسح على الخفين (1/ 148 ” 

() أي: ابن الهمام. 

() أي: الغسل. وفي النسخ: (محل). والمثبت من «غنية المتملي». 

إفذ أنظر: اغنية المتملي؛: فصل في المسح على الخفين (صى .)٠ 09-٠١5‏ 


Scanned with CamScanner 


القاعدة الرابعة النشقة جب التيسير 


۷ 200111110 


(لمَشقة نزعه في كل وضوء» ومن ثمّة)؛ أي: من أجل أن جوازٌ مسح الحُفٌ 
للمشقّة وج نزځه للمُسل لعدم تكرّره)» أي: الغسل؛ تكررٌ الوضوء» فلا يكون 
في لزع له شق 

ااا تن بالاستعمال ما دام على العُْضو] 

(و)من ذلك: أنه (لا يُحَكّم على الماء بالاستعمال)ء أي: بكونه مُستعمّلاء 
(ما دام مُتردُدًا على العْضو). والقياس أن يُحكم به بمجرّد ملاقاته بالبدن لوجود 
السبب» وهو الاستعمالٌ للقّربةء إلا أنا تركناه لضرورة الحرج» فسقّط اعتبارٌ حالة 
الاستعمال» ولم يُحكّم باستعماله ما دام مُتردٌدَاء حتى لو قل البلّة من العُضو إلى 
موضع في ذلك العضو لم يُصِبّْه الماءً: جازء ولو لعْضو آتر: لايجوز. 

ومفهوم كلامه أنه متى انفصّل عن العُضوء وإن لم يستقِرٌ: يُحكّم عليه بالاستعمال» 
رر اام ر وقيل: لايصير مُستعمّلا مالم يَستقِرٌ 
ورجّحه بعصهم» ومشى عليه في «الکنز»". 

1لا بُحكم بنجاسة الماء إذا لاق المتنجس ما لم ينفصل عنه] 

(و)لا (ُحكم بنجاسة الماء)ء ولا كلّ مائع قالع» (إذا لاقى المُتنجُس ما لم 
ينفصِلْ عنه)؛ لأنه لو حُكِم بنجاسته قبل الانفصال لم يحصّل طهارةٌ شيءٍ أصلا 
بالماء؛ لأنهيتنجّس الماءٌ بُلاقاته فيل المحلّ مء نچس» وكذا كل ما بعده يتنس 


(1) قال فيه: «الصحيح أنه كما زايل العضو صار مستعملا. «الهداية؛ مع «فتح القدير؛» كتاب 
الطهارات» باب الماء الذي يجوز به الوضوء /١(‏ 90). 

(1) حيث قال: «والماء المستعمل لقربة أو رفع حدث: إذا استقر في مكان» طاهرٌ لا مطهرٌ. «كتز 
الدقائق؛ كتاب الطهارة (ص .)١4١‏ 
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واا ر ی لت كال نوع اول من قنور وينوي 
بلقا بل السابق» فحگمنا بطهارته مادام في المُتدجْس لغسرورة الطهارة رن 
ال عن المحل المجس: : حكمنا بالنجاسة؟ لان زالت تلك الضرورةٌ راو 
الجُخالّطة للنجاسة لزوال الما 
[تغير الماء بالمَكْث» أو بمُخالِط طاهر» أو بما تعر صله عنه لايَضْر] 

(و)من ذلك أيضا: (لا يَصُرٌم)؛ أي: الماء (التغيرٌ بالمكحث)» بتثليث ت لمي 
«در»"» (الطويل؛ و)لا التغيرٌ ر ب(الطّين) ما لم يَعْلِبْ عليه (و)لا ب(الطخلب). 
م اله الام المتوحة والمضموية وهو احفر الذي لو الما 

(و)كذا لايَضْدْه (كلّ ما)» أي : طاهر؛ گر صَونه عنه)» مالم يرح عن کی 
الماء» وذلك كما إذامات ما لادم له فيه كالب البو والذّباب» «والضُفْدع بر٠‏ 
أو بحريًا على الأصعٌ» «در»”»؛ والسمك» والسّرّطانء والكلب المائي» ويجنزيره. 

[إباحة المشي واستدبار القبلة عند سبق الحدّث» وفي صلاة الخوف] 
(و)من ذلك: (إباحةٌ المَمْي) في الصلاة (والاستدبار)» أي: استدبار القبلةء 


(مند ا «وكذا قتل الحية؛ ولو بعمّل كثير على الأظهر؛؛ «شيخناا" 
نقلاعن «الشر نبلالية», 


0 
نې وهذا بيه تخصيصٌ الي 


زلف في (ع): (بملاقاته). 
(؟) في هامش (خ): (قوله: تخصيص العلق 


(Lub TT P| 
الذي في «الدر المتقى» أي: وفي جواز تخصيصها حلاف عند الأصوليين؛ تالا‎ )۳( 


كتاب 
لني ني : ب الطهارة؛ فصل ؛ الطهارة بالماء ١‏ (1/ ه4): «بفتح اميم" 
في هاش لع ر : (وقيل: يفسده البري إن كان له دم س المطلق ابفتح 
ك4 قال في الدر المنتفى»» كتاب الطهارة, فصل: 0 
ولو بريا لادم له في الاصح». 
7 كاي لابي السعود ل/۱۳۹ , 
ظلر: «حاشية الشرنبلالي على الدرر, 


: تجوز الطهارة بالماء المطلق (1/ :5): «والشفاغ' 


كتا 5 
'ب الصلاة» أواخر باب ,صلاة الخوف (149/1): 
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ابقاعدة الرابعة المشقة تجلب التيسير 
مسح 4 


NS)‏ أي: المشي والاستدبار, (في صلاة الخوف) التي يُصلّى 
عند الخوف من عَدُوٌ أو يع 

والمراد بإباحة المشي في الخوف المشيّ للاصطفاف, وبه صرّح في كثير من 
المُعتبرات. وأما المشيّ لغيره» فلا؛ «قال في «الكافي»: ولم تج لماش هاربًا من 

i‏ م 5 f‏ كاين 
العَدُنٌ ولم يُمِكِنْهِ الوقوفٌ ليصلي» فإنه لا يصلي ماشيًاء ولو ركب: فسدتٰ صلائه 
عندناك» #شرنبلالية:0, 
[إباحة النافلة على الدابّة» وإباحة القُعود فيها بلاعُذر] 

(و)من ذلك: (إباحة) الصلاة (النافلة)» ولو سن الفجر على الصحيح» مُويًا 
إلى أي جهة توجّهت دابته. «فلو سجّد: لا يصح؛ لأنها شعت بالإيماء»؛ «در 
منتقى 00" 

(على الدابّة خارجٌ المصر)» سواء كان مسافرًا أو مُقِيمًا خارجا لحاجة قدّر 
على النزول أو لا. والمراد ب «خارج المصر؛: ما يجوز للمسافر فيه قصرٌ الصلاة. 

ولا يُشتّرط طهارةٌ الدابّة على الأصحٌ؛ ولا طهارة السَّرْجء ولا الرّكابّين. 

وقيّده الأتقاني بما إذا كانت الدابة تير بنفسها. أما إذا سيّرها صاحبّهاء فلا 
يجوز التطوّحٌ ولا الفرضٌ. وإذا حرّك رِجْلّه أوضرّب الدابةٌ: فلا بأس به إذا لم يَصَعْ 
شينًا كثيراء انتهى. وتعليلّه هذا يفيد أنه إذا سيّرها بعمل قليل تجوز الصلاة. 

ولم يشترط عجره عن إيقافهاء وهو ظاهرٌ «الهداية)"» وشرّطه في «المحيط». 
ك6 وروم ج 
(1) انظر: «حاشية الشرنبلالي على الدررة (144/1). 
7 «الدرالمنتقى؛؛ كتاب الصلاةء أواخر باب الوتر والنوافل (01/1؟). 
17 انظر: الهداية مع «فتح القدير»» كتاب الصلاة: باب النوافل» فصل في القراءة (1/ 433), 
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.0 ت به 


وجل الشّرنيُلالي ما في «المحيط؛ على الفرض» وإلا فالنفل ينوع فيه . 

وتقبيدٌه بالدابّة ينفي صحة الصلاة ماشيّاء وهو بالإجماع. 

«ومثلٌ الدابّة العجَلكُ وَالمحمَلُ على الدابة» سائرةٌ أو لا. ولو جعل تحن 
المحمل خشبةٌ حتى بقي قراره على الأرض”": يكون بمنزلة الأرض»» «فتح»”, 

ويد بالنافلة؛ لأنها لايح عليها الفرضٌ والواجبُ بأنواعه» وصلاةٌ الجنازة, 
وسجدةٌ ليت فوقهاء من غير عُذر. ومن العذر: خحوففٌ اأص والسبُع على نفسه ار 
ماله أوكانت الدابة بجموحا لايقدر على ركوبها إلا بمُعین» وهو شيخ كبير لاايجدمن 
يُركبه؛ أو كان هناك مطرٌ أو طين. وأما إذا كانت الأرض ندِيّةٌ: فإنه يُصِلّي عليها. 

وف «الخلاصة»: «حمل امرأته من القرية إلى المصر: كان لها أن صي على 
الدابّة في الطريق إذا كانت لا تقلير على النزول» انتهى. 

(و)كذا (إباحثها فيه)» أي: المصرء (في رواية عن أبي يوسف). وقال محمد: 
يجوز ويكره. 


(۱) انظر: احاشية الشرنبلالي على الدرر»؛ كتاب الصلاةء باب الوتر والنوافل؛ التنفل قاعدا القددرة 
على القبام (۱۱۸/۱), : 

(؟) لا على الدابة. 

() انظر: افخ القديرة» كتاب الصلاة؛ باب النوافل» فصل في القراءة (1/ (EE‏ 

() كلاذكرهالحموي(١/‏ 108) معزو إلى اخلاصة افتارى»» ولم ای نيه ذكره في «البحر! عن 
«الخانية ظهيرية». انظر: ا ' 

ية و«الظهيرية». انظر: «ننادى فاضي خان؛» كتاب الصلاة» باب صلاة السافر )۷1/0 
في هامش (خ): (قوله: ويكره. هذا 8 

محل الخلاف. فحاصله أن الأقوال ثلاثة: الأول: قول أي 


حنيف أله يجو 
يف أنه لا يجوز التلوع على الدابة في | 2 
محمد أنه يجوز في المصره الثائي: قول أبي يوصف أنه لا باس به لثالث: قرل 
يجوز ويكره. والمعتم قول الإمام e‏ ان 
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(و)كذا (إباحة القعود فيها)ء أي: النافلة» » على كيفية التشيّد على الُفتى ب 
Pa )‏ 
[جملة من توسّعات الإمام أبي حنيفة في أبواب العبادات] 
(و)من ذلك: أنه (وسّع أبو حنيفة رحمه الله في العبادات كلّها)؛ لأدلةِ لاح 
ى لاللعُشر وعٌموم البلوى. 
[لم يجعل مس المرأة والذَّكَر ناقضًا للوضوء] 
(فلم يقّل: إن مس المرأة والذّكَر ناقضٌ). 
[لم يشترط النيةً والدَّْك في الطهارة] 
(ولم يشترط) أبو حنيفة رحمه الله تعالى (النية في الطهارة) بالماء» بغير بيذ 
التمر وش ؤر الحمارء (ولاالدلك)» بل جعل الأول نة والثاني مُستحيً؛ لان 
المأمور به التطهّر ولايتوقف على غير ذلك» فمن اشسترطهما فيه فقد زاد في 
النصٌ وهو نُشحٌ. 
[فوّضٌ أمرٌ المياه إلى رأي المُبتلّى به] 
(ووسّع) أبو حنيفة (في المياهء ففرّضّه)ء أي: أمرّهاء (إلى رأي المُبتلَى به) دون 
ادير عَشْرء فإن غلب على ظلّه عدمٌ مُخلوص النجاسة إلى الجانب الآتر: جاز 
فلا. وهو ظاهر الرواية عن الإمام» وإليه رجع محمد وهو الأصحٌ» «غاية». 
دحم في «البحر» أنه المذهب: وبهيُعَمَلء وأن التقدير بعَْر في عشر لا يرجع 
اك أصل يتمد عليه ور ما أجاب به صد الشريعة"". 


أ 
ص "البحر الرائق», كتاب الطهارةء أحكام المياه (۷۹/۱- ٠)۸٠‏ 
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o۲‏ الفنَ الأول النوع الأول من القواعد الكذير 

لكن في «النهر» أن «اعتبار العشر أضبطٌ» ولا سيّما في حقٌّ من لا أي له من 
العَوامٌ”": فلذا أفتى به المتأخُرون» أي: في المُربّع بأربعين» وفي المُدوّر بر 
وثلاثين» وفي المُلّث من كل جانب خمسة عشر ورُبُعَا ومسا بذراع الكزباس. 

ولو له طولٌء لاعَرْضٌء لكنّه يل عشرًا في عشر: جاز تيسيرًا. ولو أعلاه عشرا 

٠. 3 1‏ 5 ا وعا وديه 8 4 
وأسفله أقل: جازء حتى يبلغ الأقل» ولو بعکسه» فوقع فيه نجسٌّ: لم يجز حتى يع 
الغشر. 

ولو جمد ماؤه؛ فثتِبء إن الماءُ منفصلا عن إنجمّد: جاز» وإن مُتّصلا: لا؛ لأنه 
كالقّضعة. 

والمختار طهارةٌ المُتنجّس بمُجرّد جرّيانه؛ وكذا حوض الماء والبثر. 

لوسائرٌ المائعات كالماء في القِلّة والكثرة»؛ «زيلعي). 

«وذارع الكرباس سبعةٌ قبضات بدون إصبع قائمة)» «قهستاني». 

[لم يشترط مُقارّنة النية للتكبير] 
٠‏ لولم يشترط) ايشا (مقارنة لنب للتكبير» بل جوز تقدّتها عليه إلا أن يأني 
بمنافٍ» كما تقدم. 
[لم يعي شينًا من القرآن لفرض القراءة 
ولم يُعيّن) أبو حنيفة (من القرآن شئ 


الفاتحنة) تجوز الفلا بدونهنا خاوق لازن ای ر ا ۴ 
فعي. وإنما لم يُعيّن (عملا بقوله 
»( الجر الفاتق؛ء كناب الطهارة (4/1,), 


0( ”نبیین الحقائق», کاں 


1 الطهارة. أقسام الماء (1/ م 
يذ أنظر: «جامع الرموز». : 2« 


كتاب الطهاری ن 
, الطهارة: فصل: ييان المياء ۱| ي . 
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القاعدة الرابعة النشقة تَجِلبٌ التيسير 
کے ےوز 


رمان [المزمل: '1])) والتعيين بحيث لايجو 


تعالى: 9مان امار 


2 


زف 


[متع المأموم من القراءة] 

(وأسقط) أبو حنيفة (القراءةٌ عن المأموم؛ بل متعه)» أي: المأموم؛ (منها)» أي: 
القراءة» حتى قيل بفساد صلاته (شفّقةٌ على الإمام؛ دفمًا للتخليط)» أي: تخليط 
القراءة (عليه)؛ أي: الإمام» (كما شاد ذلك) التخليط (بالجامع الأزهر في مصر) , 
القاهرة» بسبب جماعة الشافعية فيه. 

[جوّز تكبيرة الافتتاح بكلّ لف فيد التعظيم] 

(ولم يَخضّ) أبو حنيفة (تكبيرة الافتتاح بلفظ) التكبيرء (وإنما جوّزها بك ما 
يُفيد ال التعظيم!"): مثل: الله ۹ وأعظم» أو الرحمن أب عندهما. 

«وعند أبي يوسف: إذا كان يُحسِن لفط التكبير: لايصير شارعًا بغيره. ولو قال 
بالفارسية: «خداى بزرکست»» أو «بنام خداى بزرك»: يصير شارعًا في قوله. وقال 
الشيخان: لا يصير شارعًا بغير اللغة العربية إذا كان يُحِيسُها»» «خانية. 

وفي «التاتارخانية»: «إن الشروع.بالفارسية كالتلبية» تڪ اتفاقا»". «فظاهره 
دجوعهما إليه لا هو إليهما. وقد اشتبه عل كثير من المتاخرين» حتى الشرنبُلالي 


في کل به ددر . 

و عب 

٠‏ في هامش (ع): (خاصا كان أو مشتركا. وخصه المرغيناني بالخاص. وأما المشترك فلا إلا أن 
يصير خاصاء كالرحيم بعباده). 


إلذ "نتاوى قاضي خان»» كتاب الصلاةء باب افتتاح الصلاة (1/ 81-80). 

7) انظ :ارد 

؟) انظر: : الفتاوى التاتارخائية»» كتاب الصلاة» الفصل الثاني في فرائض الصلاة وواجباتها (؟/ 01). 
(4) «الدر المختار»» كناب الصلاة» باب صفة الصلاة (ص '059. 
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0 الفن الأول النوع الأول من القواعد الكزير 


والحاصل أنهما رجعا إلى قوله في الشروع؛ وهو إلى قولهما في القراءة. 
[جوَّز قراءةٌ القرآن بالفارسية للعاجز عن العربية] 
(وأسقط) أبو حنيفة (نَظْمّ القرآن عن" المُصليء وجوه بالفارسية)» وإن كان 
بحسن العربية. وعندهما: لا يجوز إذا كان يُحينهاء وتفسّد صلاته. 
«وعلى هذا الخلاف جميمٌ ما في الصلاة من التشهّدء والقُنوت» والدُعاى 
وتسبيحاتٍ الركوع والسجود: إذا كان يحسن العربية. وكل ما ليس بعربية» من 
التركية وألزنجية والحبشية والنبطيةء كالعربية"»» كما في «الخانية". 
(ورُوي رجوعه)» أي: أبي حنيفة» (إلى قولهما). وهذه الرواية مشهورةٌ فلا 
وجه لذكرها بصيغة التمريض. 
[لم يجعل الطمأنينة في الركوع والسجود فرضًا] 
(وأسقط) أبوحنيفة (كَرْض الطمأنيئة)» أي: تسكين الجوارح» وأقله قدرٌ تسبيحة» 
(في الركوع والسجود)؛ حتى تطمينتفاصله؛ بل هي واجبةٌعنده في تخر بخ الكرعي: 
وسنة في تخريج الجرجاني» وكذا في الرفع منهماء على ما اختاره الكمال» وصكّبه 
المُصئّف”'؛ لكنّ المشهور أن مُكمُلٌ الفرض واجبٌ ومُكمُّل الواجب شك 


»( في النسخ: (على). والمثبت من نسخة «الأشباء؛ المطبوعة مع نزهة النواظر». 
(1) كذا في النسخ. وهو سهوء والصواب: (كالفارسية)» أي: 


5 في الحكم. وليس في «الخانية» قوله؛ 
r)‏ نظر:التاوى قاضي خانه» كتاب السلا باب في اقتا الصاح (1/ کی 
(4؛) قال م 3 و 8 
قال في «فتح القدير»» كتاب الصلاق» باب صفة الصلاة (1/ :)۳٠۲‏ «وينين ‏ أن 
ER‏ : «وينبغي أن تكون القومة 
)0( قال في "البحرالرائق»: كتاب الصلاةء باب صفة الاو 


الركوع والسجود في الصلة(1/ ٠۷‏ ۳): + 
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ازقاعدة الرابعة المشقّة تَجلبٍ التيسير _ 
سس ج وول 


وقال أبو يوسف والشافعي: هي فرص في الأربعة. 
[أسقط لزوم تفريق الزكاة وصدقة الفطر على الأصناف الثمانية] 

(وأسقط) أبو حنيفة (لسزومَ التفريق على الأصناف الثمانية) المذكورة في قول 
نعالى: طإنْمَألصَكك تمرك وَالْمسكن والكيين علوي وف الا 
ترمو سيل افو أن اليب [التوبة: 1٠١‏ والمُْلْمَةُ قلويهم سقطو 
بأنواعهم الثلائة؛ فبقيت الأصنافٌ سبعةء فيج وز للمُزكي أن يدفع زكاته لواحد 
مهم 

وقال الشافعي: لا يجوز الدفعٌ إلا إليهم كلّهم؛ من كلّ صنف ثلاث انس إلا 
العامل؛ لأن اللام لللهلك؛ والواو للتشريك؛ فكانت الزكاةٌ حمّهم؛ وقد ذگرهم بلفظ 
الجمع؛ وات الجمع ثلاث 

ولنا: أن المراد بالآية بيان الاصناف التي يجوز الدفمٌ إليهم؛ لا تعبينٌ الدفع 
إلبهم» وبيانُ استحقاقهم؛ لأن الزكاة حى الل لا حمهم» وليل الحاجة صارُوا 
صرف لهاء وكل واحد منهم في هذه العلة سواء» فيجوز الدفمٌ إليهم كلا أو بعضّاء 
سوى المُؤلفة واللام للعاقبة: لا لليلك والاستحقاق. 

وقوله: (في الزكاة)» مُتعلّق ب «لزوم التفريق»» (و)في (صدّقة الفطر)؛ ومس 
الرّكاز. 


ورخ ص بكفاية النية المُقارنة وق العَزْل في الزكاة تيسيرًا. 


7 اومقتضى الدليل وجوب الطمانينة في الأريعت ووجوب نفس الرفع من الركوع والجلوس بين 
السجدنين؛ للمواظبة على ذلك كله وللأقر في حديث المسيء صلاته'. 
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1ه انف الأؤل النوع الأول من القواعد فير‎ 


[جوّز تأخيرٌ النية وعدم التعيين في الصوم] 

(وجوّز) أبو حنيفة (تأخير النية) عن وقت الشروع إلى ما قبل نصف النهار (في 
الصوم)؛ سوى القضاء والنّذر المُطلّق والكفارات؛ إذ كل منها لایخ الاب م 
من الليل؛ (و) جوز (عدم التعيين) لصوم رمضان والنذر المُعيّن والنفل. 

[جعل الح رُكتين فقط] 

5 جنل الحيّ إلا رکتین: الوقوف) بعرفة» (وطوافٌ الزيارة)» وجعّل 
الإحرام شرطًا. وعند الشافعي: ركرنٌ كالأوّلَينَء وكذا السعيٌ بين الصفا والمروة 
رك عنده» وعندنا: واجب. 

1لم يجعل الطهارةً شرطً صك الطواف] 

(ولم يشترط الطهارة له)» أي: لطواف الزيارة» فيجب دم لو طاف له مُحيِنا 

وة لو طاف له اء ويجب وقوه في أيام النحره فلو ره عنها يجب دمٌ. 
[لم يجعل أشواطً الطواف كلها أركاناء بل أكثرّها] 

(ولم يجعل البعة)» أي: سبعة أشوا اط من طواف الزيارة» (كلّها أركانًاء 
بل الأكثر منها)» وهر الأربعة والثلائة الباقية واجبةٌ خلا للشاد فإله 
جلها كلها رُكنًا. 7 

و 
[لم يقل بفرضية الُمرة] 

2 e 
: كلم وجب الشفرة"6» ایت لم يفل يترضيهاء ونر ری وقد‎ 0 
لبسو كل بعرضيتهاء ولو (في العُمّر)ء بل جعلها‎ 

الصحبح جل بوجوبهاء وفي «النوازل»: إنه الصحيح. 
> > حح نے 3 
0 في ماش ل): لوحي طواف وسعي كناد وو سرام هری 
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ررخاعدة الرابعة الفشقة تَجلِبٌ التيسير 5 
وقيل: المراد بالوجوب القربٌ من الواجب. وقول تعالى: < کیشر تلع واي 


و [لبقرة: »]٠۹١‏ يقتضي الوجوب. قلنا: نعم؛ الأمر بالإتمام يقتضيه"» ولا يقضي 
وجوتها تات والأحاديث الواردة في كونها تطعا كث كقوله عليه الصلاة 
والسلام: الح جهادٌ والعمرة تطوّع»” انتهى. 

والشافعي أوجَبها في العُمرء أي: جعّلها فرص عين. 

(كل ذلك للتيسير) على المؤمنين. وفي كون ذلك تيسيرًا نل وإن كان في 
الكل,تيسيرٌ بالنسبة إلى خلافه. 

[ الإبراد بالظهر أيضًا من باب التيسير] 

(ومن ذلك) الباب: (الإبرادٌ بالظّهر) أي: تأخير أدائها إلى ارود (في شدّة 
الحرٌ). هذا اليد مُضِبٌ؛ لأن الشافعيّ قال: لا يُستحَبٌ الإبراد إلا في شد الحرٌ في 
البلاد الحارّة؛ أو صلَّى في جماعة في موضع يقصده الناس من بعيد. وأبو حنيفة 
يَستحِتٌ الإبراده وأصحابه قالوا: برد مطلقاه سواء كان حرًا أو لاء صلى بجماعة 
أو لاء في بلاد حارّة أو لاء كما في «السراج الوهاج»» من أنه يُسَحَبٌ الإبراد بثلاثة 
شروطء فيه نظرء «منح۲. 

واختلفوا في حدّ الإبراده فقيل: أن يكون بين الفراغ من الصلاة وآخر الوقت 


(1) أي: الإتمام. وفي هامش (خ): (قوله: يقنضيه؛ لان من شرع في تطوع يلزمه [تمامه؛ لقوله تعالى: 
لای رامک 4 [محمد: ۳۳]ء والكلام ليس في ذلك بل في الوجوب ابتداء؛ أي: قبل شروع 
المكلف فيهاء فذلك ليس بواجبء والآية وهي وَأ ... إلخ» فيما بعد الشروع؛ فلا تكون حجة 
لمن ادعى الافتراض ابتداء» انتهى). 

00 رواه ابن ماجه في «شنته4» أبواب المناسك ياب العمرة» برقم (۲۹۸۹). 


Scanned with CamScanner 


الف الأول النوع الأول من القولعد يقير 


0۸ 
َضْلٌ وقيل: إلى نصف وقنهاء وقيل: إلى أن يصير للحيطان فَيْءٌ يمشي فيه طالل 
الجماعة. 
(ومن ثمّة)؛ أي: ومن أجل استحباب الإبراد في الظهر تيسيرًاء (لا إبراة في 
الجُمعة لاستحباب التبكير)» أي: الذهاب إليها بكرة» (فيها)؛ أي: الجمعةء فلو أبرر 
لاد إلى العُسْر بالممكث الطويل في الجامع؛ (على ما قيل). 
(ولكن دُكر عن الإسبيجابي أنها كالظهر في الرّمائين)» أي: في الصّيف الام اد 
والتأخير» وفي الشّتاء بالتعجيل. وأما الربيع والخريف» فقال في «البحر»: 'ينبغي 
إلحاقٌ الخريف بالصّيف. والرّبيع بالشتاء»"» انتهى؛ فيمًا لا يُعوّل عليه؛ لما صرح 
به في مج الروايات» من أن يمل بها هما نتهی والبحتٌ في مقابلة المنقول 
مردودٌ كما في اشرح نور الإيضاح» للشرنبلالي 29 وإن تبع صاحبٌ «البحر؟ في 
«حواشي الدرر» (شيخنا»0. 
[جواز ترك الجُمُعة والجماعة والحجٌ بالأعذار المعروفة] 
(و)من ذلك: (تر الجماعة 
7 تی ا الجماعة)ء أي: جواز الترك. بغ والريح الشديدة في 
© اخظلامة» لا في النهاره والطينء والبزد الشديد والظظّلمة الشديدةء وتدات 
چیپ 
(1) في هامش (ع): (فوله: فصل. فيه بي 8 a‏ 
ا ازيف أو سقط فینح حل ضتخة او آمل یون عن 


0 
#البحر الرائق؛» كناب الصلاة؛ أوقات الصللاة KDE‏ 


إرنا انظر: «إمداد الفتاس» ۷۸ دحا المراقي؛ (ص )٠۸۲‏ 

0 اد الفتاح؛ كتاب الصلاة (ص 2 شي الفلسطازي مر اق 
0( : حاشية الشرنبلا! “« أ 0۲ 
انظر الشر الي على الدر كتاب الصلاةء باب أوقات الصلوات 
KOD‏ 


(0) » 
اعمدة الناظر» لامي السعود (ل/ 4۳ 
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برؤرمدة الرابعة النشقة تَجِلبٌ التيسير 3 
0 


الأخبئين أو أحدهماء دماء أو يريد سفرء أو قاتا بمريض أويخاف ضياع مال 
العَشاءٌ ونفشه تَتُوقُ إليه. 


ر 


واختلفوا في تكرير الفقه» وجخْلُه عُذرًا ميد بما إذا لم يُواِب على التر ك 
نهر , رال ليست بقن وغيرٌ الفقه كاللغة» كما هو ظاهبٌ «الدر», 

والعَمَى عُذْرٌ إجماعًاء والخلاف في الجمعة. 

(و)ترك (الجُمعة بالأعذار المعروفة) من السفرء والمرّض والأنوثة والرّيق 
والعَمَى؛ وكونه أجيرًا إذا لم ياذَنْ له المستأجر وكونه مُحْتفِيًا من الأمير الظالم» 
وكونه مُعَدًا أو مفلوجًا أو مقطوع الرّجل أو شيخًا فانيًا. 

(وكذا أسقّط أبو حنيفة عن الأعمى الجمُعةَ والحجّء وإن وجّد قائدًا)؛ لأن 
القدرةٌ بالقير لاثمد درك خلانًا لهما؛ دفعًا للمَشقّة. «يفهم منه وجوبّها عليه إذا كان 
في المسجد“؛ لأن مفهوع النصّ مُعتبرٌ»» «شيخناء0». 

والأعذار الثابتة للجمعة ثابتةٌ للعيدين. 


)١(‏ تهاوّنا وتكاسّلا. 

(1) انظر: «النهر الغائق»؛ كتاب الطهارةء باب الإمامة والحدث في الصلاة (۲۳۹/۱). 

(1) انظر: «الدر المختار»؛ كتاب الصلاة باب الإمامة (ص 17)) و«الدر المتتقى؛» كتاب الصلاة 
فصل: الجماعة سنة مؤكدة /١(‏ 171). 

(4) بحيث إنه لا يحتاج إلى المشي» بأن كان على طهارة. 

() انظر: «عمدة الناظر» لأبي السعود (ل/ /١45‏ ب). وتمام عيارته: «لأن مفهوم التصنيف حجة؛ 
بخلاف الأدلة» كما هو مصرح به. ثم رأيت يخط شيخنا معزيا ل«أنفع الوسائل؟ ما نصه: مفهوم 

التصنيف حجةء قال: وإنما كان المفهوم حجة عندنا في الرواية دون النصوص؛ لأن المفهوم فيها 

ليس بمقصود بخلاف كلام الأصحاب: فإنه فيه مقصودا. 
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5 الفنَ الأول النوع الأول من القواعد اللي 


[عدم وجوب قضاء الصلاة حال الحيض لتكرّرها] 
(و)من ذلك: (عدمٌ وجوب قضاء الصلاة) المتروكة حال الحيض على 
الحائض (لتكوّرها): أي: الصلاة كل يوم مع تكرار الحيض کل شهر» فلو وجب 


قضاؤها: لأدّى إلى عشر. 

والتاس كالحيض في عدم وجوب القضاء فيه لطُولهء وإن لم كز تكرر 
0١ 3 |‏ 

(بخلاف الصوم)ء فإنه لا يجيء في الكّئة إلا مره واحدة» فوجوبٌ القضاء فيه 
لايُودي إلى عشر. 


قيل عليه: إن هذا لا يختص بالإمام: بل هو ممق عليه عند الأئمة. أجيب: بأن 
الإمام وصاحبّيه قالوا: إن حدّث الحيضٌ في آخر الوقت سقّط عنها القضاء؛ لأنه 
المُعتبّر عندهم. 

وقال مالك ورقّر: يسقُط القضاء إلا إن تضايّق الوقتٌ عن الفعل» ويبقى منه 
بقدر ركعة؛ ولم يوجد المانع؛ لأن تأخيره إلى هذا الوقت غيرٌ مشروع. 

وقال الشافعي: إن حاضّت قبل ذّهاب وقتٍ يُمكن فيه أداءُ الصلاة كلّها: لا 
قضاء عليهاء وإلاء فإن مضّى عليها وقتٌّ كذلك فعليها القضاء. 

ولنا: حديثٌ «الصحيحين»: «إذا أقبّلت الحيضةٌ فدَعِي الصلاة» فإنه بإطلاقه 
يمنع وجوبٌ أدائها ووجوبٌ قضائها مطاًا 


»( في هامش (ع): (هذا الجواب لا يفيد مع تكرّرها). 


(21 روا البخاري في كتاب الحيض» ياب إقبال الحيض وإدبار 


الحيض؛ باب المستحاضة وغسلها وصلاتهاء برقم (۳۲۰)؛ ومسلم في كتاب 


برقم (۳۳۳). 
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ارقاعدة الرابعة الشف تَجِلِبٌ التيسير 5 
5 


ثم إن شرّعت في الصلاة فحاضت: يجب عليها قضاؤه؛ لأنها وجبت باش رو 
لابالشرع» بخلاف الصلاة المفروضة؛ فإن وجويّها بالشرع. 

والصوم النفل إذا شرّعت فيه فحاضت» قيل: كالصلاة النافلة» وقيل: لا يجب 
عليه القضاء؛ لأنه عبارةٌ عن الإمْساك المخصوص الذي كله بمنزلة شيء واحد 
فاعتراضه في آخره كاعتراضه في أوّله بخلاف الصلاة. 

(وبخلاف المُستحاضة)» فإنه يجب عليها قضاءٌ ما فات فيها (لثدور ذلك 
المرض). وفيه: أن الاستحاضة لا تمنع صلاةً ولا صوماء فيجب عليها القضاء 
فيُمتذّر عنه بدرة ذلك المرض. فلا يودي إلى العسر. 

[متقوطٌ القضاء عمّن زاد إغماؤٌه على يوم وليلة] 

(و)من ذلك: (شقوط القضاء عن المُعْمَى عليه) والمجنون كذلك؛ إذا كان 
بغير الخمر" (إذا زاد الإغماءٌ على يوم وليلة)» والزيادة بساعةٍ عندهما. وقال 
محمد: بدخول وقت السادسة» وهو الأصح» «زبلعي؟"» واعتمّده في «التنوير»9؟ 
استحساناء والقياس أن لا قضاءً عليه إذا استوعب وقتّ صلاةٍ كاملة؛ للعجز. وجه 
الاستحسان: الحرج في طُول المُدّة: بخلاف ما إذا قصّرت؛ «منح». 

ونقل في «الزواهر؛ أن هذا إذا كان لايُفيق» أو ليس لإفاقته وق معلوم. 


(1) في هامش (خ): (قوله: بغير الخمر. قال أبو السعود: زال عقله بالخمر: يلزمه القضاء وإن طالت 
المدة؛ لأنه حصل بما هو معصية؛ فلا يوجب التخفيف» ولهذا يقطع طلاقه» انتهى بحروفه. وقوله: 
يقع طلافه» يراجع؛ فإن ذلك يقال في السكران. وأما المجنون؛ فطلاقه لا يقع ولم نعلم الآن أحدا 
قيد بالقيد المذكور» واه أعلم بالصواب). 

(1) انظر: «تببين الحقائق»: كتاب الصلاة: باب صلاة المريض (1/ 104). 

7 انظر: «تنوير الأبصارة مع «الدر المختاره» كتاب الصلاة باب صلاة المريض (ص 0101 
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اف ؤل ادنع الأول من القماعد انظيو 


1۲ وح ص 


أمالو كان لإفاقعه وقثٌ معلوم كان يَف عنه وقتُ الصبح مشلا؛ فيفيق ثم 
لمن ازەر ماما حك لادد رمدالقا 
إذالم يكن الإغماء بسب الج والدواء إلافيجب القضاءٌ عندهماء خلاقًا لى 
انتهى. 
[سقوط القضاء عن العاجز عن الإيماء بالرأس] 

(و)كذا سقوط القضاء (عن المريض العاجز عن الإيماء بالراس)ء وإن قدّر 
على الإيماء بِميَه أو حاجبّيه أو قلبه» (كذلك)» أي: إذا زاد على يوم وليلة» وإن 
كان يفهم مضمونَ الخطاب» (على الصحيح)ء وهو ظاهر الرواية» واختاره شيخ 
الإسلام وفخر الإسلام. وقيل: لا يسقط عنه شيء؛ كالسكران؛ لأنه يفهم مضمونٌ 
الخطاب» ورد بان مُجرّد العقل لا يكفي لتوجه الخطاب عليه» واختاره صاحبُ 
«الهداية»'" و«الكنز. 


(1) أي: صار حفيفًا وأفاق. 

(1) صحح صاحب «الهداية؛ عدم سقوط الصلاة؛ قال: «لا تسقط عنه الصلاة وإن كان العجز أكثر من 
د ناكا ميقا هو الصحيع لان ينهم مضمون الخطاب؛ بخلاف المقمى لی انر : 
«الهداية؛ مع «فتح القديرة؛ كتاب الصلاق باب صلاة المريض (۲/ 5). 
وفي هامش 0خ (قوله: واختاره صاحب «الهداية». الز. 
کا ورب ادا لكلايهممشموة اني رعاش تن في اه وجي م يل 
'المزيد, فاختار عدم وجوب القضاء: وهو الل: 

( قال في «التبيين» (۱/ ۰۱ ۲), «وقوله (| 
الصلاة لا تسقط عن وهذا إذا كان زیر 
ينهم مضمون الخطاب في رواية». 


ي صححه في «الهداية»» وتبعه في 
ي عليه عامة المرجحين» فافهم). 
أي: قول صاحب «الكنز»): «وإلا أخرت», إشارةٌ إلى أن 


د۵ ست صلوات فظاهره وكذا إذا كان كثيرا وكان ہزین 
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القاعدة الرابعة الحشقة تجلب التيسير _ 
aaa ala]‏ س کا 


[جواز أداء صلاة الفرض في السفينة قاعدًا مع القدرة على القيام] 

(و)من ذلك: (جوارٌ صلاة الفرض في السفينة قاعدًا مع القدرة على القيام؛ 
لخوف دران الرأس). وأما «لو كان بحالة يدور رأسّه لو قام: فيجوز له الما 
فاعدًا إجماعًا. وأما بالإيما فلا يجوز ولو تطوّعاف «خلاصة00, 

ثم إن هذه المسألة فيها تفصيل» وهو أن السفينة إماسائرةٌأو مربوطة» والمربوطة 

و 5 01 0 

إما في الشط أو اللجة» والمربوطة في اللجّة إما شديدةٌ الاضطراب" أو لا. 

فالسائرةٌ والمربوطة في اة شديدة الاضطراب تجوز الصلاةٌ فيها قاعدا 
من غير عُذّرا' عند الإمام مع الإساءة. وعندهما: لا تجوز إلا بعُذر؛ لأن القيام رك 
فلا يسقط إلا بعذر. وله: أن دَوّران الرأس فيها بالقيام غالبٌء والغالبٌُ كالمُتحقّق. 


1111 ERS eae وأما المربوطة‎ 


)١(‏ انظر: «خلاصة الفتاوى»؛ كتاب الصلاة» الفصل العشرون في الصلاة على الدابة وفي السفينةء آخر 
ما يتصل بهذا مسائل السفيئة (۱/ 1914). 

(1) في هامش (خ): (قوله: شديدة الاضطراب؛ أي: تحركها الرياح تحريكا شديداء فإن لم تحركها أصلاء 
أو حركتها يسيراء فهي كالواقفة؛ وقد ذكر الواقفة بقوله: وأما المربوطة بالشط... إلخ» إمداده). 

(17) في هامش (خ): (قوله: قاعداء أي: بركرع وسجود: لا بالإيماء). 

(4) في هامش (خ): (قوله: من غير عذرء بان كان يقدر على القيام والخروج منهاء «[مداد؛). 

() في هامش (خ): (قوله: وأما المربوطة... إلخ. عبارة «ثور الإيضاح؛ مع «شرحهة: وإن كانت مربوطة 
بالشط: لا تجوز صلاته فيها قاعدا مع قدرته على القيام بالإجماع على الصحيح. وهو احتراز عن 
قرل بعضهم أنها أيضا على الخلاف» فإن صلى في المربوطة بالشط قائماء وكان شيء في السفينة 
على قرار الأرض: صحت الصلاة بمنزلة الصلاة على السريرء وإلاء أي: وإن لم يستقر منها شيء 
على الأرض: فلا تصح الصلاة فبهاء كذا في «الإبضاح؛ وهمجمع الروايات؛ عن «المصفى». وهذا 
على المختارء كما في «المحيط» و«البدائم»؛ لأنها حيئئذ كألدابة. وظاهر «الهداية؛ والنهاية» = 
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الفنْ الأؤل. النوع الأول من القواعد ازير 


34 
في الشطء وهي مُستقِرٌةٌ غير مُضطربة» فقيل: على الخلاف أيضّاء والصحبح عدم 
الجواز اتفاقًا. 


وأماغيرٌ المُستقرّة فلاتصِحٌ الصلاةٌ فيها أصلاء لا قائمًا ولا قاعدًا؛ لأنها إذالم 
تستقر: فهي كالدابّة. وإذا استقّت: فكالسّرير. وقوله: كالدابة» مُقتضاه أنه لانصضٌ 
الصلاةٌ فيها مطلمًاء لا قائمًا ولا قاعدّاء بل يجب عليه الخروجٌ إن أمكنه» وهذا الذي 
اختاره في «المحيط» و«البدائع»”" وهو خلاف ظاهر «الهداية»» «نهر»". 
[من التبسير: الصومٌ في السنة َم شَهْرا والحج في الحُمر مرَّق والزكاة رُبْعُ العشر] 
(و)من ذلك: (الصوم في السّنة شَهْرَ والحج في العُّمر مرّة والزكاة ر 


العُشْر), لا أكثر من ذلك؛ (تيسيرًا). ولا يخفى أن هذا من تخفيفاتٍ الشرع و 
لا من توسيعات أبي حنيفة. 
[وجوب الرّكاة بقذرة ميَسّرة] 9 
(ولذا)» أي: ولأجل التيسيرء (قلنا: وجّبت) الركاةٌ (بقدرة مُيَسّرة)» لا بقدرة 
مُمكنة. والقدرةٌ المُيسّرة ة هي تُوجب تيسيرٌ الأداء على العبد بعد ما ثبت لامكال 

0 الثانية من: القدرة المُمكنة 
ولهذا شُرطت في أكثر الواجبات الماليّة التي أداؤها أشي على النفس عند العامة 
وذلك كالئماء في في الزكاة؛ فإن الأداء مُمكن بدونه» إلا أنه يصير به أيسرٌ حيث لا 
يتتقص أصلٌ المال» وإنما يموت بعش النماء. 
کے 
3 و«الاختيار» جواز الصلاة # في المربوطة بالشط قائما مطلقاء سواء استقرت بالأرض آم لم تستقر بها. 


وهذا عند إمكان الخرو. بلا ضررء 
1 : رج بلا ضررء فإن لم يمكن الخروج بلا ضر فيها 4 
لق انظر: «بدائع الصنائع»: كتاب الصلاق» 7 فصل: أركان الصلاة a‏ 3 


() انظر: : 'النهر الفائق»؛ كتاب الصلاة: باب صلاة المريض (1/ مم 
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«ثم القدرة الممكنة لما كانت شرطا للتمكن من الفعل وإحدائه: انق شرا 
محا ليس فيه معن للق فلم ُشترط برها لبقا لواب دابا غير لوو 
وشرط الوجود لا يلزم أن يكون شرطًا للبقاء» كالشّهود في النكاح شرطٌ للانعقاد 
دون البقاء» بخلاف المُيسّرة: فإنها شرط فيه معنى الول لأنها غيّرت صف الواجب 

من العْسْر إلى اليْسر؛ إذ جاز أن تجب الزكاةٌ بعُجرّد القدرة الكت » لكن بصفة 
الششر» فأ فيه الدرةٌالميسشرة وأوجيفه بصفة ايسر فيُشترط انها نظا إلى معنى 
العليّة؛ لأن هذه العِلّة لا يمكن بقاءٌ الحكم بدونها؛ إذ لا يُتصوّر الواجب بصفة 
اليُسر بدونها؛ لأنه لم يُشرّع إلا بتلك الصفةء فلهذا اشترط بقاء القدرة الميسّرة دون 
المُمكنة» (حتى سقّطت) الزكاةٌ (بقَلاك المال) بعد الول والتمكّن من الأداء فلم 
بق الوجوبٌ لعدم بقاء القدرة المُيسّرةء خلانًا للشافعي رحمه الله تعالى. 

, وأما إذالم يَتمكّن من الأداءء بأن هلك المال كماتم الحَولُه فلا ضما 
بالاتفاق. 

وأما إذا استهلك المالء بأن أنثّقه في حاجته؛ أو أتلفه في البحرء فلا سمط 
الزكاة» وكان ينبغي أن تسقطء كالهلاك؛ لانتفاء القدرة المُيسّرة إلا أن اشتراط 
بقاءِ القدرة الجُيسّرة إنما كان نظرًا إلى المُكلّف رحمةً عليه» وقد خرج بالتعدّي 
عن استحقاق الرحمة» فلم يسقّط الوجوب» أونقول: القدرة الجُيسّرة باقية تقديرًا؛ 
ُجْرًا على المُتعدّي وردًا لما قصّده من إسقاط الواجب عليه ونظرًا للفقير» كذا 
في «التلویح». 

وأما الع فواجب بالقدرة المُيسّرة» فيبطُل بهلاك الخارج» وكذا الخراج؛ 


»( "التلويح على التوضيح»» الركن الأول في الكتاب» الباب الثاني في إفادة اللفظ الحكم الشرعيء 
فصل: التكليف يما لا یطاق (۱/ .)۳۸٤‏ 
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فلو كانت الأرضٌ سَبِحَة أو زرّعها ولم نبت: لم يجب شيء. والتمكن من الزراءة 
يكفي لوجوب الخراج» فلا يُجعّل تقصيرٌه عُذْرَء بخلاف ما إذا اصطلم الزْزعَ ان 
قبل الحصاد حيث يسقّط. وأما بعد الحصاد فلا يسقط؛؛ «غرر؛. 
[إباحةٌ أكل المّيئة ومال الغير للمُضطرٌ] 

(و)من ذلك: (أكلٌ المينة)» أي: إباحة كلها قدر ما يدقّع به الهلا (و)إباحةٌ 
أكل (مالٍ الغيرمع ضمان البدّل) لذلك الغير (إذا اضطرٌ)؛ قيدٌ لكل من أكل المينة 
وال ایر 

[جواز أكل الوليٌ أو الوصيٌ من مال اليتيم بقدر أجُرة عمله] 

(و)من ذلك: (أكل اللي أو الوصيٌ من مال اليتيم بقدر أَجرة عمله). أما الوصي 
الذي نصّبه القاضي» ففيه اختلافٌ كثبر» ذكره في وصايا «القنية». والصحيح: إذا عيّن 
له أجرًا بقدر عملِه جاز. وأما وصي الميّت» فلا أجر له» كما سيجيء في الف الثالث. 


وفي «الفتاوى الخيرية»: «في الوصي المختار: عيّن له القاضي شيئًا من مال 
اليتيم» هل له تنازاله؟ وإذا بلّغ اليتيمٌ هل له الرجوعٌ عليه إذا أراد أو لا؟ أجاب بأن 
هله المسألة فيها حلاف قياس واستحسان. ففي «الخانية؛ و«البزازية»: «له ذلك 
لو محتاجًا استحسانًاة©. دفي «القنية؛ صحّح أن لا أَجرٌ له. ومن المعلوم أنه إذا 
تعاض القياسٌ والاستحسانٌ فالعملٌ للاستحسان؛ إلا في مسائل» وليست هذه 
منها. وإذا كان الاستحسان [أن]"© له ذ 
»( «فتاوى قاضي خان»؛ كتاب الوصاياء 


الك بدون تعبين القاضي» فبتعيينه أولى. 


فصل في تصرفات الوصي في مال اليتيم (6/ »)٥۲۴۳‏ 


| الفصل السادس في تصرفات‎ ٠ 
ما بين المعقوفتين مستدرك من «الفتاوى الخيرية». د‎ 20 


و«الفتاوى البزازية كتاب الوصايا. 
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ونقل «القنية؛ لا يُعارض قاضي خان؛ لأن قاضي خان من أهل الترجيح؛ كما صرح 
به العلامة قاسم (Pe : 95 e‏ انتهى . 

وفيها: «إن ولاية التصرّف للأب» فإن لم يكن: فلوصِيّه ثم لاب الأب ثم 
يِه ثم القاضي» وليس للقاضي وجويًا التصرّفُ ولا نصبٌ الوصيٌ إذا كان الا 
أو الجَدٌ أو وصيّهما موجودا»””"» انتهى. 

فى «فتاوى الفضلى» و«النوازل»: وص يخس ف َ ا 

وفي فتاوی ي و«النوازل وصي يخرج في عمل مال اليتيم؛ ويستأجر 
دة من مال اليتيم» وينْفِق من مال اليتيم ما لاب منه: له ذلك. وقيل: لا يجوز. وقال 
أبو الليث: إذا كان فقيرًا يجوز أكلّه مقدارٌ ما لا بد منه. 

وأما أكل الوليٌ» ففي «حاوي المنية»: 0 الوليٌ بمالٍ اليتيمء فإن كان 
ذلك قاطمًا عن عمله ومانعًا من التصرّف فيش 
أجرة العمل» وفي آخر: لاء وإلا لا تجب له الأجرة بلا خلاف»» انتهى. 

وفي «فصول العمادي»: «الأبٌ إذا كان محتاجًا: لا باس أن يأكُل من مال اليتيم 
الصغير على قدر حاجته» وإلا يكون مضموئًا. والوصيٌ ليس له أن يأكل من مال 
الصغير ولو كان محتاججاء إلا إذا كان له أجرةٌ في ذلك فيأكل بمقدار أجرته». 

[جواز تقديم النية على الشروع في الصلاة والصوم] 

(و)من ذلك: (جوار تقديم النية على الشّروع في الصلاة إذا لم يَفصِل) بينهما 
(أجنبيٌ) لم يكن من جنس الصلاة؛ سوى المَشّي. 
ت 
0( قال في «التص حبح والترجيح على مختصر القدوري»» قبيل كتاب الطهارة (ص 154): «فإنه (أي: 

الإمام قاضي خان) من أحق من يعتمد على تصحيحه؛. 
0( 'الفتاوى الخيرية»: آخر كتاب الوصاياء مطلب: للوصي أن يأخذ قد رأجر عمله (۲/ 518). 
5 انظر: «الفتاوى الخيرية»» كتاب الوصاياء مطلب: وصي الأب أولى في التصرف (۲/ ۲۲۲). 


ويمنعه من كَسْبهء ففي قول: له 
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(و)من ذلك: (جوارٌتقديم النيةعلى الصوم من الليل)» لاقبله» (و)کذا(تاځرم 
أي: النية» (عن طُلوع الفجر إلى ما قبل نصفي النهارالشرعيّ) في غير القضاء والنثر 
المُطلّق والكئّارات؛ (دفمًا للمَشقّة عن جنس الصائوين) فيما سوى المُسَسئيانٍ 
المذكورة؛ (لأن الحائض والتْفّساء تطهّر بعده)» أي: بعد طلوع الفجرء (والكائر 
يُسلِم) بعده» (والصغير يبلُغ) بعده» فلو لم يجُز تأخيرُها عنه: لزم أن لا يصع الصوم 
للحائض والكافر والصغير» فتلزمهم امَف بقضاء ذلك اليوم. 

وفيه: أن هذا إنما يظهر في الحائض» لا الكافر والصبي؛ إذ «لا يلزمهما قضاة 
ذلك اليوم لو أفطراء ولا يلزُهما صومه» إلا عند أبي يوسف» فإنه يلزم القضاةً 
عليهما لإدراك وقت النية»» كما في «الهداية6". وعند زفر: عليهما الإمساك ولر 
لم يُميكَا: لا شيءَ عليهماء فمن أين يلزمهما المَسْقّةٌ بالقضاء حتى تندفع بجواز 
التأخير؟ بخلاف الحائض؛ إذ يلزمها قضاؤٌه إذا طهّرت بعد الفجر إن أفطّرت» كما 
يلزمها قضاءٌ الأيام السابقة. 

0 كذا قيل؛ لکن في «التنوير» و«شرحه؟: «الحائض والكافر والصبينٌ يُميسكون 
بغية يودهم إذا وقع بعد الفجرء ولا يقي الكافر والصبيٌ وإن أفطرا؛ لعدم أهييهما 
في الجزء الأولء وهو السبب في الصومء لكن لو نويا بل الزوال: كان تفا وى 
بالإفساد «شرنبلالية» )0 , 

ولو نوی الحائض والتقساء: لم 
ساس س 

TT 

.)۳۹٤ /۲( في رمضان‎ 2 a NEE 9 


)4/0 ميم 


يصح أصلا؛ للمُنافي في أوّل الوقت» وهو لا 


باب موجب الإفساد في الصوم 
22 "تتوير الأبصار» 


مع «الدر المختار», كاب الصو 5 
00 باب ما يفسد الصوم (ص /150). 
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تجا فالتخفيف في حقٌّ الصبيّ والكافر غار لعدم وجوب القضاء ٠‏ عليهما. وأما 
ني الحائض» فلا يظهر التخفيفُ في حقّهاء ومثلها الفا انتهى. 
[إباحة التحثّل عن الحيجٌ بالإحصار 
والقَوَّات وإباحة رَعْي حشيش الحرّم للحاجٌ] 
(و)من ذلك: (إباحة التحثّل عن) اام (الحيجٌ بالإحصار) أي: بسبب كون 
الحرم ممنوعًا عن الوصول إلى تمام حَمّته لعَدُنُ أو مرّضء أو عدم حرم أو 
ضياع نقّقة» (والفوّاتٍ)؛ أي: : فوّات الحج بقٌوات الوقوف. فإن أحصر: : بعّث المُفرد 
دما والقارن دمّين» وعيّن يوم الذّبح في الحرّم؛ ولو قبل يوم النحرء فيتحلّل بعد بح 
الشاة المبعوثة» وإن فات الح :تحلل بأفعال العمرة. 
(و)من ذلك: (إباحة أبي يوسف”© رحمه الله تعالى رَعْيَّ حشيشي الحرم 
للحاج في الموسم تيسيرًا)على الحاج. 
[إباحة لبس الحرير للحكّة والقئال] 
(و)من ذلك: (لبّس الحربر للحِكٌة)؛ أي: الجَرّب» وكذا لبس الحرير الخالص 
عندهماء (والبس ما لُّحْمَنهُ حريرٌ وداه يره عنده (للقتال) لأنه هيب للعَدُوٌ 
رادت لمَضرّة الشلاح. وأما ا ما سداه حريرٌ ولْحمَتُه غير فلا بأس به مطلقاء 
ولو بلا حائل؛ لو صفیقًا" ا OYUN‏ 


0 في هامش (ع): (وعندهما: يحرم وفيه يتصدق بقیمته» ولم يقيده في «المجمع؛ بالحاج» انتهى). 

١7‏ في هامش (ع): أي: الرطب. وأما الجافي» فلا شيء نې كما في «الشرتبلالية. 

27 فيهامش (خ):(فوله: لو صفيقا... إلخ. اعلم أن الشارح أساء الصنيع في هذا المقنام؛ فإن 
المصرح به في جميع معتبرات الملهب أنه يحل لبس ما سداه حريير وليحمته غيره مطلقا أي: = 
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5 
ل به اتقاء العَدُرٌ فلو رقيقًا: حرّم بالإجماع لعدم الفائدة» «سراج»”". 

دوزي عن أبي حنيفة: إنما يحم لبس الحرير إذا مس الجلد. قال في «القرن 
وهي رخخصةٌ عظيمة في موضع عم به البلوى. 

ويُستنتّى من لبسه أعلامٌ الثوب» وهي قد أربع أصابع منشورة ونر 
مضمومة» وقيل: بين بين. وظاهر المذهب عدم جَمْع المُتفرّق ولو في الهمابز 
كما في «القنية». وفيها: يمامةٌ طرازُها قدرٌ أربع أصابع من إبريسم من أصابى 
عمر وقي بِبرنا: يحص فية. وكذا الثوب المنسوج بالذهب يحل إذا كان بين 
المقدارء وإلا لا٤»‏ «تنوير»". 


«وفي «السراج»: العلّم حلالٌ مُطلقًاء صغيرًا كان أو كبيرًا. قال في «المنع: 
وهو مخالفٌ لما مر من تقديره بأربع أصابع» وفيه رخصةٌ عظيمة لمن ابيب 
في زماننا. 


07 ادهل يشرط في العلم أن يكون في القزضء حتى لو كان في الول بكر 
فظاهر الهداية» الإطلاق» وجرّم ملا خسرو وصدرٌ الشريعة بالأبل 
اا وو بالأوّل. 
د الحرب رغیره» بحائل وبدونه. وأما لبس 


الخالص» 7 5 
في الحرب؛ ولافي غيره. الحرير الصء فلا يجوز عند أبي حنيفة؛ل! 


٠‏ وعندهما: يجوزفي | شبرط أن 
ل شمر ْ الحرب» بشسرط أن يحصل به اتقاء العدو نار 
0 0 3 لايحل لبسه لعدم الفائدة. وظاهر «الهداية» جوازه عندهها 
حب لبه عراستو ار کان را لامر رې ړن عام 
جسوار لب ١ ! 2 i‏ ' 3 
الصاحييين: ر 1 0-7 يس من تتخفيفات أبي حنيفة, بل من تخفيفات 
لعي شي كلام المعصدف نظر, وال الموفق). ابي حنيفة؛ بل من تخفيفا 
: رادار كواب المظظر والإباسة ر 0 
تنوير الا 5 
ازير “ادا مع «الدرالمختار؛» كتاب السغار الإباحة ( 
2 دا باحة ( ص 07 ), 
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ولا باس بكلة"' الديباج» وهو النامُوييية وكره اة منه على الصحيح؛ 
وكذا القَلَنْسُرَّة وإن كانت تحت العمامة» والكيس الذي بع ١‏ 
2 والي ي يعلق. 


واختلف في عَضْب الججراحة به» أي: بالحريره «مجتبى». وقيل: له أن زیر » 


ا ا ا ف EB ETT‏ 
بالدیباج وجل بأواني الذهب والفضة بلا تفار وجل توسده وفراشه والنومعليه. 
ثم إنه قد علمت أن المّدار في الل والحُرمة على اللّحْمَة فلو ُلِطت اللّخمة 
بإبريسم وغيره: فالعبرةٌ للغالب» كذا قيل. وفيه: أن العبرة لنّحْمة والمنهب أن لا 
تحمّم اتف ی إلا إذا كان خط منه ٠٠۶‏ حي ذاه ع ا 
يُجِمّع المُتفرّق إلا إذا كان خط منه َا وخط غير بحيث يرَى كله قرا وأما إذا كان 
0 7 35 
كل واحد مُستبيناء كالطراز في العمامة» فظاهرالمذهب أنه لايُجمّع» انتهى» و0 
[إباحة بيع المال الموصوف في الذّنّق كالتلّم] 
(و)من ذلك: (بيعٌ) المال(الموصوف) بكونه (في الذَّمّةء وذلك) ابيع 
(كالتلّم)؛ فإنه بيع آجل معلوم” في ملكه وقتٌ التسليم" بعاجل؛ فهو في 
الحقية ة بيع َي موصوف بالگون في الذمة؛ لأن الدّين معنّى قائم فيها. 


)١(‏ وهي: ستر رفيق أو غشاء رقيق يمى به من البعوض. كذا في «القاموس المحيط)» باب اللا 
فصل الكاف (ص 67 .)١١‏ 

(1) أي: رياط السراويل. انظر: «القاموس المحيط»؛ باب الكاف» فصل الحاء (ص 9178). 

(۳) في هامش (خ): (قوله: أن يتزين: أي: باتخاذها في منزله» لا باستعمالهاء فإنه حرا ام بالإجماع» انتهى). 

) انظر: «الدر المختارك؛ كتاب الحظر والإباحة (ص 794). 

() كذافي (خ). وفي النسخ: (معدوم). 59 

() في هامش (خ): (قوله: وقت التسليم؛ أي: تسليم امبيع. وهو المسلم فيه فاهلا بد من كونه موجر. 
معلوما وقت تسليمه عند حلوا ل الأججل» وإن كان معدوما وقت العقد ومعلوم مقداره لفظاء ومعلوميته 
لفظالاتنافي عدم وجوده في ملكه وقت عقد السلم. وفي نسسخة: هفان بيع جل معدوم في ملكه وت 
التسليم؟؛ والظاهر أنهاغير صحيحة بالنظر لقوله: دوقت التسليم؟؛ وله أعلم بالحفاق». 
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(جُوّرْ) ذلك (على خلاف القياس)؛ لأن البيع مُبادَلة مالٍ بمال» وذا يقر 
كود الدأين موجوتين, لكا راء في اَم بالنص» ودفمًا الحاجة التفايى, 
جممٌ فلس يقال: الى الرطله وسار ا لبعد انا كلذ دزی 

[الاكتفاء برّؤية ظاهر الصّبْرة ورؤية النَمُودّج] 

(و)من ذلك: (الاكتفاء برؤية ظاهر الصّبْرة)» أي: الاكتفاء برّؤية ظاهرهاء وإن 
لم برها كلهاء في إسقاط خيار الرؤية؛ لعدم تفاوت آحادها وتعر رُؤية الجمع, 
وكذا الحال في كل موزون ومیل لا تفاوّتٌ بين آحادها. 

وفي «الفتح»: «سقوط خيار الرؤية برؤية البعض”" إذا كان في وعاء واحد. 
وأما إذا كان في وعائّين أو أكثر: فمَشايح العراق على أن رؤية أحدهما كرّزية 
الكل ومشايخٌ بلخ: لا يكفي؛ بل لا بد من رؤية كل وعاء. والصحيح أنه يطل 
برؤية البعض؛ لأنه يعرف حال الباقي. هذا إذا ظهر له أن ما في الوعاء الآخر مله 
أو أَجْودُ. وأما إذا كان أزدا: فهو على خياره. وإن كان مما باوت آحادی كالبطيغ 
وَالدّمٌان: فلا يكفي رُؤية بعضها في سقوط خياره في الباقي؛ ولو قال: رضِيتُ» أو 
“أسقطتثٌ خياري. وفي شراء الرّحا بالات والسّرْج بأداته: لا بد من رؤية الجميع»”". 

والحاصل أن المبيع إما أن يكون شيئًا واحدا أو مُتعددا؛ والثاني إما أن يكون 
تاوت الآحاد أو لاء وعلامةٌ تفاوْتٍ الآحاد أن عرض بالنَمُودّج» إلا أن يكون 
لبقي ارما فكانت الأقسامٌ ث ثة. فإن كان الأوّل: فليس رُؤيةٌ الجميع شرطًا لبُطلان 
خيارٌ الرؤية» وإن كان الثاني» كالثياب والدَّوابٌ: فلا بد من رؤية الكُلّء وإن كان 
الثالث؛ كالمكيل والموزون والعدديّ المُتقارب: يُكتقّى برؤية واحيها. 
0( في المكيل. 
5 تح القدهرة كتاب ابرع باب خيار لرؤية (/ ۴م ر 


0 
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(وابرفية الأنفوتج). في «القاموينة: التَمُودَي؛ بفتح النون: مثالٌ الشيء 
والأنُوذّج لحن" انتهى» أي: كى برؤية البعض الذي هو مثا الباقي» إلا إذا 
كان الباقي أزدأء فله الخيارٌ في الكل. ١‏ 

[مشروعيّة خيار الشرط وخيار تَقْدِ الشمئن] 

(و)من ذلك: (مشرٌوعِية خيار الشرط)» فللشتبايتين أو لأحدهما ثلاث أيام فما 
دونهاء (للتروّي»؛ أي: التفكر في المبيع» وذلك (دَفمًا للنّدم) بسبّب العَبْن وغيره. 

(و)كذا (مشروعيةٌ) خيار (نقدٍ الشمن)» كأن يشتري على أنه إن لم يد الثم 
إلى ثلاثة أيام فلا بيع بيننا. وقد يكو ن للبائم» كما إذا «باع عبدّاء ونقّد الشمن» وقال 
البائع: إن لم ارد الثمنَ إلى ثلاثِ فلا بيع بيننا"» ويكون بمعنى خيارٍ الشرط” 
للبائع»» «بحر»”». وفي هاتين الصورتين إن لم ينقد الثمن المشتري أو لم يرده 
البائع: فهل ينفسخ البيع أو لاء بل يفسد؟» قيل: يفسد وقيل: ينفسخ"©. 

(دفمًا للمّمَاطَلة)؛ أي: لدَفع تسويف المشتري في الشمن. 

[جواز بيع الوفاء] 

(ومن هذا القبيل)ء أي: مما جُوّز عر والحاجة» (بيعٌ الأمانة» المُسمّى ب: 
بيع الوفاء)» مثل أن يقول للمشتري: بعت منكَ هذا العين بعينٍ أو بدَينٍ على أني 
متى ما دفعتٌ لك الثمنّ تدقع لي العّين. 


0 *القاموس المحيط»: باب الجيم» فصل النون (ص ۲۰۸). 
(؟) كان جائرًا. 

(؟) في «البحرة: (شرط الخيار). 

5 "البحر الراتق»؛ كتاب البيع» باب خيار الشرط (0//5. 
)0( انظر: «البحر. الرائق» (1/ ۷). 
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(جرٌُه)» أي: هذا البيع» (مشايځ بخ وبُخارَى)» والقياس يقتضي فساقر 
(توسعةٌ) على الناس؛ إذ كثيرًا مايقع احتياجُهم إلى البيع مع عدم استغنائهم عن البيع, 

(وبیاله)» أي: بيع الوفاء (في) «البحر» (شرح «الكنز» في باب خيار 
الشرط". قال في «اللخانية» بعد ما ذكر أن حكمّه حكمٌ الرهن: «والصحيح أن العقد 
الذي جرّى بينهما إن كان بلفظ البيع: لا يكون رهناء ثم يُنظر: إن ذگر شرط الفسخ 

51 5 

فد ابيع وإن لم يذكر ذلك في البيع» وتلق بلفظ الببع بشرط الوفاء أو تللظ 
بالبيع فجائرٌ”". وعندهما: هذا البيع عبارةٌ عن بيع غير لازم» ويلزمه الوفاءٌ بالوعد؛ 
لأن المواعيد قد تكون لازمة لحاجة الناس۲» انتهى. 

وفي «جامع الفصولين:: «تبايّعا بلا ذكر شرط الوفاء» ثم شرّطاه: يكون 
بيع الوفاء؛ إذ الشسرطٌ الفاسدٌ الاح مُلتحِقٌ بأصل العقد عند أبى حنيفة لا 
عندهما. ثم قال: هل يشترط”*” الإلحاق في مجلس العقد أو لا؟الصحيح أنه 
لا يشترط»”» انتهى. 

ولو دير الشرطً في صلب العقد أو قبله: يُفييده. 

دمل ١‏ امن المشتري المُبارَة بينه وبين البائع بعد ذلك هل يكون الإبراءٌ 
صحبعًا؟ اجا في «الخيرية» أنه «لا يصح هذا الإبراء؛ إذ الإبراء في صن مق 
Ps‏ 
1 في هامش (م): (ويأتي قبل القاعدة السادسة «العادة محكمة»). 
(1) انظرة *البحر الرائق»: كتاب البيع» باب خيياز الشرط (-/8): 
(1) كذا في (ظ). رفي «قاضي خان» وبقية النسخ: (الجاد 9 
2 «فتاری قاضي خان»» كتاب البيو. 4 5 : GR‏ 
() أي: لصحة الإلسحاق 27 جع باب الع الفاسد فصل في الشروط المفسدة 6178/5 
»( «جامع الفصوا لين 


الفصل الفا ى و 
فصل الثامن عشر في بيع الوفاء وأحكامه وشرائطه (1/ ۷۱ 
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يد لاخ ست للأغويه لأن العقوة الفاسدة كجراها رى الأب والإبراء ع 
الرّيا لای فشمع الدعوى فيه انتھی. 

وفي هذا البيع أقوالٌ تسعة المختارٌ متها أنه بيع باطل» وهو رهن وحکځه 
حكم الرهن» هذا هو المختار". 

وفي «البحر»: : «والقول الجامع لبعض المُحّقين أنه بي فاسد في [حي] بعض 
الأحكام؛ حتى ملك كل منهما الفست وصحيحٌ في [حٌّ] بعض الأحكام؛ ٠كجلٌ‏ 
لازال دان ابع» ددهي في حن البعض» حتى لايك المشتري بيهم آعر 
ولارهته. ٠‏ وينبغي أن لا يدل عن الإفناء بهذا القول»”. 

وفي «الشرنبلالية»: دإِنَّ ورّثة البيع يقومون مقامَ مُورّئهم نظرًا لجانب الرهن» 9 
انتهى. 

لکن في «فتاوى ابن الحلبي» أنه إذامات البائٌ: : انقطع حكمٌ الشرط بموته؛ لأنه 
ب فيه إقالة» وشرطًها بقاءٌ المتعاقدّين» ولأنه بمنزلة خيار الشرط» وهو لا يُورث» 
ولو استأجره بائعٌه””: لا يلزمه الأجرةٌ؛ لأنه رهن حكمًا. 


)١(‏ انظر: «الفتاوى الخيرية»؛ كتاب البيوع؛ باب البيع الفاسده مطلب: الإبراء العام في ضمن عقد فاسد 
لايمنع صحة الدعوى (۱/ ۲۳۸). 

0( انظر: «غمز العيرن» /١(‏ 81 1). 

ص *البحر الراتق؟» كتاب البيع» باب خيار الشرط (4/5). 

(4) #غنية ذوي الأحكام على درر الحكام؛ للشرنبلاليء كتاب الييوع؛ تذنيب لكتاب البيع؛ بيع الرفاء 
ا 


(5) كذافي النسخ. 
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الحلبي»: إن صِدّرت الإجارةٌ بعد قبض المشتري المبيمّ 


اوم «فتاوی ابن 
. فعليه: لو مقت المُدّة» وبقيت في 


وفاة: فهي صحيحةٌ والأجرة لازمة دة التواجره : فللبائع أو لورثته حو 
يده: أفتى علماء'" الوم زوم أجر المثل. ولو باعه المشتري: بائع أو لورثته حق 
استر دادمف «در»0, 
y2‏ 1و اليم کک تقر لف «فرّںی, 
و صح بيع الوفاء استحسانًا في العقار واختلف 9 ارا 00 
فعليه: لا يج لكل واحد من البئع والمشتري وطءٌ المة المشتراة وفاء؛ تعلق حل 
كل واحد فيهاء فصار كالامة المُشتركة: ول الوطء يستدعي اليك من كل وجه 
وكذا إذا اشتراها فاسدّاء وقبّضها بإذن البائع: ثبتت أحكامٌ اليلك كلهاء إلا أنه لا 
ف ۴ 5 01 
يجل له الوط ويضمَن عُفْرّها بالوطء وكذا لا يحل الأكل ولا الس ولا الشفعة 
للشفيع إذا كان المبيع عقارًا. 5 
ولو احتلف المُتبايعان في الات والوفاء: فالقول للبائع؛ أي: لمُدّعِي الوفاء؛ لأن 
المشتري يدعي انقطاع حن البائع من كل وجه؛ والبائع ره من «الدر وغيره. 
2 «فتارى التمرتاشي»: «يجوز الانتفاعٌ للمبيع وفاءً بما سوى البيع» ويثبت 
الملك للمشتري في زوائد المبيع؛ ولا يعرم لو استهلكها7»9©, 


2 . فى النسخ: (ثهل). والميت م(‎ )١( 
في النسخ: (قبل). والمنبت من (خ» وقد أصلحه فيه من راجعه. وهو موافق لما في «الدر».‎ 
كذافي «الدر المختار». وفي النسخ: (علامة).‎ )( 
7 انه‎ 0 
.)444 انظر: «الدر المختار»؛ كتاب اليبرع؛ باب الصرف (ص‎ 0 
«درر الحكام»؛ كتاب البيري تذز‎ 
.)۲١۸/۲( ادرر الحكام؛: كتاب الببرع» تنيب لكتاب البيع» بيع الوفاء‎ 


(0) انظر: «الدر المختار»؛ كتاب اليبرع» باب الصرف (ص 45 4) 
(1) أي: الزوائد. ) 


»( لثمم تاد 
قاری التمرتاشي»» کتاب البيع (۱/ ۰۴ ). 
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القاعدة الرابعة الخشفة تَجلِبٌ التيسير WV‏ 
وني ناز ا «ولو جر ابيع وفاة قبل القبض: لا يصِحٌ؛ لأنه 
إن كان پیا فاسداذ فلا تح الإجارة ولا يلزمه شي كلك لو کان رهتاء وفي البيع 
الجائز لا تجوز الإجارةٌ قبل القبض» ولا تجب الأجرة» فما ظّكَ بالفاسد؟©, 
وهو مخالف" لما نقلنا آنا عن «الدر», تأئّل. وجعل فيهاأيضًا القول لدعي 
الات وهو الوا لما نقلناه. وفيها: «لو جر لغير البائع: فالأجرة للمشتري. 
كما في الرهن الأ ة للمُرتهنء ويتصدّق بالأجرة إذا آجر بدون إذن الراهن2. 
[جواز الردٌ بيار الَْبْن الفاحش وبخيار العّيب] 
(و)من ذلك: (إفتاء المتأخري ین)» كالإمام أبي علي النسفي» وأبي المُسرء وأبي 
بكر الرازي» والسبذمو: ني» (بالرد)» وكذا الاستردادء (بخيار الغَبْن الفاحش)» وهو 
ما لا يدل تحت تقويم المُقوّمِينء وإلا فيسيرٌ (إما مُطلقًا)» أي: بلا شرط عُرورء 
كما أشار إليه الإمام محمد في الصّلحء (أو إذا كان فيه عُرور) على ما اختاره أبو 
اليسر ومن در بعده» وهو أنه لا يُحكّم بالردٌ إلا إذا جد العُرورء وهو الصحيح» 
كما في «مختصر الظهيرية». 
وإنما أفتوا به (رحمةٌ على المشتري) إذا كان التغريرٌ من جهة البائع» أورحمة 


.)115//1( انظر: «الفتاوى الخيرية»؛ كتاب البيوع؛ مطلب في استشجار البائع المبيع من مشتريه‎ )١( 

(1) في هامش (خ): (قوله: وهو مخالف. انظر وجه المخالقة؛ ولعله على ما حرفه من لفظ «قبل» بدل 
لفظ «بعد»؛ كما أصلحناء سابقا. فعلى ما أصلحنا: لا مخالفة؛ لأن الحكم بفسادة الإجارة إذا كان 
قبل قبض المشتري المبيع» والحكم بصحتها إذا وقعت بعد القبض» وهو ما مر. وبالجملة: فهذا 
الشرح يحتاج لتحرير في مواضع كثيرة مهمة» انتهى). 

ل أنظر: «الفتاوى الخيرية»: كتاب البيوع» مطلب في اشتنجار البائع المبيع من مشتريه (1/ ۲۲۷). 

() انظر: «الفتاوى الخيرية»: كتاب البيوع» مطلب: إذا باع حصة في دار (1/ ۲۲۷). 
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على البائع بجواز الاسترداد إذا كان التغريرٌ من جهة المشتري» كأن يقول البائمٌ 
للُشتري: قيمه كذا فنه فظهر أنه أل من ذلك: بُحگم أنه غرّهء وإن لم يقل ذ 
فلاء وبه أفتى الصدر الشهيد. وإذا غرّه الدَلّالُ: فله الس كما في «التمرتاشي». 

وإذا مات من له الردٌ بذلك؛ هل يتتقل للوارث وملك الد به بوجهه الشرعي؛ 
كما في خيار العيب؟ أفتى تلميدٌ الصف التمرتاشيٌ والعلامة علي بن غانم 
المقدسي بعدم الانتقال للوارث؛ وأنه ككّيار الرّؤية والشّرط؛ لأنه مُجِرَّدُ إرادة 
ومشيئة» فلا يُتصوّر انتقاله إلى الوار e‏ 

لكن في «الدر المختار»”" بعد نقله عن صاحب «التنوير» ما ذكر قال: «لكن 
ذكر في «شرح منظومته الفقهية؛ ما يُخالفهء ومالّ إلى أنه يُورّث.كخيار العيب. ونقله 
عنه ابه في «مَعُونة المفتي» في كتاب الفرائض» وأيّده بما في بحث الملك من 
«الأشباه» أن الوارث يرد بالعيب» ويصير مغروراء بخلاف الوّصِيٌ فتأمل. وقدّنا 
عن «الخانية» أنه متى عايّن ما يُعرّف بالعیان انتقّی العَررّ د انتهى. 

دتصّفه في المبيع قبل عله الین غير ماع من ال في مدل ما ألفه وير جع 
بکل الثمنء «در“. قال: «ولو كان ويوًا: لم آری. 

وفي «الخيرية»: «وإذا ف فسخ الب بحكم انا ناجل المشتري من البناءة 


(1) «فتاری التمرتاشي» (417/1). 

() أي: من باب المرابحة. كذا في (خ). 
(۳) «فتاوی قاضي خان كناب 
0( "الد المختاره» كتاب اليو 
() «الدر المختارة (ص 415). 
0ن( «الدر المختار؛ (ص 45). 


0 3 
د اب اليج اقاب فصل في الشر ويل تقس ده زره ي 
بع باب المرابحة والتولية (ص 13 (EYY-‏ 
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إن كان بآلاتٍ هي ملكه: يَملِك النقضء وإن بنقض البناء الأول: فليس له نقضّه. 
وإن زاد المشتري في ذلك زيادة: عطي قيمةً الزيادة من غير إعطاء أجر العاملء وما 
هدمه المشتري من بناء الدار: يضمن حصة البناءه ونقضّه لمالكه إن كان قائماء وإن 


استهلكه: يضمن قيمتّه7 انتهى. 
وإذا تعارّضت ية ابن وي العدل: فيس الغبن وهو الراجحٌ الذي عليه 
الأكثر. 


(ومنه)ء أي: من ذلك القبيل» (الرةٌ بالتيب)» أي: إذا وجَد بمَشرِيّه عيبا وهو 
ما أوجب نقصانٌ الشمن عند الشجار: رده أو اذه بكل الشمنء لا بتقصان الشمنء إلا 
إذا رضي بائعه. 

(و)كذا (التحالّف)» كما لو اختلفا في قدر المُبيع؛ أوالثمن» أو فيهماء وعجزا 
عن البرهان» ولم ير أحدّهما بدعوى الآخر: تحالفاء فيفخ القاضي البيم بطلب 
أحدهما. وفيه إشارةٌ إلى أنه لا تحال في البيع الذي كان فيه خيارٌ العيب أو الؤية 
أو الشر طء كما في «الخلاصة»”"؛ لأن من له الخيارٌ مُتَمكُنٌ من الفسخ. 

[مشروعية عُقود الانتفاع بولك الغير» 
وعقود الاستيفاء والاستيثاق والصّلْح والتوكيل] 

(و)كذا (الإقالك والحوالة؛ والرّمْنء والضّمانء والإبراء والقرصٌء والشّركقه 
والصّلْح؛ والحَجْرء والوكالة» والإجارة: والمُرّارعة والمُساقاة على قولهما) مُتعلّق 
00 أنظر: «الفتاوى الخيرية»» كتاب الوصاياء مطلب: إذا ادعى اليتيم أن بيع الوصي كان بالغين الفاحش 

الى 
0( أنظر: «خلاصة الفتاوى»: كتاب البيوع» الفصل الحادي عشر في الاختلاف (]/ 87). 
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5 الفنُ الأول النوع الأول من القواعد اللي 


ب «المُزارعة والمساقاة)» (المُفتَى به للحاجة)» تعليلٌ ل (المُفئَى به" (والمُضارية 
وا العاريّة, والوديعة). 
فهذه ثمانية عشر أمرًاء في عدم مش روعي كل منها عر على الناس» كما 
أشار إليه بقوله: 
لتشم العظيمة في أن کل اح لا بتع إلابما هو گه)» ولا تفع بماهر 
لغيره بالاستئجاره أو الاستعارة» أو الاستقراض» (ولايستوفي إلا ممّن عليه حقه)» 
فلا يستوفي من المُحتالٍ عليمه ولا من الكفيل بالماله (ولا ستوب يستوئق على حل بشي ) 
من الرهن والكفالت (ولا أذ حّه إلا بكماله)» فلا يترك بعضّه بالصّلح» ولا کله 
بالإبراء»(ولايتعاطى أُمورَه إلابنفسه): ولايستعين بغيره بالتوكيل؛ والإيداع؛ والشركة 
والمُضاربة» والمُزارعة» والمساقاة. 1 
(فسهّل الأمرٌ بإباحة الانتفاع بيلك الغير بطريق الإجارة والإعارة والقرض). 
هذا ناظرٌ إلى قوله: «لا ينتفع إلا بما هو ملگه». 
واعتّرض عليه أن الانتفاع بالقرض ليس انتفاعًا بيلك الغير» بل بملكِ نفسه! 
لأن الُستقرض يملك القرضّ ثم يتفع به؛ لأن القرض وضع لتمليك العين. 
ويجاب بأن ليس مراد بالانتاع بملك الغير الانتفاع به وهو في ملك الغير حبق 
الانتفلع» بل مرائه باانتفاع”" بما ملكه'" الخيرٌ سواء كان في ملکه وت الانتفاع به 
أو لاء على أن الاستقراض بنفسه انتفاعٌ بالقرض» موقي وقت الأشتقراغن ع 
الغير؛ أي: المُقرض. 
س ب يو 
٠ a 0 6 :‏ الخ أي: فشرعت لإزالة العسر وإثبات اليس اننهى). 
(۳) في ): (هو ملك). 


Scanned with CamScanner 


القاعدة الرابعة الغشقة تلب التيسير ۳ 


(وب)إباحة (الاستعانة بالغير» وكال وإيداعًاء وش ركه ومُضْارَبةٌ ومُساقاة 
ومزارعة. هذا ناظرٌ إلى قوله: «ولا يُتعاطى أمورّء إلا بنفسه», ففيه لف ور مُشرّشض. 
(وب)إباحة (الاستيفاء من غير المديون» حوالةً)» وكفالةٌ بالمالء ناظر إلى 
قوله: :دولا يستوفي إلا من عليه حقّده. 
(وب)إباحة (التوثق على الذّين رحن أو كفيلي) ولو (بالنفس) ناظر إلى قوله: 
دولا يُستوثق... إلخ». 
(وب)إباحة (إسقاطٍ بعض الدَّين صلخا وب)إسقاطٍ (كُله إيراء)» ناظر إلى 
قوله: «لا یأځذ حقّه إلا بكماله». 
ووجه مشروعيّته من طرف المُنكر ما قاله: (ولحاجة افتداءِ اليمين جوّزنا 
الصّلحَ عن إنكار). 

و بقي أن المُصنّف رحمه الله ذر وجة مشروعية ما لم يذكزه في مقدار 
الأمور الشرعية إجمالاء كالكفالة» وترك وجة مشروعية بعض ما ذكر في الإجمالء 
كالردٌ بالعيب» والتحالف» والإقالة» والضمان» والحَجْر. فلو أدرج الكفالةً في 
الإجمال وألحق المَشاقٌ المذكورة بقوله: «وللمشقة العظيمة في أن کل 3 لا 
يقبل الفسمّ والرٌ وأن کل ذي حن لا أخُذ إلاعينَ حه وأن كلّ تصرف ينقد ولو 
من غير أهله»» ثم ذگر في بيان ارتفاع المشاقٌ المذكورة قوله: «وسهّل الأمر بجواز 
الفسخ بالعيب» والتحالّفء والإقالة برضًا العاقدّين» ؤبجواز أخذٍ مثل حقّه أو قيمته 
إذا هلك بطريق الضمان» وبعدم تفاذ التصرّف من غير أهله بطريق الحَجْر»: لكان 
أتمّ وألطّف. 1 

لكن في «التلويح؛ في أَوَاخْر فصل الرّخصة والعزيمة: «أن الله تعالى قدّر لهذا 
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Kî‏ اهن الأول التوع الأول من القواعد القليم 


النظام الوط بتوع الإنسان بقاء إلى قيام الساعة» وهو مبني على حفظ الأشخاص؛ 
إذ بها بقاءٌ النوع الإنساني والإنسانٌ ‏ لقَرَط اعتدال يزاجه - يفتقّر في البقاء إلى 
أمور صناعِيّة في الغذاء واللباس والنتكن» وذلك يفتقر إلى مُمَاوَنة ومشارکة بين 
: 00 

أفزاة [النوع]» ثم يحتاج للتوالد والتناشل إلى ازوواج بين الذكور والإناث وقيام 
بالمصالح؛ وكل ذلك يفتقر إلى أصول كله رة [من عند الشارع]”"'» بها يُحئطا 
لعل والنظام بينهم في باب المُناكحات المُتعلّقة ببقاء النوع؛ والمُبائعات المُتعلقة 
ببقاء الث الشخص؛ إذ كل واحد يشتهي ما مامه ويَطَ فصب من يُراحِمُه فيقَُ الجن 
0 5 0 0 
ويَختل أمرٌ النظام» ولهذا السبب شرعت المُعاملات2”» انتهى. 

(ولقَفِ ما شرعت الإجارةٌ لأجله)» وهو دفمٌ الحاجة للَشقّة في أن كل أحد لا 
ينتفع إلا بما هو مله (لو جمّل المنافع أجرةٌ عند اتحاد الجنس). ظرفٌ ل لمر 
أي: اتحاد جنس المنفعةء كما في مُعاوّضة الميران بالثيران» بخلاف مُخْتلِف الجنس» 

نلف الج 
كالثور بالجماره فيجوذ؛ إذ كل واحد من المستأججرين محتاجٌ لما اتاب 3 

الام في قوله: «لمَقْدِءء متلق بقوله: (قلنا: لاج 

واللام في قوله: «لمَقَرٍ» متعلق بقوله: (قلنا: لا تجوز) الإجارة. 

(وقلنا» أيضّا: (الإجارة على منفعة غير مقصودة ن العين لا تجوز 5 
i‏ 7 :5 من العين لا تجو ز؛ للاستغناء 
عنها ب رية)؛ ليلة الاحتياج إليهاء (كما م e‏ 
e‏ ٍِ عل عدم جواز تلك الإجارة (فى إجارة 
لجزانية»». قال فيها: «استاجر نايا لبش 5 7 
جج ا 2 أي بيته» ولا يجس عليها ولا نا أو 
»( في النسخ؛ (از 

: الخ (ذداج). والمثبت من «التلويم», 
00 في النسخ: (بين المشايخ). ميو 
۳( «التلوييج على الم بون من *التلويح»؛ وهو الصواب. 

دض" الشسم الثاني في لمکم بابو ,ا 
+ ب في الحكم القسم الثاني من المكم 


(AID 
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ده ليَربطها في فنائه» ويظّنَّ اناس أنها له أ لیجگلھا ججنية"" ين يتيه: :لایجونں 
لأنه منفعةٌ غيرٌ مقصودة» انتهی» يعني : : غير مقصودة من العقدء وکل عق ينعقدٌ 
على منفعة غير مقصودة فهو فاسِدٌ ولا أجرٌله. 

[جوازالعُقود الجائزة ولزوم اللازمة] 

(ومن التخفيف: جوارٌ الود الجائزة) الغير اللازمة؛ القابلة للفسخ عند 
الحاجة إليه» وذلك الجوازٌ إما من الطرقينء كما في الشركة والوكالة والمُضاربة 
وغيرهاء أو من أحد الطرقّينء كما في المُزارعة» فإنها جائزةٌ من طرف ربٌ البَذْ 
لازم من طرف المُزارع؛ (لأن تُزومها) أي: تلك العقود؛ (شاقٌ يكون سيا لعدم 
تعاطيها)؛ خوفًا من الجَبْر عليها. 

(و 4 التخفيف أيضًا: (لزوم) العُقود (اللازمة)» إما من الطرقينء كالبيع 
الخالي عن الخيارات» أو من أحد الطرقين» كما في المثال السابق» (وإلا)» وإن لم 
يلرم عق أصلا: (لم يست بيع ولا غيرّه) من العقود اللازمة» فيَخْتلُ أمرٌ القعاش اف 
وتفاصيلٌ العقود الجائزة واللازمة سيأني في فنٌّ الجَمْع والقًرق. 

[عزلٌ الوكيل والقاضي وصاحب الوظيفة موقوفٌ على علمه] 

(و)من ذلك: (وَفْمنا عَزْلَ الوکیل)» أي: جنا عزله موقوقًاء (على علمه)» أي: 
الوكيلء حتى إذا لم يغه خبرٌ العزل فهو على وكالته وتصرّفه نافد على امول 
حتى يعلّم بإخبار عَذْلٍ أو اثتين؛ (دفعا للحرج عنه)» أي: الوكيل؛ إذ لو لم توف 
لتَفّت تصرّفائُه عليه فيتضرّر به. 


(1) «الفتاوى البزازية؛» كناب الإجارات, الفصل الثاني في صفتهاء مسائل الشبوع (/ ٠۳٠‏ 
() أي: متقادة. 
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(وكذا القاضي) لا ينعزل ما لم به الب وإن عزّله اه وعن بي 
يوسف: أنه لا ينعزل» وإن علم بعل ما لم يعلد مكاته خيرٌه؟ صيانة لحقوق النبر, 
واعتبّره بإمام الجمعة. 
(وكذا صاحب الوظيفة) لا ینعزل» کالمُدرس» ما لم يول إليه خر مزل 
ويد القاضي بِجلهه فيستحِقٌ الوظيفة إلى أن يُقيدّه القاضي بالسجل» كل ذلك 
دفمًا للحرّج عنهم. ومقتضاه أن صاحب الوظيفة يعزل بلا جنحة. وفي «البحرا 
وغيره: «وليس للسلطان ولا لغيره أن يرفع رجلا عن وظيفة بغير جنحة). وني 
«الفصولين»: «ولو عرّله: لا ينعزل»"» وهو الذي ينبغي اعتمادٌه؛ لأن الوظائف 
حقوقٌ مُحتّرمة) (خير الدين71. 
[إباحة النظر للطبيب والشاهد والخاطب والسيّد] 
(ومنه)ء أي: ماهو من هذا القّبيل» (إباحةٌ النظر للطبيب) إلى المريض 
بقدر الضرورة؛ (و)إباحة النظر (للشاهد) إلى المشهود عليهاء وكذا القاضي 
باح له للحكم (وكباحة النظر (للخاطيب) إلى المخطوبة عند الخطية» 
(وإباحة النظر (للسيد إلى أتمه) التي تل له لا إلى الي لا تل له 
اكالمجرسية وال والمُزوّجة, والمُكائبة, والمشتركة؛ لانو كالاجنيات» 


«قهستاني» .وقول | 2 ١‏ 
ي وقول الحصوي: الهم إلا أن يراد بالسيد: ريد شرا الأمة؛ فك 


صم مے ے 
إلف ار البح الرائق»؛ كتاب الوقفء جمل الواقف ضلة الوقق ر 


(1) أنظر: «جامم ال 4 أوجعل الولاية إليه (0/ .)۲٤١‏ 
0 5 اع الفصواين القصل الول في الا ية إليه (5/ 
انظر؛ #الفساوى || لخيرية»: كاب الوقف. اک 0 
0 : سب لايجوز عزل صاحب وظيفة بغير جنحة 
جاع الرموزه» کاب الكرهية ۲0| .ې 
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القاعدة الرابحة المشقّة تَجلِبُ التيسير 5 


بباح له النظرٌ إليها وإن لسم يأمن الشسهوة» وأطدق عليه السيّد وعليها الأىة0 
باعتبار ما يول : بعید. 

وأيضا يُباح النظرٌ للمشتري وإن لم بَشكَرء كما هو عند الخطبة. 

«وكل ماحل نظرّء حل مشه إلامن أجنبيية». «تنوير) 9 فيجِلٌ لمشّما 
حل نظرٌه إذا أن الشهوة عليه وعليها؛ لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقب راس 
فاطمة”: وإن لم يأمن ذلك أوشاكٌ: فلا ومتى جاز المسٌ والنظر: جاز سفله 
بها والخَلوةٌ بها. 

وفي «الشرنبلالية»: «ولايُكلّم الأجنبية إلا عَجُورًاء عطست أو سلّمت*» 
اثتهى . 


0 


«وكلٌ عُضو لا يجوز له النظرٌ قبل الانفصال: فكذا بعده)» «تنوير»©. 
«وَالخّصِئ والمجبوب والحُخِنّث" كالقَحل»» «تنوير»*. 1 


)١(‏ في هامش (خ): (قوله: وعليها الأمة. الأولى: وعليها أمته» بالإضافة. وهذه الجملة ليست في عبارة 
«الحموي»» ومشطوبة في بعض نسخ هذا الشرح). 

() غمز العيون (764/1). 

2 اتثوير الأبصار؛ مع «الدر المختار»؛ كتاب الحظر والإباحة (ص .)٠٠١‏ 

(4) كذا في «الدر المختار» (ص .)٠٠١‏ وفي النسخ: (عائشة)» ولا يتم به الاستدلال. 

() انظر: «غنية ذوي الحكام على درر الحكام؛؛ كتاب الكراهية والاستحسان» فصل عورة الرجل 
والمرأة(1/ 014. 

الف «تنوير الأبصار» مع «الدر المختار»؛ كتاب الحظر والإباحة (ص .)٠١١‏ 

(۷) في النظر إلى الأجنبية. 

(8) «تنوير الأبصار مع «الدر المختارة؛ كتاب الحظر والإباحة (ص .)٠١١‏ 
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هن الل التو الأول من اقول و 
41 
0 
580 خن وعد ةعبان الو 
[جواز النكاح من غير نظر إلى المخطوبة وعدم خيار الرؤية فيه] 

(ومنه)» أي: ما هو من هذا القّبيل» (جوارٌ لتكاح من غير غر إلى المخطوة 
لما في اشتراطه)» أي: النظر إليهاء (من المشقّة التي لا بتحلها ایر من اا ز, 
باهم وراتم من نظ كل خاطب» قناسّب التيسيرء فلم يكن فيم)» أي: : النكام, 
(خبار رُؤيةء بخلاف البيع» فإنه) وإن كان (يصِحٌ قبل الرّؤية)» ولكن له (الخيارٌ مير 
الرّؤية لعدم المَشقّة) على البائع في ذلك. 

[صيغة الأمر إيجابٌ في النكاح دون البيع ] 

(ومن ثمة)» أي : من أجل المَشمَة في النكاح دون البيع» (قلنا : الأمر)» ك وجني 
بنتّك»؛ (إيجابٌ في النكاح)”"» حتى لو قال الول بعده: زوجنگهاء »تم التكاح والر 
لم یگن إيجابًا"": : لكان للزوج أن يرجع: فيَلحق الوليّ عا بذلك» فيَتضرَّرُ به»» كذافي 
«الزيلعي»”"» (بخلاف البيع)» فإنه لايكون الأمر إيجابًا. 


والفرق بينهما أن قوله: زوّجنيء توكيلٌ وإنابة» وقوله: : زْوّجِتُكَ امتثالٌ لأمره 
کد ارين غلا في الع لان الواحد تو طرکي المد ق النكاح 
دون البيع» فيكون قوله: : بغني» طلبًا مَحضًا 
دفي کون «زرّجني» ليجابًا في النكاح اعتّرضه في الور » بأن قوله: زجني 
(1) في هامش (ع): (اخطلف في أن | 


لا 
*الخانية؛ و«المغلا, حابي ایک 


0 مسة»؛ وإلى الثاني صاحب «الهداية»: 

وا مة خسرو في «درره؛ واعترض), 

2 ا * دبقول الولي يتم الت النکاح)» ولیس 
انبيين تق كتاب النکاع» شروط النكاح وأركانه (۲/ : 


أو توكيل؛ ذهب إلى الأول صاحب 
اليه ذهب صاحب «التنوير؛ في 


#التبيين؛» ولا تنسجم مع العيارة. 


كه 
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توکیل» ولیس بایجاب» والتوکیل غيرٌ الإيجاب» فتوجية كونه للإيجاب بكونه 
توكيلا فاد اسا . 
ويُجاب: بأنه إن اراد آنه توكيلٌ قصدًا فممنوځ"". كيف؟ ولو كان كذلك: لما 
اقتصّر على المجلس» مع أنه مقصودٌ عليه. وإن أراد أنه توكيلٌ في ضفن الأمر 
بالترويج: فمُسلّم» ولا ينبغي أن يكون للإيجاب قصدًا. 
والحاصل أن الشرع جمّله للإيجاب قصدًا في النكاح» وللتوكيل ضما 
بخلاف البيع. 
وكذا لفظ المُضارع إيجابٌ في النكاح» لا في البيع. فلو قال: أنزدّجُكِ على 
كذاء وقالت: فعَلتٌ انعقّد النكاح. ولو قال البائع: أبيمٌ؛ وقال المشتري: اشتَّرِيتُ؛ 
' لاينعقد ما لم يقل البائ بعده: بعت أو قبلتٌ. 
وبقي مما يكون الأمرٌ فيه إنجابًا: الخُلع. وفي «الخانية» تفصيل» قال: «إذا أمّر 
الرجل امرآئه بالخّلع فهو على أربعة أوجه: إما أن يقول: اخلِّي بأل درهم؛ أو 
على ألف درهم» أويقول : اخلَوِي نفْسَكِ بمال» ولم ي يسم الما ولم در أو يقول: 
اخلِّي نفسَكِ بغير شيء» أو يقول: اخلَعِي نفسَكِه ولم يرذ علق ذلك. 
ففي الصورة الأولى: لو خلَعَتُ نفسّهاء ولم يمل الزوجُ بعد ذلك: خلْعتُ» 
فالمُختار أنه يَِم؟ بناءً على أن الواحد يتولّى طرفي الخُلعَ إذا كان البدل مقدارًا 
معلوماء وتصير المرأةٌ وكيلةٌ من جانب الزوج. ' 
وفي الصورة الثانية: لو قالت المرأة؛ خلعتٌ نفسي على كذاء ففي ظاهر الرواية 


(1) انظر: «درر الحکام»» كتاب النکاح» ما ينعقد به التكاح (1/ /0551. 
17 كذافي (ظ)» وهو الصواب. وفي النسخ: (فمسلم). وقد صححه في نسخة (خ) إلى: (فغير مسلم». 
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A۸‏ الف الأول النوع الأول من القواعد القذيق 
أنه لايم الخلمٌ ما لم يقل الزوجُ بعد ذلك: خلّعتُ» وفي رواية محمد بن سماعة عن 
محمد: أنه يم وإن لم يقل ذلك. 

وفي الصورة الثالثة: لو قالت: خلّعتُ؛ يم بقولها. 

وفي الرابعة: ذكر شيخ الإسلام أنه يتم بمّول المرأة: خلّعتٌ» وقيل: إنه بمنزلة 
قوله: اخلّهِي نفسَكِ بمال» وقيل: بمنزلة: اخلِّي نفْسَكِ بغير شيء؛ وقيل: لا يون 
خلا انتهى مُلخّضّاء 

وفي العتق: فلو قال: اشر نفسَكَ ِئّي بكذاء فقال: فعَلتٌ» عبّق. 

وفي الهبة: فلو قال: مَبْ لي ذا العبدّء فلو قال: وهبثُ؛ تمّ. 

وفي الإبراء: فلو قال لصاحب الدين: أبرئني» فقال: أبرأئكٌ» يتُِ. 

والكفالة: فلو قال: اكفل نفس فلان لفلان» فقال: فعلتٌء تمّ. ولو كان غابًا 
وأجاز: جاز. 

[جواز النكاح بلاوليٌ» وبغير عدالة الششهود. وبالشروط الفاسدة] 


(ومن ههنا)؛ أى: م ل َف 

کج يمن أجل التيسيرء (وسّع الأمر فيد أي: اللكاح (أبو حبنت 
فجوزه)» أي: نكاع ال ة المكلفةء (بلاوليٌ). خلامًا للشافعي 
(دكجوّزه أيضًا (من غير قدالة الشّهود)؛ خادًا له ایی 


لے ا 
كام يف العف عند اروم انیبن يمني: اران ب یی أما 
ب ”إن فمُفسِدٌه لما في «الخانية»: «قال. .. > 4 م 2 .و 
ية؟: «قال: ترو جت على كذا إن رضي أبيء وأجازه 


3 
ne. 

)١‏ افتادى قاضي خان کاں ق باب الخلع 
4 ب الطلاق. باب الخ للؤالضة؟ 


Scanned with CamScanner 


۸4 
فقالت: فعَلث"» لايصِحٌ؛ لأنه تعليقٌ» والتكاح لا تحتل التعليقٌ»20 
ولو قال: تزوّجتُكِ على أن تُعطيني عبدككِ» فأجابئه بالدكاح: انعد وبا لمهر 


مثلها عليه» ولا شيء له من العبد» خلاقًا للشافعي. 
[ينعقد النكاحٌ كل ما يُفيد لك العين للحال] 
(ولم ب يَخْصه) أو حنيفة (بلفظ التكا؛ و) ل بل (لتزويج)» خلا ل يشا 
(بل قال) أبو حنيفة: (ينعقِدٌ) التكاحٌ (بما يُفيد ملك العين للحال")» مثل الهبة» 
العَطِيّة» والصّدقة» والتمليك؛ والجُعْل» والبيع» والشراء. 
وكذا بلفظ السَلّم إن جمّلها رأسٌ مال السّلّم وإن جعلها مُسِلَمًا فيه: ففيه 
حلاف و 


() كذا في النسخ. وفي «الخانية»: (قبلت). 

(1) «فتاوى قاضي خان»» كتاب النكاح» الفصل الأول في الألفاظ التي ينعقد بها التكاح (۱/ ۳۲۷). 

(؟) في هامش (ع): (واعتُرض قولهم بانعقاده في كل ما يفيد ملك العين للحال بلفظ الشركة فإنه لا 
ينعفد به النكاح مع كونه لتمليك العين للحال. وأجيب بانعقاده به كتزويجه نصلهاء فإنه يصح؛ كما 
في «المحيط؛. لكن الأصح أنه لايضح كما في «الخانيةا معللا اجتماع المبيح والمحرم؛ فيغلب 
الحرام؛ تأمل. واعلم أن لا ينعقد بالوصية إذا أطلق؛ وأما إذا أضاف إلى الآن» ك: أوصيت لك ببنتي 
الآن يصح» كما قيده بذلك الكرخي وارتضاه في «الفتح». وهل ينعقد بالإقرار» كما لو قالت: هو 
زوجي؟ المختار لاء وقيل: نعم. وفي «الدرر تبعا ل«الخانية» اختيار التفصيل» فإن أقر بعقد ماض 
ولم بينهما عقد: لا يكون نكاحاء وإن أقرت المرأة أنه زوجها وأقر أنها زوجته: ينعقد» وينضمن 
إقرارهما إنشاء النكاح بينهماء انتهى). 

9) في هامش (ع) و(خ): (قيل: لا ينعقد؛ لأن السلّم في الحيوان لايصح؛ وقيل: ينعقد؛ لأنه ينبت 
به ملك الزة. والسلّم في الحيوان ينعقده ولو اتصّل به القبش: يُمّك فاسداء وليس كل ما قود 
الحقيقيّ للفظ بيد المَجازيٌ» واختاره في «الفتح». وانعقاده بلفظ الهبة إذا طلّب الرجل منها _ 
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الف لزل انو الأول هن الول و 5 
0 
أن يكون مجارًا 

والحاصل أن كل ما يفيد ملك الرقبة للحال يح أن يكوا ا عن ملل | 
المعة بخلاف ما لايفيد ذلك" كالإجارة فإنها تمليك المنفعة» وهي لا مرا 
سيا لملك المُتعة بحال. 

وكذا الإباحةٌ والإحلال والتمتّم؛ لأنها لا ثُوجب الملك. 

وكذا الوصية؛ لأنها لا توجب الملكٌ بنفسهاء بل تُوجب الخلافة مُضافة إلى 
ما بعد الموت. 
وكذا الإقالةء والخُلع» والكتابةء والفداء» والإبراء؛ والإجازةٌ_بالزاي. 


= النكاح» وإلا فلو طلّب منها التمكينَ من الوطء» فقالت: وهبثٌ نفسي؛ لا يكون نكاحًاء «تلويع؛. 
وهل تنعقد بالصّرْف؟ فيه روایتان» ورجح انعقاڈه بهه «بحر». وفي القرض أيضًا روایتان؛ أصحُهما 
عدم الانعقاد «ولوالجية؛ و«كشف؛. وفي «الصيرفية»: الأصحٌ الانعقاد. وله ألفاظٌ ينعد بهاء منها 
كُزي آمزاني بكذاء فقالت: كنت انعقّد. ولو قالت: أكون زوجتكَ» فقال: نعم لا. لو وقالتة 
عَرّستُكَ نفسي» فقال الزوج: قبلتٌ انعقّد. - وكذا ينعقد بلفظ المُرّاجعة. و بشرّط في «الخانية کر 
المال» وفي «التجئيس» ِكْرَ المال أو ني الزوج. وكذا «ينعقد بقوله: اركَمْها واذمَبْ بها حيث 

ششت»» اخانية؛» وجرّم في «الظهيرية؛ بعدم الانعقاد. ٠‏ وكذا ينعقد لو خطب ابنةٌ رجل» فقال أبوها: 

لكك أما الإجارة؛ فلا ينعد على الصحيح, ٠‏ أما إذا جعلته المرأة أجرة فتنعقد؛ لأنها تفيد ملك 
العين للحال؛ «منح»). 

(1) في هامش (ع): : (من إطلاق اسم السب على الب 

260 في هامش (خ): (قوله: بخلاف ما لا يفيد ذلك 
السجب» وهر غير صصحيح كما قرر في الاضول ما 
س من نسخ هذا الشرح. وحاصله أن 
مطلقا وعكسه لا يجوز إله 
الطلاق دون عكسه. 


با؛ فينعقد بها التكاح). 

٠٠“‏ الخ. فيكون من إطلاق اسم المسبب على 
لم نكن السببية من الطرقين» انتهى . كذا بهامش 
العقرر في علم الأصول أن استعارة السيب للمسيب جائزة 


بشرط الاختصا. 
0 ص من الجانيين» ولذا صح التجوز يلفظ العتق عن 
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ولا بح بافظ التجويز؛ إلا إن انفق قوم على هذه اللفظة وصارت عندهم 
اة في التكلح» فينعقد بهاء وبه أفتى أبو السعود. «منح». 

أننى تلميد الصف التمرتاشي بصدم انعقاده بهذا الغ لأنه ليس بينه وبين 
ملك المعسة اتصال ليوح استعماله فيه مجازاإذا التجويز مصدرٌ درز الفقية 
کذا إذاقال بجِنّف أو مصدرٌبمعنى المُرور» ويس في واحد من هلين لمعن 
علافةٌ”" المجاز. 

[تصحيح النكاح بحضور ابني العاقدين» ونائمين» وسكارى] 

(وصحًّحه). أي: أبو حنيفة النكاح (بحضور ابي العاقدين)» أو ابي أحدهماء 
وسّماعِهما كلام العاقدين» وإن لم يظهّر النكاح بشهادتهما عند دعوى أحدهماء 
حتى لو نكّحها بحُضور ابي الزوج والزوجة أو ابتي أحدهماء أو ادَّعت المرأةٌ 
المهرّ عند القاضي» وشهد ابن الزوج له: لا قبّلء وكذا إن شهد ابثها لها. 

قيل: ولم نظمّر بخلافٍ فيه حتى يكون في يلك ما وسّعه أبو حنيفة. 

(و)بخخضور (نائمّين). قال الزيلعيٌ: «ولو عقد بحضرة نائمين: جاز على 
الأصح۲"» انتهى. «قال الكمال”": ولقد أبعد عن الفقه وصّرف عن الحكمة 
الشرعية من جوّزه بحضرة نائمّ ثمّين»» كذا في «البحر. 


.)531/1( في (ظ): (ما يصلح علاقة). وهو موافق لما في «غمز العيون»‎ )١( 

(1) «تبيين الحقاتق»» كتاب النكاح» شروط النكاح وأركانه (۲/ ۹۹). 

) في النسخ كلها: (ابن الكمال)؛ والمثبت من «البحر»؛ وهو الصحيح؛ فإن «ابن الكمال؛ هو ابن 
كمال باشا. والمراد هنا ابن الهمام صاحب «فتح القدير؟. 

0( *البحر الراتيق كتاب النكاح (/ .)٩٤‏ وانظر: «فتح القدير»» كتاب التكاح (5/ ۲۰۴ .)۲٠٤-‏ 
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۹۲ القن أل انوع الأول من اقلم وز 


وفي «التنوير» و«شرحه): دورط حضو خُرین» مکلقین؛ ساو کین رم 
قوهماء فاهمين”". «وقيل: الشرطٌ حضورٌ الشاهدينء لا سماعهماء والصحيم 
الأوّل»:كماجرّم بهملاخسرو". 

وفي «الخانية»: «وعامّة المشايخ شرّطوا السماع؛ والقائل بعدمه القاضي الإا 
علي السّفْدي)". 

7 1 

قال في «البحر»: «فقول الزيلعي: ينعقد بحضرة النائمين على الأصحٌ» ولا ينعفد 
بحضور الأصمّين على المُختاره ضعيفُ. والأصح عدم الانعقاد فيهما؛ لعدم الما" 

واشترط ملا خسرو سّماعَ الشاهدّين معّاء فلو سيعا مُتفرّقا لا يجوز ولو 
لحد المجلسٌُ. فلو كان أحدّهما أصمٌ» فسوع الككنُ ولم يسم الاصمٌ حتى صاع 
صاحبه في دنه أو غيرٌه: لا یجوز النکاځ حتى يكون السماع معّا"©. .. 

ولا بد أن يكونا فاحِمَين فلو عقد بحضرة هِنْدِئّين: لم يَفهّما كلامهما: لاينعقد 
وصځحه في «الجوهرة؛" واختاره في «الخانيت. 


لكن في «الخلاصة»: لاصخ أنه ینعقد» انتهى . 


)0( اتير الأبصار؛ مع «الدر المختار»؛ كتاب التكاح (ص .)٠۷۸‏ 
لك در الحكام» کتاب النکاح (۱/ ۳۲۹). 
(7) انظر: «فتاوى قاضي خان»» كتاب النکاح» 
0( «البحر الراتق؛» كتاب التكاح (0/ 84). 

)0( انظر: ادرر الحکام؛ء کتاب التكاح (۱/ ۳۲۹ 
إلفا "الجوهرة البرة»» كاب التكاح 
(۷) «فتارى 


فصل في شرائط التكاح (۱/ ۳۳۲ ). 


2/١ 

قاضي خان»» کاب النکاح» فصل در ور وريه و معت 
ص الفتاوی؛» كياب الیک ٠‏ الفصل الا الشهود ( 16 

() «خلاصة الفا اح ادس في الشهود (۲/ ٤‏ _ (. 

مه 
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رر ةريح ةهيب التفصير 5 


وشرط أيضًا علمٌ الشاهدّين بالمنكوحة. فلو زوج بنتهء وله بتتان: لا بصخ إلا 
إذا كان له بنثٌ مُتزوّجة:» فيتصرف للفارغة, «شيخنا“" عن «الحانوتي». 

لكن في «الدر المنتقى؟: «وأشار إلى أنه لا يُشترط معرفتهما للمرأة» ولا رُؤيةٌ 
وجههاء فلو سيمع صوتّها من بيتٍ لم يكن فيه غيرُها: صح انتهى. 

(و)كذا بحُضور (سُكَارَى) إذا كانوا بحيث (يذكُرونه بعد الصَّحُو) من السّكْر. 
قال الزيلعي: «وبحضرة سُكارى, إذا فهمواء وإن لم يذكُروا بعد الحو انتهى. 
فالمُناسب في مقام التوسيع ذكرٌ هذه الرواية. وفي «النهر» عن «الفتح»: «والذي أَدِينُ الله 
بهنَفْيَ شهادة الشّكارى» وإن كانوا بحيث يذكرونها [بعد الصّحو]»” انتهى. 

[تصحيح النكاح بوبارة النساء وشهادتِهِنَ] 

(و)صحّحه أيضًا (بعبارة النساء)» فلو زوّجّت نفسّهاء وهي عْرَةٌ عاقِلٌ أو 
وكلت غيرّهاء أو توكّلت به: جاز عندناء خلاقًا للشافعي. 

(وجوّز) أبو حنيفة (شهادتَهُنٌ فيه)» أي: التكاح» يعني: مع رجل» (فانعقد 
النكاح) (بشهادة رجلٍ وامراتين): خلاقًا للشافعي. 

فلو زج ابه البالغةٌ بحر شاهدٍ واحد: جاز إن كانت ابن حاضِرة وإلا لا؛ 


لأنها إذا حضّرت صارت كأنّها عاقِدةٌ والأبٌ شاهد. 


(1) «عمدة الناظر» لأبي السعود (ل/ 161/ ب). وقد نقله عن «التهر»» لا «الحانوتي». 

0( «الدر المنتقى»؛ كتاب النكاح» قبيل باب المحرمات .)٤۷۳ /١1(‏ 

م «تبيين الحقائق»: كتاب النكاح» شروط التكاح وأركانه (۲/ ۹۹). 

(4) مابين المعقوفتين من «النهر؛ و«الفتح». 

() «النهر الفائز» كناب التكاح (۲/ ۱۸۲). وانظر: «فتح القدير»» كتاب التكاح (1/5 07٠‏ 
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RT‏ أل آخحر: جاز؛ لأن 
ولو أن لعبده أن زج فزوج بشهادة المّولى ورجل آخر: جاز؛ لان العبر 
تيكف بأهلية نفييه والإذنَ فك الجر وليس بتوكيل* 
ولو زوج عبد البالعٌ بحضرته مع رجل واحي: پټ الخولى يرع مزان 
يكون مباشرًا فيل إلى العبد» والمولى يصلّح أن يكون شاهدا. وقيل: لايصع, 
ورججحه في «الفتح)0©. 
ثم إنه إذا وع التجاحد بين الزّوجَينَ في هذه المسائل؛ فللمُباشر أن شه 
ويُبل شهادته إذا لم من أنه عقّدهء بل قال: هذه امرأثه بعقدٍ صحيح. واختلفوا فيما 
لو قال: هذه امرأته؛ ولم يشهّد بالعقد» والصوابٌُ الصّحّق «منح)". 
[قيل: عجبثُ حتفي كيف يَرْنِي؟!] 
(كل ذلك) المذكور إنما شرع (دفمًا َة الرنا وما يتب عليه) من الحُقوبات 
الثّنيوية والأغرٌوية. (ومن مُنا؛ أي: من أجل توسّع أبي حنيفة في النكاح» (قيل: 
عبت لحني كيف يزني؟) أي: يرنكِبُ قطاعة لاء مع إمكان التوصّل بتلك العأذق 
اليسيرة في مذهبه» فإن ذلك أمرٌ عجيبٌ يدل عن بُعلٍ فاعله عن ساحة الديانة. 
[إباحة التزوج بأريّع ننسشوة] 
(ونه)؛ أي: مما شرع تیسیرا (إباحة تزوج اربع شوت ولم قتصر على تزاج 


واحدةٍ؛ تبسيرًا على الرجُل)؛ إذ قد تعر عليه الاکن 


ء بواحدة» (و)تيسيرًا 
(النساء أيضًا rt:‏ 


١‏ لكثرنهنٌ)؛ فلو اقتصر على الواحدة: لم يُوججد لأر 


1 1 ى ذوجٌ. 
دام يزد التزوج على أربع لما فيه)» أي: تزوّج 


الزائد» (من المَشقّة على الرّوجين 
س چ 001 
0 انظر: «فتح القدیر» كتاب التكاح (0/ ۰٦‏ ۷( 
') من قوله: (فلوز :. : 
من قوله: (فلو زوج)» إلى قوله: (منح») ليس في (م) واح) و( 
ل (ح) و(ظ). 


Scanned with CamScanner 


مسد رابع الشف جب التيسور ع قور 

في القّسم)؛ أما على الزيج؛ فان رعاية حن الخمسة أشي من رعاية الأربع. وأما 
مل زوجت لزيد تأ ها فی لغيه أي: : القس القلة را 
والجُعاشّرة معن والتحمّل على ألم العّيرة على الزوج مع كل واحدةٍ منهن 

[مَشْرُوعِيّة الطلاق والخُلْع والافتداء والرّجعة والإيلاء] 

(ومنه)» أي: مما شرع تيسيرّاء (مشرُوعِية الطلاق). ويُفيد هذا أن إيقاعه 
مباحٌ» وإن كان مبغوضا في الأصل» وهو قول عامّة المشايخ. وقيل: إنه لا يباح 
إلا لضرورةء كك ين أو ريبة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: العّن الله" كل ذرّاق 
يطلاق»'"؛ ورجّحه في «الفتح00". 

وفي «المنح»: هذا مبني على قول ضعيف» وليس هو المذهب عند علمائناء 
كما صرح به مولانا في «بحره»؛ لأنه ا طلق حفصة”*» ولم يكن بها كر ين ولا 
يي وكذا الصحابة. 


)١(‏ في هامش (خ): (قوله: لعن الله. يحمل على الطرد عن منازل الأبرار» فلا يدل على على الحظرء بل 
لما ترکه أولى من فعله» تأمل). 

(1) لم أجده بهذا اللفظ. وقال السخاوي في «المقاصد الحسنة؛ (ص :)5١١‏ «حديث: إن الله يكره الرجل 
المطلاق الذواق» لا أعرفه كذلك». ويشهد لمعناه ما رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه؛ برقم (14813): 
من قوله : إن الله لا يحب كل ذواق من الرجال» ولا كل ذواقة من النساء»» وما رواه الطبراني في 
«المعجم الأوسط»؛ برقم 01/844)؛ عن أبي موسى الأشعريء قال: قال رسول الله هاو دلا تطلقوا 
النساء إلا من ريبة؛ فإن الله لا يحب الذواقين ولا الذواقات». 

(1) فال في «فتح القدير»؛ كتاب الطلاق (6/ :)٠٠١‏ «والأصل حظره إلا لحاجة». 

9 رواء ابو داود في «سنن»» كتاب الطلاق؛ باب في كراهية الطلاق؛ برقم (۲۱۷۸). 

0 دداه أبو داود في «سننه»» كتاب الطلاق» باب في المراجعة؛ برقم (۲۲۸۴)» والنسائي في «السئن 

الكبرى», كتاب الطلاق» باب الرجعةء برقم (0۷۲۳). 
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وأما حديث: «أبغش الحلال إلى الله الطلاقة”©» فالمراد بالحلال: مال | 
ترکه بلازم؛ فيتشمل المُباح والواجب والمندوب» وليس المرا : ما 2 بک فيل 
وتركهه حتى بتتاقى مع المَبعُوضِية؛ لترجيحها”؟ الترك على الفعل» واقتضادده| 
المُساواة «منح». 

دسحت لو مذي او تار صلاق «غاية». ومَفادُه: أن لا إثم بمُعاشرة تارك 
الصلاة. ويجب لو فات الإمسالكُ بمعروف» ويحرّم لو بدعياك رفكو 

(لما في البقاء على الزوجية من الشف عند التنائر) بينهما وعدم الألفة. 

(وكذا مشروعيةٌ الجلِع) أي: إنقاذنفيها بمالٍ من زوجهاء (والافتلا». 
عطفُ تفسير؛ لأنهم اختلفوا في تعريفه» فقيل: هو القَضْل عن النكاح» رقيل: 
أن تفددي المرأةنفسَها بمالٍ ليَخلّعها به» وقي ل: إزالة ملك النكاح ببدَل بل 
الخُلْع ومافي معناه» والحقٌ هو الوسّط. لكن في «الملتقى» عبر عنه ب قبل 
واختار الأؤل. 

ولا باس به عند الحاجة» ولا بأس بأخذ أكثر مما أعطاها إن نزت رفبل 
يُكرّه تحريمّاء وقيل: تنزيهًا. وان نز کره له أخذٌ شي» «ملتقى»7", 


(1) انظر: «البحر الرائق»؛ كتاب الطلاق (6/ 0764 
(1) أي: المبغوضية. 
٠‏ () أي:الحلال. 
0( في النسخ: ( ۳ ۴ 
در منتقى»). وليس هذا النص فيه وإنما هي ز 3 
)0( ادر امختار», كياب الطلاق (من ۰۵ وإنما هو في «الدر المختار». 


زلف انظر: «الملتقى» 


مع «مسجمع الأتهر». 3 
00 , م مي بيو 


5 ياب الخلع .)٠١١/۲(‏ 
ف" مع «مجمع الأنهره (۲/ ١١1‏ 4 5 
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و حص صصص ص يي ور ب وو و الود 
(و)كذا مشروعية (الجْعق في الطلاق لجعي (في اليدة) لابعدهاء (قبل) 
وقوع الطلقات (الثلاث)؛ إذ لا رجعة بعدها. 
(ولم يُرّع) الطلاقٌ (دائا)» 


أي: بعد الشلاث؛ لما فيه من اة على 
الزوجة. 

(ومنه)» أي: مما شرع برع تيسيرّاء (وقوعٌ الطلاق) البائن (على المُولي). أي: 
لعاف على ترك رین زوجت آرم شیر سامت في ةشر بل ين 
(دفمًا للضرّر عنها)ء أي: : الزوجة؛ من تأر حقّها عن الزوج” ". وفيه إشارةٌ إلى أن 
الواقع بالإيلاء بائنٌ» وإلا لم يكن دافمًا للضرر. 


(1) في هامش (خ): (قول المصنف: «ولم يشرع دائما»» كان الأرلى تقديمه على قوله: «وكذا مشروعية 
الخلع». وكذا قوله: «لما فيه من المشقة»؛ لأنه تعليل لعدم مشروعية الطلاق على الدوا أي: 
إن الطلاق لم يشرع دائماء بل بقيد وجود الحاجة؛ وهو ميئي على أنه محظور إلا لحاجة؛ وهو 
ما صححه في «الفتح؟» فلا يباح إلا لضرروة كبر سن أو ريبة؛ وتقدم ضعفه؛ وأن الاعتماد على 
إباحته مطلقاء ولو لغير حاجة. وقوله: «لما فيه من المشقة على الزوجة»؛ أي: بالمفارقة بعد كمال 
الاتلاف والازدواج» ولا محل لذكره هنا كما قدمنا؛ لأنه يوهم كون المشروعية على الدوام المعلل 
بما ذكر أنه بالنسبة للخلع وما بعده» مع أنه لا يصح. أما عدم الصحة بالنسبة للرجعة فظاهرء وكذا 
بالنسبة للخلع والافتداء؛ إذ لا بد من رضاهاء فلا مشقة عليها حينئذه خصوصا إذا كان الحاصل 
لها على ذلك التخلص من أذاء فكان الحاصل لها بالخلع دفع المشقةء لا المشقةء فكان الصواب 
للمصنف تقديم هذا التعليل مع معلوله على قوله: «وكذا مشزوعية الخلع... إلخ»» انظر «حاشية 
أبي السعوده؛ وكلام هذا الشارح» أعني قوله: «أي: بعد الثلاث»؛ غير صحيح! لأنه خروج عن 
“رضوع الكلام؛ وخلاف المقصود» فحرره» والله أعلم). 

(1) في هامش (خ): (قوله: من تأخر حقها عن الزوج. لا معنى لهذا الكلام؛ والذي قاله العلماء أن في 
دقوع البائن تخلصا لها من الظلم» ولا سبيل له إلى رجعتها؛ لأنها ملكت نفسهاء وزالت سلطتته 
عليهاء فهر جزاء لظلمه» فلو ادعى الوطء بعد مضي المدة لم يقبل إلا ببرهان). 
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1 8 ه نهب قر كفارة ا 
[مشروعية الكفارة في الظهار واليمين؛ ا 1 رة اليمين] 
ى ل (مشروعيةٌ الكفارة في الظهار وني اليمين 
(ومنه)» أي: مما شرع تيسير؛ (مشروعية 0 1 1 الیمین پر 
الحدث؛ تبسيرا على المكلفين)» إذ لو لم شرع لم ينبت الجل في اول ولا يكن 
تداركُ الحنْث في الثاني. 
(و)كذا (التخيير ) بين نق اقبت وإطعام عشرة مساكين» أو کسوټهم (ني 
كفارة اليمين؛ لتكرّره)؛ إي: اليمين مع الحنث» فناب التيسيرٌ بالتخييره (بخلال 
بقية الكثّارات» من كمّارة الظّهار والصّومء والقتل» حيث لا تخييرٌ فيها' بل الاثثقال 
من نوع إلى آخر مُقيَدٌ بعدم الاستطاعة؛ (لثُذرة وُقوعها» أي: تلك الكفارات» بسبب 


[مشروعيةٌ التخيير في َذْر مُعلّقَ بشرط] 

(و)من هذا القبيل أيضّاء (مشروعيّة التخيير في نر مُعلّقَ بيشرطه لايُراد كوثه)» 
أي: وجوده؛ كإن كان الشرطٌ أمرًا حرامًاء ك (إن زنيثُ”! مثلا فعليّ سج (بين 
كفارة اليمين والوفاء بالنذر) عند وجود ذلك الشرطء (على ما عليه الفتوى). 

فاا أي: القول بالتخيير المذكو, د؛ (رجع الإمام) عن ظاهر الرواية عله 
وهو القول بلزوم الوفاء بين المنذوره سواء كان النذرٌ منجَراء كقوله: لله علي صومٌ 
إن قم غائبي فلله علي صومٌ شهر؛ أو بشرط لا 
صومٌ شهر, وقد جد الشرط فيهماء 
دكان رجوشٌه إلى التخيير في 


شهر؛ أو مُعلّقا بشرط يريده؛ كقوله: 
ثريده» كقوله: إن ريت فلله علي 
المُعلق بشرطٍ لا يريده (قبل وفاته) رحمه الله 


2 في هامش (خ): (قوله: كإن زز ے 
#دله: کان زنيت» أي: والحال أن غرضه من زر 
البمين؛ فبتخير). د نمك ان غرضمه منع نفسه عن الزناء فيكون یل بمعلى 
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(سبعة أيام). روي عن عبد العزيز بن خخالد الترمذي, قال: خرجتٌ حاجحا. فلما 
حلت الكوفة قرات كتاب النذر والكقارات على أبي حيفة» فلم هيت إلى هله 
المسألة قال: قف فان من رأبي أن أرجِعٌ» فلما رجعثٌ من الح إذا أبو حنيفة قد 
ري في فأخبرني الوليد بن أبَان أنه رجع قبل موته بسبعة أيام وقال: يتخيّر. 
4 و‌ 1 5 
وهذا في المُعلق بشرطٍ مطلقاء سواء کان يريده أو لا يريده'". وبهذا كان يفي 
و2 .9 
إسماعيل الزاهد ومشايخ بلخ وبُخارى» وهو اختيار شمس الأئمة قال: «لكثرة 
التلوى في هذا الزمان»". 
واختار صاحبٌ «الهداية» والمُحمّقون أن المراد بالشرط الذي تُجِزَئٌ معه 
الكمّارةٌ الشرطٌ الذي لا يريد كوئه". 
والذي تحرّر في هذه المسألة أن من ندر مطلقًاء أو مُعِلّقَا بشرط يريدٌه أو لا 
بریده» فعليه الوفاءٌ بما سمّى من المنذورء ولا تنفعه كقّارةٌ اليمين» ثم رجع عنه إلى 
القول بالتخبير مطلقًا بين الكفارة والوفاء بالنذر المُسبّى في المُعلّق بالشرط مطلقّا 
ربه أخذ الإمام محمدٌ» وأفتّى به الزاهد. وقال مشايحُنا: هذا إذا كان شرطًا لا يُراد 
كرثه؛ توفيقًا بين حديئي: «مَن ندر وسكّى فعليه الوفا*» و«كمّارةٌ النذر كّارةُ 


»( اختلط الأمر على الشارح هناء كما نبه عليه المحقق شهاب الدين. فليراجع؛ «رد المحتار؛ 
) و«منحة الخالق» .)۳۲١ /٤(‏ 

(1) المبسوطء كتاب الأيمان (۱۳۹/۸). 

م0 انظر: «الهداية» مع دقح القدير»» كتاب الأيمان» باب ما يكون يميناء فصل في الكفارة (5/ 4۴). 

(1) فال الزيلعي في «نصب الرلية؛ (۳/ :07٠٠‏ «غریب» ثم ذكر في وجوب الوفا اثر أحاديث؛ منها: 
م دوا البخاري في «صحيحه: كتاب الاعتكاف: باب الاعتکاف ليلاء برقم »)۲۰٤۲(‏ عن ابن عمره 
أذ عمر نذر في الجاهلية أن يعتكف فى المسجد الحرام؛ فقال له رسول اله ي: أو برك , 
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5 القن الأول النوع الأول من القولعد وز 


اليمين؟". فحمّلوا الأول على النذر المُرسل والمُعلّق بشرط يُرادُ كوئ الاي 
على المُعلّق بشرطٍ لا يراد. 

وهذا الذي اعتمده المُصتّف هناء وقال: «على ما عليه الفتوى؛؛ واعثير 
في «البحر» التخييرٌ مطلقًاء على ما أفتى به الزاهد» وقال: «الفتوى على التخيير 
مطلقا». 

فقوله: «وإليه رج جع الإمام؛» ليس على ما ينبغي؛ لأن المرجوع عن 
المُعلّقُ بالشرط مطلقًاولكن في «الملتقى» و«التنوير» تصحيحٌ التفصيل”, 
وفي «شرحّيهما»: «وهو الصحيحٌ رواية ودراية» وهو المذهب»)؛ لأنه يمين 
بوبه نر بصيغته تال لاعن المُعلّق بشرط لايُراد كوئّه. 


زلف رداء مسلم في «صحيحه؟؛ كتاب النذره باب في كفارة اللرء برقم (1744). 


(1) «البحر الرائق»» كتاب الأيمان (4/ ۳۲۱). قال ابن عابدين في «رد المحتار» (۳/ ۷۳۸): «أماما 


ترهمه في البحر» من القول اثالث وهو التخيير مطلقاء أنه المفتی به فاد أصل لد 
انظر: «ملتقى الأب مع «مجمع الأنهر»؛ كاب الأيمان أواخر فصل في حروف القسم 
«(ve /)‏ واتنوير الأبصار؛ مع مع «الدر المختار؛» كتاب الأيمان (ص (YA‏ 
لای ميلد محمد واي ترون رمحا بلع وسفن سيم ل ,انار 
راان ایخ ب ایخ بخاری» واختارة 
ايه المروزي» وقال في «البزازية»: وعليه الفتوى. ٠٠‏ وكذا اختاره الصدر 
۰ وكذا صححه || 
الزبلعي»؛ كما في «منحة الخالق؛ (6/ ۳۲١‏ «ومشى عليه أصاحب 
ر ک«المختار و«المجمع»» و 


1 5 
IT‏ اتر لنقاية» و«الملعقى» وغیرها؛» كما في رد 
() انظرة «ملتقى الأبحر 
و*تنوير الأبصار, اع 


شمس الأئمة والقاضي 


مخ مجع الأنهرء. كناب الآيمان, فى + . 
1 يمان فصل في حروف القسم (۲/ 405100 


اس المختار! كتاب الأيمان (ص (۲۸٤‏ 
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1 المشقة تجلب التيسير 
| «قسدةالرابعة 1۱ 


| [مشروعية الكتابة للتخلّص من الوق وعدم إبطالها بالشروط الفاسدة] 
(ومنه: : مشروعية الكتابة ليتخلّص العبدُ من كرا م الرّق؛ لما فيه)» أي :قرام ارق 
(من امسر عليه» ولم بطلها)» أي: : الكتابق» (بالشّروط الفاييدة). . قال الزيلعي: 00 
الكنابة إنما لا تفسد بالشرط المُفيد إذا كان الشرطً غير داجل في صلب العقد بان 
كب على أن لاخر من اللد»أوعلى أن لامعال فلائ أوعلى أن يحمل في نوع من 
التجارة» فإن الكتابة على هذا الشرط تح ويبطل الشرط. وأما إذا كان الشرطٌ داخخلة 
ني صلب العقدء بان كان في نفس البدل» کان كاتبه على شر أو ختزير ونحوهما: 
فإنها تفسد به0 7" انتهى. . فإن ّى الخمرٌ أو الخنزير: عق وسكى في قيمتهه اکن" 
(نوسعة على العبد) في التخلْص عن الرق. 
[مشروعية الوصية بحيث لا صر بالوّئة] 
(ومنه: مشروعيةٌ الوصية عند الموت» ليتدارك الإنسان ما فرط منه)» أي: قر 
فيه من الفرائض والواجبات (في حال حامر ولت ل أيه اوی ر 
(إلى الث أي: ثلث ماله (دون ما زاد عليه؛ دفعًا للضّرّر عن الوّرَئق 
| أجَرْناها)» أي: الوصية؛ (بالجميع)ء أي: جميع ماله» (عند عدم الوا اپ خلافا 
للشافعي» فإنه يقول: تاه لبيت المال عند عدمه. 
(وأوتفناها على إجازة بقبة الورّئة) بعد موته» فإن أجارُوا في حياته فلهم 
الاجر «مسكين»7", (إذا كانت) الوصيةٌ (لوارث)”؛ دفمًا لتأذيهم بإيثار بعضهم 


00 بين الحقاق»: كتاب ايبرع باب الع الفاسد 0104/40 

00 انظر: «كنز الدقائق», كتاب المكاتب (ص .)٠٥۹‏ 

بن "فح المعين» (6/ 4 1ه). 

0 5 
في هامش (ع): (قوله: لوارث؛ أي: بالفعل» لا بالقوة» والمعتبر في كونه وارثا أو غير وارث عند 
الموت, لاعند الوصية «مسكين»). 5 
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ل 


ادف الأؤل. النوع الأول من القولعد للكزير 


[إبقاء الت كة على ملك الميّت] 

(و ينالب كة على ملك المت كما حتىمُقضَى حوانجه) من التجهيز والنكفي 

i‏ الّيون (منها) أي: من التركة» (رحمةٌ عليه)» أي: الميت. 
[جوارٌ الوصية بالمعدوم] 

(ووَسَعْنا الأمرَ 9 الوصية» فجوّزناها بالمعدوم) الذي يُستحقٌ بغير الوصية من 
العقود. كمل ررْعهء وكَمَرةيُستاه؛ فإنهما يُستحَفَان بالمُرّارعَة والمُساقاة. وأما الذي 
لا ُستحق بغيرها من العقودء فلا تح الوصيةٌ بهاء كالصوف الغير الموجود على 
هر الغنم» واللّبّن المعدوم في الضّرْعء والولد المعدوم في البطن. 

وفي «الزيلعي؛: «مسائلٌ هذا الباب على وجوه ثلاثة: 

منها: مايقع على الموجود والمعدوم» ذكّر الأبد أو لم يذكُرء كالوصية بالخدمة 
والسّكنى. والعَلّةه والثّمّرة إذا لم يكن في البستان شيء من الشمرة عند موته©. 

ومنها: ما يقع على الموجود دون المعدوم؛ ذگر الأبد أو لم يذكر, كالوصية 
لبن في الضّرع؛ والصوف على الظهرء والولّد في البطن. 

ومنها: مايقع على الموجود والمعدوم إن ذر الأبدء وإلا فعلى الموجود فقط 
كالوصية بشمرة بستانه وفيه ثمر»”©» انتهى. 


»( في مامش (ع»: (قال شيخنا: الصواب حذف قوله: إذا لم يكن في البستان 
لما قالوا من أن بة بالغلة يست : 
2 نالرصية بالغلة يستحق الموجود والمعدوم؛ سواء كان ذكر الأبد أو لا انتهى. رالفلة 
يحصل من ريع الأرض وكرائها وأجرة الغلام ونحو ذلك. قلت: 
الحور(؟)؛ ولم أره الآن صري اء فليحرر. 
صاحب الغلة؛ لائ هو المنتفع بالبستان» 


T/1 PEE 
(ter/ ( "سن الحفائق؟؛ كاب الرصايا باب الوصية بالخدمة والكنى الثمرة‎ 
مية ب والثمرة فايرا‎ 


شيء من الشمرة... إلخا 


: وظاهره يفيد دخول ٹن 
؛ ادر متتقى». السقي والخراج وما فيه صلاح البستان عل 
فصار كالنفقة» «شيخناة). 
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القاعدة الرابحة الفشفة تَجِلبُ التيسير tt‏ 


(ولم تُبطِلها)» أي: الوصيةء (بالشر وط الفايدة)؛ لأن الشروط الفاسدة من 

باب الرّباء وهو يخْتّصٌ بالمُبادلة» والوصيّة ليست منها. 
[إسقاط الإئم عن الأئمة المجتهدين في الخطأ الاجتهاديء والاكتفاء بالظرٌ] 

(ومنه)» أي: مما شرع تيسيراء (إسقاطً الثم عن) الائئة (المُجتهدين) في 
اجتهادهم (الحطأء والتيسيرٌ عليهم)ء بالرَفع» عطفٌ على «الإسقاط»» (بالاكتفاء 
بالظنٌ) فيما اجتّهدوا فیه» (ولو كُلقُوا بالأخذ باليقين: لشّقّ) عليهم الأمرء (وعشر 
عليهم الؤُصولٌ إليه)» أي: اليقين. 

[صحة تولية الفاسق القضاء وعدم عَرْلِهِ إن فسّق بعد التولية] 

(ووسّع أبو حنيفة في باب تولية القضاء والشّهاداتٍِ تيسيرًا) في أمور الناس» 
(فصَحٌ توليةٌ الفاستٍ القضاء)» لكن «يجب أن لا يُولّىء كالشاهد الفاق تح 
شهادئه» ويجب أن لا تُقبّل»» «ملتقى»7". 

(وقال أبو حنيفة رحمه الله: إنَّ ِسْقَه): أي: القاضي العَذل» ولو بالرّشوة (لا 
عله وإنما يَستحِقُه)» أي: العزل» وهذا هو الصحيح» وهو ظاهرٌ المذهب. 

[مطلب: لو أَحَذ القضاء برّشوة» أو ارتشّى في القضاء] ' 

ولو أذ القضاء بالرّشُوة» أو قضّى فيما ارتشّى» نقل في «الخانية» الإجماعً 
على أنه لا يمذ قضاوٌه فيما ارتشى"» ونقل في «العماديّة؛ خلانًا فيه. وينم فيما 
سواه وهو اختيارٌ شمس الأئمة. وقيل: ينقد فيهماء ورجّحه في «الفتح» بأن قضاءه 
بحن مع الرّشوة يقتضي فسقه» والفسٌ لايُوجب العَزْله فولايئه وقضاؤه بحو فلم 


(1) انظر: «الملتقى» مع «مجمع الأنهر»».كتاب القضاء (۴۱۲-۲۱۱/۳). 
0( «فتاوی قاضي خان»» أوائل كتاب الدعوى والبينات (1/ 0777 
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اسفن الأ النوع الأول من القواعد ارز 
1 
و و (0) أنه أذ “< 01 
8 ی ی وخا ا و أنه إذا ارتگی عابر 
لا ينفذ؟ وخصوصٌ هذا الفسق غير مؤثر» و 
لنفسه» والقضاءٌ عمل ش٤"‏ انتهى. 3 
مكل اف القضاءٌ لنفسه باطل» انتهى. 
وبيحث فيه في «البحر» بأنه «قضى لنفسه وا قضاءً على زي ٍل٤‏ 
«وقيل عليه: بان لانُأْم بأنه قهّاءٌلنفسه بل هو ور 
5 ف لنفسه والقضاه 
مشلاء وغاية الأمر أنه أت الرّشوة على قضائه الحق؛ فصار عايلا »و 
عمل لله فحت صاحب الفح مج 
گے وق قو 
لکن في كثير من الكتب المُعتبّرة أنه لو ارتمّى وقضّى: لا ينفذ قضاؤه فيما 
ارتشى. 
وفي «السراج»: «قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: لو قضى القاضي زمائًا 
بين الناس ثم عَم أنه مُرتشٍ: ينبغي للقاضي الذي يختصمون إليه أن يبطل كل 
قضاياه) انتهى. 


وفي «منح الغقار»: «أخذ القضاء برشوة أو ارتشى: لا ينقد قضاؤه؛ لأنه في 
الأول لم ير قاضيّاء وفي الثاني صارعاملا لنفسه والقضاء يجب أن يكون 
خالصًا لش, 


5 8 
دفي «جامع الفُصولين»: "دمن أخذ القضاء برشوة فالصحيحٌ أنه لا يصير 
قاضيًاء وبه يفت )000 
چ ي 
»( کذاني ال٥‏ وي الخ :وجرت 
0( اتح القديرف» كتاب أدب القاضي (۷/ ۲٤‏ _ وه 
۳ "البحر الرائق», كتاب القضاء أهل القضاء (5/ ۲۸۵). 


0( ع اا نم ل الأون ن ارد را پر 


() انظر: مز العبون (1/ 4_۲1۳ ). 
a‏ 
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[مطلب: هل يصح الفاسئٌ مفييًا؟] 

والفاسق يصلّح مفتياء وقيل: لاء فلا تُقبل كُتواه؛ لأنه من الدّيانات. واختاره 
كث من التأنرين» كصاحب «الاختيار؛" و«تنوير الأبصار»” ٤"‏ ويه جرم صاحبٌ 
«المجمع"» وهو قول الانكة الثاثة. . وظاهرٌ ما في «التحريرة أنه لا يحل استفتاؤه 
اتفاقًا". «والجُقنّد لايل له أن يقتي إلا بحكاية أو نقل»» «در مننقى)©. 

(ولم يُوجب) أبو حنيفة على القاضي في غير حَدٌّ ولا قود (تزكية الشهود) بلا 
طَْن من الخصمء «بل يقتصر على ظاهر عدالة المسلم» وفي الحدود والقصاص 
يسأل عنهم. وعندهما: لا بد أن يسأل عنهم في سائر الحقوق يرا وعلانيةٌ: وإن لم 
يطعن الخصم. فإن طعن يسأل عنهم اتفاقًا. 

قال الصدر الشهيد في «الكبرى»: «والفتوى اليوم على قولهما». 

قال في «الحقائق»: ومحل السؤال على قولهما عند جهل القاضي» كما في 
«الملتقط””. ولو عرفهم القاضي بالعدالة وطعن الخصم فيهم: لم أره» والظاهر أنه 
لايكتفي بمعرفته إياهم؛» «حموي)". 


.)84 ۸۴ /۲( انظر؛ «الاختيار لتعليل الممختار»» كتاب أدب القاضي» من يولى القضاء‎ )١( 

(1) انظر: «تنوير الأبصار مع «الدر المختار»؛ كتاب القضاء (ص 474). 

(1) انظر: «مجمع البحرين»؛ بداية كتاب أدب القاضي (ص ۷۳۸). 

(؛) كذا في «الدر المختار»» كتاب القضاء (ص 454). 

(6) «الدر المنتقى»؛ كتاب الإعتاق (؟/ ۲۱۳ ۔-٤۴۱).‏ 

(7) فال فيه في كتاب الثنهادات» مطلب: الشهادة على قضاء الأب لا تجوز (ص :)۴۸١‏ «وإذا عرف 
القاضي المشهور بجرح أو عدالة: لا يسأل عنهم؟. 

(۷) انظر: «غمز العيون» (۱/ 1714). 
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ع القن الأول النوع الأول من القولعد فزي 


ويكفي في التزكية قول المزكي: هو عدلٌ» في الأصح. وقيل: لا بد من قول, 
هو عدلٌ جائرٌ الشهادة. 

وفي «البحر»: «الفتوى على أنه يسأل في السّرّ وقد ترركت التزكية في زمائنا 
لثلا يخدّع المزكي أو يخو نوق أثنهى 7 

(حَمْلا لحال المسلمين على الصّلاح). 

(ولم يَقبّل) أبو حنيفة (الجَرْحَ المُجرّد) عن حى من حقوق” الله أو حقوق 
العبد (في حقٌ الشاهد)ء أي: الشهادة على الجرح المُجرّد بعد التعديل؛ وهو ما 
يفسُّق به الشاهد ولا يوجب حقٌّ الشرع أو العبد"» ک: فاسق؛ أو آكل رياء أوأن 
استأجرهم. 

وفيّد بكونه بعد التعديل»«فلو قبله: بلت» كما جرم به في «التنوير»", 
وفبه: أنه" لايَلتِت إلى هذه الشهادة ولكن يري الشهود'" يس وعلناء فان 


(1) كذا في «البحر. وفي النسخ: (يخوف). 

(1) «البحر الرائق»» كتاب الشهادات (۷/ 14). 

0 بب ب اوعد أنه يكفي الواحد لتزكية السر ولو عبدا أو اقرأة. وأما تزكية 
5 00 - في الإتيان بلفظ الشهادة. وتشترط الحرية في تزكية العلائية والحدود). 

)0( في (خ): (حق). 

() اي: لاايوجب حا للشرع؛ ولا للعيد. 


0( انظر: «تنوير الا 

“قير الا بصار؟ مع «الذر المختار» کنا إر. 
480 أي: القاضي. 8 د كتاب الشهادات» باب القبول وعدمه (ص 441). 
0 أ یسال عن شهود المدعي 


1 
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القاعدة الرابهة الفشقة تجلب التيسير 5 
عُدُو: لها كما في «القهستاني6”". وجعله البرجندي قولهماء خلا پا 
حنيفة» فراجعه)» «در منتقى:2. ا 

دوقيل على الجرح المُركّب» كشهادتهم على إقرار الذي بفسقهم؛ أو على 
أنهم عَبِيكٌ أو مَحدّودون في قَذّف, أو شاربُوا خمرء أو قف أو راء المْدّعِيء أو 
أنه استأ جرهم لها بكذاء وأعطاهم ذلك من مالي أو أني ارتتيتّهم بكذاء ودنع إلههم 
على أن لا يشهّدوا علي فشهدوا زُورًاء وأنا أطنّب ما دفعته إلیهم”» «ملتقى»", 

[الفتوى على قول أبي يوسف فيما يتعلّق بالقضاء والوقف] 
(ووسع أبو يوسف رحمه الله تعالى في القضاء والوقف» والفتوى على' قوله 
0 
فيما يتعلق بهما)ء أي: القضاء والوقف. ١‏ 
[جواز تلقين الشاهد ما يشهّد به] 

(فجوّز) أبو يوسف» بل استحسن في غير موضع الثّهُمةء (للقاضي تلقينَ 
الشاهد) ما يشهد به» كأن يقول: أتشهّد بكذا؛ لأن الشاهد قد يُحصّر لمَهابة المجلس» 
فكان تلقيثه إحياء للحقٌ. 

[جواز كتاب القاضي إلى القاضي] 

(وجوّز) أبو يوسف رحمه الله تعالى (كتاب القاضي إلى القاضي) المعهوة 
شروطه المذكورةٌ في بابه» وهو أن لا يكون في خد ولا قو ولا من قاضي رُستاق 
إلى قاضي مصر. 
)١(‏ «جامع الرموز»» كتاب الشهادة (۲/ .)٤۳۷‏ 
0( «الدر المنتقى»؛ كتاب الشهادات» أواخر باب من تقبل شهادته ومن لاتقبلٌ (۲/ ۲۸۴). 
() وإنما قبلت في هذه الصورة لتضمنها حق الله أو العبد فمست الحاجة إلى إحيائهما. 
0( «الملتقی؛ مع «مجمع الأنهر» (۳/ ۲۸۳ .)۲۸٤‏ 
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اشن أل النوع الأول من القواص ويز 

1۸ س 

[ويُقبل في كل ما لا يسقّط بالشبهة؛ كالدين» والعقار» والنكاح» والغصب, 
والأمانة والمُضاربة المَجِحُودتّين. 

ولا بد أن يكون من قاض معلوم إلى قاض معلوم» ولا بد أن يقرأ على من 
مُشهدُهم عليه وإن لم قرأ عليهم يُعلِمهم بما فيه وتكون أسماؤهم دال وخم 
شين ويحمّظوا ما فيه كسائر الشهادات» NE‏ 

ولا بد من كتابة عنوانه في باطنه» بأن يكب اسمّه واسمَ القاضي المكتوب إليه 
وأبه وده وإن شاء عمّمء كما لو قال بعده: إلى كل من يصِلٌ إليه» وفي عُرفنا كتا 
العنوان على الظاهرء فيُعمّل به. 

والكتاب؛ سواء كان في المنقولات أو غيرهاء على ما عليه الفتوى؛ (من غير 
شرط) تسيرة (سقر) بين القاِبین» سواء أمكنه الرجوع إلى منزله.في يومه أو لا 
والفتوى على أنه يجوز إن لم يُمكِنْه الرجومٌ من يومه» كما في «الخزانة». 

)0 قه 01 3 0 
۳ نر و (فيه)؛ أي: الكتاب» (شيئًا مما شرّطه الإمام) أبر 
حنيفة؛ من د ب إلية ونس 
7 ا ب م و ی هود ومن حَدْمه 

توئ الاد ا کا 113:14 ر 
اا e‏ 4؛ فسهل ذلك حين ابي بالقضاء» وليس الخ 

[جواز الوقف نه 8 
على نفس الواقف» وعلى جهة تنقطع ] 


(وصحّح) أبو يوسف (الو ق 
۰ صح بو يوسف (الوقف عل الم 58 
+ على النفس), أي: نفس الواقف. قال: أرضي 
ا سي؛ يجوز والعَلّة له. وقال يلال لن , إن 8 
of‏ ھ : لاء والفتوى على قول 
»( بس ۳ 
aa‏ 
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(و)صحّح أبو يوسف الوقف (على جهة تنقطع) تلك الجهةٌ كأن يتف على 
رجل بعينه مثلاء فلو انقطع صرف للفقراء» وقيل: يرجع إلى ورّثته» وعليه الفتوى. 
[قال في «شرح الملتقى»: «والخلاف في ذكر التأبيد. وأما نفس التأبيد» فشرط 
بالإجماع» حتى لو وقّته لشهر مثلا: بطّل بالاتفاقء «درں. 


لكن في «الخانية»: ي يصح المُؤفّت مطلفًاء ويكون وقفًا ودا . وأئرّه في 
«الشرنبلالية"0. 


وفي «المنح»: «والحاصل أن عند أبي يوسف في التأبيد روايتّين: في رواية: لا 
بد منه» وذكره ليس بشرطء وصح . وفي رواية: ليس بشرط. وتفرّع على الروايتين 
ما لو وقف على إنسان بعینه» أو عليه وعلى قرابته» وهم يُحصّونء أو على أَهاتٍِ 
أولاده» فمات الموقوفٌ عليه» فعلى الأول: يعود إلى ورّئة الاقف قال الناطفي 
في «الأحناس): «وعليه الفتوى”. وعلى الثاني: يُصرّف إلى الفقراء» وهي رواية 
البرامكةء كذا في «الفتح»"» انتهى]". 


,)٠۳۳ /۲( «درر الحکام؛» كتاب الوقف‎ )١( 

(1) «فتاوى قاضي خان»» كتاب الوقف» فصل في مسائل الشرط في الوقف (۴/ .)١١١‏ قال 
فبها: درجل وقف داره يوماء أو شهراء أو وقنا معلوماء ولم يزد على ذلك: جاز الوقف» 
ويكون الوقف أبدًاء. 

() «غنية ذوي الأحكام»؛ كتاب الوقف (۲/ 157). 

() «الدر المنتقى»؛ كتاب الوقف (۲/ .)٥۷١‏ 

(5) «الاجناس» للناطفي؛ كتاب الرقف (1/ 008). 

(3) انظر: «فتح القدیر»» كتاب الوقف (5/ 118-115). 

(۷) ما بين المعقوقتين ليس في (ظ). 
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1۰ 
[جواز وقف المُشاع] 5 
(و)سكح ایشا (وقفَ المُشاع)؛ لأن الوقف عنده إسقاط الملك؛ كالإعتاق, 
7 لا يملع الإعتاق» فلا يمنع الوقف أيضًا. قال في «المُضمّرات»: وول 
وا :5 


2 يُفبَى»» كمافى «البزازية)9) 
الفتوى”". وقال محمد: لاايجوزء وأكثرّهم على قوله «وبه يفتى؟» ر 1 
0 2 لا يحتملهاء فيصح اتفاقا. ومز 
روڈ اکا يحمل الق رابا تدا طا 
ا NE‏ 
الخلا بي على اللات لي /شترائا الهم واي رو E‏ 
يزسفه نصح وقفُ شاع عنده» واشترطه محمد فقال بعدمه» لکن لو قّى به 
قاض؛ حنفيًا أو غيرّه: صح اتفاقا. 
1 5 وكا di‏ ينه ء 
وهذا في غير المسجد والمقبرة» فلا يصح وقفُهما مُشاعًا اتفاقًا؛ لأن بقاء 
الشركة يمنع اللو ص لله تعالى. وتقبُح المُهايَأةٌ برَزْع سَنَةٍ ودفْنٍ سَنَ وبجعله 
مسجدًا نة طبلا نة" . 
وكذا حاتفنا" لو كانت رش لرجلينء وقفاها على جهة؛ لأن المانع من 
تمام الصٌفْقة شيع في المح المُتصدٌق به لاختلاف المُتوي؛ وهنا اد 
ت 
( الذي في «جامع المضمرات؛. كتاب الوقف. وقف المشاع /١(‏ 4 «رجل وقف مشاعا: 
ام يجز في قول محمد رحمه اق وبه يفت»» ثم قال (۲/ ۲ 
يوسف رحمه الل بعلافا لممحمد رحمة الله مقن 
أخذوا بقول محمد رحمه الله 
(1) «الفتاوى البزازية» كنا 
(١ )‏ 


: «وقف المشاع صحيح عند أبي 
بخ بلخ أخذوا بقول أبي پوسفت» ومشایخ بخارى 
ا م قال: لوالمخار لوي قول محمد حم هه 
اب || قف الفصل الثالث ف مودو 
ادر المتقی٠»‏ كتاب الوقف (6/ مرم ۴ 5 
(4) في هامش (ع): (قوله: وک 


يقوم عليها: يصح 


اده نوع في المشاع 5 


يصح اتفاقاء أي: هزه متنا 
٠‏ وحاصلها: إذا اتحد المتولي: 
ذلك إجماعًاء اتتهى). 


من عدم جواز وقف المشاع المحتمل 
بأ وتفاها على بعض الوجوهه وسلماها إلى وال 
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«وآما الشيوع الطارئ والمُقارن يان فالتقييد بالمُقارن ظررٌ. «قهستاني»»» 

كذا في «الدر المنتقى». 

[عدم اشتراط حكم القاضي أو التسليم إلى اتوي في لزوم الوقف] 

(ولم يشترط) بو يوسف في لزوم الوقف (التسليم إلى المُتولي): كما شرع 
محمد فيما «إذا لم يشترط الولايةً لنفسه» «قهستاني7", (ولا ځکم القاضي) 
المُولّى من قبل الشلطانء كما شرّطه الإمام. 1 

[جو از استبدال الوقف عند الحاجة إليه بلا شرط] 

(وجوّز) أبو يوسف (استبدالّه)» أي: الوقف» (عند الحاجة إليه بلاشرط) من الراقف. 

وفي «فتاوى قارئ الهداية»: «الاستبدال إذا تعن ۵» بان كان الوقف لا ينتفع ب 
وثمّة من برغب فيه» ويُعطِي بدلّه أرضًا أو دارا لها ريم يعود نمه على جهة الوقف 
فالاستبدال في هذه الصورة قولٌ أبي يوسف ومحمد. وإن كان للوقف رَيمٌ ولكن 
برغب شخص في استبداله» ويعطي بدلا أكثر ريا منه في سوق" أحسنٌ من سوق ٩‏ 
الوقف: جاز عند القاضي أبي يوسف» والعمل عليه وإلا فلا يجوز»”". اننهى©. 


() جامع الرموز»» كتاب الوقف (۲/ ۲۹۲). 

0( «الدر المنتقى»؛ كتاب الوقف (؟/ .)6۷٥‏ 

() «جامع الرموز؛ كتاب الوقف (۲/ 191). 

0( كذا في النسخ. وفي «فتاوى قارئ الهداية»: (تغير). 

)0( كذا في النسخ. وفي «فتاوى قارئ الهداية»: (صُفّْع). والصقع: ناحية الأرض والبيت. 

9) كذا في النسخ. وفي «فتاوى قارئ الهداية»: (صقع). 

00 في هامش (ع) و(م) و(ب): (وفي «النهر»: لو قضى ببيعه حاكم حنفي قبل الحكم بلزومه كان 
باطلا. وما أفتى به قارئ «الهداية؛ محمول على القاضي المجتهد» انتهى). 

بف فتاوى قارئ الهداية؛ (ص 49). 
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[وفي «صدر الشريعة»: «إن أبا يوسف يجوز الاستبدال بغير شرم إن 
2 یکی لاق موقد فاع ق الاين 

ضعُفت الأرش عن الؤيع» ونحن لا ُي به وقد شاهدنا في الاستبدال بن 
الفساد"" ما لايُعَدُ ولابُحصَى؛ فإن ظلّمة القضاة جعلوه حيلة إلى إبطال أكثر 
أوقاف المسلمين)". 

قال في «الفتح»: «والحاصل أن الاستبدال إما عن شرطه'" أو لاء فإن كان 
الأوّل: فكالمسألة المُتقدّمة» وإن كان الثاني» فإن كان لخروج الوقف عن انتفام 
به": فينبغي أن لا يختلف فیه» وإن لم يكن كذلك» بأن يكون يوجد مكان ينع به 
أكثرٌ من الوقف» مع كون الوقف مُنتقّعًا به أقلّ من ذلك”: فينبغي أن لا يجوز؛ لان 
الواجب إبقا* الوقف على ما كان عليه»"» انتهى. 

واعتمد في «البحر؛ ماقاله ابن الهمام؛ فقال: (والمُعتمد [أنه” بلا شرط]" )يجوز 
للقاضي» بشرط أن لايخرج عن الانتفاع بالكُلية وأن لايكون هناك رَيمٌ للوقف» رانلا 
يكون البيع بعَبْن فاجش. وشرّط في «الإسعاف؟ أن يكون المُستبدِلٌ قاضيّ الجر" 


)١(‏ كذا في #شرح الوقاية؛. وفي النسخ: (وقد شاهدنا الفساد في الاستبدال). 
53 «شرح الوقاية؛ كتاب الوقف (۲۸۹_۲۸۸/۳),. 

() أي: شرط الواقف الاستبدال. 

0( أي: انتفاع الموقوف عليهم بالوقف. 

() عبارة «فتح القدير»: "بل اتفق أنه أمكن أن يؤخذ بشمن الوقف ما هو 
زلف في النسخ: (بقاء). والمثبت من «فتح القدير». 

إفذ انظر: «فتح القدير»؛ كتاب الوقف (-/ .0014 


خير منه مع كونه منتفعا بها. 


(8) أي: الاستبدال. 
إلى ن المعقوف 0 

ما بين المعقوفتين ليس في النسخ» مستدرك من «البحر». 
١7‏ اشارا تول علي الصلاةوالسلام: قاض في الجن 


وقاضيان في النار». كذا في «الإسعافا. 
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امسر بذي العلم والعمل؛ لثلا يحصّل التطرّق إلى إبطال الأرقاف ٠0)‏ 

ثم اعلم أنه بدون ذكر این رادي وحن المُتقدّم”"» وليس 

له أن يستبدل بالثانية ثالثةٌ إلا أن 2 يُشتّرط في أصل الوقف», ولوشّرط أن يستبدّل بها 

دارا ليس له أن يستبدل بها أرضّاء وبالعكس. ولو أطلق: : كان له أن يستبدل ما شاء 
من أنواع العٌقار. 


٭ انتهى 


وني «القنية» : بلدا بأخرى إنما يجوز إذا كنا في محل واحدة» أو تكون 
محل المملوكة خيرًا من محلّة الموقوفة» وبالعكس لا يجوز. 

ولو شط لکل مَن وَل ليه الاستبدال: كان له. 

بقي: «لو شرّط الواقفُ عدم الاستبدال» وأن يكون الناظرٌ معزولا إذا هم 
بالاستبدال» فهل للقاضي الاستبدالٌ إذا اقتضى ذلك؟ قال الطرسوسي: لم أرّه 
ومقتضى قواعد المذهب: له ذلك. قالوا: لو شرّط الاقف أن لا يكون للقاضي أو 


() «الإسعاف في أحكام الأوقاف»» باب في الوقف الباطل وفيما يبطله» فصل في شرط استبدال 
الوقف (ص ۴۲). 

.)141١-114٠ /0( «البحر الرائق»: كتاب الوقف. جعل الواقف غلة الوقف لنفسه‎ )١( 

() أي: قاضي الجنة. 

9( في هامش (م): (انظر عبارة «الخانية» من فصل وقف المشاع في بحث الاستبدال» حيث قال: أجمعوا 
على أن الواقف إذا شرط الاستبدال لنفسه في أصل الوقف يصح الشرط والوقف؛ ويملك الاستبدال. 
أما بدون الشرطء أشار في «السير إلى أنه'لا يملك الاستبدال إلا القاضي إذا رأى المصلحة في ذلك . 
ولو قال الواقف: على أن أبيعهاء وأشتري بثمنها أرضا أخرى؛ ولم یزد على هذا: في القياس يبطل؟ لاه 
لم يذكر إقامة أرضى أخرى مقام الأولى» وفي الاستحسان يصح الوقف...؛ إلى أن قال: ثم ليس له ان 
يستبدل الثانية بأرض ثالثة؛ لان هذا حكم ثبت بالشرط؛ وجد في الأولى دون الثانية... إلخ؛ فراجعه» 
فلعل في عبارة الشارح هنا سقطًا يعلم من عبارة «الخانبةة» انتهى). 
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السلطان كلام في الوتف أنه شرطٌ باطلٌ» وللقاضي الكلام؛ فكذا هذاء هو ثرا 
تفويثُ التصلححة لوقف انتهى» 
[جواز الاستبدال مع الشرط ولو بلا حاجة] 

(وجوّزه)» أي: الاستبدال أبو يوسف» (مع الشرط)» ولوبلا حاجة إليه. لاني 
«الخلاصة»: «وإذا شرط في أصل الوقف أن يستبدل به أرضًا أخرئ إن شاء ذل 
وتكون وققًا مكائّها: فالوقف والشرط جائرّانٍ عند أبي یوسف» وكذا لو شرط ار 
يبيعهاء ويستبدِلٌ بثمنها مكائها. وعند محمد وهلال: الوقف جائزء والشرط باط 
وفي «واقعات؛ القاضي الإمام فخر الدين قاضي خان: قول هلال مع أبي يوسل, 
وعليه الفتوى». 

كل ذلك (ترضيا للمُسلمين في الوقف» وتيسيرًا على الشسلوين) فيه. 

(فقد بان بما ذكرناء (أن هذه القاعدة)ء أي: قاعدة ١‏ المَشقّة تجلب التيسيرا؛ 
(يرجع إلبها غالبٌ أبواب الفقه). يُريد: أن هذه القاعدة أصلٌ يرجع إليها غالب 
اب لاحر في الذين. ويحتمل: أن هذه القاعدة عل لخالب أبوابه؛ وإنالم 


تكن عل لضب 


[السبب السابع للتخفيف: الَقص] 
السبب (السابع) للتخفيف: ( 


التقصر )؛ أي: نقص ما به التكليفتٌ من جهة 
الأهلية وغيرها. 


وصسس rr‏ 
0 انظر: «أنفع الوسائل؛» المسألة الثالئة عشرة: الاستبدال با 


ق الأوقاف (ص .)۲٤٠_۲۳۸‏ 
: کسر راھ کاب لوقه جمل الراتف غلة الوقن لضه ری" 
2س ی كاي ار لقصل نات في تع ورف و 
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(فإنه» أي: التقنص. (نوعٌ من المَشقّة)؛ لان النفس مجبولةٌ على تحصيل 

الكمال والنقص فيها يكون مشقة عليهاء (فناّب التخفيفُ) في التكليفات. 
[عدم تكليف الصبِي والمجنون, وتفويض أمورهما إلى الوليٌ] 

(فمن ذلك)» أي: التخفيف يسبب النقص. (عدم تكليف الصبي والمجنون) 
بالعبادات؛ وإن كان في عدم وجوب الإيمان على الصبيٌ العاقل خلاف. (ف) 
للقصانهما”" فيه (فوّض أمرّ أحوا الهما إلى الوليّ) والوصي» (و)كذا فوّض (تربئّته)» 
أي: الصبي» (وحضانته إلى النساء؛ رحمةٌ عليه)؛ لانهن أشفنٌ وأرفقٌ وأصبَرُ على 
تحمل الاق بسبب الولد على طول الأعصار؛ وأفرم على القيام بخدمته» فكان 
تفريم الحضانة إليهنٌ أنظرٌ للصغير. 


)١(‏ في هامش (ع) و(م): (فوله: الصبي والمجنون؛ فلا بصح تصرف الصبي والمجتون بلا إذن الولي. أما 
تصرف المجنون المغلوب» فلا يصح بحال؛ وتصرفه حال الإفاقة بحتاج إلى إذن الرلي» وهو ظاهر 
«الدرر؛, وتعقبه الشرنبلالي بأنه يحتاج إلى الإذن عند عدم الإفاقة؛ وأما حال الإفاقة فهر كالعاقل. 
ونصرف الصبي إما نفع محض؛ فلا بتوقف على إذن الولې» كما لر وهب له شيء؛ وإما دائر بينهماء 
نبتوقف, وإما ضرر محض قلا ينقذ وإن أجازه الولي؛ كالطلاق والعتاق. وجعل في «الدرابة؛ الرلي 
شاملا للعصبات» وخصه ابن فرشته بالقاضي ومن له ولاية التجارة في مال اليتبم. كالاب والجد 
والوصي. فلا يجوز بإذن الأخ والعم والام. وحمل المقدسي على ما للولي فعله. كالنكاح» فيشمل 
العصبات. وتوكيل الصبي الرجل غير صحيح. ووكالته صحيحة لا تفتفر إلى الإذن» والمجنون لا 
بح شيء منهماء دډېخنه) 

زيف في هامش (ح): (قوله: فلنقصائهماء أي: الصبي والمجنون. فال أي السعود: المراد بالنققص فقد 
م بتعلق به التكليف. كالبلوغ بالسبة للصبي. والعقل بالنسية للمجنون؛ والذكورة بالنسية للأنثى» 
د احرية بالنسية للارقاء. اتتهى) 
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از ر م على الحضانة 0 عليهن)!؛ إذ لو نامر إلى ال 
3 حيتئذ 
إلاإذالم يكن للولد ذورحم تحرم غير | م 1 ته لاير 
بخلاف الاب» حيث يُجبّر على أخذه إذا استغنى عن | م لوجوب نفقنه خليه. 
[عدم تكليف النساء بكثير مما شرع للرّجال] 

(و)من ذلك: (عدم تكليف الشناء بكثيزانمما وبجب) أو سن (على الرجال 
وعدم مَنْيهنٌ عن كثير مما حرم على 'الرجال» كالجماعة")؛ خوفا من القت في 
مُْروجهن, وإن لم يكن بأسٌ في خروجهن في المغرب والعشاء. 

وأراد بقوله: «وجب»» أعمّ من الفرض والواجب المُتعارّف؛ بناء على عبرم 
المجاز أو عموم المُشتّرك؛ لتمثيله له بقوله: «كالجماعة»؛ فيقتضي أن الجمائط 
واجبة. قال في «التنوير»: «وعليه العامة والأصح أنها سه مُؤكّدة. 

(والجُممق والجهاد) إذا لم يكن لير عااء وإلا وجب الخروح عليها ولبلا 
إذنٍ زوجهاء (والجزية). 


لك كذ في (). دفي ل): (يجبرهن). وفي هامش (خ): (قوله: ولم نجبرهن» بالنوث» لا بالا أيه 
١‏ جوزت برهن على الحضانة؛ تھی بو السعود؛؛ وهو غير متعين تأمل. وما ذكره المع 
مبني على القول بأن الحضانة حق الحاضنةء وقيل: : حق الصغيرء فعليه تجبر مطلقاء وإذا تعينته بلا 
لم يأخذ الصبي ثدي غيرهاء : تجبر بلا حلاف فتبصّرء انتهى). 


(1) في هامش (ع) و(م): (| 
3 ادلم يكن للاب ولا للصغير مال به 
8 في امش :رلب يفتى» «تنوير»). 


الجماعة. تمثيل لما لما وجب؛ وهو صر أن الجماعة واجبة: وقيل:-ثة 
مكف ولام جسن اتی ببح في أن الجماعة واجبة» وق 
2( 
في هامش (خ): (قوله: | 
د عموم المشترك. فيه ممخالفة 
امال اتر في معني قو و ' للمصرح به في الأصول من أنه لا يمح 
() , 0-6 


اتتوبر الأبصار» مم 0 0 4 
مع الدر المختا ٭ كتاب الصلا: باب الإما. ( ص 077 
بار امة ( ص ۷1), 
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(وتُحكل العقل)» أي: الذية"» (على قولء و)القول (الصحبحٌ خلان)» أي 
لا يتحمّلن العقلّ؛ لما «قال أصحابنا: :يس على السا وال من ل" في 
الديوان عقلٌ؛ لقول عمر رضي الله عنه: «لا يعقل مع العواقل صبي ولا امرأة»؛ 
ولان العقل إنما يجب على أهل الثصرة لتركهم مُرائبتهه والناس لا ارون 
بالنساء والصّبيان» ولهذا لم يُوضّع عليهم ما هو خلفٌ عن النصرت وهو الجزية»» 
كذا في «الزيلعي». 

وهذا «إذا لم يُباشِرِن القتل؛ وإلا فالصحيح أَنّْهُنَّ يُارِكُن العاقلة". وكذا 
المجنون إذا باشر القتل يشار ك العاقلة «زيلعي». 

(وإباحة س الحرير وحُلِيٌ الّهب). 

[عدم تكليف الأرقّاء بكثير مما على الأحرار] 2 ١‏ 

(و)من ذلك: (عدم تكليف الأرِقّاء بكثير مما على الأحراره ككونه)؛ أي: 
كل منهم» (على الصف من الجر في الحدود) القابلة للتنصيف» كالجَلدء بخلاف 
القطع في الس قة. 


() في هامش (ع): (يعني: التي تجب بنفس القتل» كشبه العمد والخطأء بخلاف الدية التي تجب عند 
تعذر القصاص؛ كقتل الأب ابنه» والتي تجب بالإقرار إلا أن يصدقوه في إقراره أو تقوم حجة لو مع 
الإقرار لإثباتها السراية» ولا ما لزم بصلح» فإن الدية على القاتل؛ انتهى). 

(1) كذا في (خ) و«التبيين». وفي (ظ): (ممن ليس له)..وفي (م): (ممن ليس لمثله). 

(1) ذكره في «نصب الراية» (4/ ۳۹۹)ء وقال: «غريب»» وذكره ابن حجر في «الدراية؛ (۰)۲۸۸/۲ 
وقال: الم أجدهة. 

) تين الحقائق؛» كتاب المعاقل: عاقلة المعتق قبيلة مولاه (1/ 1۷۹). 

4( وكذا الصبي. 


0 "بين الحقائق؛ (5/ ۱۷۹). 
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دات الأبئة حيضتان؛ لأن الواحدة لا تتجرًا. وکذا في القلې 
للائة المتكوحة نصفُ ما للحرٌة. 

وفي الطلاق لا يمكن تتصيفُ الثلاث على السواء فجول لان نض 
اعتبارًا بجانب الوجود وذهابًا إلى ما هو الأصل من بقاء الجل. 

ومن ذلك: عدم وجوب الجُمعة عليه» ولو أن له السّيّد. ولو أن له بالحج: 0 
سمط عنه حَجةُ الإسلام. ولو كمّر بالمال: لا يصح؛ ولو بإذنٍ المولى؛ لأن الور 
يمك وإن مُلّكء «زواهر». 

وذلك الكثير كائنٌ (مما سيأني في أحكام العبيد). 

[فوائد مُهمّة] 
(وهذه) التي أذكرها (فوائد مهك يخم بها الكلامٌ على هذه القاعدة). 
[الفائدة الأولى: المَشاقٌ التي تَعترِي العبادات على قسمّين] 

الغائدة (الأولى: المشاقُ) التي تعستري” العبادات ع قسمّين). [ومرجع 
الفائدة الأولى ای تخصيص القاعدة» وهو أن ليس كل م مَشقّة تتجلب التيسيرةبل 
مشئ عه بادأ غالا وتكرن عظيمةٌ أو قري مني ۳ 
ا ر لني لا تكون لازم أو تكون خفيفةٌ. فلا توجب التيسير» فلذلك 


7 في (خ): (تعترض). 
7 فاب شيف 
بين المعقوفتين في (ع) زور 
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[القسم الأول: مَشقّة لازمةٌ ةلا تنقّكٌ عنها العبادة غالبًا] 

التي | (الأرّل): تشمّة مَشقة (لازمة) لعبادة مخصوصة (لاتنَكُ عنها) تلك (المبادة 
غالباء كمَشقة البَزّد ف في الوضوء والعُسل)؛ فإنهماء وإن انفكا عنها في الأيام الحارّة 
وتسخين الماء» إلا أن الغالب عدم الانفكاك. 

(وكذامَشقة 3 تشقة الصّوم)؛ خصوصًا (في شد الحرٌ). 

ومشقة وتشقة السقر التي لا انفكا للح والجهادٍعنها). لاسِيّما لمن هو في البُلدان 

النائية. اپ ف على النفس أو اعضو التي لا انفكا للجهاد متها 

(و)كذا (مشقّة مشقة ألم الحدود و)مشقة (رَجْم الزناة)» من عطف الخاصٌ على 
العام (ومشقّة قتل الجُناة وقتل البغاة) لمن يُقيم هذه الطاعات. 

(و)لعدم الانفكاك غالبا (لا اثر له)» أي: لهذا القسم من المَشاقء (في إسقاط 
العبادات في كل الأوقات). 

ولا توه النقضٌ بأن مَشفة البرد قد يكون لها اد ثرٌ في سقوط العبادة» كالعُسل» 
فإنهم صرّحوا بسقوطها به: أجاب عنه بما حاصله أن العُسل يسقّط بخوف شِدَّة 
البرد» لا مطلقّاء بل بخوف التلّف أو حُصول المرض دس 
الصحيح» كما قال: 

(وأماجُوارٌ التيمّم) للمُقيم والمُسافر في المصر وخارجه (للخوف من شِدًّة البرد 
للجنابة)؛ في السفر بالاتفاق» وفي الحضّر عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى» (فالمرادٌ 
من الخوف) فيه: (المخوفٌ من الاغتسال على نفسهه أو على عُضُو من أعضائه؛ أو من 
مُصول مرّضٍ فیه)» أو حصول زيااته» فهذا الخوف لايكون إلا من البرد الشديد الذي 
ينك عنه الحّسل غالبا . فالْمَشقّة الحاصلة منها لا تكون من القسم الذي نحن فيه؛ بل 
من القسم الثاني؛ كما يجيء بعد.. _ 
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(ولذا)» أي: ولكون المراد من الخوف ماود ب 2 في «البدائع, 
اليم عند الخوف» (أن لا جد مكانًا تَأويهء ولا ثوا يدف أي, 


لجوازه)» أي: 
يدنع دة البره (به ولاماة شسځتا)» يُسخّنه بنفسه أو ولده أو أجيره» فلو قثر 


بواحد منهم: يجوز له الُم مطلقًا. وأما لو جد غيرّهم مگن لو استعان به بلا أجر: 
لأعانه» أو زوجيّهه ففي ظاهر المذهب: لايَتِيمّم أيضًا اتفاقا. وقيل: على الخلافى 
فلا يجوز عنده» ويجوز عندهما. 

(ولاحمّاًا) أصلاء أو لا يجد أجرته. هذا عند أبي حنيفة» وعندهما: يجوز. 

«قيل: هو اختلافٌ زمان» لا بُرهان؛ فإن اجر الحمّام كانت تؤخذ في زمانه 
قبل الدخول» وفي زمانهما بعده. فيَتعلّل بالمُسرة عليه" وعلى قوله لايمكن ذلك. 

وقيل: اختلافٌ برهان؛ بناءً على جواز التيمُم لغير الواجد قبل الطلب من رفيقه 
إذا كان له رفيقٌ. فعلى قولهما: يُقيّدا" بان يترك طلبٌَ الماءٍ الحارٌ من جميع أهالي 
المصره أما إن طلّب فمُيِع: يجوز عندهما»؛ كما في «البحر»”. 

فلو لم يكن المرادُ بالخوف الخوف على النفسء أو المُضوء أو من حصول 
المرض: لما احتيج إلى هذه الشروط. 

is .‏ 
(والصحيح أن أي: اليم لأجل الخوف» (لا يجوز للحدّث الأصغر كما 


T8 5‏ 5 ٌٍ 
في «الخانية). قال الشرنبلالي نقلا عن الكمال©: «وأما لخوف المرض من 
حح 
إلف أي إذا عجز عن شمن دخل؛ وافتصل» ثم تعلل بالعسرة 
0( أي: المئع عن التيمم عند الصاحين. حت 
۲ انظره 3 
0 ا الح اراق۰ كناب اهار اب التيممء شراط الیم( هی 
افتاوى قاضى خان 1 ' 
الا فاضي ان کاپ ارچ پان بو ` 
ا 00 باب التیمم» فصل فيما يجوز له التي )/04(. 
الخ بن الکمال). والمثبت من «غنية ذوي الأسرى. “» والمراد: 
58 ۴“ والمراد: الكمال اير الهمام. 
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الماء البارد في المصر على قوله» هل يبيح التيمم كالغسل؟ فاختلفوا فيه؛ جعله في 
«الأسرار؛ مُبِيحَاء وفي «الخانية»: الصحيح أنه لا يجوز كأنه_والله أعلم_لعدم اعتبار 
ذلك الخوف بناءً على أنه مر وَهْم؛ إذ لا حمق ذلك في الوضوء عاد انتهى. 

وفي «الحدَّادي»: وقيّد بالغسل؛ لأن المحدث في المصر إذا خاف من التوضّي 
الهلاك من البرد: لا يجوز له التيعُم إجماعًا على الصحيح: كذافي (الحُصفّى) 0,0 

وقيل: هذا محمول على بعض الأقاليم؛ وأما في اشتداد البرد في بلاد الوم فلا. 

قال في «التاتارخانية»: إذا کان في سفرء ولا يمكه إخراجٌ يديه من الكُمٌ خا 
البرد: فإنه يمح وجهه ويدّيه إلى الرْسغء ويْصلُي 2006 انتهى. 

[القسم الثاني: الَشقّة التي تنقّكُ عنها العباداثٌ غالبا وهي مراتبُ] 

(وأما المَشقّة التي تنفكٌ عنها العباداثٌ غالبًا)» وهي القسم الثاني من مُطلّق 
اشاق (فعلى مراتبٌ): 

[المرتبة الأولى: مشقة عظيمة فادحة] 

المرتبة (الأولى: َشقَةٌ عظيمة فادحةٌ) بالفاء؛ لا القاف. أي: مانعة من الوجوب» 
اشيخنا۲*» (كمشقّة الخوف على التو س» أوالأطراف» أو منافع الأعضاء» فهي 
۳ جبةٌ للتعخفيف) بإسقاط العبادات؛ بل بإباحة بعض المُحرّمات. 


)١(‏ «فتح القدير»» كتاب الطهارات» باب التيمم (1/ ١١٠)ء‏ و«غنية ذوي الأحكام؛؛ كتاب الطهارة 
باب التيمم (۱/ ۲۹). 

2( في «الجوهرة»: («المستصفى)). 

() «الجوهرة النيرة»: كتاب الطهارة» باب التيمم (1/ .)۲١‏ 

75 «الفتاوى التاتارخانية»: كتاب الطهارة» آخر الفصل الخامس في التيمم (1/ .)٤٠١‏ 

() «عمدة الناظر» لأبي السعود (ل/ 1/151). 
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(ولذاء إذا لم يكن للححجٌ طريقٌ إلا من البحرء وكان ا م 
يجب) الحا مه الخوف على النفس» مع كون تلك الكشقة خير لازمة للجي, 
يخلاف ما لو كانت لازم كمشقّة خوف القتل للجهاد؛ فإنها لا تكون مو 
5 ط تلك العبادة. 

وفي قوله: الم بجب»» إشارةٌ إلى أن ١أ‏ الطريق شرطً لنفس الوجوب لا 
لوجوب الأداء» وهو المَروِي عن أبي حنيفة. وقيل: إنه شط لوجوب الأداء؛ وليه 
ذهب القاضي أبو حازم لأنه اة فر" الاستطاعة بالزاد والراحلة حين ثل 
عنها"» فلو كان“ شرطًا للوجوب: لبيّنه في التفسير. 

والفرقٌ بين الطريقين أنه على الأرّل: لا يجب عليه الإيصاءٌ؛ لعدم الوجوب 
أصلاء وعلى الثاني: يجب إذا مات قبل أن الطريق؛ لثبوت أصل الوجوب» وإذا 
مات بعد أمن الطريق فالإيصاءٌ واجبٌ عليه اتفاقًا» كذا في «الفتح». 

والذي عليه أل الأصول أن الزاد والراحلة شط ونجوب الأداء» لا شرط 
الوجوب؛ لان الوجوب جبَريي» لا صُنْم للعبد فيه ولیس فيه تكليف» وإنما هو 


ب إيقاع الفعل من العبد ونفس الوجوب ليس كذلك؛ ألاترى أن صوم المريض 
ن ے 
0( كذا في «فتح القدير». وفي النسخ: (حازم). 
(1) في هامش (خ): (قوله: لان 0 
أنه و فسر... || ليس الكاد از ة بق 
دي تيس الخ ليس ۴ في الزاد والراحلة؛ بل في أمن الطريق 
7 يري نوو فب 2 
و ر ا أنه قام 
رج نبي 5 فقال: ما || فق ١‏ 
ا اسل يا رسول الله؟ فقال (أي: رسول الله 4 «الزاد والراحلة». 


|“ انظر: اشح القديره» كاب الحج 


(14-7 
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والمسافر واجبٌّء ولا تكليف عليهما. وفي «الفتح»: «لا نعلم خلانًا عن أحد في 
أن القدرة على الزاد والراحلة شرطٌ الوجوب6”©» انتهى. وكأنه أراد: عن أحدٍ من 
الفقهاء «منح؟. 
[المرتبة الثانية: مشقّة خفيفة] 
المرتبة (الثانية) من اشاق الغير اللازمة: (مشقة خفيفة» كأدنى وجَع في إصبّع» 
أو أدنى صداع في الرأسء وسُّوءِ في الوزاج خفيفٌ» فهذا لا أثرّله) في إسقاط العبادات» 
(ولا التفات إليه؛ لأن تحصيلٌ مصالح العبادات أولى من دفع مثلٍ هله المَفسّدة التي لا 
أثرٌ لها) في النفس. 
(ومن مَهّنا)ء أي: من أجل أن لا أثرَ لهذا النوع في إسقاط العبادات؛ (رُدٌ 
على من قال من مشايخنا: إن المريض إذا نوى الصومَ في رمضان عن واج 
آخَر)؛ كالمنذور والكمّارات والقضاء (فإنه يقع عمّا نوی إن كان) مرضّه (مرَضًا 
لا يضر معه الصوم)» هكذا في النسخ» والصواب: إسقاطٌ «لا»؛ ليكون الحكمٌ في 
المتقابلّين عكسّ ما ذكره فيهماء (وإلا)» بان كان مرضّه لا يضُرٌ معه الصوم» (فيقَعُ 
عن رمضان)؛ لسُقوط المُبيح حيئئذ. 
وقول: (بأنّ ما لا يضر مُتَعلّقٌ ب «رُده: (ليس بِمُرحُص للفطر في رمضانء 
وكلامنا في مريض رخص له الفطرٌ) فيه. 
ولو حمل كلام هذا القائل على معنى أن المريض الذي يره ا 
ليقت ورج العين والرأس» يتعلّق ترص بخوف ازديايم ولا شترط فيه العجز 


ر 
5 قيقئٌ) فكان رمضانٌ في حیّ هذا المريض كسائر أيام الت فيقع صومه عما نوی؛ 


)١‏ اقم إل 
)١(‏ تح القدیر؛ (414/5). 
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الف الل انوع الول من اقوس وق ا 


5 03 09 و | 
ده ر فى ناد الهَضْم والمبطون» فيتعلق ترخصه بحفيقة لمر 

ااه لاب الصو كفس لني ب و وي ۴ 
2 ورد لدف ٠‏ ب . 

الذي ينمه عن العْضِيٌ على الصوم ف وفان 


95 رخست لحن هذا المریش بالصحيح» فيكون صومه عن رمضان على زی 
ماتقدّم: لكان" هذا الردٌمردودًا. 
[تبيه: مُطلّق المرض بالرّوج مانغ من صحة كَلُوته بالرّوجة] 

(تیه: طاق المرضء وإن لم شرا أي: لم ره الجملم (إن كان) ذلك 
المرضٌ(بالزوج مانع من صحّة حَلُوته بهاء بخلاف مرضها). قال الزيلعي: «والمراد 
بالمرض: مرم أحدهما مرضًا يمنّع الجماعً أو يله" به ضررٌ. وقيل: هذا 
التفصيل في مرضهاء وآمامرضه» فمانعٌ مطلقا؛ لأنه لا یری عن تكسّر وقتور عاد 
وهو الصحيح»”" انتهى. : 

[المرتبة الثالثة: مشقّة مُتوسّطة] 

المرتبة (الثالثة) من تلك الكراتب الثلاث: (مُتوسٌّطةٌ بين هائّين) المرتئين 
(كمريض في رمضان» يخاف فيه من الصوم زياد المرض أوبْطء اليرء). ولا بخان 
ملي ال اجرد الفطر. دهكذا» الحالٌ (في المرض المُبيح للتيسّم)» فإن 
هذه المرتبة من المرض تيبح التيمّم أيشا. 

فهذه المرتبة وإن كانت مث الأو 


وإبدالهاء إلا انها دون الأول لى في إيجاب | التخفيف بتأخير بعض العبادات 
5 دی من ححيث إنها لا تفيد التخفیف بإباحة تال .د 

تفيد التخفيفف بإباحة تناوّلٍ بعضي 
)0( جواب قوله: (ولو حمل). 


0( أ الس (لحق» والمثبت من «التيين» 
ر ۳ اتبيين المحقافر ر 


قنك کاب النکاح؛ باب المهر (6/ (NEY‏ 
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رررسدة ارابعة المشفة تَجِلِبٌ التيسير ه١1‏ 


المُحرّمات. ولما كانت مُتوسُطة بين المرتبتين السابقتين» وكانت معرفها قيس 
إليهماء متوئفةً على معرفتهما: جمّلها في الذّكر ثالثة. 

(واعتبّروا) في وجوب الحج (الوَّادَ والرّاحلة" المُناسبين للشخص)ء يعني 
للخوف عن حُصول المرض» (حتى قال في «فتح القدير»: يُعتبّر في حنٌّ كل" 
إنسان ما يصح معه بده" إذ ما يُعتّر في صحة بدن شخص لا يعبر في صحة 
آتحر؛ للتفارّت بين الآحاد. 

«فالمُعتادُ الحم وغيرّه» إذا قدّر على حبر وجين: لایع قادرًا» «در:0», 

«والراحلة [المُختصّةٌ به" - و]”"هي المُسكى بالمُقّب" - إن قدّرء وإلا 
فيُشترط القدرةٌ على المَحارة للآفاقيٌ» لا لمَكْيّ يستطيع المَمْي؛ لشبهه بالسّْي 
إلى الجمعة. ولو وب لابن مالاخ به : لم يجب قبوله؛ لأن شرائط الوّجوب لا 
يجب تحصيلّهاء وهذا منها باتفاق الفقهاء» خلانًا ئاللأسون» در . 


() في هامش (خ): (أي: بملك أو استئجارء لا بإعارة وإباحة؛ انتهى). 

(1) في (ح) هنا زيادة قوله: (شخص). 

7 انظر: «فتح القدير»؛ كتاب الحج (5؟//١41).‏ 

() «الدر المختار؛» كتاب الحج (ص .)٠١١‏ 

(0) أي: ويشترط في تحقق الاستطاعة الراحلة المختصة به. 

(3) ما بين المعقوفتين مستدرك من «الدر المختار». 

() القتّب: رَحْلٌ صغير على قدر النام. انظر: «طلبة الطلية؛ (ص .)۸٤‏ 

(8) المّحارة بفتح الميم: محمل الحاج» وتسمى الصدفة أيصًا. انظر: «المصباح المنير»؛ كتاب الحا 
الحاء مع الواوء (ح ور)» (ص .)١88‏ 

2.0 «الدر المختار؛» كتاب الحج (ص .)٠١١‏ 
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5 هف أل عند الأول من قوم و ۾ 

ولا بد أن يكون الزادُ والراحلة فاضلّين عما لايد مشه من السرم 

5 ولو كير ابمكه الاستفنابيعضه والح بالفاضل» فلا یازس ر‎ E 

رلح بنش نعم هو الاتضل وعم منه عدم زوم بع الكل والاكزر 
بشكنى الإجارة]") بالأولى 

«وکذا لو كان عنده ما لو اشترى به خادمًا ومَسْكتًا: لااييقى [بعده]"لمايكني 
للحجٌ: [لا يلزمه]"»› «خلاصة". 

ولا بد من بقاء رأس مال لحرفته إن احتاجت» وإلا لاء انهر)0. 


لو خاف العو ومعه مال لا يبقى للحج: :ترج إن كان قبل خروج آمل 
بلده» وإن كان وقته"" يحج» وسيأتي. 


»( في النسخ: (مسكن). والمثبت من «الدر المختار». 
(1) في النسخ: (مركبه). والمثبت من «الدر المختار؛. 
() أي: الزائد. 
0.9 مابين بين المقوقتين مستدرك من«الدر المختار». 
6 ما بين المعقوفتين مستدرك من «الدر الممخت. ارك 
)ما 

بين المعقوفتين مستدرك من «الدر المختاره. 


(۷) عبارة « 0 اب الحج, الفصل 0 ):3 
الخلاصة؛, كتا الأول في المقدمة ( :(tvv/‏ 


له دار يسكنهاء وعبد یستخدمه» وثياب لپا اوفي «الأصل۲: إذا كان 


٠‏ ومتا 
نها؛ وعبد لا ع بيت يحتاج إليه: : لايثبت به الاستطاعة. ٠‏ وفيا 

55 یستخدمه» فعايه 
مسكن ولاشي» من فلك وعدن ب أذ يبعه ويحج په وإن لم يكن ل 


فعليه الح ورن ۰ 
ع فلا جعلهافي غير الحج ای 8 اځ شمن سکن وخادې وطعامء وتوت 
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وة الرابعة المشقة تَجِلبٌ التيسير 6 


وفش ااا أعن نفقة عياله» ومع غلبة السلامة" في الطريق» ولو بالإشوة. 
وهل مايُوْحَذ من المَكْس والحَضارة في الطريق عدر أو لا؟ قرلان المُعتمد: 
لا «قنية)»". 

(وقالوا: : لا كعقّى بالغفية» بصم العيين وسُكون القاف: : الثوبة» أي: لا يُكتنى 

في القدرة على الراحلة بالقُدرة على اكتراء المبة؛ لأنه لا يكون قادرًا على الراحلة 
في جميع الطريق» (بل لا بد من القدرة على شی تحول): هو ک « مجلس »2 شمان 
يُحمّل عليهما العديلان. 

قال في «الفتح»: ينبغي أن يكون قول المُصئّف: شق محمل أو رأس زاملةه 
على التوزيع؛ فيكون الوجوب مُتعلقًا برأس زاملة بالنسبة إلى بعض الناس» وبالنسبة 
إلى بعض آخر لا يتعلّق إلا بمن قدر على شی حول. وهذا؛ لأن حال" الناس 
مُختلفٌ قُوٌّ وضَعفًا وجلا ورَفاهية: فمن لم يستطِعْ السفرٌ على رأس زايلة: فلا 
يجب إلا إذا قدّر على راحلة)9) اه 

(و)من القدرة (على رأس زاملة)» وهي التي يُحمّل عليها من الإبل وغيرها. 
وهذا صريحٌ بأنه لو قدر على غير الزاملة» من بَغْل أو جمار: لا يجب عليه. قال في 


)١(‏ أي: الزاد والراحلة. وفي النسخ: (وفاضلين). والمثبت من «الدر المختار». 
(1) كذا في (خ). وفي بقية النسخ: (وسع عليه لسلامة). 

(5) الكل من «الدر المختار» كتاب الحج (ص 1857-198). 

() أي: على وزنه. 

() في النسخ: (آحاد). والمثيت من «فتح القدير». 

(7) في «الفتح»: (شق محمل). 

20 «فتح القدير»؛ كتاب الحج (۲/ .)٤١۷‏ 
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هف اذل ادوع ازول مرو 
۱۸ ر 


قال شيخنا: وت 
«البحرة: الم أرّه وإنما صِدَّحُوا بالكراهة؟ تصری م بال 71 
(OM, J‏ فتأمّل. 

يدل عليه؛ إذ لو كان اجب" لما کر 

[إشكال: اشترا تراط الخوف على النفس والعضو ف في التيمم دون السفر] 

(ومن المُشكل) في وجوب ا حي يميم في المزثر 
المبيح له أن خا من الماء على نفسه أو على عُضوه؛ د ايا وتف اروز 
مرضي أو بء بز ولم يُبيحوا) التبم (بمُطلّق المرض؛ مع أن مشقّة السفر در 
مَشنّة (ذلك). أي : مطلق المرض» (بكثير)» أي: : ومع ذلك أباحُوا به اليم 

(و)أيضًا (لم يُوجبوا راء الماء) للطّهارة (بزيادة فاحشة على قيمته)» بأنيكرن 
تا ني رای الاو ولتق کا ن ری يعني: فأباځواې 
التي مع مَشفة تلك الزيادة دون ذلك بكثير. 

(لا اليسيرة)ء يعني: «بل أوجبوا | شراءه بالزيادة اليسيرة التي دون الضعف. 
دفي كلامه العطف ب «لاء بعد النفي» دام يعطفوا بها إلا بعد الإثبات»» كذ ني 
«الحموي». 

دأجواب]""'هذا الإشكال: أما على الاد فباله إنما برد أن لو جوز اليثم ني 
(1) البحر الرا أثق؟؛ كتاب الج وا اجات الحج (۲/ جسم), 
و دال على يار اسار ابي 


يتصف با| 
بالكراهة. ٠‏ كذا في «عمدة الناظر». 
ارو 9 ر 


لك في 0 واح): (مرو. 

0) 

3( انظر ررر ¥( 

وفتين زيادة مقدرة ة لاستقامة العبارة. 
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القاعدة الرابعة الخشفة تَجلِبٌ التيسير 5 
السفر من غير حاجة إلى انضمام بد الماء ميلا أو غير ذلك من الأعذار المعروفق 
وأما مع واحد منها فلا إشكال أصلا. 
وأما على الثاني فبأنَ حزمة مال المُسلم كحُرمة دمه فكو المشقّة بلك 
الزيادة دون امرض مُسلّم. 
[الفائدة الثانية: أنوا اع تخفيفات الشرع] 
الفائدة (الثانية) من تلك الفوائد: (تخفيفاتٌ الشّْع أنواعٌ) كثيرة: 
[النوع الأول: تخفيفُ إسقاط] 
النوع (الأوّل: تخفيفُ إسقاط؛ كإسقاط العبادات عند وُجود الأعذار) الشرعية: 
كسقوط الصلاة بالحيض والتفاس والجُنون والإغماء» وسقوطٌ الحجٌ بعدم أن 
الطريق» وسقوطٌ الجهاد بالكمى والعرّج والمرّض إلى غير ذلك. 
[النوع الثاني: تخفيف تنقيص] 
النوع (الثاني: تخفيف تنقيص» كالقَضر) للصّلوات الرّباعية في السفرء لكن 
كوه من ذلك النوع إنما هو (على القول بأن الإنمام أصل)» كما هو عند الشافعي» 
(وأما على قولنا بأن القَضر)ء أي: كونها ركعتّينء (أصلٌء والإنمامٌ فرص بعده)؛ 
لقول عائشة رضي الله عنها: رضت الصلاء ركعتين ركعتّين» فرت صلا الف 
وزی في صلاة الحصر»"» (فلا) يكون من هذا القبيل إلا صُورة بمعنى أنه لو لم 
يكن ساق صلی آربعا: 


)١(‏ قوله: (دون المرض)» خبر ل(فكون). 
(1) رواه بهذا اللفظ مسلم في «صحيحة»؛ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين 


وقصرهاء برقم .)1۸٥(‏ 


Scanned with CamScanner 


الف الأول اللوع الأول من ارقو 
ان الثالث: تخفيف إبدال] 

الع (الثالث: ت إبدا الي کإبدال الوؤضوء والقشل بالتیشم) فاه بل 
فا مادا وی مووي خت ع ب احق ال وتو 
الماء لا أنه ميخ للصلاة مع قيام الحدّث؛ كما هو عند الشافعي» فإنه عنده برل 
روي بع مع تام الحدث خت فلا يجوز عند قبل الوفشه ولا يلي 
أكثر من فرض . 

ثم إنهه بعد الاتفاق على أنه بدلٌ مطل ليس بضروري وفع الخلاف ني 
البدّلية» فعند الإمام وأبي يوسف: البِدّليّة بين الماء والثراب» وعند محمد: بين 
الفعلين. ويتفرّع عليه جوازٌ اقنداء المُتوضّى بالمُتيمّم عندهماء لاعنده. 

واعلّم أن مشايعّنا قالوا: : الاب مُطهرٌ بشرط عدم الماء» فإذا وججد الماء: ل : ففِد 
الشرط 
E‏ وهو طُّهوريّة التّراب؛ لأن الشرط المُساوي يلرم من عدم 
عدم المشروط اي انعد في لأصول ان اشرط لالم من عدم عدرل 


من وجوده وجو ولا عد 
عدم ولا اء أن عدم الماء وجوارٌ | 
لار فجاز أذ یناز م الماء وجوار التيسّم كل منهما شار 
لايقال: لاب 
سام مُساوائهما؛ لجدواز اق 8 
ل مع وجود حالة الم م نا نقول: 
بسن بمو جروحالًالمرضر؛ لان ر المرض؛ لأنا نقوا 


المرضس. <بالوجود ادر وهو ليس بقاور حال 


(د)كإبدال (القي. 

بام في الصلاة ا | 
والسجود بالإيماء: دکاایدال (الضّي. 3 به ڪنان 
(0 أي: التيمم. 
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امقاعدة الرابعة الخشفة جاب التيسير 5 


(النوع الرا ابع: ؛ تخفيف تقديم» ل الظهر 
والعصر وقتَ الظهر «بشرط الإمام الأعظم أو نائبه عنده؛ وعندهما: ؛لايشترط یوی 
الإحرام» وهو قول الثلاثة»» ومغ والإحرام» بأذانٍ وإقامتّين» وقراءة رة 
ولم صل ينهم شيئاء قيل: : ولاسُنَ الّهر؛ لأنهما كصلاة واحدة؛ حتى لو ظهّر فسا 
الظهر: عي العصر وإن أي" “في وقته مع الطهارة؛ «نهاية). . نعم؛ في «المحيط؟: لو 
تمل وی سنه الظهر: يدن ثا :فلا يجوز القصرٌللمُغرد في أحدهماء حتى لو 
أدرك الإمام في العصر وقد فاته الظّهر معه: : لايَجمّع بينهماء ولا لمن صلی التأهر 
مع الإمام ڈ ثم أحرّم بالحجٌ» لايصلّي معه العصرّ كما لو صلّى لر مُحرما بالشمرق 
ثم صلَّى العصرٌ محرا بالحج: لايجوز له الجمعٌ) «منح». 
(بعَرَفاتِ) لصيانة الجماعة؛ إذ بعد التفرّق من المو: قف يعسر الاجتماعٌ لهما. 
(و)كتقديم (الزكاة”''على الحَؤل و)كتقديم (زكاة الفطر) على يوم الفطرء 


0( «الدر المنتقى»؛ كتاب الحج» فصل: إذا دخل مكة (401//1). 

(1) أي: العصر. 

(؟) انظر: «الدر المتتقى»؛ كتاب الحج» فصل: إذا دخل مكة .)٤٠۷ /١(‏ 

0( في هامش (ع) و(ب): (قوله: تقديم الزكاةء كما تقرر في الأصول أن السبب إذا وجد صح الأداء 
دإن لم يجب. والسبب في وجوب الزكاة المال النامي؛ والحول شرط لوجوب الأداء فإذا ملك 
نصاباء كمائتي درهم مثلاء فأدى لسنين: جازء حتى إذا ملك في كل منها نصابا: اجزاه ما أدى. وكذا 
إذا كان له نصاب واحد فأدى لنصب أثناء الحول» فبعد ما تم الحول: أجزأه ما أدى يعني: إن مسألة 
ما إذا عجل لنصب بعد ملك نصاب واحد مقيِّدةٌ بما إذا ملك ما عجل عنه في سنة التعجيل؛ فلو كان 
عنده ماثنا درهم فعجل زكاة ألف. فإن استفاد مالا أو ربح حتى صارت ألفاء ثم تم الحول وعنده 
ألف: : فإنه يجوز التعجيل» وتنوب عنه زكاة الألف» وإن تم الحول» ولم يستفد شيئاء ثم استفاد: 
المعجل لا يجوز عن زكاتهاء فإذا تم الحول من حين الاستفادة: كان عليه أن يزكي؛ «بحر»). 
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4 الف لأؤل النوع الأول من القولعد ازرم 
فنا 


E‏ ز أن يكون (فى رمضانَ و)أن يكون (قبله على الصحيح). ونا 
ERE‏ ا 
الفضل؛ وهو الصحيح. وفي «الظهيرية»: وعليه الفتوى. وقال الحسّن بن زياد: لا 
يجوز تقديمُها أصلاء كالأضحية. 

وعلى الصحيح» لا بد أن يكون (بعد يلك التصاب في الأؤل)» أي: تقديم 
الزكاة» وبعد وُجود الاس بصفة المُؤنة والولاية في الثاني ). 
[النوغ الرابع: تخفيف تأخير] 
النوع (الخامس: تخفيف تأخير» ك)التأخير الكائن في (الجَمْع) بين المَغرب 
والعشاء (بمُزدلفة"'): وك(تأخير صوم رمضانً للمريض والمُسافرء و)ك (تاخير 
الصّلاة عن وقنها في حن مُشتَفلٍ بإنقاذ كربق ونحوه)» «كالقابلة: بحيث إنها لو 
اشتغلت بالصلاة تحاف هلاك الولد: يجوز لها تأخيرٌ الصلاة عن وقتهاء وككّوف 


() في هامش (ع) و(ب): (قوله: في الثاني: فإنه السبب في صدقة الفطرء والفطر شرط الوجوب؛ 
فصار كالزكاة يجوز تقديمها على الحول بعد ملك النصاب» وليس هذا قياسا؛ لان حكم الاصل 
على خلاف الفياس» لكنه وجد فيه دليل» وهو حديث «کانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يوميزا. 
وإطلاق التقديم ولو على رمضان. صححه في «الهداية» و«الزيلعي»؛ وصحح رواية الدخول 
صاحب «الظهيرية». قال في «المنح»: وقد اختلف التصحيح» لكن الفتوى على رواية الدخوله 
فليكن العمل علیه» «بحر». ومشى عليه في «التنوير»؛ انتهی). 

(1) في هامش (ع) و(ب): (قوله: بمزدلفة: بإذان , ای د 
بانسب 4 #ر: بمزدلفة: بإذان وإقامة؛ لأنه فعل عليه الصلاة والسلام هكذاء كنا 

ب اس على جمع عرفات. وأشار إلى أنه لا يفصل بينهماء ولا بسئة مؤكدة على 
الصحيح. ولو تطوع بينهما: أعاد الإقامة 4 : ْ/ 
0 0 : أعاد لإقامة؛ كما لو اشتغل بعمل آخر؛ «منح». ولو صلى المغرب ف 
فات: 1 
لت لاني عر ت: أعاد مالم يطلع الفجر. ولو صلى العشاء قبل المغرب بمزدلقة:أعاد لمث | 
فإن لم يعدها حتى طلع الفجر: ع یر 
جر: عاد العشاء إلى الجواز «تنوير»). | 
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,رزيس ونحوه»» كما في مواقيت «الخلاصة'". «وكذا الراعي إذا حاف الدب على 
مه أو المسافرٌ إذا نت ابه أو اشتغل بإنقاذٍ أعمى», «بيري»7. 
[النوع السادس: تخفيف ترخيص] 
النوع (السادس: تخفيف ترخيص» كصللاة المُستجور)» أي: كالرّخصة في 
صحة صلاة المُستنجي بالجمارء (مع بقية اللَجُو في المَخرّج)؛ سواء كان قدر 
الزهم أو أكثرٌء مالم يجاوز المَخرجٌ» فإنه يحكم له بحكم النجو الخارج 


عنه حيتئل. 
(و)كذا (شوِبُ بُ الكَمر للقّصّة) أو العطشء ولم يوجد ما يُيلّها غيره. 
[النوع السابع: تخفيف تغيير] 
النوع (السابع : تخفيف تغيير» كتغيي َظْم الصلاة للخوف) من العَدُوُ أو السَبع» 
كما هو مشهورٌ في بابه. 


[الفائدة الثالثة: المَشْقّة د تُعتبّر في موضع لا نص فيه بخلافه] 
(الفائدة الثالئه: المَشقة والحرّج إنما يُعتبّر في موضع لا ن فيه بخلافه» وأما 
مع النص بخلافه» فلا يُعتبر). 
[تحريم رَعْي حشيش حشيش الحرّم وقطيه للن] 
(ولذا قال)» أي: حگم» (أبو حنيفة ومحمدٌ د رحمهما الله تعالى بحُرمة رَعْي 


(1) «خلاصة الفتاوى»» كتاب الصلاةء آخر الفصل الرابع في مواقيت الصلاة (14/1). وفي هامش 
(ع): (قوله: مواقيت «الخلاصة»: وكذا الراعي إذا خاف الذئب على غنمه» أو المسافر إذا ندت 


ذابته» أو اشتغل بإنقاذ أعمى؛ «بيري؟). 
0( أنظر: #عمدة ذوي البصائر لحل مهمات الأشباه والنظائر» (114/1. 
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أ ررح الأول النوع الأول هن القواعد ايأر 
۳ 


إلا الإذخر". وجوز أبو يوسف رحمه الله رَعْي), 
أي: على أبي يوسفء (بما 
لقوله عليه الصلاة والسلام: 


شيش الجر » وبحُرمة قط 
عو او . (ورّدٌ عليه)» 
أي: الحشيش» (للحلج) ب 0 rj‏ 
ذكرناه) من أن الحرج إنما فيا لا تمن 
ولا يختلى تلاهاء ولا بعد کزگها»". 
e 0-6 3 ١‏ 2 الگا : 
وهذا نماي ن لو سلم أبو يوسف هذا الأصلّ؛ ألا ترى نه جوز الكيل فيما 
يُورّنء لون فيما يُكال؛ عملا بالعُرف» وإن ورد النص بخلافه. 
(ذگره الزيلعي في باب جناياتٍ الإحرام). 
وفي «الهداية» في باب الدب كل شيءٍ نص رسول الله يك على تحريم التفاضل 
8 0 5 
فيه كبا فهو يلي وإن ترك الناس الكيل فيه» وکل شيءٍ نص رسول الله یاو على 
تحريم التفاصّل فيه َا فهو ورون أبدًاء وإن لم ينص عليه: فهو محمولٌ على العادة. 
وعن أبي يوسف: أنه يعتبر العُرفٌ على خلاف المنصوص عليه أيضًا؛ لأن النص على 
ذلك لمكان العادة» فكانت هي المنظورٌ إليهاء وقد تبّلت»"» انتهى. 
فقد علمت أن هذا ليس بمذهب له» وإنما هي روايةٌ عنه إلا أن يقال: هذا الرذ 
تحقيقيٌ؛ لا إلزاميٌ؛ تأمل. 
[تغليظٌ نجاسات الأزواث للنصٌ] 


(وقال) الزيلعي (في باب الأنجاس: إن الإمام يقول بتغليظ نجاساتٍ الأرواث)؛ 


4 في هاش (ع) و(ب): (قوله: الإذخر: وأما إن انقطع بحفره شيء من الحشيش» أو بالوقود أد 
1 0 فلا شيء عليه؛ لعدم إمكان التحرز عن فيكون مستثنى» «منح»). 

رواه بنحوه البخاري في «صحیحه»» كتاب المغازي» باب غير معنون» برقم .)٤۳۱۳(‏ 
0( «الهداية؛ مع «فتح القدير»» كناب البيوع, باب الربا (۷/ .)١6-14‏ 
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ونا الي والبغرة (لقوله عليه السلام) لما أذ الحجرين والقّى الرزئة: («إنها 
کی أي: رجش ولم بُعارضه نص آتر. 
(ولا اعتبارٌ عنده بالټلوی في موضع ال كما) لا يعتير عموم البَلْرَى (في 
8 ل الآدمييفإن البّلوى فيه أعم). . وعتدهما: مُخْففة؛ لاختلاف العلماء» فإن مالكًا 
رَى طهارةً الأرواث لموم البلوى فيها؛ لامتلاء الطّق بهاء (انتهى كلام ), 
واعتّرضه في الفتح»» قال: «وما قيل: إن البلوّى لا تُعتبر في موضع النص 
عنده؛ كبول الإنسان» ممنوعٌ» بل تُعتبّر إذا تحققت”" بالنصٌ المنافي للحرج» - 
أعني: لا حرج في الدين ‏ «وهذا ليس مُعارَضةً النص بالرأي؛ بل مُعَارَضَةٌ النص 
بالنصٌ. والبلوى في بول الإنسان بالاثتضاح كرّؤوس الإّرء لا فيما سواه لأنها إنما 
تنحم بأغلبية عر الانفكاك وذلك إن تحمّق في بول الإنسان فكما قلنا. وقد ربنا 
مفتضاه إِذْ اسقطنا اعتباره»» انتهى. ١‏ 
وقد يقال: إن موضع البلوى ما انتضّح من البول» وموضع النصٌ ما سواه فلا 
اعتبار للبلوى في موضع النص. 
ثم قيل: قد رُوي عن أبي هريرة أن العَظْم والرّوْئة من طعام الجن وهذا يدل 
على طهارة الرٌوٹ» فيعض ما رويناء فكيف يصح القول بأنه لم يُعارضه نس آتَرُ 


1)183( رواه بنحوه البخاري في «صحیحه» كتاب الوضوء باب لا يستنجى بروث» برقم‎ )١( 


دالترمذي بهذا اللفظ في «سننه», أبواب الطهارة» باب في الاستنجاء بالحجرين؛ برقم (19). 
(') «نبيين الحقائق»؛ كتاب الطهارة باب الأنجاس /١(‏ 0/4. 
۳ أي: البلوى. 
0( ضح القدير»؛ كتاب الطهارات؛ باب الأنجاس وتطهيرها (۱/ 104). 
ددا البخاري في «صحیحه)» کتاب منآقب الأنصار» باب ذكر الجن برقم (78570). 
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۳۹ 
01 
يُخالفه؟ وأجيب بأنه يدل على الطهارة بطريق الإشارة» وما روينا يدل على التجارة 


بطريق العبارة» والإشارةٌ لا تعاض العبارة. 

(وفي «شرح ثنبة الڅصٽي»: من المُتاتحرين»» خب مُقدّم» مبتده: (من زاد في 
تفسير) النتّجاسة (الغليظة على قول أبي حنيفة) بأنها ما ثبت نجاسئه بنصٌ لم عارش 
نص تر بُخالفه» وإن اختلف العلماءٌ في نجاسته وطهارته؛ لأنه لاعِبّرة ة بالاجتهاد في 
مُقابلة الن. 

(ولا حرج في اجتنابهه كما في «الاختيار»”"»: فيّلزم أن يكون عموم البلرى 
مُعتبرةٌ عنده في موضع النص» على خلاف ما ذكره آثفا. 

(و)زاد (في) تفسير (الغليظة عندهما) مما انمق العلماءٌ على نجاسته (ولا 
لوی في إصابته؛ كما في «الاختيار»”" أيضًا و«المحيط»). 

(وهي)ء أي: تلك الزيادةء (زيادةٌ حسنةٌ يُشهدٌ لها بعص فُروع الباب. والمراد 
بكونه: ولا حرّج في اجتنابه ولا لوی في إصابته» على اختلاف العبارئين إنماهر 
بالنسبة إلى بعض المُكلُفين)؛ الصادق بالقليل والكثير» لا بالنسبة إلى كل واحل 
أي: فبكون من سلب العُموم؛ لا من عُموم الَلْب. 

(فبقع الانفاقٌ) بين الإمام وصاحبّيه (على مدق القضيّة المشهورة؛ وهي) أ 
نلك انين لماعت بل خلت قف نه كلام شارح الث" ل لم 

[الفائدة الرابعة: قاعدة «الأمر إذا ضاق الع وإذا نَع ضاق»] 


(الفائدة لرابعة) من تلك الفوائد: (ذكر بعضهم), وهو الإمام الشافعن رحا 


0( «الاختيار لتعليل المختاره» كتاب الطهارة» باب الأنجاس وتطهيرها 061/1 
(1) «الاختيار لتعليل المختار» .)۳١/۱(‏ 


© ارو لابن أمير حاج؛ فصل في النجاسة 0406/1 4). 
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تعالى» (أن الأمرٌ إذا ضاق)» أي: شی اسع أ ترص عن الأفيسة وطكزد 
القواعد (وإذا اسع ضاقٌ). 8 

(وجَمّع)» أي: وى (بينهما)؛ أي: هائين القضيّتين المُتعاكستّين» (بعضهم 
وهو الخزاليُ”'» (بقوله: کل ما تجاوّز عن حدّه انعكس إلى ضدُه"©, م ص 
لهماء ونور" ذلك بقوله: «ألا ترى أن العمل القليل في الصلاة لما اضطءٌ إليه 
شومح فيه» وكثيرٌه لما لم يكن به حاجة لم يُسَامَحْ فيه»0», 

(ونظيرٌ هاتين القاعدين) المذكورتين (في التعاكس قولّهم: يُغتفّر في الدّوَام 
ما لايُتفّر في الابتداء» وقولهم: يُتمّر في الابتداء ما لابُغتفّر في البقاء). ولو ذكر 
الثرَام فيهما أو البقاء كذلك: لكان أظهرٌ في التعاكس. 

(وسيأني إن شاء الله) في ذَيْل قاعدة «التابع» (ؤْكْرٌ فروعهما)» أي: القاعدئين 
الأَخيرتين؛ والله سبحانه وتعالى أعلم. 


.)91/ /۱( في «إحياء علوم الدين؛» كما ذكره الحموي. انظر: «غمز العيون»‎ )١( 

(1) «إحياء علوم الدين»؛ كتاب الحلال والحرام .)٠١۷/۲(‏ 

() أي: الغزالي. وقد تبع الشارحٌ الحمويّ في هذه النسبة» وليس هذا قول الغزالي. فقد ذكره السيوطي 
في «الأشباه والنظائر» عن ابن أبي هريرة. والله أعلم. 

(4) «الأشباه والنظائر» للسيوطيء الكتاب الأول قبيل القاعدة الرابعة «الضرر يزال» (ص ۸۳). 
وفي هامش (ع): (قال في «الإحياء: إذا اختلط حرام لا يحصر بحلال يحصر كما في أموال زمانناء لا 
يحرم بهذا الاختلاط أن يتناول شيئا منها بعينه؛ إذ يحتمل أن يكون حراما وحلالاء إلا أن يقترن بذلك 
العين علامة تدل على أنه من الحرام» وإن لم توجد فتركه ورع وأخذه حلال لا يفسق به آكله. ومن 
علاماته أن يأخذ من يد السلطان الظالم. ثم قال: إنما لايحر. م؛ لأن الأصل الحل إلا بعلامة معيئة؛ كما 
في طين الشوارع» وأقول: لو طبق الحرام الدنيا حتى علم يقينا أنه لم يبق في الدنيا حلال لكنت أقول: 
يعفى عما سلف» ونقول: ما تجاوز حده انعكس على ضده؛ فمهما حرم الكل حل الكل» انتهى). 
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[JI 2-5 1۳۸‏ 
[القاعدة الخامسة: الضَرَّرٌ يرال 


: 9 8 1 نَم الع 4 RH‏ 
زفت فاه الصَّرَد يُرَال)» «وهي إحدى القواعد لاع التي رد القاضي 


Meala os +‏ 
1 ذهب الشافعي إليهاء» كما في «شرح المُناوي 


حسين 
5 00539 8 . زاد فى «ال . 
(اصتها)» أي: هذه القاعدة (قول: لاضِرَّرَ ولااضرار). زاد في «التلويع», 


«في الإسلام)» وعدّه من جَوَاِمِع الكَلِم". 

(اخرجه مالكٌ في «المُوط عن عمر بن بحبى» عن أبيه څرلا)ء أي: لم 
يذكر الواسطة بينه وبين النبي ل 

(وأخرججّه الحاكمٌ في «المُستدرك»”» والبيهقي"» والدارقطني”” من حديث 
أبي سعيد الحُدريء وأخرجه ابن ماجه من حديث ابن عباس وعُبادة بن الصّامت”), 

(وفسره)؛ أي: الحديث» (في «المُغرب») للمُطرّزِي (بأنه لا يصُرٌ الرجلٌ خا 
ابتداءً ولا جَزاء» انتهى). 


(۱) افيض القدير؛ (۲/ 0501), 
(1) انظر: «التلويح على التوضيح»؛ تعريف أصول الفقه باعتبار الإضافة (۲/ 14). 
0( رواه في كتاب الأقضية؛ باب القضاء في المرفق» برقم (۲۷۵۸). 
(4) رواه في کنا ٠‏ برق 0 
2 في كتاب البيوع. برقم (1740)) وقال: «صحيح الإسناد على شرط مسلم» ولم يرجا 
دقال الذهبي: «على شرط مسلم». * 
)0( رواه في «السئن الکبرى»» كتاب الصلح 


۽ باب لاز ۴ 
(7) روه في اسننهة كتان ا ا 


الببرع؛ برقم (61/4), 


(۷) روا 
دواه في أبواب الاحکاې پاي کے خر ا 
i‏ ۴ > من بنى في حقه ما یضر بجاره» برقم .)۲۳٤۰(‏ 


المغرب في تر 
لبا في ترتيب المعرب)» ياب الضصاد الضاد مع الراء (ص ۲۸۲) 
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الخامسة الضُرَ يال 
ا ۱۳4 


وف ره المُناوي بأنه اضر الرجل أخاه فنص شيئًا من حفّه دولا ضراره» 
ِعالٌ بگشر أله لايُجازي ن ضرّه بإدخالٍ المسرّر عليه بل يعمّو. فالصّرّر: 
فعلٌ الواحد والصّرارٌ: فعلٌ الاثتّينء أو الضرَّدُ: ابتداءٌ[الفعل]» والصّسرارٌ: الجزاء 
عليه" انتهى. قيل: وهما بمعنّى واحد» «علقمي». 

(وذگره)» أي: هذا الحديثء (أصحابّئا في كتاب القَضب'" والشُفْعة 
وفيرهمنا): 

[ما يتفرّع على هذه القاعدة] 
(ويُبتَى على هذه القاعدة كثيرٌ من أبواب الفقه» فمن ذلك) المُبتتى: 
[جميع أنواع الكيارات؛ والحَجُر» والشفعة] 
(الرد) للمبيع على البائع؛ أو المُستأجّر على المُوْجّر (بالعقيب). 
(و)من ذلك: (جميع أنواع الخيارات؛ والحجر بسائر أنواعه")» ولو بالسّقّه 


.)471/5( «فیض القدير؟‎ )١( 

(1) هو الفقيه» شمس الدين؛ محمد بن عبد الرحمن العلقمي» القاهري؛ الشافعي؛ من تلامذة الإمام 
السيوطي. له: «الكوكب المنير شرح الجامع الصغير». توفي سنة ٩۹1ه.‏ انظر: «الأعلام» للزركلي 
(5/ةة١).‏ 

(۳) في هامش (ع) و(ب): (ردًا على الشافعية في قولهم: إذا خلط الغاصب العين المغصوبة ملكهاء 
كساحة بنى فيها بحيث لا يمكن إخراجها إلا بتسليم البناء» فإن المالك يهدم البناء ويأخذها؛ لأنه 
وجد عين ملكه. وقال أصحابنا: انقطع حق المالك عنه بذلك البناء؛ لأن في قلعه ضرراء والضرر 
يزال لقوله عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. وضرر المالك مجبور لدفع 
القيمةء فلا يعد ضرراء انتهى). 

() في مامش (ع) و(ب): (المتفق عليه والمختلف فيه. أما المتفق عليه فالحجر يسبب الصبا والرق = 
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ا ادفن الأول النوع الأول من القواعد لوزي 


14٠ 5‏ 
١‏ عندهماء (على المُفتى به» والشّفْعة: فإنها) فرعت (للشريك لدَفْع صَرّر القشمةا", 


و)شرعت (للجار لدفع ضَرّر الجار الشوء). 

SE‏ للجار ضرّرًا أَوْرَدَ ما قیل": (بجيرانها تَغلُو الديارٌ وترځ ص ) أي: 

في الثمن. 
[القِصاصٌ والحُدود. والكقّارات» وضمان المُتلّفات] 

56 ذلك: (التقصاص والحدود)؛ فإن الطَباع البسّريّة والشّهُوة التّفسانيّة مايل 
إلى قضاء الشهرة؛ واقتضاء اللاق وتحصيلٍ مقصودها ومحبوبها من لسرب والرن 
والتشمّي بالقتل؛ وأخذٍ مال الغير والاستطالة على الغير الهم والضّرْبِ» خصومًا 
من القوي على الضعيف» ومن العالي على السافل؛ فاقتضّث الحكمةٌ شرع مل 
الحُدود حَسْمًا لهذا الفسادٍ وزّجْرًا عن ارتكابه؛ ليبقَى العالَمٌ على تفلم الاستقاية 


= والجنون» وألحق بها المفتي الماجن الذي يعلم الناس الحيل المؤدية إلى الضررء «فهستاني» ار 
الجاهل؛ والطبيب الجاهل والمكاري المفلس. وأما المختلف فيه» فالحجر على المديون رالسفب» 
منعهما أبو حنيفة؛ وجوزاه» والمتون على قوله» وهنا المفتى به قولهماء اثتهى). 

(1) في هامش (ع) و(ب): (فيه أن هذا قول الشافعي رحمه الله وأصحابنا يقولون: إنما شرعث لداع 
ضرر الجارء ولذا قال (أي: الشافعي): لا شفعة فيما لا ينقسم من العقار كالحمام والرحى لدم 
أجرة القسام؛ ونحن نقول به لدفع ضرر الجار). 

0( في هامش (ع) و(خ): (قوله: ما قيل؛ أي: نظماء وصدرٌه: 

بلوموني أذبعت باس منزلي وماع لوا جارًا هناك ينص 
فقلت لهم: كُنُواالمَلامة رأقررا بجيرانهاتغُوالديار وترحخصُ 
انتهى من هامش نسختي «الأشباد»» وهي مأخوذة من «حاشية أبي السعودة). 
() انظر: فصل المقال في شرح كتاب الأمثال» لابي عبيد البكري (ص 0781. 
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دة انخامسة الضزز ذال 
14 


فإن إخلاة العالّم عن إقامة الزَّوَاجِر يودي إلى انخرا امه» وفيه من الفساد والگرر 
ما لا بخفی؛ وإليه الإشارةٌ بقوله تعالی: ‏ وگن الما َي » [البقرة: 630/4 
ومن كلام کماء العرب: القت أنى لعل ۱ . 

(و)من ذلك: (الكقّارات)؛ 3 في مَشروعِيّتها دف ضررٍ عن الفاعل من 
عذاب جهنّم؛ بناء على أنها كاسوها فار للذّنب. 

(و)من ذلك: (صَمانٌ المُتلّفات). 

[الجَبْر على القِسمة بشَرْطِه] 

(و)من ذلك: (الجَبر على القسمة بشَرْطه) من کون كل من الشریگین أو الطالب 
مهما مُنْتَفِعًا بتّصيبه بعد القسمة. 

وهذا شرطٌ للجبْر على القسمةء لا شرطٌ للقسمة بالتَّراضيء فيقيم القاضي 
الوص جيرا في مدي الجنس وبالتراضي في مختلفه ويقسم المُشْئَرِكَ بطلب 
أحدهم إن انمع كل بنصيبه بعد القسمة» وإن تضرّر الكلّ: لم يقسم إلا برضاهم؛ وإن 
نضرَّر البعضٌ وانتمّع الآحَرٌ: يقسم بطلب ذي الكثير فقطء وقيل: يقسم بطلب أَيُهما. ولو 
سكن أحدٌ اشر کاء: ليس للآخر جر ٌحِضّته ولا المُهَاتَة بقدرما سكن؛ إذْالمُهَاياةإنما 
نكون بعد الحصومة موقلا في الولو رام لزق دف كع يدون إذوالدريك: ذا : فله 
الاجر كما في «فتاوى الحانوتي». 

لصب الأئمّة والقضاة» و دفعٌ الصائل» وقتال المشر كين والبغاة] 

دامن ذلك: (نصب الأئمة والقّضّاة) لدع ضرّر الناس بعضهم بعضًا. 

فصت س 


9 نسبه أب منصور الثعالبي في «ثمار القلوب في المضاف والمنسوب» (ص ۷۸( إلى آزدشيرء أحد 
ملوك الجاهلية. 
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عفن الأول انوع الأول من القواعد فير 
1€ 
(و)من ذلك: ( 
ف الا ادی»: «من ركب دار غيره 
ي 3256 و ي الدار؛ لان ضر الحرييق عام على 
چداا فا ا ا ا رن نهيءكما ذا حمل اله 
ال مين فكان لعائة المسلمين دفع ذلك 62 ٠‏ 2 عل 
ال امین دقع عنهسم رج ل ذلك الهو بأل غييره حتى تلت : لم يضئ من 
قيمتها شیا انتهى. 
«ولو سال الأب على ابنه ولم يُمكنه دفعُه إلا بقتله: قتلهه» «زيلمي»", 
بخلاف ما إذا كه على قعل غیړه لا بباح له قله «ولو قتله: أيم؛ لان قل المسلم 
لا تاح لضرورة گا إلا أن بعلم آنه لو لم يقثله فّله» «درر»/1. 
وني «الشرنالية؛: «الحضر مقو بإتيانه حليلته: وبإخراجه للسرة إا 
لم يُلقِها بالصّياح علیه٤»‏ انتھی. 


وف الائل) عن نفسه أو عن المسلحين 
لإطفاء حريقٍ واقع في البلدء فاز 4 


.)۳٤۳ /۱( «الجوهرة الثيرة»؛ كتاب الغصب‎ )1١( 

(1) انظر: «تبيين الحقائق» كتاب السير (۳/ .)۲٤١‏ 

(۳) في هامش (خ): (قوله: إلا أن يعلم؛ استثناء من التعليل الذي هو قوله: لأن قتل المسلم لايستاح٠‏ 
إلخ؛ وليس راجعا لمسألة الإكراه» انتهى. يعني: لا يستباح قتل المسلم لضرورة ما إلا إذاكاذ بلي 
الدفع» بان صال عليه وعلم أن لو لم يقتله قتله» فحينئك يباح قتله دفعا عن نفسه» هذا هو ارادا 
تعلق للاستثناء بمسألة الإكراه» «أبوالسعودة). 1 

(4) در الحكام؛ كتاب الإكراه؛ شروط الإكراه (۲۷۱/۲). 

() في امش (خ): (قوله: منقوض باتينه... إلخ» أي: يجوز قعل الشخص الذي يزني بحلل" 
يتزجر بالصباح» ويجوز قثل السارق بإخراجه السرقة إذا لم يقلها بالصياح عليه انتهى). 

(0 اغنية ذوي الأحكام»؛ كتاب الإكراه شروط الإكراء (۲/ 0611 
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وویم امسا اتش لال 4 


ثم إن قضية الاستثناء في كلام «الدرّر يقتضي إباحة قتل الصائل؛ والُصوّح 
15 كلام «الزيلعي» وجوبُ قتله؛ قال“ في «كتاب السير»: «دفعٌ اللاك بحيث 
آمگن واجبٌ»”"2 انتهى. 

وأجاب في «العناية» بأن «معنى قوله: «حيث أمكنّ واجنٌ» أي: ثاب في 
وی الخرتحصضات» فيما قالوا: إنه لو أكره ٠‏ على إجراء كلمة الكفْرء أو قتل غيره؛ أو 
لزنا" فانه رخص له حتى لو صبّر حتى وبل فهو شهیده» «شیخنا. 

«وهل يجوز قد اميد إذا غلّب على ظنٌ حاكم السياسة أنه لايتزجرٌ إلا 
بالقتل؟ ففي «جواهر الفتاوى»: سثل الناصحي عن ذلك فقال: القتل مشروع 
وجوبا لفساده. 

وِسُئل عن قتل الزنبور والحَشرات المُؤذية: كالكلب وغيره» فقال: يجب قن 
الآدمي المُؤذي فضلا عن غيره إذا كان مُؤؤيا؛» «شيخنا»©. 

(و)من ذلك: (قتالٌ المشركين والبّغاة). 


»( أي: الزيلعي. 

(1) «تبيين الحقائق»؛ كتاب السير .)۲٤١/۳(‏ 

0 في هامش (خ): (قوله: أو قتل غيره؛ أو الزنا. هذا خطأ فاحش» مخالف لما في المتون؛ فإن الفتل 
دالزنا لا يرخصان بالإكراه بالقتل ولا بغيره. نعم؛ يرخص له إجراء كلمة الكفر وقلبه مطمئن 
بالإيمان» ولو صبر حتى قتل: كان شهيداء وخيبة الله على ناسخ هذا الكتاب أو على مؤلفه إن كان 
أصله مكذاء واه عل انتهی): 

9( 'العناية/؛ كتاب السيرء باب الموادعة ومن يجوز أمائة (6/ 400). 

)0( عمدة الناظر» لأبي السعود (ل/ 153/ ب -۱۹۷/. 

(1) عمد اناظر» لأبي السعود (ل/ 0/۱٩۷‏ 
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الكن الدول وع ذولي 
O‏ اق 
[دفعٌ ضرّر الجيران] 
«البزّازية؛ في كياب الكراهية: باع اغصان فزضاد» والمشتري و 
بعك يرع على ورات الجيران: يُؤمربأن يحرم وزو 
علق ب ايُخبرا» (فإن فعّل ذلك): فبها ونْفمُن 


(وفي 
ارنقی لقَطْيها)» 
الارتقاء روا مره أو مرّتّينَ)» 
e‏ مدت ناء“ انتهى)» فكان ذلك المد 
(وإلا رمع الأمر إلى الحاكم ليمنت من الارتقاء؟' انتهى) ان ذلك المنغ لن 
ضرر الجيران. , 
قد ف مون ومع Rh‏ 

[قاعدة «الضرر بزال؛ مُتََحِدةٌ أو مُتداخلة مع قاعدة «المشقة تجلِبٌ التيسير)] 


(وهذه القاعدة)» أي: قاعدة «الضَّرّريُزال» (مع القاعدة التي قبلها)؛ أي: قاو 
٤‏ 


اة نجلب اليسير» (فجدة) إن تسايا في التحقق» آي: كلّما تحفقت ن 
تق هذه وبالمکس» وحينئذ لا فائدةً في ذكرهاء (أو مُتداخلة”") إن كان بينهها 
عمومٌ وخصوصٌ مُطلقٌ أو من وجه. 
(ويتملّق بهما قواعدٌ): 
[القاعدةٌ المتفرّعة الأولى: الضّرُورات يح المحظُورات] 
القاعدة (الأولى: الّسرورات تبيح المحظّورات). أصلّها قونه تعالىا 
رکد لک ما میک اما اضطرزثز ر [الأنعام:. 11 


() الفرصاد: شجرة التوت. انظر: 
ار اد شجرا لوت. انظر: «المصباح المثير»؛ كتاب التاءء التاء مع الواوء (ت وت)؛ اص ٠١‏ 
)١(‏ «الفتاری البزازية؛؛ كتاب الكراهية الفصل اللا 


' ئي في العبادات» نوع ف | 1/0 
(۳) في هائش (ع): لقو » في العبادات: نوع في السلام (5/ 


في حلش ل < صوابه: متحدتان. قوله: «متداخلة», صوابه: متداشخلتاة تا 
0 / 

صرق د السعود». ويجاب بما أشار له سبل زاده في «شرحها, بان قول: انحل 

غوله: وهذه» وقوله: « التي قبلها» متعلق بال: 1 

ا مع التي قبلهاء متعلق بالخبره أعني: «متحدة», وقوله: «أو متداخلة لا 
. حاف من الثاني لدلالة الاول» كما لا ييخفى) 
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٠ ey‏ ا جن واو 
[فرع: جواز اکل الميتة عند المَخُمّصِة ساغة اللقمة بالخمر] 
(ومن ثمّة جاز اکل ای 7 دو الهلاك (عند المَخُمّصة)» أي: المجاعة 
رناعندالندادي ا 0-8 تلان ياه فيه ولم يجذ من ابا ما يقوم 
رناته. وإن قال: يتعجل شفاوك به» فيه قولان. وكذا شرب الدم والبول للتداوي, 
روز الخمر» إن لم يجد ما يقوم مقامّها. 
وني «النوازل؟: كتّب الفائحة بالدم على جبهته: يجوز. وإن كتب بالبول؛ إن 
عرف أن فيه شفاء: فلا بأس» لكنّه لم يُنقّل. وهذا لأن الحُرمة تستّط عند الاستشفاء؛ 
الاترى أن العطشانٌ برص له شربٌ الخمرء والجائعٌ الميتةٌ»» انتهى. 
وفي صلاة «الجلابي»: اختُلف في الاسترقاء بالقرآن؛ يجوز" أنْيُق رأ على المريض 
المَلدوِغ» أو يُكتب في ورَقٍ وعلق أو يُكتّب في طست ويغسله ويُسقّى المريض؟ 
ذأباحَه عطاء ومجاهد وأبو قلابة» وكرهه النخعيٌ والحسّن البصريٰ واب يسيرين. 
' (وجاز إساغةٌ للّقمة بالخمر) عند الخصٌ إذا لم يذ ما يُزيله غيرها. 
[فرع: جواز التلقّظ بكلمة الكفر وإتلاف المال للجكرٌه] 
(وجاز التلقّظ بكلمة الكُفْر للإكراء) المُلجئ إذا كان قلي طا بالإيمان. 
(و)جاز بالإكراه الجُلجئ (إتلاف المال)» والضمانٌ على الحايل؛ لا الفاءل". 
ربعشهم عله معطوئًا على «وجاز» من غير مُلاحظة القيدء أي: وجاز إتلاف الالء 
كما إذا خافُوا غرقٌ السفيئة لكثره حَمُْلها: فإنه بباح تلف المال"» انتهى. 


)١(‏ أي: هل يجوز. 

() كذافي (ظ)» ولعله الصواب. وفي بقية النسخ: (على الفاعل» لا الحامل». 

ص في هامش (خ): (قوله: فإنه يباح إتلاف المال. قال أبو السعود: وفي حفظي أنه يوزع على أرباب 
الأمرال انتهى. أقول: في حفظي: محله ما إذا كان صاحبه حاضراء أو غائبا واذن» وسئاتي المسألة 
أي آخر «الأشباه»» كاتبه: عبد الرحمن البحراوي). 
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لان الأول ماوع الأول سن اق 4 
1 61 1 5 اڪ 
(فرع: جواز أخد الدّاِن من مال المديون الممتنع عن أداء الدين بغير يور 
a te‏ . ن المُمتِع عن أداء الذي ر 
(و)جازأيضًا (أخدٌ رب الدّين من مال المنيون ا د 5 بغير ۳ 
2 00 ن دين اهم: قضي القاخ خز 
إذا قر بس ن '» حتى «لو كان دينه وماله دراهم 56 ليخد يلار 
إجماعًاء ولو کان دینه دراهم» وله دناني أو بالعكس: نحن الدراهم بالدنانیر في الاي 
وبعكسه في الأول. ولم بيغ القاضي عَقاڙه ولا عرضّه في قضاء دينهة لکن بير 
المدیون" أبدًا حتى يقضي. وعندهها: يبدأ القاضي بيع التقوده ثم العُروض لم 
الحقار. وقيل: يبدأ بيع مايُحْتَى عليه التوى» والفتوئ على قولهما. 
ومن افلس وعنده متا [رجلي] شرّاه منه» فرب المتاع أسوةٌ للُرماء في إر 
قبضه بإذنه؛ وإلا فهو أحنٌّ به»» «ملتقى» و«شرحه. 
[فرع: جواز دفع الصائل] 
(و)جاز أيضًا (دفعٌ الصائل؛ ولو أدَّى) الدفع (إلى قتله) إن لم يمكن بدونه رلا 
شيءَ بقتله. ثم إن كان الصائل صبيًا أو مجنوئاء شاهرّين سَيَا: وجبت الدية رلا 
فوّد؛ وإن جملا مُعتِلِمًا"»: وجبت به القيمة؛ وإن كان غير ذلك فإن کان شاهرٌا يا 
أو سلا ځا ليلا أونهارا؛ في مصر أو غيره؛ أو شاهرًا عصًا ليلا في جص أو نهارافي 
مم يو ج 
() في هامش (خ): (قوله: بجنس حقه» بل ولو کان 
الزمان. وقوله: حتى لو کان... إلى آخر 
تفريعه عليه؛ بل هو مسألة أخرى. اننهى). 
(1) كذا في (خ). وفي بقية النسخ: (الدار). 
() انظر: «ملتقى الأإبحر؛ مع «مجمع الأنهر» 
4( أي: هائيجًا من شدة شهوة الشراب. 


انظر: 5 
انظر المصباح المنيرا؛ كتاب الغين» الفين مع اللا اغ ل م رص ۲م 


غير جنس حقه؛ لكثرة الظلم بالمطل في هلا 
السوادة, خروج عن موضوع كلام المصنف ولايمع 


و*الدر المتتقى»» كتاب الحجر (5/ 94-03). 
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GSS 
وأما شاهرٌ العصا نهارًا في مصرء فار‎ 


يجوز قتله. فإن ول 


بيع 
١‏ 5 [اشترا .اط عدم نقصان الصَّرّورات عن المَحظُو, 0 
وای على هذه القاعدة. : (بشرط عدم نقصانها)» أي: : الضرورة في نظر 
عن المحظورا رات التي اقتضّث إباحتّه. . (قالوا)» أي: الشافعية» زذناه (ليتخوج) 
بيس الكل يت يك زه لابجل كل لد ۲۰ل غرس اين 
٠:‏ .يني رذع من فج السار ات كلامم" 3 
ررك ذكر احا مائفيد)أي: : هذا لقب وإن لم يذكروه صريحاء (فأهم 
7 ر کر على تنل غيره بقتلي: لايرخحص له)» أي: للمكرّه قل ذلك الغير؛ (فإن 
)مع عدم الرخصة (أئم). القاتل» وإن لزم القصاصٌ”"في العَمْد» خلاًا زكرو 
(التفكدة قل نفیه)» أي: قعل غيره نفکه» (أخفُ من مفسّدة قت غيره)؛ أي: 
تل غه فلاثافيه قولهم: قات نفسه أشدٌ إثمّا من قاتل غيره. 


)١(‏ ني مامش (ع) و(ب): (ولا ينافيه ما في «الذخيرة» أن حرمة الحي أعظم من حرمة الميت» حتى 
لرمانت حاملاء وعليم أن ما في بطنها حي E‏ يُشَنٌ بطبّها من الجانب الأيسرء وكذا لو كان أكثرٌ الرأي 
ذلك؛ لان حرمة الأنبياء أعظمٌ من حرمة الحي» «شيخنا»). 

.)۸٤ ہہ رالنظائر؛ للسيوطي؛ الكتاب الأول» القاعدة الرابعة (ص‎ )١١ 

'' نيهاش لع) واب): (على المكره؛ اسم فاعل» وشرطه أن يكون الآمر مكلفا؛ الا فلا قصاص. 
"رط في وجوب القصاص أن يكون المأمور مكلفا كما توهم» وإنما هو شرط الآمرء (شيخنا 
ل الل «تكملة اع 
4 لش ): (قوله : أي: قتل غيره نفسه. المراد من غيره هو المكره يعني: أن قتل المكره نفس 

'أخف من قله غير 


Scanned with CamScanner 


ج = اي 


aa 1‏ 
من يمي بلا يكفين: لاپ عليد؛ لان كفده هنك ريه 


كيه ررك اف مقاقة): 
عدم تكفينه الذي قام الت بالغراب امد 
ون , وأهبل عليه الُرابُ: صي على قبره) ما لم يتف 
روكذا لو دن بلا عُسل» وأهيل مميض د يي 
خر ). يفي من إطلاقه أنه لو كان دفن في غير بلدء يُخْرّج من قبره؛ ومر 
0 نعم؛ قبل الدفن لا بأس بالنقل 
الح وما قاله بعش المُتأترين لا لتت إليه. نعم؛ قبل فن لا بأس بالنقل مالم 
يكن فوقٌ مِيلّين» فيكرٌه؛ «ظهيرية". 
ويُخرّج؛ ولو بعد الدفن» إذا كانت الأرش مغصوبةء أو أخذت بِالتّفس 
وصاحثها شي بين أن يُخرجه منهاء وبين أن يُسوَيَه مع الأرض ويّزرّع عليه. ركلا 
هيبش لو دفن معه مال ولو درهمًا»» «فتح 06 
«وليس من القَضب ما إذا دن في قبر حفرّه الغيرٌ يدقن فيه» فلا بنش بل 
يضمن قيمة الحفرء ومذ من ركه أو من بيت المال»» «شرنبلالي». 


(وكذا قالوا: 
اشد من) مفسدة ( 


بلي الميّتُ وصار ثرابا: يدقن عليه غيرّه» وجاز رَرْعٌ الأرض والبناءُ عله 
«زیلعي». 

فاسئفيد من ذلك عدمٌ كون الضرورة مُبِيحةٌ عند كونها ناقصةً من المحظرر. 
وأما عند استوائهماء فالظاهر أنه يُخيّر كما يدل عليه مسألةٌ الكًريق الآنية» فبلزم 
كوثها مُبيحةٌ أيضًاء 


(1) في هامش لع) و(ب): (فإن لم يهل التراب عليه أخرج وغسل وصلي عليه وكذا لو وضع لله 
القبلة أو على شقه الأيسر وجعل رأسه موضع رجليه؛ ولو سوي عليه اللبن» «منح»). 

لك انظر: فح القدير»؛ كتاب الصلاة باب المجنائزء فصل في الدفن (۲/ .)٠٤١‏ 

م "غنية ذوي الأحكام؟» كتاب الصلاة» آخر باب الجنائز .)1513//١(‏ 

2 انين الحقائق»؛ كتاب الصلاة؛ باب الحجنائزء قبيل فصل فى تعزية آهل الميت 0141/1 
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چک سر ا 


[القاعدة المُتفرّعة الثانية: ما یح للضّرورة قر بقدرها] 
رناعدة (الثانية) من القواعد المتعلقة بها: (ما بح للضرور ةبقر درم 


يبل عن افتح | لام لمراتب خمسة: ضرورة وحاجة, وفعة رزیت درل 

نالضرورة: لوه حدًا إن لم يتناو الممنوع هلك أو قازب. وهذائيحتنؤل الحرام. 

والحاجة: كالجائع الذي لو لم يجد ما اكه لم يهلكء غير أنه يكن في پر 
ومدق وهذا لا بيبح الحرام؛ ويُبيح الفِطرٌ في الصوم. 

والتنفعة: كالذي يشتهي حبر لير ولحم العم والطعام اليم 

والزّبنة: كالمُشتهي الحَلوى والسّكّر. 

والفُضول: التوسّع بأكل الحرام والشّبهة. 

[فرع: اليمين الكاذبة لا باح للضّرورة لاندفاعها بالتعريض] 

(ولذا)» أي: لكون ما أبيح للضرورة يُقدّر بقدرهاء (قال في أيمان «الظهيرية»: 
إن اليمين الكاذبة لا باح للضرورة: إنما باح التعريض» انتهى. يعني ابقوله: «لا باح 
للضرورة... إلخ»» (لاندفاعها)» أي: الضرورة» (بالتعريض). 

ذكروا أنه باح الكذبٌُ في الحرب للحذعة» وفي الصّلْح بين الاثثين» وفي 
إرضاء الأهل؛ وفي دقع الظالم عن اله فهذا كله محمول على الإباحة بالتعريضء 
بمعنى أن إباحة الكذب للضرورة مدر بمقدار التعريض. قال في «البزازية»: ديجو , 
الكذبٌ في ثلاثة مواضع: في الصّلّح بين الناس» وفي الحرب» ومع امرأته. قال في 
'الأخيرة»: وأراد به المَعاريضٌء لا الكذبَ الخالصٌ»» انتهى كلام #البزازية»"؟. 
کی و ی رار قال مونل ا 
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5 بوي 9 س والكناية] 
ربرر: الفرق بين التعريض و - * 
ورد شي ضرع »بد الال كل ابيا 
بين التعر؛ والكتاية بان #الكناياي : أن تذگر شيثًا بغير الموضوع 
يض 
:ان تذگر شين یدل به على شي* ۾ لم تذگزه» كما يقول الث 


والتعريض: 

للمحتاج إليه: : جييك ألم عليك» ويسكى بالتلويح؛ إذ اللفظ المستعمل زر 
وضع له حقيقة تقاف 3 شد ويُقابلها الجادٌ. 

والكناية مُستَعمَ ستل ما برقع صا وفي الموضوع له نبا 
ا 


والتعريض يُجامع في 
اللفظ معناه حقيقةٌ أو مجازاء [أو كنايةً]» ولس اقه على المعنى المُعرّضٍ بهءزر 


صَف اللفغاً بالقياس إلى المعنى التعريضي بحقيقةٍ ولا مَجازٍ ولا كناية؛ فر 
سسا اليد کو حرا ني دردمه اه لایکرد لم 
إلى ]*'' معناه الحقيقيّ أو المجازيّ أو الكنائيّ تعريضًاء بل لا بد هناك من معنى أخر 
فإذا قلتّ: المُسِلِم من سلم المسلمون من يده؛ وأردتٌ به التعريض 
فالمعنى الأصلي انحصارٌ الإسلام فيمن سلموامنه؛ والمعنى الكنائيٌ اتنا 
الإسلام عن المُؤذِي مطلقّاء وأما المعنى المُعَرَّضُ به المقصوةٌمن الكا 
سيان ني الإسلام عن الذي المُميّن. وق على ذلك حال الحقيقة لدج 
إذا ريد بهما التعريضٌ»”» انتهى. 
00 في الخ (تقصد). ا ١‏ 
() كذا في «المصباح». ٠‏ دفي النسخ: (في). 
9 «المصبل شرح المغتاح» للشريف الجرجانی (ض و٠‏ .بم 
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برؤدعدة الخلمسة. الا يال 
10١‏ 


[فرع: المُضطرٌ لا يأكل من الميتة إلا بقدر سد الرمق] 
(ومن فُروعه)» أي: ما أبيح للضرورة يُقدّر بقدرهاء (الأضط بالجرع رو 
بال من الميئة إلا بقَدْر سَدٌ الرّمّق). 
[فرع: الطعام في دار الحرب يؤخذ قبل القسمة على سبيل الحاجة] 
(و)من فروعه: (الطعامٌ في) دار (الحرب يُوْحَذْ) من الغنيمة قبل القِسْمة (على 
سبيل الحاجة؛ لأنه إنما يبح للضرورة. قال في «الكنز»””: وينتفع فبها)ء أي: في دار 
الحرب» (بعلّفٍ, وطعام» و. حط وسلاح؛ ودُهْنء بلا قسمة) بين الغانهين؛ (وبعد 
الخُروج منها لا يَِع. (وما فضّل) من المأخوذ ( إلى الغنيمة"). فهذا يدل على 
إن الانتفاعٌ به إنما يكون بقدر الضرورة. 
[فرع: بول السُئُور عمو في الثياب دون الأوّاني] 
(و)من فروعه: (أفتوا بالعَُو عن بول الستُور)» أي: بكونه عَفْرَاه (في الثياب 
دون الأوّاني؛ لأنه لا ضرورة في الأوّاني لجَرّيان العادة بتخميرها)» أي: تستيرها. 
فكون بول السّنُور مَعُوًا مُقدّرٌ بقدر الضرورة. 


)١(‏ في هامش (ع) و(ب): (قوله: قال في «الكنز»» ليس في عبارة «الكنز» ما يشعز بالحاجة ليصح 
الأستدلال بها. وفي «المنح»: أطلقه ولم يقيده بالحاجة هنا تبعا لما في «الكنز»» وهو الاستحسان. وقد 
شرطها في رواية أخرى» وهو القناس. ولا يخفى عليك أن المعول عليه الاستحسان إلا في مسائل؛ 
ليس هذا منها. فعلى هذه الرواية يأكل منها الغني والفقيره انتهى. لكن السبلاح مقيد بالحاجة؛ كما 
في «الظهيرية». وهذا كله إذا لم ينههم الإمام؛ وإلا فلا بباح لهم الانتفاع. وهذا في المأكول؛ وأما في 
الأدوية فلا تباح إلا لمريض أحوجه إلى استعمالهاء #متح؟). 

۴ کنر الدقاتق»؛ كتاب السيرء باب الغنائم وقسمتها (ص ۳۷۴ 
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| اف الأول النوع الأول من القولد وي 
10 3 
ر «الممحيط»: بول الهرّة مغل وبول الفارة شلف فيه قيل: محل 
وقيل: مُفلّظ». 
ETE 5‏ والفارة نجس في أظهر الرّوايات»", افير 
الما والشوب إذازاد على قدر الدرهم؛ وقييل: لا فيد أصلاء وقيل: يفي درن 
فځش»". 
وفي «اللاصة»: إذا بات الهرة في الإناء أو على ثوب: تنجس. وكذا بول 
الفأرة. وقال الفقيه أبو جعفر: ينجُس الإناءٌ دون الثوب». 
[فرع: تفريق البعض بين آبار القَلَوّات وآبار الأمصار في وقوع البعر] 
(و)من فروعه أيضًا: (فَرِقُ كثير من المشايخ في البَْر بين آبار المَلوَا 
فيْعمى عن قليله) إذا وقع في البثر؛ (للضرورة؛ لأنها»» أي: آبار الفلوات» (ليس لبا 
ُؤْوسٌ حاجزة والإبُ) والتمٌ (تبر حولها)» فلي ليع فيهاء فلو أفسد القيٌ: 
لزم الحرّج؛ (وبين آبار الأمصار”؛ لعدم الضرورة لك المُعتمّد عدم الفرق بين 
آبار القَلَوَات والأمصارء وبين الصحيح) من البّعْر (والمُسكير) منه» فيه إيماءٌ إلى 
الخلاف و و 00 500 0 
الخلاف في کون التكتيدر عفواء كما في قوله: (وبين الرّطب واليابس)» إيماءًإلى 
الخلاف في كون الطب مَعدًُا. 1 
جن 
)١(‏ «فتاوى قاضي خان كتان الطيا ی زر ا > 
0 بدي كاب الطهارة؛ فصل فيما يقع في البثر (4/1). 
«فتاوى قاضي خان؛» كتاب الطهارة» فصا + 
0 ار الطهارةء فصليفي النجاسة التي تصيب التب أو الخف (14/1). 
اخلاصة الفتاوى», كتاب الطهارات؛ الفصل الا ١‏ 
ا ول» الجباب والأواني (5/1). أ 
کی عات () و(ب): نکی اوی ےم ر پو ۹ | 
لي :ولا فرق أيضًا بين البعر والروث والخثي؛ لشهر' 


الفسرورة» ولا فرق أيضًا ب 175 
ا 0 بسن بار المصر والفلوات على الصحيح لشمول الضرورة قو 
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1ج ن سسس 10 
[فرع: عدم اعتبار إصابة الماء المستمكل للياب الشتو شى ] 
(و)من فروعه أيضَا: (يُمقَى عن ثياب المُتوضّئ إذا أصابها من الماء المُستعمل 
تی وریت لايق الفذللة وهي رواية الحسّن؛ أو المُحتْفق وهي رواية أبي 
پو (للضرورة)» أي: : الحرج في التحرز عنه. والمُفتَى به طهارئه» سواء كان 
عن حدّثِ أصغرٌ أو أكبّر وهي رواية محمدٍ عن أبي حنيفة؛ وهي المشهورةٌ عن 
واختاره المُحقّقون مما وراء النهره «منح». 
(ولا يُعقَى عمًّا ييب ثوب غيره)؛ لعديهاء أي: الضرورة المذكورة. 
[فرع: طهارة دم الشهيد في حنٌّ نفسه» ونجاستّه في حقٌ غبره] 
(و)من فروعه أيضًا: «(دم الشهيد طاهرٌ في حنٌّ نفسه» نس في حل غيره)» 
حتى لو صلَّى حاملا لشهيد تجوز صلائه» ولو وقع دمه في ثوب إنسان نس 
ولا تجوز الصلاةٌ به»» كما في «الجوهرة»!"؛ للضرورة في حق نفيه؛ لقوله عليه 
السلام: «لا تغسلوهم؛ فإن كل جُرح يمُوح سكا يوم القيامة»". 
[فرع: الجبيرة يجب أن لا تسر من الصحيح إلا بقَدْر الضرورة] 
(و)من فروعه: : (الجبيرة يجبُ أن لا تسثر من) العْضو (الصحيح) من مَوَاضِع 
الل (إلابقْر ما لال منه) في استمساك الجبيرة» فلو زاد عليه: لم يح الس 
عليهاء ولا الاكتفاء بعل ظاهرها. 
قال في «الفتح» : «وإذا زادَتْ الجَبيرة على نفس”" الجراحة» فإن ضره ره الح 


Eero 00‏ 
روما 4١).ء‏ 
0( رواءالإمام أحمد في «مسنده»» عن جابر بن عبد اله رضي الله عن برخم 


() كذا في «الفتح». وفي النسخ: (معين). 
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1 لفن الأول النوع الأول من انہر 5 


92 lot 
عا لزج بالقّحة» وإن لم يشرّه: خسّل ما مرل‎ 


نایغای 2 
ومشحها نفسهاء وإن ضرٌه المسخ» لا الكلّ: يمتح على الخرقة التي على را 


الخرح» ويغسل ما حولها تحت الخرقة الزائدة؛ إذ الثابت ا اا 
وإذا ضر الح لا المسح: يمسَح على الكل. وهلا الكلام في اليصابة: إن زر 
مح على كلها. ومن [خرّر] الحلّ: أن يكون في مكانٍ لا يقدر على ربطها بفس, 
ولا 2 ا يربطهاة. 
[فرع: الطبيب ينظر من العّورة بقدر الحاجة] 
(و)من فروعه: (الطبيسب ينر من المّورة بقدر الحاجة) في المُعالجة ركن 
القابلة. 
[فرعٌ للشافعية: المجنون لا يجوز تزويجًه أكثرٌ من امرأة واحدة] 
(وفيّع الشافعية عليها)؛ أي: هذه القاعدة» (أن المجنون لا يجوز تزويج) 
أي: تزويج الوليّ ياه (أكثرٌ من امزأة واحدة؛ لاندفاع الحاجة بها) أي: 
الواحدة. 
(ولم أرَه من مشايخنا». ونقل البيري عن «المُحيط الرّضوي؛ عدم جرز 
التسرّي بأكثرٌ من واحدةٍ له» بخلاف النكاح» حيث قال: #وهذه المنفعة حاملً 
بالواحدة» فلا حاجةٌ له لما زاد عليهاء فلا ينقد الشراء”" عليه فيما زاد على الواحلة 
بخلاف النكاح؛ لأنه يختصٌ بعددٍ شرعًا نّا 
سج کے 
لق «فتح القدیرا» کتاں 
. القديرا الطهارات؛ باب المسح على الخفين .)٠4/1(‏ 
في «عمدة ذوي البصائر». وفي النسخ: (التسري). 


۳ «عمدة ذوي البصائرة (1/ 518 00), 
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[تذنيب: قاعدة «ما جاز بعر بطّل بِرَّوَالهه] 

(نذنيب): قيل في الفرق بين التذنيب والتذييل: إن إلحاقٌ ما قل بما قبله تذنيُ: 
وإلحاقٌالكثر بماقبله قلي . 

(يقرُب من هذه القاعدة)؛ أي: قاعدة هما أبييح للضرورة يدر بقدرها»: (ما جاز 
بذ بطل برّوَاله)؛ لأن زوا المُبيح مُبطِلٌ للجواز» بمعنى أن الأصلّ عدمٌ الجوازه 
وإئما جاز للمُبيح فإذا زال المُبِيحٌ: بي العدمٌ الأصليٌ؛ لا بمعنى أن زوال اليح 
مُث إذ لا تأثيرٌ للإعدام عندنا. 

[فرع: بطل التيمم بالقدرة على استعمال الماء] 

(فبطّل التيمّم إذا قر على استعمال الماء)» وهذا يقتضي أن الناق نفس 
القُدرة على استعمال الماء» وقيل: الناقضُ ظهور الحدّث السابق عند القُدرة على 
الماء» لا نفس القدرة. 

(فإن كان العَجْرٌ لَفْد الماء: بل بالمّدرة عليه وإن كان لمرّضي: بطل بيزئه)» 
سواء وُجد معه ماءٌ وقتٌ المرض المُر حص أو لاء وسواء قدّر على استعماله بالنسبة 
إلى زوال ذلك المرض المُرخص أو لا 

قال في «البحر»: «إذا تيم للمرض أو البرد مع وجود الماءء ثم فد الماك ثم 
زال المرضٌ أو البزد: ينض تِيمّمُه؛ لقدرته على استعمال الماء» وإن لم يكن الماءٌ 
موجودًا»". 


واعلّم أن التيمّم كما بطل بزّوَال الُذر المُبيح لهء كذلك بطل بحُدوث اليح 


#7 [1 


.)۲۷۸/۱( انظر: «غمز العيون»‎ )١( 
.)٠١١ /1( «البحر الرائق»: كتاب الطهارة» باب التيمم» نواقض التيمم‎ )1( 
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0 الف الأؤل. النوع الأول من القواعد اقيق 


مهمب 
كفل هھ .وز ءول تک لعدم الماءء ثم مرض مرضّاء 
لار ل كما ذكره العمادي؛ حيث قال: الو نيام ا e‏ 3 
2 له الصلاةٌ بذلك التي يمل الارن کان لم يكن؛ إذ احلا 

القع لهذ ا کا کو الفانيقة وجل الأ 
إسباب الأخصة مع الاحتساب بالأخصة ا أولى عن الثانية» ويجعّل الاولی كان 
لم تگن انتهى. ا 7 
(وإن كان لبزو: بطل برّواه). وفي «القهستاني» عند قول «النقاية؟: ا وينقضه قدرئه 
على الماء»: «فيه إشارةٌ إلى أنه لو تیگم على راس مِيلٍ» ثم سار إلى الما وانتقّص 
قليلٌ من التسافة: ينبخي أن يض تِْمه؛ لأنه قر على الماء حكماء وید ما قال 
الزاهدي يل باب قضاء الفوانت: إن عدم الماء شرطً الابتداء» فكان شرط اقا 
وإلى أن وال المرض المُبيح للتِيسّم ناقص» كما في «النظم»»”"2 انتهى: 

[تخريج: ينبغي بطلانٌ الشهادة على الشهادة إذا قدر الأصلٌ على الشهادة] 

(وينبغي أن يُخرّج)» من التخريج» (على هذه القاعدة: الشهادةٌ على الشهادة, 
إذا كان الأصلٌ مريضًاء فصح بعد الإشهاد) قبل الحكم بشهادتهء (أو مُسافرًاء فقليم) 
بعد الإشهاد قبل الحكم بشهادته: (ينبغي أن يبطّل الإشھاڈ على القول بأنها/؛ أي: 
مم الشهادة» (لا تجوز إلا) إذا تعذر حُضورٌ الاصل (لموتٍ الأصل؛ ار 
1 د سثره» وهو المشهورٌ الذي مسٌی عليه رباب المُتون والفتاوى؛ لاعلى 
«القول بجوازها وإن كان اأص صح : 0 
وحمي 0 الأصل صحيحًا في المصرء كما روي عن محمد في 
«النوادر»»؛ كما في «الخانية», 


دفي «المحيطة: “الإشهادُ على الإشهاد صحيمحٌ وإن کان في المصر بلا 


00 تجامع الرمرز» كناب الطهارة, أواخر فصل التيمم (1/. 
9 سارى از س فو اا وا 
اوی ضي خان»؛ كتاب الشهادات, و i‏ 

فصل في الشهادة على الشهادة (445/6). 
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1 ن 
- 5 0¥ / 
خلا بي حتی إذا غاب الأصل بعد ذلك» أو مات فشهد الفرٌ على شهادن: / :قبل 
وان ر يان الأصلٌ محبوسًا في المصرء كان رای بو اا :ل 
ږن وإن کان في سجن الوالي» ولا يمكنه الإخراج للشهادة» قال بعضهم: ينبني 
إن لاايجوزا”". 
وهل يكفي مُجِرّدُ سفر الأصل في شهادة الفرع؛ بأن يُجاوِرٌ مصرّه قاصِدًا 
السفرء أو لا بد من غَيبته ثلاثة أيام؟ ظاهرٌ كلامه هناء وصريحٌ كلامه في «البحر» 
الأول رفي «الخلاصة» و«البزّازية» و«العناية» التصريح بأزوم الثاني”», 
ومن أعذار الأصل ما في «القنية»: «إن الأصل إذا كانت مُحخَدّرةّ يجوز إشهادُها 
على شهادتهاء وهي التي لا تُخالِط الرجالٌ» ولو خرجت لقضاء حاجةٍ أو حمّام»» 
انتهى. فعليه» ينتَقِضُ الحَصُرٌ الذي ذكره. 
ودلّ كلاه على أن السلطان والأمير لا يجوز إشهادُهما على شهادتهما وهما 
في البلد. 
[القاعدة المُتفرّعة الثلثة: الضَّرّر لايُزال بالضّرّر] 
(القاعدةٌ الثالة) من القواعد المتعلقة بتلك القاعدة: (الصّرُّ لايُزال بالضّرّر)» 
أي: بارتكابه. 


زلف انظر: «المحيط البرهاني؟»كتاب الشهادة: الفصل التاسع في الشهادة على الشهادة (10/1-131//11) 

1) «البحر الرائق»؛ كتاب الشهادات؛ باب الشهادة على الشهادة (9/ 2117 

() انظر: «خلاصة الفتاوى»» كتاب الشهادات» الفصل السابع في الشهادة على الشهادة (5/ 81): 
و«الفتاوى البزازية»» كتاب الشهادات» الفصل السابع في الشهادة على الشهادة (0/ 2119 
و«العناية»؛ كتاب الشهادات» باب الشهادة على الشهادة (47//1). 
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"١: 1‏ اله الأول النوع الأول من القولعد فير 
10۸ قاف ع ا 

: هذه القاعدة (مُقيّدةٌ لقولهم: : اضر يرال ثم بين كيفية التقيرر 

رال لا بضَوّر): آي : بارتكاب ضر آخر. 

: عدم وجوب العمارة على الشريك الآيي] 

على الشريك الآبي) عنها لو انهدّم الجدار 


(وهي)؛ أي: 
بقوله: (أي: الضّرّرُيُا 
[فرع: 
(ومن فُروعها: عدم وجوب اليمارة 
بئفسه. 
قيل: المناسب”©: عدم الإجبار على اليمارة". وفيه: أن عدم الوجوب يستازم 
عدم الإجبار» بل تعره 0 لأنه من قبل الإتيان بالشيء بدليله؛ لأن وجو 
الملزوم”" دليلٌ على وجود اللازم. 
(وإنما بقال) شرعًا (لجُرييها)» أي: : اليمارة (أَنفِقُ) أنت (واحيش العينَ)» أي: 
الحائط مّلع الشريك عن الانتفاع به بوَضع الحّمولة ونحوه» (إلى استيفاء قيمة البناء) 
مبنيّاء كما في «الطحاوي»» (أو) إلى استيفاء (ما أنفقته) في نصيب شريكك. 
(فالأؤل)» أي: الحبس إلى استيفاء القيمة» (إن كان الْبناءُ بغير إِذْنٍ القاضي)» 
ولم یگن الجدل عریشا بحيث لو يسمت أرضه أصباب كلا موضعٌ يني علي با 
مُحكمّا وإلافهو مُتطوّعٌ في الإنفاق عند البعض»» كما في «البزّازية؛©. 


() أي: للسياق أن يقول. 
(1) انظر: «غمز العيرن» (۱/ ۲۷۹). 
(؟) في هامش (خ): (قوله: 
في هامش غ!: اثوله: وجود الملزوم» وهو عدم الوجوب. قوله: على وجود اللازم؛ وهر علم 
الإجبارء انتهى). 
(؟) كذافي|| 
في النسخ. ولعل الصواب: : شرح الطحاوي»؛ كما فى « nvr‏ 
نقلا عن «البيري». م عه 
(0) «الفتاوى البزازية». كتاب الحيطا 


ان» الفصل الثانى م e DF‏ تالالا 
المشئرك (5/ .)٤۲۳‏ لفل يي انعلط ا 
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برقاعدة الخامسة رر 
1644 


(والثاني»» آي : اببس إلى | استيفاء ما أنفقّه» (إن كان البناء بإذێه)» أي: : القاضي 
بالشرط المذكور أيضًا. وفيه قول آخرء وهو عدم الرجوع بشيء لو كان البناء بغير 
إذن القاضيء كما في «البرازية“"» ولكن الذي ذكره (هو المُعتمد)» انفده بطر 
المتأخُرين. ت 

[مطلب: ما يُجبّر فيه الشريك الآبي] 

(وكتّبنا في «شرح الكنز» في مسائلٌ شبّى من كتاب القضاء أن الشريكٌ الآبي لا 
ُجبّر إلا في ثلاثِ مسائل): 1 

إحداها: حائطً مح مشر آراد أثهما نققه وأبى انر إن کان الحائ بحيث 
يناف سقو 4 يجبّر بر الآبي. 

ثانيها: لو هدماه» وأراد أحدُهما البناً» وأبَى الآخَرُّ فإن كان أساس الحائط 
بحيث لا يمكن أن يَبنِيَ حائطًا في نصيبه بعد القسمة: يُجبّر. وتفسير المجبْر: أنه إذا 
لم بُوافقه الشريك أنقّق على العمارة» ورججّع على الشريك بنصف ما أنفق. وفي 
«فتاوى”" الفضلي»: لو هدّماه؛ وامتنع أحدّهما: يجبرء ولو انهدم لا يُجبّر ولكن 
يمع من الانتفاع به ما لم يَستَوفٍ نصف ما أنفقٌ [فيه] إن فعل ذلك بإذنٍ القاضي» 
وإن كان بلا قضائه: فبنصف القيمة» «منح». 

ثالثها قد ذُكرت ف في «الشرح» مُقَدّمةً عليهما: هدم صاحبٌ السُفل الجدارٌ 
الحاملٌ للعُلو: يُجبّر صاحبٌ السفل على بنائه؛ لأنه تعدّى على حى صاحب العلو. 


بقي مما يُجبّر فيه الشريك الآبي: 


»( «الفتاوى البزازية»؛ كتاب الحيطان» الفصل الثاني في الحائط وعمارته (5/ .)431١‏ 
0 انظر: «البحر الرائق»: كتاب القضاء» باب التحكيم؛ مسائل شتى من القضاء (۷/ 0 
(؟) في «البحر»: (شهادات). 
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Wu‏ سفن أل ادوع الأول من القوطصر وز 
1 
A‏ 
د مُشتركةبين صخيرين لکل واحد منهما تَصِي ایا الدارٌ دای احم 
؟ ر“ إت برق الأمر إلى القاضي ليُجيرَه على العمارة. 
اليمارة فإ الوصي ل ل ا يكال 
5 مع كاد ضُهاء وأبى الشريك الا خر عن 
وكذا طاحونقٌ أو حگام مُشترك» انهدم بعضها ا الكو مين 
وإن انتقض الكل؛ وصارت صحراء: لا جر وني 


ن انق شىءٌ من البناء» 
يجبر إن انقض سي ف ف الك ك ال 
» ويقال للشريك: أنفق في المَرمّة؛ وأجزهء ول 


رواية عن محمد: لاي مطل 
التفقةٌ من الأجرة. 

وكذا الحَزْث إذا کان بين شريكين» 
الفاضي”»: لامجبرء ولكن يقال له: اسه أن ثم ترجع في حصّيه بنصف ما أنففئُ. 

وكذا في المُشئرك يُجبر كل منهما على عمارته. 

ثم فيما يجري فيه الجر إذا أنفق أحدٌ الشریگین بلا إِذنِ الا خر يكون مُبرم. 
وأما ما لا جر فيه» إن لم يكن المُنفِقٌ مُضطرًا: يكون مُتبرٌعَاء وإن كان مُضطرً 
كصاحب العُلُو في بناء السّفل: لا يكون برعا 

ثم الرجوع بقيمة البناء أو بما أنقّق؟ «قيل: إن كان صاحبٌ العو مُضطرا: برجم 
على صاحب السَْل بقيمة الل مبنيّاه لا بما أنقّق» وقيل: إن بنى بأمر القافي 
يرجع بما أنفق» [وإن بى بغير أمر القاضي رجع بقيمة البناء» وب فت ]7 كناف 
قسمة «الولوالجية»“. 


فأبى أحدّهما أن يَسقِيَه 


بّر. وفي أدب 


»( في (خ) هنا زيادة: («منح). 
(9) أي:مْ عام 3 
ي في كتاب أدب القاضي من «فتاری الفضلي؟» كما في هرد المحتارة (1/ ۲۷۲ ثقلا ع اياله 


7 مابين المتعقوقي: ميت .. 3 1 
1 .تين مثبت من «الولوالجية». وف التو وى مخالف لمان 
لزنن في النسخ بدله: (وقيل: بقيمته)؛ وهو 


(4) «الفتا : 
اك ادارالجية» كاب القسمة آخر الفصل الأول نيما تجوز القسمة (4511/5. 
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1 يي اس مزز ا‎ e 


3 زيريك كإذن القاضي» فير جع بما نمَو كما حرّرء ابن الشحزة. 
وإذا قلنا: يرجع بقيمة البناء عند عدم الإذت» فهل امبر سه يوم لاء أو 
رفت الرجوع؟ قولان» والصحيح: وقتَ البناء» وهو مين على أن لم بي على 
بلك الشريك؛ أو على ملك الباني ثم ينتقل منه. 
وصرّح في البزازية؟ «بجَريان الجَبر في عبد بین شریگین» فدّاه أحدُهماء أو 
ت أو حمّاٍه أو سفينة خرّق منه شي ء قلِيلٌ» ففي كل متها الق بلا إن محطوع؛ 
ذ كل موضع يجري فيه الجر إذا فل حدما بلا إن فهو سطع وما لاجر له 
فليس بمُتطوّع إن كان مُضطرًا»:', كما قدّمناء 
. وقي اتر السختارة ولا يُجبّر الشريك على العمارة إلا في ثلاثِ: وص 
وناظر وقفب» وضرورة تعذّر قسمة»”"2 انتهى. 
[فرع: لايُجبر اليد على تزويج عبدء وأمته] 
(و)من فروعها: (لامُجبر السيّدٌ على تزويج عبدء وأمته وإن تضرٌرً). 
افرع: لايل لضع طعمممضطءأتكر ولا شیامن ّنم 
(و)من فروعها: (لا يأكل المْضطَهٌ طعام مُضِطرٌ آخَر). قال في «اليرّازية؛: 
«خاف الموتٌ جُوعًاء ومع رفيقه طعام: أَحَذ بالقيمة منه قد ما سد بجوعته. وكذا 
لو مع رفيقه ماه وخاف الموتٌ عطَمّا: أخذ قدرٌ ما يدفع العطّش» فإن امتنع قائل 


( اا د 
) الفتاوى البزازية»» كتاب الحيطان» الفصل الثاني في الحائط وعمارته» توع في الأعيان المشتركة 
0 


17 "الد المختار» كتاب الشركة (ص ۳۹۷( 
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ليرا 


6 17 
509 عطمًا أو جُوعًا أيضًا: ترك له 
إن كان الرفيقٌ يّخاف | و 2 الب بعر 


«الخانية. وفي «البزازية»: «خاف ا وكا فا حَرٌ: اقطغ دير 
لضن له ذلك؛ لأن لحم الإنسان لا بباح حال الاضطرار لكرامته”” انتهى. 
[ننبيه: قاعدة: يُتحبّل الضرَرٌ الخاصٌ لأجل دنع ضرر عام] 
(تنبيه: يُتحمّل الضَّرّدُ الخاصٌ لأجل دفع ضر ر عام. وهذا مق بتر 
الضررٌ لازال بمثله). وحاصل التقييد: الضرر الغيرٌ العام لا يُزال بمثله, 
وني: أن الضرد العام إذاأيل بتحمّل ضر حاص لم یگن أزیل شإ 
غيرٌالخاصٌ» تأمّل”". 
(وعلیه) أي: هذا القول أو اتبيه (فروعٌ كثيرٌ منها)» أي: تلك الفروع: 


(1) «الفتاوى البزازية»» كتاب الكراهيةء الفصل الخامس في الأكل (3/ 615), 

(1) مابين المعقوفتين زيادة لاستقامة العبارة. 

57 في (خ): (الهلاك). وفي بقية النسخ: (هلاكها). ولعل الصواب ما أثيت. 

(5) «الفتاوى البزازية» كتاب الكراهية؛ الفصل الخامس في الأكل 003 

(0) انظر: «فتاوى قاضي خان»» كتاب الحظر والإباحة (6/ 04 4). 

الس (كقطع اليد المستأكلة وعكسه. لما ذكره في «القنية»: له ضيعة مرتفعة لاثم 
ب ع أن يسد النهر بغير رضا أصحاب الأراضي السفلية لبسقيها ٠ا‏ 
١ 1‏ ب ٠‏ ان فيها حرجا عظيماء والضرر العام يسيرء فهنا تحمل الضرر الم 
سي اشیخنا» فيكون مستنى من القاعدة الثاني فيا يل ذا اليه :1ل 
لاق رسا المر روي اي 

(۷) انظر: مز العيون (1/ .رورم 
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[فرع* : جوا الي إلى کا شو بیان المسلمين د 

) بولذلرّي) قاد (إلى كم رسوا بیان ال لی ٠)‏ دفي عبارة أكثرهم: 

)وى المُسلِمين؛ فلا وجه لتخصيص الصّبيانء إلا أن يقال: :لماكانوا محل 
ر ذلك يجوز رمي الرس بهمء فأولى أن يجوز في الأصَارى”". 


رحمق 


والأصل في هذه الممسألة أن الممصلحة إذا كانت رور قط ةبس 
العمل بها. 

أما كونُها'”' في المسألة صَرُورِيُة فلان صيانة الدّين وثفر, س عائة المسلمين 
داعأ بالضرورة إلى جواز الرمي إلى التُرس. 

وأماكوثها قطويّة؛ فلا حصول المصلحة: وهي صيانةٌ اتن وتُفوس 
المسلمين بِرّمْي الرس قطعيقٌ لا ظنّيّة. 

وأماكوثها كُليّه فلن استخلاص عامّة المسلمين مصلحة كلية. 

ل يجوز الرمي إلى الرس إذا ُو في قلعة بأتارى المسلمين لعدم تحقق شر 
الضرورة فيه ولا إلى من ل يعم تلهم علي إن تركن المي إلى لثس؛ لملم 
ل القطعية ولا إلى ما إذا كانت جماعة في سفينة؛ ولت السفيُ إن طرحنا 
ابع في البحر: نيا الباقون» فإنه لا يجوز طرحهم؛ لعدم تحمق الكُلية؛ لأنه على 
تقدير الترك يهك جماعةٌ خاصَّةٌ من المسلمين؛ لا عاءةٌ المسلمين؛ كما في ترك 
الرمي إلى المررس. 
سس ل 


0141 /1( انظر: «غمز العيونة‎ ١7 
أي: ار‎ )( 
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هف أل نوع لول من وير 8 


5 INE 
ك4 فض حائطٍ مملوك مال إلى طريق العامّة على مالى.‎ 
ْ | إنرع: وجوب نض حاط مداد ل مال) ذلك الحائطٌ‎ 
0 ا 8 0 ذلك‎ 
4 (ومنها: وجوب نض حائطٍ ملو ر‎ 


تیار غر إلى طن ب الائةا» أوإلى طریق الخاد لكبنٌالطلي لور 


الطريق الخاص. 

ركذلك الاقف" ولي في حاط المسجدء والعبد لتيل رور 
والمكائب”". وصح الإشها على الابن» وإن لم يَملك الدار؛» «در», 

فإن تلف به آدمي» ففي العبد: على مولاه» أو ماله ففي رقبته حتى يبام ني 
وفي المُكاتب: يَستى في الاقلّ من قيمته وديّة المقتول إن كان نفسًاء وإن كاز ,| 
يسمّى في قيمته بالغةً ما بلّغت» هذا إن كان في زمن الكتابة: وإن كان بعده بعد لمر 
فعلى عاقلة المولى؛ وبعد العَجز: : فلا يجب شيءٌ على أحد؛ لعدم قُدرة التكثر 
وعدم الإشهاد على المولى» «فتح)0». 

(على مالكه)» سواء كان بطريق الأصالة أو بالوّصاية كما إذاكان الل 
سو ولب بالق بو سیر ار دی ار او ل سدم ا 
الوصي فاد مؤلاء لو طُولئوا بالنققض: وجب التق عليهم, حت لوز 


)١‏ آي: :يضمن الواقف والفيم ما تلف بحائط المسجد. 
9 اي: هؤلاء الثلاثة كالقيم. 


) . 
') الدر المختار كتاب الدیات, باب ما یی 
i he‏ له الرجل فى اليل ۰( ص ۷۱۸). 
"ا لي ماش ل جو و 0 2 في الطريق وغيره (صر 
3 لم يصر ليف صاحب «الفتح» لكتاب الجنايات؛ إنار* 
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]| برؤبيدة الخامسة الضرز يرال 


E0 
اقش بعد الطلبء وتف به شيءٌ: وجب الضمان في مال الصغير.‎ 
وفيه إشارةٌ إلى أن رب س لو باعّه بعد الطلب والإشهادء وسلَّمه‎ 
المُشتري أو لم بُسلّمه» ثم سقط وتيف ان‎ 


١‏ به شيم : فلا ضما على البائع لخُروجه 
عن ملكه» ولا على المشتري لعدم الطلب منهء ولو عاد إليه: : لا يعود إلا بإشهاد 


جدید «در منتقى 00" وإلى أنه لا ضمانٌ على الجر 
طُولِيُوا بالنقض؛ لعدم الملك”. 

واعلم أن وجوب ب النقض في المسألة إنما هو بطلّبٍ النقض والإشهادٍ علي 
والإشهادٌ للتمن من إثباته عند إنكاره وأما الطلب» فشرطً؛ إذ لا وجوبٌ بدون 
الطلب» سواء كان الطالِبٌُ مسلا أو وميد ذكرًا أو أنثى حُرًا أو مكائياء بخلاف 
الصغير والعبد المَحجُورَين؛ إذ لا يصِحٌ الطلبٌُ منهما. 

فإن طولب بالنقض» وأشهد عليه ولم ينض في مُدّ يمك نقضّه فيهاء فإف 
به إنسانٌ أو مالٌ: ضين عاقلته”»الإنسان» وربٌ الحائط المال؛ استحسانًا. والقياس 


تهن والمُستأجر والمُودع؛ وإن 


)١(‏ في «الدر المنتقى»: ولو عاد لملكه لا يعود إلا بطلب آخر». 

(1) «الدر المنتقى»؛ كتاب الديات؛ فصل في الحائط المائل .)۴۷١/٤(‏ 

() انظر: «الدر المنتقى؟ (80/1/4). 

(4) في هامش (ع): (ونصٌ محمد على أن العاقلة لا تتحملها حتى يشهد الشهود على ثلاثة أشياء: على 
التقدم إليه» وعلى الهلاك بالشقوط عليه» وعلى كون الجدار ملكا له؛ أي: من وقت الإشهاد إلى وقت 
السقوط. فيمكنه نقضه ليصير جانيا بتركه. وقولنا: في مدة يمكنه نقضه فيهاء إشارة إلى ما لو ذهب بعد 
الطلب لطلب من ينقضه» وكان في ذلك حتى سقط لم يضمن. ولو جن بعد الإشهاد بطل؛ ولو اناق لا 
يعود إلا بإشهاد مستقل؛ «در متتقی». واعلم آنه إذا أبقه مائلا ابتداء ضمن ما تلف بسقوطه وإن لم يطالب 
بنقضه» كما في اشراع الجناح ونحوه. فإن مال إلى دار إنسان فالطلب لربها أو ساكنهاء لكل تأجيله 
لابراذه» بخلاف ما إذا مال إلى طريق العامة» فلا يصح تأجيله ولو من القاضي والمشهد «ملنقى»). 
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١/7‏ و حي ی 


عق ند تعد لمارا 
زا وهو قول الشافعي؛ إذلم يج ر و + رة علو رر 
أن لا : نی ملكه مستي والمَيْلان وشل هواء الطريق بر 
ا ةسيب؛ لأن البناء كان في 5 3 


من 1 29 001 
222 ف َك ريح وعليٌٍ؛ والنحيِيٍ؛ والشغبيء رار 


و ال شل هواء الطريق» وهو في ملكه» ورفه في يده فإذاتي 
نيه اح مئن له حن الطلب» مولب بتفريضه: لزمه تفريفه» فإذا متي عد 
التمكّن منه صار متعليا. 
و(دفمًا للصّررالعا)؛ ودفقه واب فيجب عليه دف 
نقد تحمل الضر الخاصٌ» أعني: ضرد الصّبيان والمالك» لأجل دفي الفر 
العام عن المسلمين في الأؤل"» وعن العامة في الثاني" . 
[فرع: جواز الجر على المُفتِي الماجن» 
والطّبيب الجاهل» والمُكارِي المُفليس] 
(ومنها: جوارٌ الحَجُر على العاقل البالغ الحُرٌ عند أبي حنيفة)» بل اتفانًا؟ 
في «الملتقى6”". فالأولى ترك هذا القيدء (في ثلاثِ مسائل): 
(المُفتي الماجن) الذي يُعلّم الناسّ اليل الباطِلةٌ كتعليم المرأة لاا 
لتيينَ من زوجهاء والذي يفي عن جهل؛ اخانية)0©. 


0 أي: في جواز الرمي إلى كفار تترسوا بصبيان المسلمين. 

00 أي: في وجوب نقض حائط مال إلى طريق العامة على مالكه. 
) املتقى الابحر؛ مع «مجمع الأثهر»؛ كتاب الحجر (0/5). 
0( أنظر: «فتاوی قاضي خان»» كتاب الحجر (6/ .)٩۳٤‏ 
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امسة الضُرَر َال 
وقاعدة 4 


وفيه إشارةٌ إلى أن كل حيلة يدي إلى الضرر د لم تج في الدّيانة؛ وإن جاز في 
وى وعليه يُحمّل ما جاء من الكراهة. وکل حيلة اتوك إلى الضر تجوز کیا 
في «التجنيس». 

وني امنية المفتي»: من لقن إنسانًا كلم الكفر: كمّر املق وإن كان على 
وجه اللّعِب. وقال ابن المُبارَك: من مر امرأةً لين من زوجها: فهو كافر» وإن لم 
یکر المأمورٌ انتهى. 

وليس المرادٌبالحَجْر في المفتي ونحوه حقيقة الحَجْرِه وهو المعنى 
الشرعيٌ الذي يمنَّع نود التصرّفء بل المنع؛ لأن المُّفتِي يُفِد أديانٌ الناس» 
والطبيبٌ أبدائهم؛ والمُكارِي أمواكهم؛ «ابن الشلبي»» وأيده بأن المفتي لو أفتى 
بعد الحجر وأصاب في الفتوى بعد الحجر: جاز» ولو أفتى وأخطأ قبله: لا 
تجوزء انتهى. ولذا قال ابن الكمال: «هو منمٌ» لاحَجْرٌ فلو عبّر به لكان أولى 
وأرد» أنتهى. 

(والطبيب الجاهل) بعلم الطبٌ» وهو الذي يقي الناسّ الدَّوَاء اهلك وإذا 
قَوِيَ عليهم: لا يقدر على إزالة ضرّره. 

(والمُكاري المُفليس)» وهو الذي يبل الكراة» ويُؤْجُّر الجمال» ولیس له جمالٌ 
ولا طهر حول عليه؛ ولا مال يشتري به الدّوَابٌّ» والناس يعتودٌون عليه ويّدفعُون 
الكراء إليهء صرف ما آذه منهم» فإذا جاء وقتٌ السفر: رأيته لا دابة له» فيتقطع 
المُكتّري عن الرفقة. 

(دفمًا للضّرر العامٌ) في كل منها. 
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8( 4 يفن الأول وع الأول من لاوم اريز 
[فرع: جواز الحجر على السّفِيه عند الصاحبين] 
(ومنها: جوازه)» أي: الحجرء (على اللفيه) العامل بغير وجب اشع من 
اتباع الهرّى (عندهماء وعليه الفتوى؛ لدفع الضرر العام“)؛ فإن السّفهاء ر 
حجر عليهم أسرّقُواء فیرگب عليهم الي فتضيع أموالُ الناس؛ فلن من عادر 
الكفيه التبذيرٌ والإسراف في النفقة» لا لغرّض» أو لغرضي لا عت به القلاه من 
أهل الدّيانة» مثل دفع المال إلى المُْئيء وشراء الحمّام الطيّارة» ومثل ما نل ني 
«التوضيح» : أن درجلا من طلبة العلم عشق عش جارية بُخارى بام في شوق النخايينه 
وكان من الفقر والمَْريّة بحيث لا يَمِلِك قُوتَ يومه» فاستعار من بعض خان ثب 
نفيسةء وبَغْلةَ لا يَركبّها إلا أعاظِمٌ المُلوك» وليس الاس النفيسء وركب البغلة, 
وشركاءً درسه يَمشُون في ركايه مُطرِقِين حتى دخل السُوقٌ» فظن السار أنه حاكم 
بُخارى الحُلقّب بصَدْر جهان؛ فجلس على تمقو" » ودعًا صاحبَ الجارية» فسارّئها 


(۱) في هامش (ع): (وكالسفيه من بلغ غير رشيدء فعند: لاايسلم ماله ما لم يبلغ سنه حمسا وعشرين 
سنة» فإن بلغها دفع إليه. وعندهما: لايدفع إليه مالم يؤنسن رشده وإن هرم؛ ولاايصح تمرف 
فیه‌نظراله لازجراء فإن باع لاينفذ. واعلم أن هذا الخلاف في الحجر على السفيه رعليه 
في تصرفات تحتمل الفسخ ويبطلها الهزلء وأماما لايحتمل ولا يبطله الهزل» فلايحجرعلي 
بالإجماع؛ فيان أعسق أو استولد أو دبر أو طلق ونحو ذلك ممالا يؤثر فيه الهزل: نذه وسم المد 
في قيمته والمدبر يسعى في قيمته مدبسرا إن مات قبل رشده» ويصح تزويجه بمهر المثل؛ واس 
أكشر: بطلت الزيادة, وتخرج زكاة ماله وينفق منه عليه وعلى من تلزمه نفقته. ويدفع القاضي فدد 
الزكاةإليه ليؤدي بنفسه؛ ويوكل عليه أمينا إلى أن يؤديها. إن أراد حجة الإسلام: لايمنع منهاار! 
من عمرة واحدة» وتدفع نفقته إلى ثقة ينفق عليه في الطريق» لا إليه. وتصح منه الوصية بالفرب 
وأبواب الخير من الشلثه «ملتقى»). 

0( أي: : وسادة. 
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إرقاعدة الخامسة الضرر يرال 


راتت راما ليه خاي وها وتزدجها في المجلس بحضرة القدول» وريج رر 
منزله مُمتلِيا بهجة وسرورًاء ورد العواري إلى أهلهاء فلما جاء البائ لتقاضي الشمن: 
لقي المشتري وعرّف فنوته» أذ يتف عشنو ن0 
[فرع: جواز بيع مال المديون والمحبوس عند الصاحبين] 

(ومنها: بيع مال المديون)» أي: بيع القاضي ماله عقارا كان أو عروضا. رفي 
«البزازية»: يبي العقار عندهما على الأصح». وفيه إشارة إلى رد ما «قاله عصام: لا 
يبيع العقارٌ إجماعاء والخلاف في المنقول»”” انتهى. 

وهذا في مال المديون الحاضر. «وأما مال الغائب فلا يبيع» لا الَقارٌ ولا 
العُروضٌ» كما في «الخلاصة؛"» ويُشير إليه قوله: (المحبوسٌ)؛ يعني: إن امتنع 
عن البيع» (عندهما) «بشرطين: بقضاء القاضي» وطلب عُرمائه ذلك. 

ويُشترط لصحة الحَجْر عندهما القضاءٌ بالإفلاسء ثم الحَجْر بناءً عليه. 
ولا يشرط ذلك في الحَجْر بالسّقّه مع كونه يمع جميح الأموال. وأما الحجر 
بالين» فيح المال الموجود؛ حتى ينقد تصرّفُه في مال حدّث بعده 


154 


(1) العُئئون: اللحية» أو ما فضل منها بعد العارضين؛ أو ما نبت على الذقن وتحته سفلاء أو هو طولها. 
انظر: «القاموس المحيط»: باب النون» فصل العين (ص .)١714‏ 

0( «التوضيح مع التلويح» القسم الثاني في الحكم» باب المحكوم عليه؛ العوارض المكتسبة؛ السفه 
كد «(TAF‏ 

(؟) «الفتاوى البزازية»: كتاب أدب القاضي» الفصل العاشر في الحبس» نوع في المعاملة مع المديون 
„(to /0)‏ 

(4) #خلاصة الفتاوى»» كتاب القضاء الفصل التاسع في الحيس» الجنس الثاني في معاملة القاضي مع 
المحبوص (45/4). 
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اعفن لأؤل انوع الول من القولصر وي 
4 ذه 
بالكسب» كما يُعلّم من «القهستاني "٠76‏ و«البرجندي»؛ فليُحقّظ» «در مق 
وعنده: يُحبس أبدّا حتى يَِيحّه بئفسه. 
(لقضاء دینڼه)» ويرك له دشتان"" من الاب ويباع الباقي. وان كان له ثيان 
و I‏ 
حسنة باع ويُشتّرى له بقدر الکفایة حتى قال مشايشُنا: باع کل ما لا يحتاج رر 
في الحال. فيُباع الد“ في الصيف والنّْطَمْ” في الشّتاءء ولو كان له انو 
حديد: يُباع ويُشتّرى له مايتّخَذ من الطّين», 
وعن أبي يوسف أنه باع عمامة المديون المحبوس. 
ولو اشترى وأفلسٌ قبل القبض: يبيع القاضي لأجل الثمن. 
(دفمًا للضّرّر عن الغُرّماء. وهو)» أي: قولهماء (المُعتمّد). وقيل: هو إشارٌ 
إلى رد ما قاله عصام؛ واعتمادُ ما صحّحه البزّازي» يعني: أن المُعتَمّد عندهما أن 
يُباع عقاره ومَنْقُولّه لا منقوله فقط . 


«جامع الرموز» كتاب الحجر (۲/ .,)٠0۷‏ 

0( «الدر المتتقى»» كتاب الحجر .)٥۷ /٤(‏ 

0 الدّسْتُ من الثياب: ما يلبسه الإنسان ويكفيه لتردده في حوائجه. 
أنظر: «المصباح المنير؛؛ كتاب الدال الدال مع السين؛ (د س ت)» (ص 4 

9( للدم باط والأيد: الصوف. انظر: «تاج العروس» (114/4). 

(5) النطع؛ بالكسر ؛ والفتح؛ والتحريبك؛ وكدعنب»: أر, بسع لغات: ييساط من الأديم. انظر؛ اناج 
العسروس» (0051/87). 

(7) الكانون: المُوقّد. انظر: «القاموس المحيط»؛ باب النون» فصل الكاف (ص ۱۲۲۸). 

0 في هامش (ع): (ولو له مسکن أو ثياب ويمكنه أن يكتفي بما دون ذلك: باعهاء «در متتقی)). 
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a‏ "ل 
وري انیم ي رباب الطما في بيع بن ايض 
(ومنها: التسعیر)» أي: جوارٌه للشّلطان أد القاضي بمَشُورَةٍ أهل الراي (عند 
دي اراب العام في بيعه بن فاحش)» أي: : ضعف القيمة؛ صيانة لقوق المسلمين 
من الماع ان لم يتوا فلا يبغي؛ بل هو مكروة قوله عله اسلام: :لاسو 
ذإن الله هو المُسكر القابض الباسيط)”©, ولأن الشمن حن البائع» فكان له تقدیره. 
[فرع: بيع طعام المُحتكير جَبرًا عليه عند الحاجة] 
(ومنها: بي طعام المُحتكير جَبرًا عليه عند الحاجة)؛ أي: احتياج الناس إلي 
(وامتناعه عن البيع» فإن الحاكم يأمره بالبيع)» فإن امتنع: باع عليه بحن الطعام عليه 
ويرف عليهم؛ فإذا وجّدوا: ردّوا مثله. وليس هذا حَجْرّا وإنما هو للضرورة؛ دفمًا 
للضرر العامٌ. : 
[مطلب: في الاحتكار] 
واعلم أن «الاحتكار على وُجوه: مكروةٌ إذا اشترى طعامًا في المصرء ونقله 
إلى بيتهه وأمسّكه: وذاك يضم بأهله. وأما إذا ذهب إلى مصر انر واشّرى» ونقله 
إلى مصره وأمسکه» وللناس حاجةٌ إليه» فعند أبي يوسف: يُكرّه؛ وعندهما: لاء بل 
بسحب أن يبيعّه. وكذا لو حصّل له من زَرْعه؛ فلا باس بإمساكه. 
واخثّلف فيما إذا اشتراه من رُستاق مصره؛ ونقّله إلى بيته وأمسكه؛ وللناس 
احتياجٌ إلیه» فلا بأس به عندهما. . وقال محمد: كل قرية يُجلّب طعامها إلى المصر 


فهي بمنزلة المصر. 


باب ما جاء في التسعير» 
»( واه نجوه الترمذي في «سننه»» وقال: «حسن صحيح؛ أبواب البيو)؛ باب في 


برقم (۱۳۱۲). 
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N:‏ 00 القن الل النوع الأول من القواعد الي 


= 


١‏ ؛ لا حمق عند أبي حنيفة إلا من قوت الناس» كالحنة 
م الاحتكار المكردة ل شان ر i a‏ ن ال مده الأ 2 
ریا ونی وال إذا كان في موضع يدون الخبرٌ من الأذذه وعلي 
والارر؛ وا ١‏ 0 , 0 
ادراب كالقّتٌ”" والتّبن"" ولا يتحقق فيما سوى ذلك. وقال أبو يوسف: كل ما 
واب 0 : 3 
يض إمساكه بالناس؛ كالقطن والرّيتِ ونحو ذلك» حتى الذهب والفضة والثياب, 


فهو احتكارٌ. 
ثم دة الاحتكار إذا قلت لا يكون احتكارّاء وإذا طالت يكون احتكارًا. رعن 
أصحابنا أنهم قدّرُوها بالشهر. 

وإذافع الم إلى القاضي يامر الحتكر بیع ما يفل عن كوي ورت عي 
على اعتبار السّمّة بمثل القيمة أو بعَبْن يسير» [ولا يعر فإن باع بضعف قيمنه 
يُمنّع]» وفي نسخة الصدر الشهيد: حبّسه الإمامٌ وهدّده وعرّره» ولا يبلغ به أربعين 
سَوطاء فإن امتنع عن البيع بعد ما تقدّم: باه الإمام؛ «خلاصة). 

[فرع: منعٌ اتخاذ حانُوتٍ للطّّخ بين البرّازين] ‏ ` 

(ومنها؛ انخادٌ حانوت لط بين البرازِينَ)؛ فإنه يُمنّع منه إذا أضرٌ بالجيران 
ضرَرَابنّاء وهذا عندهماء وعليه الفتوى. وعنده: کل من تصرف في خالص ملك لا 
ُمّع منه في الحكمء وإن لبق بالغير ضررٌ» وأفتى به طائفةٌ. 


»( في النسخ: (الدخين)ء والمثبت من «خلاصة الفتارى». 
0( الفت: الكسرء ويرادهنا الخبز المفتوت. انظر: اتاج العروس؛ (0/ ١‏ 
() المّبن؛ ما تهشم من سيقان الم 
لبن ما تشم من سيق القمح والشعير بعد دياسه. انظر: المعجم الوسيط (ص 041. 
0( كذا في النسخ. وفي «الخلاصة»: (يحجرة). / 


(0) «خلاصة الفتا 8 
ادى كتاب الكراهية؛ الفصل الرابم ز 8 ف 
الى اما وج لرابع في المال من الإهداء والميراث» نوع منه في 
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ومثله: لو ا داه پا وكانت الأرش رخو يتعدّى ضر الماء إلى جدار 
جيرانه؛ أو جحل ذکاته طاحونة؛ أو للقصارة؛ أو حمّاما أو إصطبلا. أو نورا للشيز 

الدائم وأمثالها مما فيه ضرَّرٌ بين للجيران: فلهم منعٌه. 

قال الصدر الشهيد: وكان والدي رحمه الله يقي بأنه إذا كان الضرر بيا يمني 
وقال: الفتوى عليه» وهو جوابٌ المشايخ. وأما جوابٌ ظاهر الرواية: أنه لايُمنع. 

وفي «العمادية» و«الفصولين؛: «وقيل بالمنع» وبه أخذ أكثرٌ مشايخناء وعليه 
الفتوى:0", 

ومثله: علو رجل وسُّفْل آتحر» لصاحب العو أن يبنيَ ما أراد مالم يضر بالسفل» 
وعنده: له ذلك ضر أو لا. وإذا أشكل أنه يضُرٌ أو لا: لا يملك. وإذا علِم لا يضُرٌ: 
يملك. 

والحاصل أن الحكم عندهما معلولٌ بعل اء فإن أضرٌ مع وإلا لاء وعنده 
معلولٌ بكونه خالص ملكه فلا يتعلّق به ضررٌ ولا عدمه. 

(وكذا كل ضرر عام كذا في «الكافي» وغيره. وتمامّه في «شرح منظومة ابن 
وهبان»). قال فيه تحت قول الناظم: 
ومن لم يضر الجارّيهدم دارّه 

ما مُلخّصٌهٍ 

«أراد أن يتَّخِدٌَ دارّه بُستانًا: ليس لجاره منمّه إن كانت الأرضٌ صُلبَةٌ لا 


وينصب فيها ما يشاء ويشجر» 


يتعدَّى ضررٌ إلى جاره وإن كانت وة [يتعدّى ضرَّرُه إلى جاره)": له 


.)194 /۲( «جامع الفصولين»: الفصل الخامس والثلاثون فيما يمنع عنه وما لايمنع‎ )١( 
في النسخ: (يتضرر جدار داره)» بدل ما بين المعقوفتين. والمثبت من «شرح المنظومة الوهبانية».‎ )1( 
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71 لاس فم يع يم سر ۴ 
4 
ميعه. وعلى هذاء 


أو إصطبلا. 


إذا جل كانه طاحونةء أو للقصارة» أو يجعل داه ان 


ولو آزاد آذ يوقي داره طاحونة آو با لكبزء أو مدقّات للقصّارين: ليس ل 
ذلك إن كان ضررًا فاحمًا لايُمكِن التحرّرٌ عنه. 

وإن أراد أن يجعل في داره حِجَابًا: له ذلك؛ لأنه يمكن التحرْرٌ عنه» بان س 
بينه وبين حائطٍ جاره جدارًا بتورة. 

والأصل في هذه المسائل أن القياس: له ذلك» والاستحسان: لا؛ لأجل 
المصلحة. وكان الشيخ الإمام برهانٌ الأئكة ُي بأنه إذا كان الضررٌ بن ينع وبه 
يُفتى. وقال ابنه الحُسام الشهيد: وعليه الفتوى. وجوابٌ ظاهر الرواية المنع, 

يتفرّع عليه أيضًا ما لو رقع بناءء ليد على جاره اليح والشمس؛ وكذإالو قح 
في علو بنائه باب أو کُر وكذا لو ہنی بثرًا أو بالوعةٌ فترًا إلى حائطٍ جاره”"؛ وكذالر 
اتخذ في غير النافذة حظيرة غنّم؛ ويَتأذّى الجيران"». 

ثم قال: «والحاصل: أن الذي عليه غالبٌ المشايخ من المُتأمرين الامتحا 
في هذه المسائل؛ وجوابٌ ظاهر الرواية القياس» ويُفتِي به طائفة. والذي ميل إل 
وأعتوده وأفتّى به والدي أنه لا يمن من التصرّف في ملكه وإن أضرٌ بجاره. وني 
حفظي أنه المنقولٌ عن أثتنا الخمسةء والله أعلم»”» انتهى. 


)6 وطلب منه تحويله: لم يجبر عليه؛ ولا يضمن الحائط إن انهدم من ال 
(1) من نتن السرقينء ولا يأمنون الرعاة: ليس لهم المنع في الحكم. 
535 انظر: شرح المنظومة الوهبانية»؛ كتاب القسمة والحيطان (؟/114-17). 
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,يقدمدة الخامسة الضز يرال 5 
[تنبيه: قاعدة: يُرتكب أخفٌ الضررين لإزالة أشدّهما] 1 
(ننبية آكر: يُقيّد) ذلك التنبيهُ (القاعدة) المذكورة (أيضًا): كالتنبيه الأوّلء (بما 

لو كان أحدُهما)» أي: ايء (أعظم ضرّرا فإن الأشدّ منهما يُزال بالأخفتٌ). أي: 
بارتكابه. 

وحاصلٌ التقييد أن الضررٌ لا يُزَال بالضرر إذا لم يكن الضررٌ الأول أشدّ من 
الضرر الثاني» ولكن هذا يُنافي التخييرٌ إذا كانا مَُساوِيَينَء كما سيأتي» اللهم إلا أن 
يُحمّل على سلب وجوب الإزالة. 

[فرع: الإجبار على قضاء الدين وعلى النفقاتٍ الواجبة] 

(فمن ذلك)؛ أي: من قبيل إزالة الضرر الأشدٌ بارتكاب الأخففٌ: (الإجبارٌ على 
نضاء لين وعلى التقّقات الواجبة)» كنفقة الروجةء مُسلمةً أو كافرة» صغيرة أو 
كبيرة؛ بعد تسليم نفسهاء إلا أن تكون صغيرةٌ لا يُوطَأء أو محبوسً بدينهاء أو نار 
ونفقةٍ معتدّةٍ الطلاق» والمُفرّقة بلا معصية من قبلهاء ونفقة الل الفقير على أبيب 
والبنت البالخة» والابن البالغ الزن أو الأعمىء ونفقة الأصول المُقراء على الفروع 
المُوسرة» ونفقة الرقيق على المولى. فإِنَّ ضر تضييع الحُقوق لين أشدٌ من ضرر 
قضائها لدُنياهء بل ينبغي أن يُعَدّ مثلُ هذا ضررًا. 

[فرع: حَبْسُ الأب في نفقة وليه لا في دُيونه] 

(ومنها)» أي: فروعهاء (حَبْسٌُ الأب إذا امتنع عن الإنفاق على وليه 

بخلاف ألدّيون) فإنَّ الاب لابُحبّس لدي وليه" وکذا کل أصلٍ لدّين فرعه. 


»( في هامش (ع): (قوله: لا يحبس الأب لكن في «البيري» عن «العتابية» أنه لا يحبس الوالدان 
للولد بالدين. وكذا الأجداد إلا في رواية عن أبي يوسف إذا تمرد انتهى. إذ مقتضى قوله: عن أبي 5 
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دن الفن الأول كنوع الول من القودير 5 
قيل: هذاإذالم يظهّر للقاضي تمر وإلافيتحيشهء كمافي (جواهر التاری, 
[فرع: أدخل سابةٌ مغصوبة في بنائه] 
ونټ دو فب ساب الجيم وهو خش معروف ةي یږ اوري 
(وأدكلها في بنائه)» أو بی عليها على الصحيح» (فإن كانت قيمة البناء اکرار 
قيمة الخقبة ينقطِعٌ عنها حن المالك» و(يَملكها صاحبّه)؛ أي: البساء» (بالقيية), 
أي: قيمة الخشبة؛ لما في إخراجها من الضررء (وإن كانت قيمثها)» أي: الخ 
(أكدر) من قيمة البداء» (لم ينقطغ حن الماك عنها)» فله تقش البداء مالم 
يُرْضِهِ صاحبه. 
وأما «لو تساوّياء فإن اصطلحا على شيء: جاز» وإن تنارّعا: يُباع البناء علييم 
يُقسَم الشمَنٌ بينهما على قدر مالهماء؛ «خانية». 
بقي: لو أراد الغاصبب تقض البناء ورد الساجة» هل له ذلك؟ «إن ُي عله 
بالقيمة: لايجل» وقبله قيل: يجلء وقيل: لا؟ لتضييع المالٍ بلا فائدة»» «در منتقى»". 
وفي «الخلاصة»: (إذا غصّب سابجة» وبتى عليها: لا ينقطع حى المالك. ونل 


= يوسفء أنه على غير هذه الرواية لا يحبس» انتهى. ويشهد لهذا ما في إطلاق «الملتفى' والثريا 
4 لا يحيس الأصل بدين الفرع. نعم؛ بيع عليه القاضي عندهما عقاره ومتقوله؛ وهو المحم 
دعنده: يقضي القاضي فيه من عين ماله أو قيمته. وهل يحبس لمحرمه لو أبى؟ لم أره لكن بم 
2 لا يضر المحبوس إلا في ثلاث منها أقاربه بقیده» فتأمل عند الفتوی» «در». وكذا بحس ارجا 
لتفقة زوجته المقدرة إن أبى. 
على یسار ادر منتقى 6). 

»( «فتاوى قاضي 


؛ لا للماضية وإن قضي بها؛ لأنها ليست بدل مال بمال إلاإذابرة 


غه 50 
س : ان كاب الخصبه فصل فيما يصير به المرء غاصبا وضامنا (۴/ ٠)٤۲‏ 
رادب س قبل واچ رن نن 
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الكرخي: إن ا البناء أكثرٌ: ينقطع. قال: وبعض المتأتحرين أفوا بللك 
زز حسنن :وحن کي جوا ااه - يعني: «مختصر القدوري» _ «دوهو 

المختار عندهم). 
[فرع: بتى أو غرّس على الأرض المغصوية] 

(ومتها: لو خضب أوضًاء فبتى عليها أو غرّس» فإن كانت قيمةٌالأرض أكثر من 
قبمنها: فلِا؛ أي: ابن والعرْسء (ورو) الأر إلى صاحبھاء (وإلا) يكن قيدةٌ 
الأرض أكثر من قيمتها: (ضون) الغاصبُ (قيمئّها)؛ أي: الأرض. 

ولا يخفى أن هذا إذا لم يضر القلمٌ بالأرضء وإلا فإن أضي بها: فللمالك أن 
يضمّن لصاحب البناء والعَرس قيمةً البناء والغرس مقلوعَين» ويتملّكُها. وإنما 
يضمن قيمتهما مقلوعين لأنها تتن ال . 

ولا يخفى أن قوله: «وإلا... إلخ». يشمّل صورة المُساوّاة وفيه ما مرٌ. 

ثم ما ذكره من التفصيل هو المنقولٌ في «الذخيرة»”"؛ لكن إطلاق «الكنز» 
واالملتقى» يُخالفه» فإنهما قالا: دومن بتى في أرض غيره أوغرّس: أي بالقلع والرد». 

وفي «القهستاني» عن «العمادية»: أنه يُفتى بإطلاق «الكتاب». وهذا إذا لم 
بق عليه بالقيمة» وإلا فلا يل القلم وقيل: يحل كما في «الزاهدي»». 


.)۲۷۸/6( «خلاصة الفتاوى»» كتاب الخصبء الفصل الثاني في انقطاع حق ألمالك‎ )١( 

(1) انظر: «الذخيرة البرهانية»؛ كناب الغصب» الفصل الثاني في حكم الغصب .)1١/8(‏ 

لق انظر: املتقى الأبحره مع «المجمع»» كتاب الخصب؛ فصل فيما يوجب الملك (4/ 45 /81). 
دعبازة كنز الدقائق»: كتاب الخصب (ص 0۷۸): «ولو غرس أو بنى في أرض الغير: قلعا ورت 

(4) جامع الرموز», كناب الخصب (۱۷۱/۲). 
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یا مقلوعين: ضما قيمتهما قائمّين في الأرض م 
tl 00‏ جار تكوّمةة إذالمقلر: ر 
ا وق كين ليده با وحججارة 0 
القلع لا ضما قيميهسا مدي ر ر 3 المقلوع دون الا 
أكنك من القائم» فإن المُؤنة والأجرة سرت في ال 2 3 ثم؛ کماني 
«لنهلية؛ وغيرها. وطري معرفة ذلك: أن قوم الأرض بلا سجر وبلا بني ويرم 
مع أحديهما حال كونه د مستبي القلع؛ فيضكن الفضل» «ملتقى»"". 
دوهذا إذا لم يكن البناء في تراب الأرض» وإلا فالبناءٌ لربٌ الأرض. وف 
0 
إن لم يكن للتراب قي فالبنائلربهاء وإلا للباني» وعليه قيمة الثراب» «خانية»”, 


والمرادبضما 


٠‏ لايقال: لقب لايتأتّى في العقار عندهماء قلنا: إنه لايْتنَى في حكم 
وجوب الضمان؛ لا فيما وراء ذلك» كؤجوب الرة واستحقاق الأجرة شي 
«در منتقی)". 

[فرع: لو ابتلمَثْ دجاجة وء يُنظَر إلى أكثرها قيمةً] 
(ومنها: لو ابتلعث كجاجة لَؤَة“: يُنظر إلى أكثرها قيمة؛ فيضمّن صاحبُ 
الأكثر قيمة الأقل). 

[فرع: أدكل فصيلٌ غيره دار أو أدَل البقر رأسَه في در من نُحاس] 

ديعة» داره» الم ف 5 
في داره» فكبر الفصيل فيهاء ولم يُمكن إخرجه إلا بهذم الجدار» بطر 


اا 
تاب الغصب» فصل فيما يوجب الملك (4/ ۸-۸۷ 
و ! سباء فصل فيما يصير به المرء غاصبا وضامنا (6/ 141). 
7 مب فصل فيما يوجب الملك (6/ ۸۸). 
وین انی ی د ا کن في مسكين یر صا اللؤلزة ری إن زاین لل اية تيا 
اللؤلؤة, انتههى). 37 
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ب رسا قم فيضت ماسب لاکز ی لال اساب تورف ارپا 
ويُعتبر القيمةٌ يوم صار الفصيلٌ بحالٍ لا يمكن إخرالجه. 
وهذا إذا أله صاحبٌ البيت» أو استعار من غيره ينا فأدتل فيه الفصيل. 
وأما إذا أدكَله صاحبٌ الفصیل» فيقال له: إن آمگنك إخراجٌ الفصيل فأَخرجْه 
وإلا َاْبَسْه واجعلّها إرْياإِْبَا؛ِ دفعًا للضرر عن صاحب البيث. 
ولو كان مكان الفصيل مار أو بعل فإن كان ضرر قلع الباب فاحِمّا: فكذلك» 
وإن كان يسيرًا: كان لصاحب الجمار أو البَغْل أن يقلَعَ البابٌ؛ ويلتزم تُقصانٌ البيت 
صل الب إلى صاحبهاء ويندفع الضررٌ عن صاحب البيت بإيجاب الضمان. 
(وكذا لو أدَل البقَرٌ راه في قِدْرِ من النُحاس) مثلاء (فتعذّر إخراجه): يُنظر 
إلى أكثرهما قيمةٌ فيضمن صاحبٌ الأكثر الأقلّ» ويتملّكُه. وإن كانت قيمتّها على 


السواء: باع عليهما ويّقيمان الثمّن. 
(هكذاذكر أصحاينا) عن محمد مسكين” (كما ذكره الزيلعيٌ في كتاب 
الغصب”"). 


الأصلٌ في جنس هذه المسائل أنه متى تغيّرت المينُ المفصوبة بفعل الغاصب» 
حنى زال اسه وأعظمٌ مناذيهء أو اختلط بولك الفاصب بحيث لا يمكن تیرما 
أصلاء أو إلا بحرّج: ينقطع ملك المغصوب منه عنهاء وتصير ملك الغاصب 
بالضمان» ولكن لا يحل له الانتفاعٌ بها قبل ضمانهاء ومتى لم تفي العينُ المغصوبة 
بعل الغاصب: لم ينقطِعْ ملك المغصوب منه عنهاء بل يأحُذ عينَ ملكه. 


(1) «فتح المعين» لملا مسكين (۴۱۸/۳). 
(1) انظر: «تبيين الحقائق»: كتاب الغصب (8/ 174). 


Scanned with CamScanner 


1 الهنُ الأول النوع الأول من القولعر ون 
5 1۸۰ اش 


أما المنقطع» فكمن غصّب شاد 
عنهء أو اط حنطة الفاصب بحيث لا بحم أو غصّب ضُفْرا فعول يل 
ا راوتا فصر أو حنطة فزّعها وأدرك لزع أو نا فغرله ون 


أرخرل في لاص ار اتمه واه قفي هذه ينتطع حل الماك عنها.ويضئ 


فذبّحها وشوّاها أو طبّخهاء ٠‏ أو غصب ر 


عندناء خلاقًا للشافعي. 
ولو غصّب ذهبًا أو يضق فضرّبها دراهم أو دنائيرٌ أو آنيدٌ: لم ينقطع يلك 
المغصوب منه عنها عئده؛ وينقطع عندهما. 


وأما الذي لا ينقطع حقّ المالك: فكما إذا غصّب شا فذيّحها وسلًخها ار 
ويا قطعه أو َب ًة فکتره أ فر سبكهاء أو ثوا فصبتغه أو عبتا فق ى 
أو عَزلا فداه أو معنا فحلّجه؛ أو دقيقًا فخبره» أو ويفا فلل أو أرصًا فبتى عله 
وقيمةٌ البناء أك أو سابة فأدتلها في بنائه وقيمتها أكثرُ من قيمة البناء» أو كشا 
فجعله إِرْيًا إربا. 
ففي المُتقطع: يضمن الغاصبٌ قميةً المغصوب؛ لأن ضرره أشد من ضرر 
المغصوب منه» وفي غير المنقطع: المغصوبٌ منه مُخيّوٌ إن شاء أخذ الع 
المخغصوبة؛ لأنها عينٌ ماله» وإن شاء ضكنه القيمة. 
(وفصّل الثافمية) في مسألة إدخالٍ البقر رأْسَه القِدْرٌ (فقالوا: إن كان صاب 
البهيمة معها: فهو مقر ل ركه لحف فان كانت ابيا خير كوه كلدل 
بن (كيرت القدر. وعليه)» أي: صاحب البهيمةء (أر ش النّقُص) أي: تمان 
لقِذْر؛ لتقصيره ٠‏ في حفظ البهيمة» (أو مأكولٌ ففي ذَبْحِها وجهان. وان لم بكنا 
مام لبد ها لصاح ادر بابي رجحلل 
الوضعء أو ترّكها مفت 
الوضع أو تركها مفتوحةٌ: :کرت القدره ولا سس أي: : أرش نقصانها؛ لتقصبر» 


ع قصء كتصق Scanned with‏ 


| عة انخامسة الضزز رال 
مع ۸۱ 


حفظها (وإلا) يفرط ضاحبٌ القدر: كيرت الد (فله)» أي: لصاحبهاء (الأر)» 
إي: أرش نقصانها على صاحب البهيمة. 
[فرع: سقطت دينارٌ في مَحبَرةٍ غيره» ولم يخرّج إلا بگشرها] 
(وينبغي أن بلح بمسالة البقرة ما لو سقّطت ذیناژه في حبر غيره)» أي: رات 
(ولم يخرّج إلا بشرها)» فيُنظر إلى أيهم أكثرٌ قيمة ويضمن صاحبُ الأكثر الاقل. 
ولكن في «الجوهرة»: «وقع درهمٌ أو لُوْلوَة في مَحبَرة» وكان لا يخرّج إلا 
يكشرهاء إن كان ذلك بفعل صاحب المَحبَرة» وكان أكثرٌ قيمةٌ من المحبرة: كُيسرت» 
,لا عَم على صاحب الشيء الواقع فيهاء وإن وقع بفعل صاحب الشيء» أو بغير 
ل أحد : كرت أيضّاء وعلى صاحب الشيء قيمةٌ المُحبّرة إن شاء؛ وإلا صر حتى 
كسر” انتهى. 
[فرع: جواز دخول بِيتٍ الغير إذا سقط متاعٌه فيه وخافٌ عليه منه] 
(ومنها)» أي: : فروع ذلك» (جواز دخول بِيتٍ غيره) بلا إذنه (إذا سقط مَتاعٌه 
» وخافٌ صاحيّه)» أي: المتاع» (أنه لو طلّبه منه لأَحْفَا)؛ فإن ضرر الإخفاء اشد 
: ضرر الدّخول فيه بلا إذنه. 
وفي «البزازية بعد نقل هذه المسألة: «وينبغي أن يُعلم ذلك آهل س أنه 
١‏ لھا لهذاء وإن لم يكن بحضرتها”" أهلٌ الصّلاح؛ وأمكنه أن يدل وبأل 
4 ييرًا: فلاباس به انتهى. 


' 'الجوهرة الثيرة»؛ كتاب الغصب (۱/ 0747. 

في النسخ: (يحضر بها). والمثبت من «غمز العيون؟. 

نظرئ قاری قاضي خان»» كتاب الحظر والإباحت أواخر فصل التسبيح والتسليم (5/ 4117 ولم 
أجدها في بالبزازية», 
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فن اوی الوم اال و ی | 
چ 
[فرع: الظمّر بجنس دينه] 


(ومنها: مسألة الظَّثّر بجنس دينه)» فإنه يأمذه بلا رضا المديون» والدر ار 
والدنانير جنس واحدٌّ استحساناء لا قياسًاء «قنية؟. 

وفي «الخانية»: «رجلٌ له على آتر دراهم» وظفر بدراهم مديونه: کان ر 
أن باذ الدراهمَ إذا لم يكن دراهمٌه! أجوقّ ولم يکن مُؤْجلا. وإن ظفر بدنار. 
مديونه: في ظاهر الرواية ليس له أن يأخذ الدنانير» وفي كتاب الدَّين له أن يأمنى 
والصحيحٌ هو الأرّلُ0”" انتهى. 

فهما جنسان في هذا الحكم» ولكن في «التاتارخانية» بعد مُواقّقة «الخانية؛ في 
هذا التصحيح أن «له أن أذ دراهمَ المدیون» مؤجّلا كان أو له . 


)١(‏ أي: المديون. 

(1) «فتاوى فاضي خان؛» كتاب البيوع؛ باب الصرف (۲/ 01 1). 

5 هكذا ذكره الحموي في «غمز العيون» (۱/ 180)» ونقله عله أبو السعود في «عمدة الناظر 
(ل/ 1/۱۷۷ ولم أججد في «التاتارخانية؛ /٠١(‏ 04) غير ما نقله عن «الخانية٤.‏ وقد جمع المرلى 
أبو السعود بين ما في «الخانية» وما ذكروه عن «التاتارخانية»؛ فقال: «واعلم أنه يمكن التوفيق بحمل 
ما في 'التاتارخانية؛ على ما إذا كان الدين قرضاء فظهر وجه قوله: «مؤجلا كان أو لا»؛ لكون الأجل 
في القرض ليس بلازم؛ فلا يخالف ما في «الخانية» من قوله: ولم يكن مؤجلا»؛ بمعنى: رکاذ 
بل حلول الأجل؛ لحمله على ما عدا القرض. ثم رأيت في «الکتز؛ واشرح ملا مسین مانی: 
دلو كان دی دراهم؛ وله دنار أو بالعكس: بيع الدنائير في الأولء والدراهم في الثاني في ب 
استحسانا عند أبي حنيفة انتهى. فمفهوم قوله: عند أبي حنيفة أنه عندهما له الأخذ. طهر أذ الام 
هو القائل بأن الدراهم والدنائير جنسان» فعلى مذهب الإمام ليس له أذ الدثائير عن الدراهئ 
بل لا بد من بيعهاء وکنا المكس. وسبق أنه الصحيح. وأما على القول بأنهما جنس واحدا رد 
قول الصاحبين. له الأخذ بدون حا 5 

. دان حاجة إلى البيع. بقي أن يقال: ما ذكر العلامة ملا مسكين جا 
٠‏ “ل متسب الم هو الاستحصانه مالف لم دنه عن الغزي من أن یرام اانه جه 
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قاعدة الخامسة الضُز ال 
1A۳‏ 


[فرع: جواز شق بطن المرأة الميثة لإخراج الولد] 
(ومنها): ما ذكره في «الخانية»”"» وهو (جوارٌ شق بطن المرأة المينة) من 
الجانب الاير لو مائت وهي حُبلَى؛ (لإخراج الولد من بطنهاء إن كان يُرججَى 
حيائه"'): أي: الولد» بان كان يضطرب ويتحرّك. 
وفي «التحفة۲: «إن كان غالبٌ الظنٌ أنه [ولدٌ حيّ؛ وهو]" في سُدّة 
يعيش فإنه يشسق بطنها؛ لأن إحياء الآدميّ برك تعظيم الآدميّ أهونُ من 
مبائّرة [سبب]الموت:©. 


واحد في الاستحسان. فعلى ما ذكره الغزي يكون مذهب الإمام القائل بأنهما جنسان مختلفان» 
وقد علمت أن الصحيح هو القياس» فتكون هذه المسألة مما قدم فيه القياس على الاستحسان 
على خلاف ما هو الأصل فيما إذا كان في المسألة قياس واستحسان فإنه يقدم الاستحسان إلا في 
مسائل معدودة. وأما على ما ذكره ملا مسكين؛ فلا». 

0( «فتاوى قاضي خان»» كتاب الصلاة» باب في غسل الميت (۱/ ۱۸۸) وكتاب الغصب (؟/ .)۲٤٤‏ 

)١(‏ في هامش (خ): (وفي «البيري؛ أول هذه القاعدة ما نصه: وفي «قاضي خان»» أي: من الحظر: وإذا 

اعترض الولد في بطن الحامل؛ ولم يجدوا سبيلا لاستخراج الولد إلا بقطع الولد إربا إرباء ولو لم 
يفعلوا يخاف هلاك الأم: قالوا: إن كان الولد ميتا في البطن: لا بأس به» وإن كان حيا؛ لم يجز أن 
يقطع الولد إربا إربا؛ لأنه قتل النفس المحرم لصيانة نفس أخرى من غير تعد منه» وذلك باطل» 
اتهى. ثم رأيت في «الملتقطات؟ من الكراهة معللا لما نقلناء عن «قاضي خان في مسألة موث 
المرأة الحامل بأن حرمة الحي فوق حرمة الميت» انتهى. وفي #المحيط»: لأن ذلك سبب إلى إحباء 
نفس محترمة بتر تعظيم الآدمي وحرمتهء وترك التعظيم أهون من إتلاف الآدمي»انتهى» كلا تما 
عبارة «البيري6). انظر: «عمدة ذوي البصائر» (1/ 01377 

)١‏ في النسخ: (يرجى): والمثبت من «تحفة الفقهاء». 

!4) أي :غالبا 

.)۳٤١ /5( «تحفة الفقهاء»: كتاب الاستحسان» باب آخر منه‎ (o 


Scanned with CamScanner 


اله الأول النوع الأول من القواعد وير أ 


8 عد 


«ولو منت مع أن الولد يتحرّك في بطنها [ثم يت في المنام أنه تقول 
ولد لا بنش القبر"»» «خلاصة؛”. 

(وقد أمربه)» أي: الشقٌّ والإخراجء (أبو حنيفة رحمه الله تعالى)؛ وكذا محمل 
فعاش الول كما في «المُلتقّط»9). 

[حكم شقٌ بطن الإنسان لإخراج اللُؤلُؤة والدرّة والدنائير] 

(قالوا)» «أي: المُتَأْرونء لأن المسألة مَروِيّةٌ عن محمد «بير ي (بخلان 
ما لوابتّع شخصٌ َرَت فمات) المُبتِعٌ ولم يدَعْ مالا: (فإنه لاَق بطثه)؛ وعلبه 
القيمةٌ. 

وقيّده في «الجوهرة» بما ؟إذا وضلت إلى جوفه لفسادهاء بخلاف ما إذا كانت 
قبل الوصولء فإنها لا تفشدء فيكَقٌ». 

(لأن حُرمة الآدمي أعظمٌ من خرمة المال) . وهذا التعليل؛ وإن كان لعدم الشنُّ 
في اللّولؤة, ب يُستفادٌ منه الفرق بين المسالتين. 

ولكن في «البزازية في باب الاستحسان: «اضطرّب الول في البطن؛ وقد 
مائت: لا سی بطثها. ٠‏ وكذا لو ابتلعت دُرّةَ إنسانٍ وماّت: لا يشقٌ يطبّها؛ لأن حرم 
الآدمي أعظم من المال»"» انتهى. 


(1) مابين المعقوفتين من «الخلاصة». 

(1) في النسخ هنا زيادة قوله: (ويشق). 

(5) «خلاصة الفتار: ى؟؛ كتاب الكراهيةء الفصل الثاني في العبادات» ما يتصل بهذا (5/ 0744. 
0( «الملتقط»؛ كتاب الآداب؛ مطلب: يشق بطن الميت الحامل (ص 750). 

)0( «عمدة ذوي البصائر» (1/ .)۲۳١‏ 

(5) «الفتاو: ى البزازية»؛ كتاب الاستحسان /٩(‏ ۳۷۹). 
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وخامسة الضْرَر رال 
بقاع 0 


فیا اكد رط و لادء :> 

ونقل عنه فيها: يق بطثه في اللولّوة والدنائير»» وأن عدم الشنٌّ في اللولوة 

إنما هو رواية ی ی 
OR‏ 0 

قال البيري: «ورواية الشٌ في اللّولّؤة ذكرها الجرجاني في باب الجيطان عن 
أصحابنا»”". 

لكن في «الخلاصة»: «رجلٌ ابتلّع دنائيرٌ غيره» ثم مات: يی بطنهة. ثم قال: 
«رجل ابتلّع مره ومات المبتلِمٌ؛ ولم يد مالا: لا يى بطنه وعليه القيمة؛ لان 
الثرّة تفسّد في البطن» فلا يُفيد الشنٌ» والدنائير لا تفشد"» انتهى. 

والدراهمٌ کالدنانیر. 


1 


وفيّده البيري بالعشرة» فظاهرٌه إذا كانت تسعةً لا يُسَقٌّ. 


فقد علمتٌ أن المُصْف واقّق صاحبَ «الخلاصة» و«البزّازية؛ في رواية 
محمد وأنّه”"» خاكفهما في الحكم الأول والتعليلء تأمل. 


(1) قال في «البزازية»» كتاب البيوع؛ الفصل السادس عشر في الحظر والإباحةء النوع الثالث المتفرقات 
:)671١ /4(‏ همات رجل؛ وقد ابتلع لؤلؤة غبره» أو دنائير غيره: يشق بطنه...؛ وعن محمد: إذا مات 
المبتلع؛ ولم يدع مالا: لا يشق بطنه لو درةء وعليه القيمة؛ لأن الدرة تفسد فيه» فلا يفيد الشق». 

(1) «عمدة ذوي البصائر؛ (۱/ ۲۳۱). 

(1) «خلاصة الفتاوى»: كتاب البيرع» الفصل السادس في الحظر والإباحة؛ الجنس الثالث في المتفرقات 
0 

0( قال في «عمدة ذوي البصائر» (1/ :)۲١١‏ «وفي «تلخيص الكبرى»: ولو بلع عشرة دراهم» ومات: 
بشق؛ كما شق بطن حامل لموت» وهذا نص أصحابنا. وفي «الأمالي» جعل هذا جواب محمد». 

() في النسخ: (وان). 
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الفن الأؤل. النوع الأول من القولمر وير 
o‏ 58 1 عن القولصر ور 
07 دخا یہنا أي: ای جواز د دفي اتهذير 
للقلاتسي» من الحظر والإباحة: وقيمةٌ الدرّة في ت ر گيه» وان لم يتك شيئًا: فلا يي 
شيء على الوّثة). وهذا يجاني ما قل عن الدغلاضة. 
وإذالم يت بعد الابتلاع: يضمن قيمتّهاء ولا ير إلى أن يخرچ من کزان 
بعض الفتاوى. 
[فرع: جواز القسمة بطلب صاحب الأكثر] 
(ومنها: طلّبَ صاحبُ الأكثر) من الدار المُشتركة (القسمة)» وشريك يترر, 
(فإنَ صاحبَ الكثبر يُجاب على أحد الأقوال فيه؛ لأن ضررّه)؛ أي: صاحب الكير 
في عدم القسمة, (أعظم من ضرر شريكه بها)» أي: القسمة؛ لأن ضرره في ترل 
القسمة بعدم منْعِ غيره في الانتفاع بملكه» وضررٌ الشريك الآتر في ترك القسمة 
بعدم الانتفاع بملك غيره» ولا شك أن الأول أعظمٌ من الثاني» «ولا الثاني ضر 
حقيقة؛ لأن المحكوم عليه في شيءٍ لا بد له من الضررء ولو كان ذلك مائمًا من 
الحكم: لما وصّل أحدٌ إلى حمّه» كذا في «الزيلعي6. 
قال في «الخانية»: «دارٌ مشتركة بين رجلين؛ نصيبٌ أحدهما أكدد» نطب 
صا حب الكثير الفسمةٌ» وأبى الآتحر: إن للقاضي أن يقييسم عند الكل. وإن طلب 
صاحبٌ القليل القسمة 4 فكذ ! 
م القليل القسمة؛ وأبّى صاحبُ الكثير. » فكذلك على اختيار الشيخ الإا 
المعروف بخواهر زاده» وعليه الفتوی»". 
ي 
)١(‏ «الأشباه والنظار» 1 ۴ :1 
د نره للسيوطي الكتاب الثانيء القاعدة الثانية؛ فصل فيما يدخل فيها (ص ١۸‏ 


فا : لا بد من النظر لاخ وأغ اغلظهماء ولهذا شرع.. شق بطر الميت إذا بلع 

اخفهما 6 

") انظر: انل . ا ٠‏ شق بطن المي بلع مالا؟ء 
انظر: 'تبيين الحقائق», كتاب القسمة (0/ 4 4 


(؟) «فتارى قاضي خان»؛ كتاب القسمة 44/0( 
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پا ا 
AY =‏ 2 
وقال الصدر الشهيد: «وعليه الفتوى», 
رفي الخلاصة؛ والبزازية»: وان كان طالب الشمة صاحب لكر الاي 
عنها صاحب القليل؛ يقسيم د وعلى القلب لا يقيسم)!"'. ذكره السرخس ي » 
وهكذا في «شرح الطحاوي»؛ وصځحه الحاكم في «الكافي» وغيره. قال ابر تطلوبغا 
درمشَى عليه الائمّة: ابُرهائي» والنسّفي؛ وصدر الشريعة؛ وغبرهم». 
إذا علمتٌ ذلك فقول المُصئُف: «فإن صاحبٌ الكثير جاب على أحد الأقوال», 
فيه: أنه يُجاب على جميع الأقوال؛ وإنما الخلافُ في صاحب القليل» ففي رواية 
الخصّاف: لا يُجاب» وفي رواية الجصّاص: يجاب» والأصح رواب الخضّاف؛ كما 
5 «الهداية»(“ و«الزيلعي)” و«المحيط». 
[القاعدة المتفرعة الرابعة: إذا تعارّض مَفْسّدتان 
رُوعِيَّ أعظمُهما ضررًا بارتكاب أخمُّهما] 
(ونشّأ من هذه القاعدة)» أي: قاعدة «الضرر لا يرال بالضرر» (قاعدة رابعة؛ 
وهي: إذا تعارّض تَفسّدتان رُوعِي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخمّهما». 
قيل: إن هذه القاعدة عير السابقة؛ وإنما الاختلاف في العنوان"» فتأمل. 


»( «المحيط البرهاني»» كتاب القسمة» الفصل الثالث في بيان ما يقسم وما لا يقسم (141/11), 

(۲) «خحلاصة الفتاوى»؛ كتاب القسمة؛ بداية الفصل الأول فيما يقسم (4/ »)۲٠۹‏ و«الفتارى البزازية؛» 
كتاب القسمة؛ بداية الفصل الأول فيما يقسم وما لايقسم (5/ 141). 

(۴) انظر: «المبسوط»»؛ كتاب القسمة (17/16). 

(؟) *التصحيح والترجيح؛؛ كتاب القسمة (ص 449). 

)5( «الهداية؛ مع «نتائج الأفكار»؛ كتاب القسمة» فصل فيما يقسم وما لايقسم (fro /٩(‏ 

7) تبيين الحقاتق؛» كتاب القسمة: قوله: «وإن انتفع البعض وتضرر البعض» (/ ٠)۴۹‏ 

() «غمز العیون؛ (087/1). 
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١‏ 5 الهنَ الل النوع الأول من القولعد للقيو 
(قال الزيلعي في باب شروط الصلاة”") بعد ما ذگر الأقوال في المُصلّي الني 
أل من رُبْع ثوبه طاهرٌ: (ثم الأصلٌ في جنس هذه المسائل: E‏ 
صواه: من خُير ينه أو ابي بإحدى بلتین؛ لأن من ايلي بهما لا يسلّم منهماء 
فکیف يختار أحدّهما؟ ويمكن أن يقال: إنه على حَذْفٍ مُضافء أي: أحدهما. 
(وهما مُتساويتان: باځذ اهما شاء» وإن اختلفتا: يختارٌ أهوتّهما؛ لان مُباشرة 
لحرا لاجو لالضرورة ولاضرورة في حن ازید) ی يجوز ايان لهم 
[فرع: :جل لو سجد سا مجرحه وان لم بسچ لم ييل: ترك الشجود] 
(مثاله: : دجل له زځ لو سد سال جره وإن لم بسځد لم یل نإ 
قد ابثلي بِيَلِيّين: إحداهما: : الصلاةٌ مع الحدث» والأخر ى: الصلاة بترك السّجود 
والإتيانٍ ببدله”©: (فإنه يُصلّي قاعدًا ُو بالرّكوع والجودة لان ترك السجود 
امون ضرا (من الصلا مع لحت ااترى أن ترك السجوو جار حال الاخبار 
في تع على ال ومع الحدقث لاتجون) الصلاة بحاي إلاعند بي بون 
إذا لم يمكنه الوضوء والتيحُه فإنه يُصلَّي بالإيماء. ٠‏ قيل: : وإلا لصاحب العُذرء ولا 
حاجة إليه مع قوله: «حالة الاختيار». 
ولايخقى ساني كلامه من الإشسار إلى أن الابما بارع وا جود لا 
يجوز حال القيام» بل يختص بحالة المعو حيث قال: «يضلي قاعدًا بالإیماء» 


ولم‌یقل: :صي بلإبمهء مع أن عدم لان عند عدم | السجدة يمكرٌ بالإيماء 
حالة القيام أيصًا. 


)0 «تبيين الحقائق»؛ كتاب الصلاة» باب شروط الصلاة (2./1), 
() في النسخ: (بدله)» ولعل الصواب ما أثيت. 
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144 

وعبارنهم في هذه المسألة مختلفةٌ» ففي «الهداية؛ مايدل على مر ٍ! 
55 000 5 م جواز 

الإيساء حالة القيام» حيث قال في الذي لا يجد ثويًا: «فإن صلّى قاد 3 


لأن في القعود سَئْرٌ العورة الغليظة» وفي القيام أداءٌ هذه الأركان, فيَمِيل إلى 
أن اليه 9 2 51 

آبھماشاء ولو كان الإيماء جائرًا حالةالقيام: لما استقام قوله: «وفي القيام 
أداءٌ هذه الأركان». 

وصرّح في «الملتقى»” بأنه إن شاء صلی عُریانا بالرّكوع والشّجود؛ أو مورت 
بهماء إما قائمًا أو قاعدًا»". 

وكذا في «الخلاصة»؛ لكن من غير تخبيره بل علي أن يقوم ويقرأء ويقعُدٌ 
ويُومئ للسجود, ولا يتر القيام والركوع. 

ورجّح الزيلعيٌ ما في «الهداية». 

وفي «الفتح»: «متى قدّر المعذورٌ على رد السَّيّلان برباطء أو حَشْو أو كان 
لو جآّس لا ييل ولو قام سالّ: وجب رده؛ فإنه يخرّج بردّه عن أن يكون صاحبٌ 
عُذر» ويجب أن يُصلّي جالسًا بإيماء إن سال بالميّلان؛ لأن ترك السّجِودٍ أهونٌ من 


0( «الهداية» مع «فتح القدير»» كتاب الصلاة» باب شروط الصلاة التي تتقدمها (1/ 1114). 

0( المراد هنا «ملتقى البحار»؛ كما صرح به صاحب «التبيين؟ (1/ ۹۸)» وصاحب «مجمع الأثهر» 
4/۲« لا «ملتقى الأبحر». و«ملتقى البحار؛ في الفروع لشمس الدين محمد بن محمد 
القونري المتوفى سنة ۷۸۸ه. انظر: «كشف الظنون» .)۱۸١١/۲(‏ 

0 ملعف الأبحر؛ مع «مجمع الأنهرة؛ كتاب الصلاة» باب شروط الصلاة (۱/ ۱۲۴ .)٠۲١‏ 

(؛) قال في #خلدصة الفتاوىة (/ :)١۹۷‏ «وكذالو كان (أي: المجروح) بحال إذاسجديسيل جرح 
۶ذ قام وقرآورکیع» ثم قعد وأوماً للسجود: جازه. 

و انظر: «تبيين الحقائق»» كتاب الصلاة» باب شروط الصلاة (۹۸/1). 
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7 سفن طول منوع طول من اقوس مير 


ل 
5 5 5 اكه 03 
الصلاة مع المحدّث! لان ترك السجود جائرٌ حال الاختيار في التعلوع على الد 


0 
١ 0‏ 0 ن هذا قلنا: لو كان بحيث قائ 
ومع الحدّث لا تجوز الصلاءٌ بحالي. ومن هذا قلنا: لو ن بحيث لو صلی قائ 


وام ةرسال خرف إن اسعلقى لآ يييل: وجب القيام والركوعٌ والسّجود؛ لان 


0 
ار 
مُستلقيا إلا بهاء فاسئوياء 


الصلاة كما لا تجوز مع الحدّث إلا ضرورة» لا تجوز 
وترجح الأداءٌ مع اللحدّث لما فيه من إحراز الأركان» انتهى. 

نعلى هذا ما ذكره الزيلعي: «إذا كان الطاهرٌ من الثوب أقل من الرُبع: ير 
فبه بين أن صني ريا ادا بُومئ بالركوع والشجود» وبين أن يُصلّي قائمًا ريا 
برکوع وشجود»"» انتهى؛ ليس كما ينبغي؛ بل الحكمٌ أن يُصلّي في ذلك» لا ریاا؛ 
لأن الصلاة في الثوب النجس لا تجوز إلا لضرورة» والصلاة عُريانًا كذلك؛ إلاأنه 
ترجّح الأداءٌ مع النجس لما فيه من إحراز الأركان» إلا إن كان يُصلّي قائمًا يركو 
وسجود. وحینئل يستقيم التخييرٌ بين الوجهّين» لا بين الثلاثة» فتأمل. 

[فرع: شي يقدر على القراءة قاعدّاء لا قائمًا: صلّى قاعدًا] 

(وكذا شبح لا يقير على القراءة قائمًا) لضّعفهء (ويقدر عليها قاعدًا: بُصلي 
قاعدًا؛ لأنه)» أي: القيام» (يجوز تركه حال الاختيار» ولا يجوز ترك القراءة بحالي)» 
أي: حالة الاختيارء فلا برد الأخرسٌُ والأئ. 

(ولو صلّى في الفصلين»؛ أي: الصورئين» (قائمًا مع الحدّث) في الأولى؛ ارا 
مع تركِ القراءة) في الثانية: (لم يجُز). 
ھھھ د 
)0 ص القدير»؛ كتاب الطهارات» باب الحيض والاستحاضة» فصل في الاستحاضة (۱/ 0٨‏ 
ا "نين الحقائق»؛ كتاب الصلاة؛ باب شروط الصلاة (1/ ۸-۹۷). 
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ا پا امیا ال اال 75 
| [فرع: يتخيّر في الثوتين النجسمين 
ال اهم قد درم ارو لوي 

ول كا ل ونه نجاسة کل واحي منهما اکر من قد الدرهم: نی في 
إزمملاة في أيّهما شاء؛ لاستواء البليتين» (ما لم يبل أحدّهما)؛ أي: نجاسةٌ أحر 
تين ثبع الوب لاستواتهما في المنع)» يعني: لا يعت الل ولكثرة بعد ما 
ونت” أكثر من قدر الدرهم» ما لم تبأ نجاسة أحدهما الربع. 

(ولو كان دم أحيهما»» أي: الثوبين» (قدرٌ الوب ودم الآعر أقلٌ) من الدبع: 
صني في أقلّهما دماء ولا يجوز عكسّه؛ لأن للرّبع حكم الكُلّ)؛ فيكون الكل نجسًا. 

وظاهرُه أن «لا فرق بين الغليظة والخفيفة في اعتبار الربع» كما في «الهداية»". 
وقال الكرخي: يُعتبّر في الغليظة قد الدرهم» وفي الخفيفة الربع. وعَلطُوه أنه 
تغليظا يودي إلى تخفيف أو إسقاط؛ لأن من الغليظة”" ما ليس أكثرٌ من قدر الدرهم؛ 
بودي إلى أن كَشْفتَ جميعها" أو أكثرها لايّمنع»» كذا في «الفتح»©. 

(ولو كان في كل واحدٍ منهما). أي: الثوتين» (قدرٌ الربع» أو كان في أحدهما 
أكثرٌلكن لا يبغ ثلاث أرباعه. وفي الآخَر الرّبع: صلّى في أيهما شاء؛ لاستوائهما في 


)١(‏ في (خ): (كانتا). 

0 كذا في النسخ. وفي «فتح القدير»: («الكتاب؟). 

كذافي «فت القديره. وفي النسخ هنا: (النجاسة الغليظة)» وهو غلط؛ فإن سياق المسألة في افتح 
اشم" في جواز الصلاة مع كشف العورة» لا في قدر النجاسة المعفو عنها. فالمراد هنا: العورة 
أي من العور لغيظة ما لا يلغ في حجمها قد الدرهم. 

8 أي: العررة, 


0 
1 ال 
2 القدير»؛ کتاب الصلاة» باب شروط الصلاة (1/ 531). 
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9 0 القن الأول النوع الأول من القولعد فيو 


الحكم) فلا تبر الله والكثرةٌ فيه أيضًا بعدما كانتا قدر ايع ما لم يبلغ احم 
ثلاثة أرباعه. 
وفيه: إذا كان الربع يقوم مقام الكل فيقتضي التساويء وإن بلغ ثلاثة أرباى, 
وقد تقذّم أنه يتخي فيه فلم يظهَر للتقبيد بثلاثة أرباعه فائدةٌ. 
(والأفضلٌ) في ذلك (أن يُصِلّي في أقلّهما نجاسة). 
(ولو كان رُم أحيهما طاهرًاء و)الثوب ([الآكَرُ) طاهرٌه (اقل من ليع : بصي 
5 وور ظ ا 
في الذي ُمُه طاهرٌ ولا يجوز) أن يُصِلّي (في العكس)الذي قل من رُبّعه طاهر, 
[فرع: امرأةٌ تنكف عورثها بالصلاة قائمةٌ لا قاعدةً: تُصِنّي قاعدة] 
(ولو أن امرآةٌ لو صلَّت قائمةً ب يَنكشِف من عَورتها ما يمنع جوارٌ الصلاة ولو 
صت قاعدة لان ینف منها شيء: فإنها تصني قاعدةٌ؛ لما در من أن تر انام 
أهونٌ) من كشف العورة. 
(ولو كان الثوبٌ يُغطي جسّدّها ورب رأيسهاء فتركت تغطية الرأس: لا تجوز) 
fs. 5‏ يه 5 : 
سلاتها. (ولو كان يُغطي أقل من الرّبع: لا يضُرُها ترگه؛ لن اربع حكم الكل وا 
دونه لا على له حکم الكل الس في صورة كونه أل من اربع (أفضلٌ؛ تتلا 
للانكشاف, انتهى) كلام الزيلعي'". 
[فرع: إذا < د 
0 إذ 314 للجماعة صلى قاعدّاء وفي البيت قائمًا: يخرّج للجماعة] 
ومن هذا القبيل ما ذكره في «الخلاصة» أنه: لو كان إذا خرج للجماعة لا 
بقدر على القياى لو 0 3 ن يذ برح للب 
يام و صلى في بيته صلی قائمًا: يخرج إليها ويْصنُي تاعا ودد 
س م وسور 
() قوله: (وما دونه 
لا بعطی له حکم الکل) لیس في غير (خ). 
کت ی كتاب الصلات باب شروط الصلاة (۱/ ٩۸‏ 
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روم ةالخامسة الضُر مال 
14۳ 


الصحبح. ون في اشرح منية المصلي» تصحيځا آځر ان صي في بيت ټی 
وهو الأظهرٌ”"». وهذا التصحيح هو الموافق لما هو موجودٌ في «الخلاصة» في 
فصل صلاة المريض» قال: : دولر أن مريضا إذا صلی في بيته يستطيع التبا وذ 
خرج إلى جماعة لا يستطيع القيام: دسل ان په اننا از ينثي ان اسان 
يصن قاعدًا؟ اختلف المشايخ فيه والمختار أنه ُصلي في بيته قائمًا؛ وقال شمن 
الائمّة الأوزجندي: : يخرج إلى الجماعة لكن يُكبّر قائمّاء ثم يقد ثم يقوم لل ركوع» 
ولارن أصحٌ» وبه يُفتى»”"» انتهى . 
ومئله في «البرّازية"©» وسيذكره الصف في كتاب الصلاة من الفوائد وذكره 

في «البحر»”» نقلا عن «الخلاصة» بعين ما ذكرناه» فلعلّ في نسخة «الخلاصة» 
المنقول عنها هنا للد . 


() انظر: «حلبة المجلي» لابن أمير حاج» فرائض الصلاة (۲/ ۳۴ 074). 

(1) قال أبو السعود في «عمدة الناظر؛ (ل/ /1١61‏ أ): «إن فرض المسألة أنه بعد خروجه لأجل الجماعة 
لم يكن له قدرة على القيام؛ وقد أنى بيدله» وهو القعود فلم يكن تاركا له حكماء بل صار محصلا 
لكل من الفضيلتين: فضيلة الجماعة؛ وفضيلة القيام أيضا؛ لقولهم: القعود كالقيام: وبهذا التفدير 
يظهر سقوط ما قدمناه عن «ابن أمير حاج».... قوله: «وهو الأظهر» يخالفه في الترجيح ما نقله 
الببري عن «الولوالجية»: الأصح أنه يخرج إلى الجماعة؛ فلهذا قال البيري: إنه اختلف التصحيحء 
فيعمل بما شاء». وانظر: «عمدة ذوي البصائر» (۱/ 7714). 

(1) «خلاصة الفتاوى»» كتاب الصلاة الفصل الحادي والعشرون في صلاة المريض (۱/ /1517). 

() انظر: «الفتاوى البزازية»: كتاب الصلاةء الفصل الحادي والعشرون في المريض .)۷١ /٤(‏ 

() انظر: «البحر الرائق»: كتاب الصلاةء باب صفة الصلاة (0704/1. 

1) قال أبو السعود في «عمدة الناظر» (ل/ /٠۸١‏ أ): «وئعله أراد غير #خلاصة الفتاوى»؛ ك«خلاصة 


العنبري»: أو «خلاصة الدلائل»». وذكر مثلّ هذا الاحتمال الحمويٌٍ في «غمز العيون» (۲۸۸/1). 
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فرع: اض ء هل يأكُل المَيتةٌ أو طعا الغير؟] 

أي: ما تعاض فيه مفسدتان رُوعِي أعظمُهما بارتكان 
لی وحنده تيت ومان الغير: فإنه يأكُل الميغة)؛ لكونيا 
بخلاف مالي الغیر. ولا یخقّی أن هذا" عند العم 


(ومن هذا 0 
أخمّهماء (لو اضطرٌ من 
أخفٌ من مال الغير؟ لأنه حقٌ الله ب 
بعدم ر ضا المالك» وأما عند ولا لأنه" أخفف. 

اوی يطفن أصحابنا: من وجد طعام الغير لا باح له الكيتة)» يعني: فيال 
طعا الغير؛ لأن الميتة حرام م لعينهاء بخلافه مع إمكان الاستحلال. وف في «الفتح): 
إن المذهب عندنا في اضعا أنه لا يجب عليه كل مالي الغير مع الضمانه فلم 
يكن فرصا فهو كالمباح يتقيّد بشرط' السلامة» كالمُرور في الطريق»6", 

(وعن محمد بن سماعة: العَضْبُ أولى من المّيتة)؛ لأنه يمك المغصوبٌ 
بالضمان» ويل له التناولُ بأداء الضمان» فيجوز له التناولُ عند المخمّصة قبل الأداء 
رجاء الأداء» (وبه أخذ الطحاوي» وخيّره الكرخيٌ) بينهماء (كذا في «البرّاية؛) في 
كتاب الحج". 


(1) أي: جواز أكل الميثة. 

(1) كذا في النسخ. ولعل الصواب: (عند عدم العلم)؛ كما ذكره الحموي وأبو السعود» حيث ناا 
«الظاهر أنه مقيد بما إذا لم يعلم رضى المالك». ومع هذا يستقيم قوله فيما بعد: «وأما عند فلا 
أي: وأما عند العلم برضاء» فلا يأكل الميتة؛ لأن أكل مال الغير أخفتٌ. وال أعلم. 

0( كذا في (م). وفي (ع) و(خ): (وأما عنده» فأكله). 

0( كذا في «فتح القدير». وفي النسخ: (بتقدير شرط). 

)0( فح القديره» كتاب السيرء باب كيفية القتال (/ .)٤ ٠١_٤٤۹‏ 

»( 'الفتادى البزازية»» كاب الحج .)٠١۸/4(‏ 
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پا ۱44 
[فرع: الحرم المُضْطرٌ عنده صيدٌ ومحرّم آخر] 
(ولو اضطرٌ المُحرِمٌ وعنده صَيدٌ وميتة: كلها دونه على المعتکد)» وهو قول 
امام ومحمد؛ لأن «في أكل العو وكات خحُرمئّين: القتل والأكل؛ وفي أكل 
إزمينة ارتكابُ مُحرَّم واحدء وهو الأكل»» «بحر””. وقال أبو يوسف: يأل الصَّيدَ 
ربكفّر؛ لأنه باح الصّيدُ للضرورة. 
ويُقاس عليه الحلا بالنسبة إلى صيد الحرم. 
(وفي «البزازية») في الحجٌ أيضًا(": لو اضطرٌ إلى أكل الميتة ودَبْح الصيد» عند 
اثاني: ذبّح الصَّيدَ وكمّر و(إن كان الصّيدُ مذبوحًا: فالصّيدُ أولى وفاقً/؛ لأنه ميعدٌ 
مُكماء وذاك حقيقةٌ وحكمًا. 
(ولو اضطرٌ الحُحرمُ وعنده صَيدٌ وما الغير: فالصّيدُ أولى من مال الغيرء وكذا 
لصب أولى من لحم إنسان)؛ لأن «الصيدٌ حرام لحن الشرع؛ ولحم الإنسان حرامٌ 
لحن الشرع والعبد»؛ «ولوالجي»". 
(وعند محمد رحمه الله تعالى: الصَّيِدُ أولى من لحم خنزير انتهى) كلام 
البزازي2». 
وفي «مجمع الفتاوى»: مُحرم . 
الصيد؛ لأن في الصيد ارتكاب محظورّين. ولو وجّد صيدًا ومال الغير: ينبح الصيك 


ياك :ود ا وكَلبًا: فالكلبُ أولى من 


»( انظر: «البحر الرائق»: كتاب الحج» باب الجنايات في الحج (۴۹/۲). 

0"( «الفتاوى البزازية»» كتاب الحج .)١١۸/(‏ 

م الفتاوى الولوالجية»: كتاب الحج الفصل السادس في المسائل المتفرقة 651/1 
2( «الفتاوى البزازية»» كتاب الحج -)1١8/5(‏ 
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ا هف ؤل نوع الأول من الوص وو 


1۹1 
ويديفو مال الخير عند الكل قبل: فعلى هذاء ينبغي أن يكون الحكم في الثير 
ٍ ليمك في اليد والكلب؛ لان في أكل الخنزير ارتكابٌ شور واس 

والکلت كالمخنزير في نجاسة عينه عند مخمد. ويمكن أن يرق بينهمابار 


ثاب بالنصٌّ» بخلاف الكلب» فأكله شح من أكل الكلب. 


والجنزير 
كالكلب» 
نجاسة الخنزير قطعيةٌ 

[فرع: لو أكره بالقتل على إلقاء نفسه في النار أو من الجبل: يختار الأهوخ] 

(وفي الما » من آخر كتأب الإكراء: لو قال) الحامل (له)» أي: لمكي 
(لتلقينٌ نفسَكٌ في النار أو من الجبل» أو الك وكان الإلقاءٌ بحيث لا بنجو س 
ولكن فيه نوع َة)» وإذا لم يكن فيه نوع :لا يجوز له الإلقاء؛ «خانية؛": (لم 
الخيارٌ إن شاء فمّل) الإلقاء» (وإن لم شالم يفمّل» وصبّر حتى بقل عند أبي حبن 
رحمه الله تعالى؛ لأنه قد الي بين فيختار ما هو الأهونٌ في زعوه)» فإن كان 
الأهون في زعمه الإلقاء فكلء وإلا ترك وصبّر. 

(وعندهما: يُصير حَنْمًاء ولا يفعل) ذلك الإلقاء؛ لأن مُباشرة الفعل من إلفاء 
النفس في النار أو من الجبل (سَعْيٌ في هلاك نفينه» فيتصبر على القتل تحايبا مه 
أي: احترارًا عن السعي فيه. 1 

1 «واصله)» أي: هذا الخلاف ومَأحَدَُه (أن الحريق إذا و َع في سفينق» ولم أله 
لو صر فيها»؛ أي: السفينةء (يَحتّرق» ولو وقع في الماء يرق فعنده: يختار يما 
شاء)ء وعندهما: يصير. وجمّل في «الولوالجية» و«الحاوي؛ أبا يوسّفَ مع الإمام 
في التخيير". 


.)٤۸6 /۳( انظر: «فتاوى قاضي خان؛» آوائل كتاب الإکراه‎ )١( 
كذافي «غمز العيرن» 014/1 ولم يتعرض في «الحاوي القدسي» لهذ المسائل» وذكره في اللوالية'‎ )1( 
كناب الإكراه الفصل الثاني فيم يضمن المكره (۵/ 118 لکن لم يجعل أب يوسف مع الإمام,‎ 
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پا سر ا 

نم إذا القى نفكه في النار» في الصّورة الأولى» (فاحترق» فعلى الشكر, 

ي: الحامل؛ (القصاصٌء بخلاف ما إذا قال: :لفن فتك من الجبل أو لالئلق 
ا فألقّى نفسه» فعند أبي حنيفة: : تجب الذَيةً) على عاقلة الآير؛ لأنه لو باگره 
بيه لا يجب القصاصٌ عنده؛ لنه كلقع بالل لما فيه من إلقاء جسي تیل من 
ركان عال» وفيه لا يجب القصاصٌء بل الذي فكذا هذا. وفي «الزيلعي»: «تجب 
الدية في ماله عند أبي يوسف» والقصاص عند محمد . 

(وهي)» أي: تلك المسألة: (مسالة القتل بالمطّل). أي: راجعة الها. . والحكم 
فبها ما ذکرناه» (انتهى) كلام الزيلعي". 

[القاعدة المتفرعة الخامسة: دَرْءُ المَفاسد أولى من جَلْب المَصالح] 

أ(ونظيدٌ القاعدة الرابعة) الناشِئةٌ من القاعدة السابقة وهي: إذا تعاض 

مَفسّدتان رُوعِي أعظمُهما ضررًاء (قاعدةٌ خامسةٌ وهي: دَزء الفا أولى من 
جب المصالِح). 
(فإذا تعارض مَفْسَدةٌ وقصلّحةٌ: قُدّم َف المفسدة غالبا)» قيّد بذلك لما سيجيء 
من أنه قد يُراعَى المصحلةٌ لخلبتها المَفْسَدةٌ. ْ 
[اعتناء الشارع بالمَنهيّات أشدٌ من اعتنائه بالمأمورات] 

(لأن اعتناة الشارع بِالمَنهيّات اشد من اعتنائه بالمأُورات» ولذا قال عليه 

الصلاة والسلام: «إذا أمرئكُم بشيءِ اوا منه ما استطعتُم» وإذا نيکم عن شي 


.)۱۹۰ /( «تبیین الحقائق»‎ )١( 
.)۱۹۰ /0( «تببين الحقائق»‎ )1( 
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لا 
1۹۸ 55 
55 حيث فش الإنياق بالمأمور به بقّذر الاستطاعة» ولم يقدر الاجتان 


المّنهٌ عنه بها. 
عن 17 
1 يا د 5 مما نهی الله عنه أفضل م. 
(وروى في «الكد فى» حديمًا: «لمَرْك َرَو مما نهى الله عنه أفضل من مبان 
النقلين»7). 


1 قن اوت ِ 0 م 
[جاز ترك الفرض دفمًا للمشقة» ولم يُسامّح في ارتكاب كبائر المَنهيّات] 
2 د أ 5 71 

(ومن ثكة جاز ترك الواجب)» المرادٌ به: ما هو أعم من الفرض» (دفما 
للَشقّة)؛ كما في قوط العبادات عند وجود الأعذارء (ولم يسامح في الإقدام على 
المَنهيّات؛ خُصوصًا الكبائر) منها إلا لدَفْع الهلاك عن نفسه» كما في إجراء كل 
الكفر وقليُه مطمئْنٌ بالإسلام. 

[كبائر الذنوب] 

وفي «السراج؛: الكبيرةٌ: ما كان حَرامًا مَحْضاء شرع عليها ُقوبةٌ محضة بن 

قاطعء إما في الدُنياء وإما في الآخرة. وكذا «الإعانةٌ على المَعاصي والفُجرن 
, والحثٌ على ذلك من جُملة الكبائر»» كذا في «الذخيرة»©. 
وفيه أيضًا: سب الصحابة كبيرةٌ. ونُظِر فيه بأنهيُشر بأنه ليس يفره مع أنه گنر 


(1) رواء نحو البخاري في «صحيحه»» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب الاقتدا بسن 
رسول الله ولف برقم (۷۲۸۸). 

(1) انظر: دكشف الأسرار»» القسم الثاني في بيان وجوه النظم؛ المتشابه .)0/./١(‏ ولم أجد من خرب 

(؟) انظر: «الذخيرة البرهانية»؛ كتاب الشهادات» الفصل الثالث في بيان من تقبل شهادته ومن لاقل 
)۸4/1( 

(4) في هامش (خ): (مع أنه كفر. هذا حلاف الصواب أنه ليس بكفرء ولو الشيخين» خحلافا لما فيه 
الشرح تبعالما في «التنویر؟؛ فإنه خطأء كما بينه أرباب التحقيق؛ انتهى). 
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وفيه: أن الكبيرة لا تنافي الكفرء بل من جُماتهاء + على أنه صرح في «الاختيان 1 
إن سب أحد من الصحابة ولص لا يكون گرا لکن يُضل؛ فان علي رضي اله 
عنه لم يُكفَّر شاتِمّه حتى لم بقل . 
وبعضُهم حصّر الكبائرٌ بالعدّ «فقال ابن عهر”” رضي الله عنهما: إنها تسعةٌ: 
الشّْك بلله» وقتل النفس بغير حقٌ» وقَذْفُ المُحصّنة» والزّناه والفرارٌ من الزّخف» 
والشخره وأكل مال اليتيم» وعقوق الوالدّين المسلمّين؛ والإلحاد في الحر»”. 
وزاد أبو هريرة رضي الله عنه: أكل الوّباء ولازاد] علي رضي الله عنه: : السّرقة وشزب 
الكَمْر”"». وقيل: کل معصية م لها لعب مي کیره وکل ما لتر هه هو 
صغيرةٌ»» كذا في «شرح العقائد». 
«وعند العَرّي: «من الكبائر: اللّوَاطُ والقنوطً من رحمة اش ولائ من 
مر لله» وشهادة الزُورء والإفطار في رمضان بلا عُذْرء وقطمٌ الرجم» وتركٌ الصلاة» 
ونسيان القرآن» والخِيانةٌ في اليل والوّرْنء وتركُ الصلاة» ومنعٌ الزكاة» وضربٌ 
المسلم بغير حقٌّ» وامتنامٌ المرأة عن زوجها بلا سبب» والوّقيعةٌ في أهل العلم» 


(1) «الاختيار في تعليل المختار؛» كتاب السير» فصل الخوارج والبغاة (4/ 181). 

(1) كذافي «شرح العقائدا» وهو الصحيح. وفي النسخ: (علي). 

() قال الملا علي القاري في «فرائد القلائد؛ (ص 44 40): «أخرجه البخاري في «الأدب المفرد»» 
وابن جرير في «تفسیره» بسند حسن» وهو موقوف» وفيه بدل (الزنا): (أكل الربا)» وأخرجه ابن 
الجعد مرفوعًاا. 

(4) قال القاري في «فرائد القلائدة (ص 58): «أخرجه البخاري في «الأدب المفرد؛ بسند حسن» من 
حديث عمران بن حصين؟. 


() «شرح العقائد النسفية» مع «المجموعة السنيةة (ص .)٤۷١- ٤۹۹‏ 


Scanned with CamScanner 


اهن اأؤل النوع الأول من القواعر فير 1 
00 
فد تك با ف وال 
رال التق ولحم الخنزير لغير اضطرار؛ وتر السر بالمحروف واي من 
القدرة» والحَيفٌ في الوصية» وتحقيرٌ المسلمين؛ والظّهار... الخ 
[فرع: من لم يجذ سُترةٌ ترك الاستنجاء] 
(ومن ذلك)» أي: مما قدم فيه دفع المفسدة على المصلحة؛ (ما ذكر, « البزازي 
في «فتواه؛) في فصل الوضوء والحدث: (ومن لم جد شترة ترك الاستنجاة»» ر 
كان المُجاورٌ اثر من قدر الدّرهم أو لاء جاوز النجسٌ المَخرجٌ أو لاء ومن فهم غر 
هذا فقد سهّاء «نوح أفندي». لکن إذا جاوز المخرج: ليس باستنجاء» بل إزالة تجو 
والخاصل أنه إذا لم يمكن الاستنجاءٌ بالماء إلا بگشف العورة: ترّكه واستّجمر 
بالحَجَّر؛ لأنه”" سن وذاك" حرام. وإن جاوّز النجس المَخرج» ولو أكثر من ندر 
الرهم» ولا يمكنه إزاله بالماء إلا بف العورة: ترّكه؛ وة التي ذگرها المْصم 
بقوله: «لأن النهي... إلخ». 
وهذا الذي ذگره اللي في «شرح المنية»» قال في «منية المُصلْي»: «الاستجاء 
بالماء أفضلُ إن أمكنه من غير كَشْفِ عورة» وإن لم يمكنه: يكفي الاستتجا 
بالأحجار» إذا لم تكن النجاسةٌ أكثرٌ من قدر الدرهم». قال الحلبي في شرحها: 
«لاينبغي أن يُحمّل بمفهومه» وهو أنه إن كانت أكثر من قدر الدهم: يجوز الكذف 
بل لا يجوز الكشففُ أصلا»”*» انتهى. 


الحُدكّر مع 


(1) كذا في «عمدة الناظر؛ لأبي السعود (ل/ ۱۸۴/). 

() أي: الاستنجاء. 

م أي: كشف العورة. 

0( «منبة المصلي؛ مع «غنية المتملي؟؛ مناهي الوضوء (ص ۳۹-۳۸). 
(8) «غنية المتملي» لإبراهيم الحلبي؛ مناهي الوضوء (ص 4). 
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وق ۰١‏ أو 
وهل في هذه الصورة يُكتنى بالأحجار إذا جاوّزت قد التُرهم؛ قال اب 
شجاع: نعم» وعند الفقيه: لا بد من الماء» انتهى. 
وفي «البحر»: «الصحيح أنه إذا أصابٌ موضع الاستنجاء نجاسةٌ أكثرٌ من قدر 
الدّرهم من خارج: لا يطهّر إلا بالعُسل27”© انتهى. 
[النهي يستوعب الأزمان, بينما الأمر لا يقتضي التكرار] 
(ولو على شع َهِر؛ لأن النهي راجح على الأمرء حتى استوعب النهي الأزماق 
ولم يقتض الأمرٌ التكرار انتهى)”"؛ لإطباق أهل العربية على أن هيئةٌ الأمر لا دلا 
لها إلا على الطلب في خصوص زمانِ» وخصوص المطلوب إنما هو من المادّة ولا 
دلالة لها إلا على مُجرّد الفعل» فتمامٌ مدلولٍ الصيغة طلبٌ الفعل فقط» والخروجٌ 
عن غهدته يحصل بفعل المأمور به مر فلا يتحقّق في الوجود بدونهاء فهو من 
صَرُورِياته. لا من مدلولاته» ولا يدل على التكرار لذلك؛ فلا يُفيد التكرارٌ ولا 
يحتوله» بل هو لمُطلّق الطلب» وهو المختارٌ عندناء وواققنا الآديٰ وابنُ الحاجب 
وإمامٌ الحرمين والبتيضاوي. 
وقيل: إنه للمرّة: وعْزِي إلى الشافعي. 
وقيل: للتكرار أبدّاء أي: مُدَةَ امه مع الإمكان» وعليه جماعةٌ من الفقهاء 
والمُتكلّمين» منهم: أبو إسحاق الإسفرائيني. 


)١(‏ ذكر في «البحر الرائق» هذا التصحيح بصيغة التمريض» ثم قال: «وقد قدمنا أنه يطهر بالحجر. وقد 
نقلوا هذا التصحيح هنا بصيغة التمريض» فالظاهر خلافه» والله أعلم». 

(1) «البحر الرات»؛ كتاب الطهارة؛ باب الأئجاس (1/ 0188. 

0( «الفتاوى البزازية»» كتاب الطهارة» الفصل الثالث في الوضوء والحدث» كيفية الاستنجاء بالماء 
(15/5). وفيه: دومن لم يحدث منه ترکه»» ولعله خطأ مطبعي. 
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الف الأول النوع الأول من القوزى رر ٠‏ 
يبي ي 


وقيل: الأمرٌ للتكرار إن عُلُقّ على شر أو صفة. وعُزِي إلى بعض الا 


والحنفية. 
وقيل: الأمر المُطْلَقُ يحتمله. 

وررييكورون قاشوء على النهي: فقالوا: تكرّر المطلوب في النهي» فع وجي 
ني الأمر انهم للطلب. وفع أن هذا قيا في الغة» وهو باطل. وأجيب بار 
ببنهما بآن النهي لتر الفعل» ولا يتح التر إلابه في كل الأوقات؛ والأمر لإنبان, 
وتحقّفه بمرة: 

[فرع: الُرأة ؤر المُسلّ إذا لم تجد سّترة من الرجال» والرجل لا يورم 

(ومن فروعه) أيضّا: (المراة إذا وجب عليها المُسلُ» ولم تجد شر من 
الرّجال: تُؤُره) أي: الُسلء وتُصلي بالتيمُم» ثم تَضِي بعد العُسل على ماهر 
المُستفادٌ من نظائرهاء فقد قُدّم فيها دع المّفسدة التي هي انكشافها بين الرّجال 
على المّصلحة: التي هي أن تُنَاحِيَ الربّ تعالى على أكمل الأحوال» ولكن انعر 
الحكمٌ في صورة اضطرار الرجُلء كما قال: (والرجل إذا لم يجد سُترةٌ من الرجال: 
لا يُؤْخُره بل يغتسل)» ويختارٌ ما هو أسَرٌ له. 

ففي هذه المسألة قد رُوعِي جانبٌ المَصلحة؛ لأن انكشاف الرجل درن 
انكشافٍ المرأة» وإن كان القياس يرجح هنا النهيَّ على الأمر عملا بالقاعدة ذا 
فينع يرق لان ناك وى و 
يرتكب المَنهي عنه» وهو كشفٌ العورة» لأجل المأمور به» وهو العُسل. 

بقي: لو كان الرجل بين النساء؛ وقياسٌه أن يؤر كالمرأة بين الرجال فإ 
الجنس إلى الجنس أخف من نظر غير الجنس إلى الجنس؛: كما في «المبسوط"' 
مسي ووم 
5 «المبسوط»؛ كتاب الصلاة؛ باب غسل الميت (71/1): كتاب الاستتحسان 0191/10 
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32 SS 
یره وان تجاوز الَو قدر الدرهم» فلم‎ a 3 ادف إذا‎ 
م لذ كشف الور نوي عنه والاستنجاء ماموربه والنهي‎ 
ربيخ على الأمر. وفي «الخانية»: «لو كشّف عَورئه للاستنجاء: يكون فاسقًاه"©.‎ 
[النجاسة الحُكمية أقوى من النجاسة الحقيقية]‎ 
(والفرق) بين العُسل وا الانتتجناء (أن النجاسة الحُكمية) التي هي الجَثابة هناء‎ 
(إتوى من النجاسة الحقيقية)» ويدل عليه أنه لم يجّز عندها الصلاةٌ لمن لم يمكنه‎ 
الوضوء والتيشُء مع جوازها باوب النجس إذا لم يجد ثوا طاهرا.‎ 
وهذا الفرق إنما يم على ما حمّل عليه المُصنٌّ كلام الفقهاءء أن الرجل إذا‎ 
لم يجد شترة من الرّجالء على انكشاف العّورة. وأما على ما حمّله عليه الحآبي في‎ 
اشرح المنية» فلاء قال فيه: «وذكر في «القنية»: من عليه الغُسل» وهناك رجال: لا‎ 
بَدَعَه وإن رأوه» ويختارٌ ما هو أسبدُ والمرأة بين الرّجال تُؤْحرهء وبين النساء لا.‎ 
والمراد بقوله: وإن روه رُؤْيةٌ ما سوى العورة» فإن كشفَ العورة لا يجوز عند اح‎ 
على الصحيح»!' انتهى.‎ 
وبه ينضح الفرقٌ بين المرأة والرجل في وجوب التأخير عليهاء لا عليه.‎ 
(والمرأةٌ بين النساء كالر جل بين الّجال) في وجوب العُسل وترك الاستنجاءء‎ 


(كذا في اشرح الثقاية27)). 


() «فتاوى قاضي خان»» كتاب الطهارة» باب الوضوء والغسل؛ فصل في صفة الوضوء .077/١(‏ 

(1) كذا في احلبي صغير». انظر: «غنية المتعلي؛: سنن الغسل (ص 6١‏ 

7 في النسخ: (الوقاية). وفي المطبوع من نسخ «الأشباءة: (النقاية). وهو موافق لما في «البحر 
الرائق»؛ كتاب الطهارة» باب الأنجاس (۱/ 0177 


ع ضع كتصق Scanned with‏ 


الف الأول النوع الأول من القولعد ازير 


١ 
[فرع: المُبالغة في المضمَضّة والاستنشاق مسنونةء إلا للصائم]‎ 
(ومن تُروع ذلك)» آي: ما ثم لدا علي المصلحة: (المُبالغة‎ 
المَضْحضَة) بالمدغَرَة» (والاستنشاق) بدَفْع الماء إلى الخُروج من الأئفء (مسئُوةٌ‎ 
وثكره للصائم)؟ لاحتمالٍ إفسادٍ الصوم؛ رجح دفعٌ المّفسدة على المّصلحة.‎ 
1 IO 
[فرع: تخليل الشغر نة إلا للمُحرم]‎ 
(و)من فروع ذلك: (تخليلٌ الشّمْر)» أي: شمر اللحية (سَة". قیل)» أي: قال أبر‎ 
يوسف رحمه الله: إنه نة في الو ضوء؛ (و)مع ذلك (يكره للُحرم) تحرراعن جناية الف‎ 
م‎ 11 11 
[ثراى المصلحةٌ الغالبة على المَفسّدة» كجواز الصلاة عند تعذر شرطها]‎ 
(وقد يُرَاعَى المصلحةٌ لغلبتها على المّفسدة؛ فمن ذلك)ء أي: مما تُراعَى في‎ 
المصلحةٌ لخلبتها على المَفسّدة: (الصلاةٌمع اختلالٍ شرطٍ من شروطها من الطّهارة)‎ 
عن النجاسة الحقيقيةء (أو السّمْر) للعورة: (أو الاستقبال) للقبلة» (فإنَّ في ذلك»‎ 
أي: اختلال شرطٍ من الشّروط المذكورة» (مفسدةٌ؛ لما فيه من الإخلال بجّلال ال‎ 
تعالى في أن لا يُنَاجِيَ) الربٌ تعالى (إلا على أكملٍ الأحوال» و)لكن (متى تعر‎ 
2 7 8 ع الو ا‎ 
شيءٌ من ذلك الشروط: جارّت الصلاةٌ بدونه؛ تقديمًا)» أي: ترجيحاء (لمصلحة‎ 
الصلاة على هذه المفسدة).‎ 
[فرع: جواز الكِذْب إذا تضمّن مصلحةً ترو على مفسدته]‎ 
(ومنه) أي: مما تُراعَى فيه الصاح لخكبتهاء (الكِذْبُ مسد عظيياً‎ 
3 8 ذلك( ۰ م‎ r 
(محرمة" و)مع ذلك (متى تضمُن جَلْبَ مصلحة تربُو)» أي: تزید (علبه) آي‎ 
ص کے‎ 
ا () و(م): (على الأصح. وقيل: مستحب» «منح6).‎ 
|" يماش ع ر (حتى قيل: إنه من قبائح الذنوب ورأس كل معصيةه تظلم بها لفل‎ 
1 
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أ > 14 4 
» بل على مفسدته» (جاز) ذلك الكذث, 

إيكذب» بل 8 e‏ (ک کاب للإصلح يمن لتاس 
ذب الزوج (على الزوجة لإصلاجها)» والكذب في الحرب للدي 

وفي «مجمع الفتاوى»: نمل الكذبٌ لاح حنه ولد العم نه کالدنی 
مم ابيع في جوف اللبل» فا اصح أشهد وقال: علِمتُ الآن. وكذا الصغيرئ ترى 
لدم ني جوف الليل؛ فتُصبح وتقول: لت الآنء وتختار نفسّها من الز وج انتهى. 

وفي «البيري»: : يجب أن تقول بلسانها: : بعت الآنه وقد فسختٌ النكاع»» 
انتهى ٠‏ 

وكذا إذا حاف الواقفٌ أن يُبطِله قاض: يكب في صك الوقف: وقد قى به 
فاض؛ لأنه كذبٌ منّع المُبطِلَ من الإبطال» «عماديةة". 

ومنها: «ترويج السّلعة ترغيبًا ومَدْحَاء كما لو قال: اشر هذا الفرسٌ؛ فإنه كذا 
وكذاء إشارةٌ إلى جمار له وكما لو دقّع له دراهم» وقال: اشتَرٍ لي بهذه الذٌنانیر کذاا» 
«ولوالجية)". 

وقد تقدم عن «البزازية» أن «المراد بجواز الكذب: التعريضٌ به» لا الكذبُ 


الخالص». 


> دفي الحديث: الكذب باب من أبواب النفاق. وقال عائشة رضي الله عنها: ما كان من خلق أشد 
على الصحابة من الكذب. كيف لاء والكذب مجانب للإيمان: أي: الكذب من جانب والإيمان من 
جانب آخر, وهذا كناية عن كمال البعد انتهى؛ «غزي»). 
00 'عمدة ذوي البصائر؛ (۱/ ۲۳۷). 
(!) انظر: «عمدة ذوي البصائر؛ (۱/ ۲۳۷). 
(1) انظر: «الفتاوى الولوالجيةه» کناب الوكالة: الفصل الأول فيما يجوز التوكيل (4/ ۴۴۷-۳۳۹). 
0 "الفتاوى البزازية»» كتاب الكراهية: الفصل الثالث فيما يتعلق بالمناهي (5/ .)۴١۹‏ 
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١‏ الف الأول النوع الأول من القولعد وفزير ا 
٠‏ 


وميه في اجر «المبسوط ٠‏ 
وفي «المحيط الإضوي»: «التعريضٌ بالكذب لغير حاجةٍ وضرورة, قيل: ر 


a‏ كرو" 
فون شرع کا ال جوز لفقل من الظلمة بالكذي 


اشر تدب ني بنش شت لضا کر مُنجيًا انا أو ولا مئن 
بريد قله أو لجا الس ليين من عَدُُّهم. وقال الفقهاء: لو طلّب ظالمٌ وري 
لإنسا لبها َضْبَا: وجب عليه الإنكارٌ والكذبٌ في أنه اعم موضكهاء", 
ومن الكذب الذي لايُوجب الفِسقٌّ: المُبالَاتثُ التي تقع في الكلام؛ ك: جب 
إليكٌ مائةً مرّة إذا تكرّر منه المَجِيِمٌ مرارّاء ولا يريد به حقيقتهاء بل تفهيمٌ المُبالفة 
فإن لم يكن جاءه إلا مرّةً: كان كذبّاء وإن كان مرّاتٍ يُعتاد مثلها في الكثرة: فلايالم 
وإن لم تبلغ ماثة. 
(وهذا النوع)؛ أي: ما رجح فيه المصلحةٌ على المّفسدة: (راجمٌ إلى ارتكاب 
الت دن في الي ومن روي انمو نوثري متها 
ضررًا بارتكابٍ أخفّهماك فإن مفسدة اختلالٍ الطهارة أخنفٌ من مفسدة ترك الصا 
وكذا نقول في البرّاقي. 
جس 
() «المبسوط؛ء كتاب الحيل (۲۱۱/۳۰). 
(1) انظر: «عمدة ذوي البصائر» (1/ /700), 


)١‏ «عمدة الم 
اعمدة القاري», باب شراء المملوك مر الى ر 1179 +/ 
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[القاعدة المُتفرّعة السادسة: الحاجة ب رل مرل الضر 
ورة» 


عائّةَ كانت أو خاصّة] 

(القاعدة السادسة من الخامسة)ء أي: القواعد المُتعلّقة بها. ٠‏ وفي لسخة: الرابعة 

من الخامسة» وكوثُها رابعةٌ بناءً على عدم اعتبار القاعدة الناشئة ونظيرها في العدّ. 

(الحاجة)» وقد تقدّم أنها دون الضرورة» وأنها إن لم بتناؤل“ ایج لا 
يَِك ولا يُقارب الهلاك بل يكون في جهد ومَشقةء وأنَّ الضرورة تييح الحرام 
بخلاف الحاجة. 

قال البيري: «والتفرقةٌ بين الحاجة والضرورة لم أرّه لغير الصتّف». 

(ترّل مَنزِلة الضرورة)» فتُعطّى أحكامهاء (عائةٌ كانت) الحاجةٌ (أو خاصّةٌ). 

[فرع: الإجارةٌ جُوّزت على خلاف القياس للحاجة] 

(ولهذا جوٌّرَثْ الإجارةٌ على خلاف القياس)؛ لأن المَعقود عليه فيهاء 
وهو بيعٌ المُنافع» معدو والقياسٌُ بُطلانه» (للحاجة) إليها لمَشْقّة الانتفاع إلا 
ہما يملكه. 

(ولذا)» أي: لكون جوازها للحاجة» (لا تجوز إجارةٌ بيت بيت بمنافع) بيت (آكَرَا 
لانْحادٍ جنس المنفعة فيهما)ء وهو الشُكْنّى (فلا حاجةً) إلى الإجارة؛ لإمكان أن 
نِم کل ببيتٍ نفينه» يتستغني عن بيت غيره؛ (بخلاني ما إذا اختلفت) المنفعةٌ 
کی دار بثكوب داب مثلا؛ إذ الحاجة قد تمّسٌ إلى الانتفاع بالركوب دون 
الشكنى: وبالمکس. 


0( أي: المحتاج. 
(1) «عمدة ذوي البصائر» (1/ ۲۳۷). 
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اهن الأول النوع الأول عن القولى رر 
ج ۸ القولد وو 
[فرع: ضمان الدرّك جُوّرْ على خلاف القياس للحاجة] 
5 1-00 
(ومنها)» أي: المسائل التي جُوّزت للحاجة» (ضمان الدرّك)» بفتع ار 


0 


وشكونهاء التّبعة» وهو عبارةٌ عن شمان الثمّن عند استحقاق | لچ «فإذا استیی, 
ثبت عليه استحقاقٌ المبيع: كان ل | 


كان للمشتري أن يُخاصِم البائ أوّلّاء فإذا ثبت 
ياح الم من هما شاء وليس له أن يُخاصم الكفيل أوّلا في ظاهر الرواية. 5 
أبي يوسف: له ذلك. وأجتعوا على أن إذا قر الع را : كان له أن يخا ایی 
شاءا» «نھں. 
وفي «البزازية»: «لا برع على الكفيل بقيمة البناء والعَرس۲'"» انتهى. 
(جُوَّ) ذلك الضمانُ (على خلاف القياس)؛ لأن الضمان على البائع؛ فيمبر 
كفيلا ومكفولا عنه. وعلى هذاء لو ضينه غيرٌه: يكون على القیاس. وقيل: لان 
المكفول به مجهول؛ إذ الاستحقاق قد يقع في البعض» وقد يقع في الكل فيكرن 
ضايئا لكل الثمّن أو لبعضه» وذا مما يُبِطِلهه ولكن جُوّز للحاجة. 
[فرع: السَّلّم و الاستصناع جُوّا على خلاف القياس للحاجة] 
(و)من ذلك: (جوادٌ السّلّم) بشرائطه المعروفة (على خلاف القياس؛ لكر 
بيع المعدوم)ء ونبت بالسُنّة (دفمًا لحاجة المَفاليس). 
(ومنها: جواز الاستصناع)؛ وهو أن يقولٌ لصانم؛ كالخّاف مثلا: اصن لم 
من مالك حُمّا من هذا الجنس بهذه الصفةء فإن أجل أجَلا معلومًا: كان سلما سرا 
جرّى فيه التعامّل أو لاء فيعتبّر فيه شرائطٌ الكَلّم» بأن لا بد من معرفة قدره وذ" 


)١(‏ «النهر الفائق». كتاب الكفالة (6/ /610ه). 
() «الفتاوى البزازية»» كتاب الدعوى» آخر الفصل السادس عشر في الاستحقاق (441/0): 
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فة انخامسق الضزد رال 
4 


ردن وکل فل كا يجري ف اعثلٌ: مع طن فی لطر الوق 
وإن لم جر فيه التعامّل: لا يجوز فيُجبر الصاح على عمله؛ ولا يرجع الأو عنه. 
والمبيعٌ هو الع لا عله فإذا جاء بما صتكه غيره» أو صتته هو قبل القن 
ذاته: صح ولا يتين له بلا اختیاره. فصع بیع الصانع قبل رُؤية الآیں وله اعد 
وترقه. ولم يصح فیما لا يُتعامل» كالثوب. إذا لم بوجُل» ولكن له شُبهة الإجاری 
فلهذا يبطل بموتٍ أحدهما. 
وإنما صخ مع كونه بيع معدوم (للحاجة)؛ أي: اجتياج الناس إليه. [فهو ثابت 
بالإجماع الثابت بالتعامّل من لَدّنْ رسول الله ب إلى يومنا هذاء وهو من أقوى 
الحْجَّج» ترك القياس به» «زيلعي»”0]". وقد ري أنه عليه الصلاة والسلام 
استصتع خائمًا ومِبرَ0. 
[فرع: دخول الحمّام وشَرْبةُ السَّّاء جُوّزا مع الجهالة للحاجة] " 
(ومنها: دخولٌ الحمّام مع جهالة) يقدار (مُكيه فبهاء و)مع (جهالة ما تستعييله 
من مائها). وكذا الاحتجامٌ جُوّرْ للحاجة؛ إذ لا يُعلّم يقدارٌ ما يخرّج من الدم» انتهى. 
(و)منها: (عَرْبَةٌ الصّقّاء). 
والحاصلٌ أن القياس لا يُعتبّر في مُقابّلة النص. 
«لايقال: يُشكِل هذا بقول أبي حنيفة في المُرّارغة بالقياس؛ لأنه وقع الاختلاف 


.)117 /4( «تبيين الحقائق» كتاب البيوع؛ باب السلم‎ )١ 

(1) مابين المعقوفتين في (ظ) فقط. 

() أما اتخاذ الخاتم: فقد رواه البخاري في «صحيحه» كتاب العلم» باب ما يذكر في المناولة وكتاب 
أهل العلم بالعلم؛ برقم .)٠١(‏ وأما المتبرء فقد رواه البخاري في «صحيحه»» كتاب البيوع» باب 
النجار. برقم .)١924(‏ 
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اقفن الأول انوع الأول هن القولعر ووز 
¥ 20 ع 


فيها في الصّدْر الأرّل ولم يَجْرِ التعامُلُ فيها من غير نكيرء بخلاف ما نحن زى 
زیي 9 
قال في «خزانة الأكمل»: «ذكر القدوري أنه لو دفع قطعة ا لشَرْبة مار 
من كُوز من غير أن بين مقادارٌ الماء: جاز. . وكذا لو دفع قطعة إلى حمامي من غي ران 
ين مقدار مکیه فيه ومقدار ما يصب من الماء المُسكُنء ؛ أو دقع قطعة إلى حلام 
أو قصّار أو حلاق أو دلّال: كل ذلك جائرٌ استحسانًا»””©» انتهى. 
[فرع: الإفتاءُ بصِحّة بيع الوفاء حين كثُر الدَّينُ ببُخارى ومصر] 
(ومنها: الإفتاءٌ بصِحّة بيع الوفاء حين كثر الدّينُ ببُخارَى» و)كذا (بوصر» 
بلد المصر. (وقد يُسمُونه: بيع الأمانةء والشافعية يُسمُّونه: : الرّهنَّ المُعاد)؛ ويُسمى: 
ابيع الجائرٌ. 
الذي عليه بعش المُحمقن أنه صحيعٌ ني بعض الأحكام؛ ورفاةني 
بعضهاء ورَّمْنٌ في بعضها. ولذا قالافي «الصّيرفية»: «باع نصفتٌ گزمه من لتو 
بيع الوفاء» وخرَج البائ والمشتري كل بأهله إلى اک فأخذ ك نصق هل 
إذاتعاسلاو أعطاه الثمنّ_- -له أن يُطالبّه بما أخذ من العَأات؟ قال: نعم» إن أتذها 
المشتري.بغير رضا البائع» وبرضاه لا٤»‏ انتهى. . وفي «الغياثية» : المشتر ی شراء 
جائراء إذا باع ما اشتراه بيمًا بان أووفاء: : لایجوز كذا أتى المُتأرون من غير 
خلاف. وإذا اختلفاء فقال أحدُهماء : اشتريئه باناء و قال الآحرٌ: وفاءً فالقول 
للبائع» وقيل: : لمُدّعِي الّات»»» «بيري". 
ج 


»( ”تبسن الحقائق؛» كتاب اليبوع» باب السلم (4/ 0178 
(1) لم أجده. 


(۳) «عمدة ذوي البصائر؛ (۱/ ۳۹_۲۳۹ )). 
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مسد رخاف 3 الم / 
وقدم في قاعدة «المَشقة تجلب التيسير» ما يَتعلّق به. 
(وهكذا سمّاه به)» أي: الرّهنّ المُعادء (في «المُلتقط)0©. ٠‏ وقد ذکرناه)» أي: 
هذا اليح مع ما يتعلّق به من الأقوال؛ (في «شرح الكنزء من باب خيار الشرط». 
[فرع: جواز الاستقراض بالرّبْح للمُحتاج] 


(وذكر في «القنية» والبغية»: يجوز للمُحتاج”" الاستقراض بالرّنْح انتهى). 


)١(‏ قال في «الملتقط كتاب البيوع؛ مطلب في العقر (ص 1177): «بيع المعاملة وبيع الوفاء واحد؛ 
وهو بيع فاسد؛. وقال في (ص ۲۲۷): «والناس يسمونه: الرهن؛ والعبرة للمقاصد. لا للألفاظ». 

(۲) «البحر الرائق»؛ كتاب البيع» باب خيار ألشرط (4./5). 

(۳) في هامش (خ) و(م): (قوله: يجوز للمحتاج» بان لم يجد من يقرضه بدون ربح» فكان مضطراء 
فائتفت الحرمة في حقه» وتبقى الحرمة على المقرض» ثم رأيت البيري ذكر بعد قول المصنف: 
يجوز للمحتاج الاستقراض بالربح» ما نصه: إذا كان ملجا إليه؛ لكن على الوجه الذي يذكره 
القاضي» لا مطلقاء كما توهمه بعض من لا خلاق له» فلا يعول عليه. قال في «حاوي القنية»: لا 
بأس بالبيرع التي يفعلها الناس للتحرز عن الرباء أي: كبيع العيئة...» إلى آخر ما ذكره أبو السعوده 
أي: من قوله: ومنه يعلم سقوط ما قدمناه عن السيد الحموي؛ أي: من قوله: بعد كلام المصنف: 
نحو أن يقترض عشرة دنائير مثلاء ويجعل لربها شيئا معلوما في كل يوم ربحاء انتهى. 
وقال أبو السعود أيضا في قاعدة «ما حرم أخذه حرم إعطاؤه»» بعد قول مصنف «الأشباء»: الرشوة 
لخوف على نفسه» أي: تجوزء ما نصه؛ هذا في جانب الدافع؛ أما في جانب المدفوع له» فحرام. 
وينبغي أن يستثنى الأخط بالربا للمحتاج» فإنه لا يحرم» كما صرح به المصنف في «البحر؟. ويحرم 
على الداع الإعطاء بالرباء «حموي». وقدمنا عن البيري التصريح بعدم جواز الأخذ؛ إذ الضرورة 
تندفع ببيع العينة: فقول السيذ الحموي: وينبغي أن يستثنى... إلخ؛ مما لا ينبغي؛ انتهى, 
وانظر «الحامدية؛ من كتاب المداينات في بحث «لا بأس بالبيوع التي يفعلها الناس للتحرز عن 
الربا... إلخ». وانظر ما يأني في فن الحيل في الرابع عشر في الع والشراء من قول المصئف: 
من لم برغب في القرض إلا بربح: فالحيلة فيه أن يشتري منه شيئا قليلا بقدر مراده من الريع» ثم 
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i‏ الف الأؤل النو الأول من القواص وير .۾ 
وهكذا في «حاوي المنية». . والظاهر أنه: يجوز يما قل من البح آو كرا ولكن ني 
«معروضات؛ المفتي أبي السعود: لو أدانَ العشرة بائتي عكر أو لاق عفري 
المُعامّلة في زمانناء بعد أن وود الام لفان وري شر الإسلام باذ لامي 
العشرة ء بايد من عشرةٍ ونصفيء ون على ذلك فلم يَمئلء ماذا يلزمه؟ أجاب: 
يُعزَّرء ويُحبس إلى أن تظهر توه وصلاحه فيبْرّك. وفي هذه الصورة؛ هل يرذ 
اذه من الوح لصاحبه؟ فأجاب: إن حصّله منه بالتراضي ورّدَ الأمر بعدم الرجوع, 
لكن يظهّر أن الُنايب الأمرٌ بالؤجوع» وأقبحُ من ذلك للم حتى إن بعض لأر 
قد خرِيّتُ بهذا الخصوص» انتهى. 
وفي «القنية»: «لا بأس بالبيوع التي يفعلها اناس للتحرّز من الرّبا. قال عين 
الأئمة الكرابيسي: هي مكروهة» وذكر البقالي في «تفسيره؛ أنها مكروهاً عر 
محمد وعند الإمام أبي يوسف: لا بأس به. قال الزرنجري: حلاف محمد في العف 
بعد القرضء أما إذا باع ثم دقع الدراهم» فلا بأس به بالاتفاق۲» انتهى. 
وفي «الخانية: بيع اعيئة في زماننا خيرٌ من البيوع التي تجري في الأسواق»"؛ 


= يستقرضء اننهى. قال الشارح: ويضم ما اشترى إليه. وفي «القنية»: شراء الشيء اليسير بشن غلا 
لضرورة القرض يجوز ويكره. وأقره في «المنح؟. ونقل الحموي عن «خزانة الفتاوى؛ أنه هذاقرل 
محمد وعند أبي يوسف: لايكره... إلخ. 
وانظر ما يأني في البحث الثالث؛ العادة المطردة هل تنزل منزلة الشرط؟: من قول المصنف؛ اد 
جرت عادة المقترض برد أزيد مما اقترض؛ هل يحرم إقراضه تنزيلا لعادته منزلة الشرط ومان 
الشارح ثمةب انتهى). 

(1) كذا في «الخانية». وفي النسخ: (البيع الذي يجري). 

00 «فتاوی قاضي خان؛ء كتاب البیوع» فصل فيما يكون فرارا عن الربا (۲/ ۲۷۹). 
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أنتهى٠‏ وهي" أن يع الخقرض من المُستقرض يملعا بشن وجل ويدقع ال لم إلى 
م ص سه ا بي 
ہما اٹ دترى لت إليه الل بقيمتها ويأشذ لشن ويدف إلى ال رضحيل 
إل ةرص إلى القرض» ويجعل الرّبح للمُقرض. 

وعن أبي يوسف: العينةٌ جائزةٌ مأجورةٌ؛ ب يوجر لمكان الفرار عن الكرام؛ كذا 
في «خزانة الفتاوى»”", : 

فلم منه أن قولهم: كل قرض جر نفمًا فحرام مُقيّدٌ بعدم الور الشرعي. 

وفي «القنية»: يجوز بيع المّقرِض من المُستقرض مايُساوي طسوا“ 
بعشرة دنانیر» فإنه على وفاق الدليل. قال الله تعالى: کل کرت تدر عن 
اض نکم 4 [النساء: ۲۹]. 

وفيها: شراءٌ الشيء اليسير بثمن غالٍ إذا كان له حاجةٌ للقرض: يجوز ويكره. 

فم من هذا أن قول المُصتّف: «يجوز الاستقراصٌ بالرّبح»: أي: الاستقراض 
بشراء شيءٍ يسير بثمَنٍ غالٍ بالتراضي من المُقرض ليُوصّل به إلى الرّبح» لا الربح 
المحض؛ لأنه حينئذ يكون ربا مَحْضًاء 

وبه يظهر بُطلانٌ ما قيل!'» في ته ه: «أن يستقرض عشرة دنانير مثلاء ويجعل 
لبها شيئا معلومًا في كل يوم ربح(" انتهی؛ لأنه ربا محض. 


() أي: ؛ بيع العيئة. 

(1) انظر: افاوى قاضي خان»: كتاب البيوع: فصل فيم يكون فرارا عن الربا 11/4/10 -۲۸۰). 
(1) الطسوج: ربع الدانق. انظر: اتاج العروس؛ (87/5). 

0 في هامش (خ): (قائله: السيد الحمويء انظر: «حاشية أبي السعود» انتهى). 

©) غمز العيون» (1/ 054 


ع قصء كتصق Scanned with‏ 


نے 


ا nm‏ 
يقال : إنما جاز هذا بناء على الاضطرار؛ وآما الإقراضٌ بالربح فالظامرار 
لایجوز؛ لأنه رباء 
قلنا: إن حرمة الربامنصوص عليه 
يجوز الإقراضٌ بالڑبح كما لا یجوز الا تفراش به لك الصف ذ كر الامستقرا 
5 عايةٌ للقاعدة المذكورة؛ لأن الاحتياج في طرف المُستقرض؛ لا المُقرِض 


كما ينب عنه لفظ الاستقراض؛ كما لايخفى. 
فلاتجوز أصلا لل الحاجة» فعلى ملا 


وبالله التوفيق. 
eek‏ 


سے 


5 7 NETE PIL 
في هامش (خ): (قوله: ولا يقال... إلخ. هذا رد على أبي السعودى من قوله: فائتفت لحرا‎ 
حقه؛ وتبقى الحرمة على المقرض... إلخ).‎ 
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پیا ببسادسك العادة معكمة " 
16 
[القاعدة السادسة: العادة مشحكمة] 
(القاعدة اا من القواعد الكلية: (العادة مُحكمة» من التحكيي لو 
الإحكام؛ أي: تُجمّل حَكَمًا لإثبات الحكم الشرعي. 1 
(واصلّها)» أي: دليل هذه القاعدة» (قوله ية «ما رَآه المُؤينون حسّئًا فهو 
عند الله حسَنٌ)؛ أي: ما أجمّع المُسلِمون على حُسْنه بحسب اعتيادهم"" وإطباقهم 
عليه فهو عند الله حكم ثابتٌ حسَن. 
(قال العلائي: لم أجِذه مرفوعًا)» أي: مُنتهيًا سَنَدُه إلى النبيِّيك (في شيء من 
کنب الحديث أصلا)» لا بسند قويٌ» (ولا سس ضعيف» بعد طول البحث وكثرة 
الكَشّف) للكُتب للتفتيش عليه (والسُّؤَالٍِ) عنه من أهله الحُفّاظ (وإنما هو قول 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه موقوقًا عليه" )» غير متتو إسناده إلى النبي کل 
(أخرجه أحمدٌ في «مسنده»"). 


قال السخاوي في «المقاصد الحسّئة»: «هذا الحديث رواه أحمدٌ في «كتاب الس 


)١(‏ في (ع): (اختيارهم). 

(1) انتهى كلام الحافظ العلائي. انظر: «المجموع المذهب في قواعد المذهب) (ص .)٤٠١‏ 
رفي هامش (خ): (قوله: موقوفا عليه. هو في حكم المرفوع؛ لأنه لا یعرف بالرأي؛ فلا بد من حمله 
على السماع» كحديث عائشة في الحمل: لا يمكن في بطن أمه... إلخ» على أن الإمام الأعظم 
يحتج بكل موقوف حتى قال: ما جاءنا عن رسول اله أو عن أحد من أصحابه» فعلى الرأس 
دالعين؛ وما جاءنا عن غيرهم فنحن رجال وهم رجال انتهى. على آنه قال في «المستصفى': سثل 
الي و عن الخميرة يتعاطاها الجيران» أيكون ربا؟ فقال: ما رآه المسلمون حسنا فهر عند الله 
حسن؛ انتهى» وعلى هذا يكون مرفوعًا» انتهى» كذا نقله أبو السعود أي: نقل عبارة «المستصفى' 
المذكورة» لا ما ذكرته قبلهاء فإنه من حفظي). 


0 دداه من حديث عبد الله بن مسعود برقم (0 076 
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القن الأول النوع الأول من ۳ 
Ak‏ ڪا 
-ووهم من عزاه ل «المسند»” من ع آبي o e‏ قال: «إن الله زر 
في قلوب العباده فاختار محمدا ويك فبعتّه برسالته» ثم نظر في قلوب العباد فاختارل, 
أصحاباء فجعلهم أنصارَ وينه ووّزراء نيه فما رآه المؤمنون سنا فهو عند اله حن 
ومارآه المؤمنون قبيحا فهو عند الله قبيحٌ»؛ وهو موقوف حسَنٌ”"2 انتهى. 
ياه بور بان المراد بالمسلمين فيه: الصحابة رضوان الله عليهم أجممين, 
وقضيةٌ الاستدلال به تقعضي أن المراد بهم ما يح الجميعً» حتى غير المجتهدين؛ 
اعتبارًا لحُموم اللفظ. 
وقال في «المشرع»9: «الثابت بالعُرف ثابتٌ بدليل شرعيٌ». 
وفي «القنية»: «وليس للمُفتي ولا للقاضي أن يحكّما على ظاهر المذهن 
يرکا العف انتهى. والعادة هي العُرف. كما سيجيء. 
a 3 00‏ 
[مطلب: شرح قول البزدوي اتيْركُ الحقيقةٌ بدلالة الاستعمالٍ والعادة)] 


(واعلم أن اعتبارٌ العادة والعُرف يُرجّع)؛ ببناء المجهول» (إليه في الفقه في 


(۱) كناقال السخاوي»ولعله تيع فيه شيخه ابن حجر المسقلاتي؛ حيث قال في «موافقة الخير الي 
79 «أخرجه أحمد في «كتاب السنة؛ ووهم في عزاه ل«المسند»». وقد علق المحققان 
ل a‏ كل A‏ 
: ال امو لخب الخبر؛ على كلامه هذاء فقالا: بل روا أحمد (أي: في «المسنده)؛ رلم ا 
في «كتاب السنة»». 

0( «المقاصد الحسنة (ص 081). 

م «المشرع في شرح المجمع؛ لاي البقاء 5 5 5 
' بي البقاء محمد بن أحمد بن الضياء || ؛ المتوفى سنة 184 
انظر: «كشف الظنون؛ (۲/ .)٠۹4‏ 5 8 د 

() في هامش (خ) و(م): 
0 هذا مخمول على بعض المسائل» كمسائل المزارعة والمساقاة» فإنهم 
(١ 0‏ 3 ات لص لا يعتبر وان لايح بيع الشرب مقصودا ران تعورف... إل 
"حر ما آفاده دل «فتاوى تتقيح الحامدية»؛ فراجعه؛ فإنه ز ماعن القنية 
فلك ني ټول جح ا ۶۳اب فراجعه» فانهنقل ماعن «القنيةه معزيا ل«ابيري'. وبأني 

المصنفء و عة للربا؛ وإنما العرف غير معتبر في المنصوص حلب اتهى). 
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_ سر ا 


ىبيل كثيرق حنى جاو ذلك الاعتبار أصلا) يُرججع إله؛ (فقالوا في الاصول في 
ب ما نرك فيه الحقيقة)؛ عامًا كان اللفظ أو غيرّه: نرك الحقيقة (بدلالة الاستعمال 
والغادة هكذا ذكره فخرٌ الإسلام) البزدويٌ في «أصوله. 

(فاختيف)ء أي: اختلف شُرَاحٌ كلامه» (في عطف العادة على الاستعمال» 
ذقيل: هما مُتراوفان”"»» وإليه يُشير كلام «التحرير»» حيث قال في ذلك المبحث: 
«بدلالة العادة"“ ولم يذكر الاستعمال. 

وذگر «أنها نرك الحقيقة بخمسة أمور: 

ثانيها": دلالة اللفظ في نفسه» أي: إنباء الماد“ عن كمال: فيص اللفظ بما 
فيه من الكمالء كَخَلِْه: لا يأكل لَحْمًاء ولا نية له: لا يدل السمَكٌ؛ لإنبائه" عن 
اة بالدم» فإنه سمي لحمًا لقو فيه» وليه من الدم الذي هو أقوى الأخلاط 
في الحيوان» وليس في السمك دمٌ؛ لأنه يعيش في الماء. 

وثالتُها: دلالةٌ معنى من صفاتٍ المُتكلّم» كما في یمین الفور» ك: إن خرجتٍ 

7 

ذانتٍ طالقٌّ حيث تقيّد بتلك الخرجة» فلا يحنّث بخروجها بعد ساعة. وحقيقة 


() «أصول البزدوي؟ مع «كشف الأسرار»» باب أحكام حقيقة المجاز والصريح والكناية؛ باب جملة 
ما يترك به الحقيقة؛ دلالة الاستعمال والعادة (۲/ 48). 

.)98 /۲( انظر: «كشف الأسرار»‎ )١( 

() «التحرير؟ مع «تيسير التحرير»» الفصل الرابع» التقسيم الثاني للفظ باعتبار الموضوع لهء البحث 
الخامس: يرد على العام التخصيصء مسألة: العادة العرف العملي مخصص عند الحنفية (1/ 0118 

(4) أولها: دلالة العادة. 

(0) أي: مادة اللفظ. 

) اي : اللحم. 

(۷) أي: لدلالة مادته على الشدة والقوة. 
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القن الأول +ع كلل عن القولى ون | 
ب n‏ اش 
الشخشص هنا دلالة حالهماء ككونها مُلِحَة على الخروج في تلك الحالة وكرر 
ملخا على المنع٠‏ 8 2 
ورابها: دلا محل الكلام» ك «إنما الأعمال بالتات»؛ إذ الكحل غير قير 
قيقة"), 1 
وخامشها: دلالةٌ السياق"»". 
وقال: «العادة هي العُرف العَمَلِيٌ» كالطعام على الب فإنه ينصرف الطعام إل 
ويقابلها: العُرف القوليٌ» وهو أن يتعارَف عند قوم في إطلاق لظ إرادة بعض أنرار, 
مثلاء بحيث لا يتناوّل عند سماعه إلا ذلك» كالدَّابّة على الجمار»9». 
فعلى هذا عطففُ العُرف على العادة من عطف العام على الخاص. 
وعليه؛ فالاستعمال إن كان ما يعُمٌ استعمالٌ اللفظ وغيره؛ فالعادة" عمل 
خاصٌ على عام. 
(وقيل: المرادٌمن «الاستعمال»: نقلٌ اللفظ عن موضعه الأصليٌ)» أي:مناء 
الحقيقيء (إلى معناه المَجازي تَرْعًا)» كنقل الصلاة عن الدّعاء إلى الأركان 
المخصوصة ويُسمَّى ذلك المعنى المجازي حقيقةٌ شرعِية. 


إلذ فإن نفس العمل يوجد بدون النية. 

() أي: بدلالة سوق الكلام على أن المراد غير المعنى الحقيقي, بأن يكون هناك قرينة لفظية سابنة ل 
أو متأخرة عنه. 

يوضم عسي مع «تيسير التحرير؛» الفصل الرابع؛ التقسيم الثانني للفظ باعتبار الموضي ل“ 
لماي ب التخصيص» مسألة: العادة العرف العملي مخصص عند الحا 

() انظر: «التحرير؛ مع «التيسير» (6110//1). 

(0) أي: في قول البزدوي: «قد تترك (أي: الحقيقة) بدلالة الاستعمال والعادةة. 
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وزول: غلب استعماله»؛ أي: اللفظ المنقول» (فيد), ؛أي: 4 الممتى المجاري 
ين لايل انقل؛ إذ لو لم یغاب استعماله فيه بن لم مجر الممنى اسي لا 
بكرن منقولا. فالمراد من الاستعمال التي َك به الحقيقة: : قل الأفاظ الشرعية 
واستعمالها بمعانيها الموضوعة لها في الشّرعء فبه تيرك معانيها الحقيقيةٌ اللْمُوية. 
واعلّم أنهم ذكروا في «التحرير» وغيره أا: : «هذه الألفاظ”" المُستعمّلة لأهل 
شرع في غير معانها الي حقائ يتبقر مها معانيها الشرعية با قري سواء 
كان لمناتبة بين المعنى الشرعي وَاللمّوَي ی أو لا”": بلا خلاف؛ وإنما الخلا 
ي لها حيري للها بسبب أنهم وشعوها تلك المعائي» فهي في تخاطهيم 
عليه بلا ريت وام الشارع» فانم استعملهافيها مار عن معانها الي 
بمَعونة القرائن» أو حقيقةٌ شر عة “بضع الشارع؛ فتدلُ في كلامه على تلك المعاني 
بلا قرينة؛ فالجمهور على الثاني وذهب القاضي أبو بكر والبيضاوي إلى الأول 


٠ من نحو الصلاة والزكاة.‎ )١( 

۳ أي: نيكون منقولا. 

() أي: فيكون موضوعا مبندا. 

9) عطف على قوله: (حقيقة عرفية للفقهاء». 

0 في هامش (خ): (قوله: فالجمهور على الثاني أي: أنها حقيقة شرعية. فعليه؛ أي: على الثاني 
حمل كلام الشارع» وكلام أهل الفقه والأصول؛ ومن تخاطب باصطلاحهم أيضا إذا وقعت مجردة 
من القرائن؛ لان الظاهر منه ومنهم» انتهى؛ #تحرير» واشرحه» . ثم قال: لنا على أنها حقيقة شرعية 
اشن الشارع القطع بفهم الصحابة قبل حدوث الاصطلاحات في زمنه يق ذلك وهو أي: فهمهم 
ذلك» فرع الرضع لها . نعم؛ لا بد أولا من نصب قرينة النقل دفعا لتبادر اللغوي. فمدار التوجيه على 

ا لزم تقدير قرينة غير اللغوي: فهل الأولى تقديرها قرينة التعريف النقل أو المجاز؟ والاوجه 
الارلء أي: تقدير قرينة غير اللغوي قرينة تعريف التقل» كما هو قول الجمهور؛ إذ علم استمراره؛ = 
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9 الغ الأول النوع الأول هن اللقولى رر 
3 اير 
3 
bis 4‏ فت قلا بد لاهن كو 
يي ا عن سب ری 
ندل على أن المراد بها غير المعاني اللغوية دفعا لتبادر اكغوي, 1 
فمداث التوجيه: هل الأولى في تقدير القرينة واعتبارها قرينة تعريفي ا 
وتنبيته”" أو قرينةتعريف المجاز؟ ذهب الجمهورٌإلى الأول والقاضان إلى الثاني ,م 
ولاحَفاة في أن كلام الصف موافقٌ للجمهور؛ إذ القاضيان لا يقولان بات 
(و)المراد (من العادة: نقله)» أي: اللفظ عن موضعه الأصليء (إلى س 
المجازي عُرئًا)» عام أو خاصًاء كالدَابّة لما يدب على الأرضء» تقلت في الثرن 
لما يدُبٌ من ذَوَاتِ القوّائم الأربع؛ كالرّفْع للحركة المخصوصة". 
وقوله: (وغابة استعماله فیه)» عطففٌُ على «نقله». فيه ما تقدّم» ووج اله 
في الأول ب«الاستعمال»؛ وفي الثاني ب«العادةف» ظاهرٌ؛ لأن العْر ف يعلم العادة ريكرر 
ذلك منهم”» فيصلّح أن يكون بدلالتها. وأما الشارع» فإنما يُعلم لذلك باستعمال, 


= أي: الشارع» على قصده» أي: الشرعي؛ من اللفظ أبداء إلا لدليل؛ فإن استمراره على ذلك ابر 
نسخ الأول» وهو معنى النقل؛ انتهى). 
انظر: «التقرير والتحبير»» المقالة الأولى في المبادئ اللغوية؛ المقام الثامن في تقسيم اللفظ إلى 
مهمل ومستعمل؛ الفصل الخامس في المفرد باعتبار استعماله» مسألة: الأسماء المستعملة لأمل 
الشرع (17-11/5). 

لك أي: في محل الاشتباه» فيما إا لزم تقدير قرينة غير اللغوي على تقدير التتل» وتقدير رة الجر 
على تقدير عدم النقل» فإنه لا بد من وجود القرينة على الوجهين. 

0( كذا في «تيسير التحرير». وفي النسخ: (تعيينه). 

© انظر: «الت 2 ١‏ ل 
0 6 مع «تيسير التحزيرة» الفصل الخامس في المفرد باعتبار استعمالك سال 

أن الاسماء المستعملة لأهل الشرء حقائة 5 12 
ا هل الشرع حقائق شرعية (۲/ .)15-١8‏ 


)0( كذا في النسخ. 
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وا وه تسعد د 

(وتمامه في «الكشف الكبير“"). قال فيه: «ويجوز أن يكون الاستعمالٌ رابج 
إلى القول» بمعنى أنهم يُطلقون هذا اللفظ في معناه المجازي في السرع أو" المر ا 
دون معناه المو ضوع له الأصلت 0:9 

[تعريف العادة وبيان أنواعها عند السراج الهندى] 

(وذكر) راج الدّين عمرٌ بن إسحاق بن محمد العَرْوِيُ الأصل» (الهندي 
في «شرح المغني») الأصولي للحَبّازي: (العادةٌ عبارةٌ عمًا يتر في التّمُوس من 
الأمور المُتكرّره المعقولة عند الطّباع السّليمة» وهي)ء أي: العادة بهذا المعنى تم 
الاستعمال» (أنواعٌ ثلانةٌ): 

النوع الأول: (العُرفِيّة العا كوضع القدّم»» فيما إذا حلّف: لا يصع قدمّه في 
دار فلان» يراد" به مُطلَقُ الدُخول عُرقًا عامًاء حتى مجر المعنى الأصلي» فلا يحّث 
به» فلو اضطجّع ووضّع قدمّيه فيها: لا یحنث؛ لأنه لا يقال عُرقًا أنه وضع قدمّه فيها. 

(و)النوع الثاني: (العُرفيّة الخاصّة كاصطلاح كَل طائفةٍ مخصوصة؛ كالرّفع 
للتّحاة)؛ فإنه عندهم اسمٌ للحركة المخصوصةء (والقَرْق والججمع والنقْض للنظار)؛ 
فإن الفرق عندهم: أن بين في الأصل وصفُ له مَدلٌ في العليّ لايوجد في الفرع» 
والجمع: هو جمع الفرع مع الأصل في الحكم بمُوجب وصنف مرل بينهماء 


(1) «كشف الأسرار»؛ باب أحكام حقيقة المجاز والصريح والكناية» باب جملة ما يترك به الحقيقة» 
دلالة الاستعمال والعادة (۲/ 46). 

( كذا في النسخ. وفي «الكشف:: (و). 

ص كالصلاة والدابة مثلاء فإنهما لا تستعملان في الشرع والعرف إلا في الأركان المعهودة والفرس. 

0( «كشف الأسرار؛» باب أحكام حقيقة المجاز والصريح والكناية؛ باب جملة ما يترك به الحقيقة» 
دلالة الاستعمال والعادة (؟/ 98). 

0) في (خ) و(م):(يريد). 
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والنقض: تخلُف حکم المُذّعِي عن الدليل؛ ومعانيها اللغويةٌ غزيةٌ عن الييان. 
(و)التوع العالث: (العٌرفية الشرعية» كالصلاة والزكاة والحجء ترركت معان 
أي: هذه الألفاظ (الدّوية)» وهي الدُّعاءء والزيادة والطهارة» والقضد"» (يممازي 
الشرعية) من الأركان المعلومةء وتمليكِ المال من فقير مساج غير امي رلا مررر 
بشرط قطع التنفعة عن املك من كل وجو لله تعالی؛ وذيارة مكانٍ مخصوص في 
زمانِ مخصوصء (انتهى) كلامٌ الهندي. 
[فرع: حد الماء الجاري ما ذه الناظرٌ جاريًا] 
(فمبًا رع في الفقه على هذه القاعدة) السادسة: (حدٌ الماء الجاري الام 
صفةٌ الح من (أنه ما يذه الناظِرٌ جاريًا)» وكوثّه من فروعها بناءً على أن مار 
ما يُعتاد عد الناظر إياه جارياء ووصفَّه بالأصح؛ لان له حدودا ره «كقرله: ر 
يذهب بِتنِ وقولهم: ما لا يتكوّر استعماله؛ وقولهم: ما لا ينحير وجه الأرض 
بالاغتراف بِكَفْيه والأصحٌ الأوّل» «زيلعي»”. 
[فرع: حدٌّ البَْر الكثير في البئر ما ستكثره الناظرٌ] 
(ومنها)» أي: مما فرع عليهاء (وقوعٌ البَمْر الكثير في البثر)» أي: مسال رفر 
فیهاء فإنه قد الف في الكثيرء فقيل: هو اللي وقيل: ما يُطّي وجة الماء رلا 
ما لا يخلو كل دلو عن رة أو بَخرئّين (والأصحٌ فيه: ما يستكيذه انز ل 
مده تیر وهو ظاهر الرواية عن أبي حنيفة» «وعليه الاعتماذء «هدايةة" انث 


() في هامش (خ): (قوله: والقصدء صوايه زيادةٌ: «إلى مُعظّمة؛ فرقًا بینه وبين التيمم» ته" 
(1) «تببين الحقائق؛» كتاب الطهارةء أقسام الماء؛ قوله: «فهو كاللجاري؛ (۱/ ۲۴). / 
53 1 

0( الهداية؛ مع افتح القدير» كتاب الطهاراتء باب الماء الذي يجوز به الوضوء؛ فصل في ال0 
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المختارة» «معراج الدراية». وفي «الأكمل»: أنه «موافق لمذهب أبي حنيفة رحمه الله؛ 
يانه لا يقدر شيثا بالرأي فيما يحتاج إلى تقدير»"©. 
وتفريعُه بالتأويل المُتقدم"". 
[فرع: حدٌ الماء الكثير المُلحَق بالجاري مُفوّضٌ إلى راي المُبتى به] 
(ومنها: الماءٌ الكثيرٌ المُِحَنُ بالجاري)» فإن فيه أقوالاء (والأصح تفويصّه إلى 
راي المُبتَى به)» فإن غلّب على ظلّه وُصولٌ النجاسة إلى الجانب الآكر: فهر قلي 
لا يجوز الوضوءٌ به» وإلا فهو كثيرٌ يجوز الوضوء به؛ لأن أبا حنيفة يُفوّض إلى رأي 
ابی من غير حُكم بالتقدير فيما لا تقديرٌ فيه من جهة الشارع» (لا التقديرٌ بشيء 
من عَشْرِ في عَشْر)» كما هو مَروِيٌّ عن الإمام محمد رحمه الله تعالی» ولا اعتبار 
بالتحريك؛ بأ لم يتحرّك طرف انجس بتحرّكِ طرف الآتر فهو كثيره وإلا فقليلٌ» 
كما هو المَروِيُ عن أبي يوسف. 
[فرع: لو زاد الدمُ على أكثر الحيض والتّفاس ردت إلى عادتها] 
(ومنها: الحيض والنفاس قالوا: لو زاد الد على أكثر الحيض والتُّفاس: ردت 
ی عادتها)» أو إلى أكثرها إن كانت مُبتدأة» فكقضي صلاة ما زاد عليها؛ لأنه استحاضةٌ. 
وهل نرك الصلاة بمُجرّد رُؤتِه'" على عادتها“؟ قيل: نرك ولا ؤتر 
لاغتسال» وقيل: تمر بهما؛ لأن الزيادة مُتَردٌّدةٌ بين الاستحاضة» فلا تترك الصلاة 


) العثاية شرح الهداية»؛ كتاب الطهارات» باب الماء الذي يجوز به الوضوم فصل في البثر(5-49/1١1),‏ 
) أي: بناء على أن معناه: ما يعتاد عد الناظر إياه كثيرا. 

) أي: بمجرد رؤية الزيادة. 

) بأن كانت عادتها في الحيض خمسةء فرأت الدم في اليوم السادس» كما في «المحيط البرهاني؟. 
) أي: إن زاد الدم على العشرة؛ وبين الحيض إن اقنصر على العشرة- 


Scanned with CamScanner 
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بالشك؛ والأول اس كما في الزيلعي »7 و«النهاية؛ و«المحيط»'”! لان دليل کر 
حيضًا ظاهيٌ وهو رُؤية الم في أوّانه؛ وفي خروجها عن الحيض شك فحكمنابأنا 
حيضٌ حتى يتبيّن أمرُهاء لأن الزيادة لاتكون استحاضةً حتى تُجاوز العشّرة. 
ثم إن هذا المثال» وكثيرًا من الأمثلة الآنية؛ ليست العادةٌ فيها بمعنى العا 
المُعرّفة بما ذكره الهنديٌ» الحُرادِفةٌ للعُرف المُستفادةٌ من الحديث» فكوثه من فروع 
القاعدة يحتاج إلى نظر دقيق. 
[فرع: حل العمل الكثير اميد للصلاة مُفوّضُ إلى العُرف] 
(ومن ذلك) المُفرّع على القاعدة: (العملٌ الكثير المُفْسِدٌ للصلاة مُفوْضُ إلى 
العُرف)؛ فتفيد (لو كان العمل بحيث لو رآه راع طن آنه)» أي: العامل» (خارع 
الصلاة)» وعليه أكثرٌ المشايخ» وقيل: مُفرّض إلى المُصلّي» إن استكتّره فهو كي 
وإلا فهو قليل. قال شمس الأئمّة الحلّواني: وهذا أقربٌ إلى مذهب أبي حنيفة؛ لأنه 
يُمُرضُه إلى رأي المُبتلى. 
[فرع: تناوّل التّمارٍ الساقطة] 
(ومنه)» أي: ومن ذلك أيضًاء (تناول الثّمار الساقطة) من الأشجارء «إن كانت 
في المصر لا يسه يسَعْه أن يتنارّل شیا منها إلا أن يَعلّم نضا أو دلا أن صاحبها أباحها! 
لأن ذلك في الأمصار لا يكون مُبَاحًا عادةٌ. وإن كانت في الحائط أي: البُستان 
فان كانت من الثمار التي تبقٌى؛ کالجّوز وغيره: لا سمه أن أده ما لم يعلم الإذنة 


الف انظطر: «تبيين الحقائق» كتاب الطهارةء باب الحيض (1/ 14). 
(1) انظر: المحيط البرماني؛ كتاب الطهارات الفصل التاسع في الحيض» نوع آخر في الزباة 
والنقصان في أيام الحيض (۱/ (to ٤٣٤‏ 
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دة الاد و H‏ 
1 12 ر 
ن كانت ممالا تبقّى تکلمُوا فی أنه لاا تة 
وإن كلمُوا فيه والأصح أنه لا باس ما لم ينين النه” مل رع 
رل لخلاصةة©. لم يتين النهي صريسًا أو 
زاد في «الخانيةة: «وإن كانت في الرّساتيق التي يقال لها: بيراسته- أي: الى 
والسَّرّاد «فإن في الثمار”" التي تبقى: لا يسه الأخك إلا أن يعلّم الإذنَّ وإن فيما 
لاتبغى: اتفقوا على أنه سم الأخدٌ ما لم يعلّم النهيّ صريحًا أو دلا اننهى. 
وأما في الثمار التي على الأشجارء فالأفضلٌ أن لا أذ من موضع لم يُؤدّن 
له» إلا أن يكون ذلك في موضع كثير امار يُعلّم أنهم يَسمّحون بمثل ذلك فيه 
أن يأكل» ولا يسه أن يحمّل. ْ 
وفي «منظومة ابن وهبان» ما يفيد تخصيصٌ الساقط تحت الشجر بالأكل . 
وفيما نقلناه عن «الخلاصة؛ ما يفيد أنه أعمٌ منه ومن الحمل؛ ومع ذلك مسألةٌ 
ما على الأشجار قيّدها في «الخانية» بالأكل» فلو كان كما قاله ابن وهبان في مسألة 
الساقط تحتها لقيّده به" تأمل. 


)١(‏ «خلاصة الفتاوى»» كتاب الكراهية؛ الفصل الخامس في الأكل؛ نوع منه: الجوز الذي يلعب به 
الصبيان (4/ 15738 054, 

(1) في «الخانية»: «فإن كان ذلك من الثمار!. 

20 «فتاوی قاضي خان»؛ كتاب اللقطة (7/ ۳۹۱). 


(4) حيث قال: : 
ِ 1 

«ومن مد بالأشجار صيقًا بحائط 2 وفي أرضهثمرٌ: له الأكل أنظرٌ 

إذالم يكن يبقى ولانهي عادة ٠‏ ولاهوتصريح ولامنه يظهر؛ 


انظر: «شرح المنظومة الوهبانية»» باب اللقيط اللقطة (۱/ .)۲۲١‏ 
() في هامش (خ): (قوله: لقيده به. ترك «الخانية؛ للقيد لا یکون حجة على «ابن وهبان» الذي صرح 
القند وحيث وجد القيد صريحا في ابن وهبان» فالواجب قبوله حتى نجد نصا صريحا ممن يعتد = 
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أذفة 
.. ی ااج ف مسألة الساقط في الرساتيق يخالفه ما 

هذا» وفي نقل معنا 0 4 
«الولوالجيةه من حكاية الخلاف في رر ا 

رأما وري الجر الساقط في الطريق» فإن كان حع به» كود اتوت في اب 
لق« لیس له ن بانځذه وإن أخذ: ضمن» وإن کان لا يتمع به: له أن ياله. 
e‏ ا 
الح وَالكَُدْى ونحوهما من النهر الجاري وأكله جائز» وإن كثر. 


رتغ 2 PF‏ ال 
ولو وبجد جوز ثم أحرى» حتى تبلغ عشرة» ولها قيمة» فإن وجد الكل في موضع 


واحد: فهي قط وإن وجدها في مواضع: اختلفوا فيه» والصحيحٌ أنها بمنزلة 
التّقطةء بخلاف التّواة"' وإن كث فإنه مما رى عادة. وأما الحطب والخئّب, 
فإن كان له قيمةٌ: فهو لقطةء وإلا فلا»» «ابن الشحنة»©. 
[فرع: إجارة الظدّر جوزت على خلاف القياس للتعارُف] 
(و)منه: (إجارة الظتر)» ولو بطعامها وكسوتهاء إذا كانت المُدَة معي فإن 


القياس يقتضي عدمٌ الجواز من وجهين: 


8 به في إبطال هذا القيد. فالحاصل أن سكوت «الخانية؛ عن القيد لا ينفي القيده فكلام هذا الشارح 
ساقط لضعفه). 

)0( ما في «الولوالجية»؛ كتاب الايمان» الفصل العاشر في المسائل المتفرقة (۲/ )۳١١‏ موافق لمافي 
«الخانية» تماما فال فيها: «وإن كان في الرستاق الذي يقال له بالفارسية: بيراسته» إن كان ذلك من 
لثما الي تبقى: لاايسعه إلا إذا علم بالإذن» وإن كان ذلك من الشمار التي لا تبقى: یسه پلاخلانه 
ما لم يرد النهي». والظاهر أن الشارح تابع الحموي فيما قاله. انظر: «غمز العيون» (۱/ ۲۹۷). 

2( كذا في النسخ. 

0 إذا وجدها متفرقة؛ ويكون لها قيمة» «شرح الوهبانية». 

9( فتصير بمنزلة المباحء ولا كذلك الجوزه «شرح الوهبانية». 

(5) انظر: شرح المنظومة الوهبانية؛» باب اللقيط واللقطة /١(‏ 14]), 
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1 |اللبلحصصضا 
e e‏ ۷ 
إبجدهما: كوثها واردة على استهلاك العين؛ وهو اللي فصاركار يي لبر 
جار البقّرة 

5 0 
رانيهما: الجهالة في الأجرة» ولكنهم أجارٌوها للتعارّف في الأمصار توي 
9 الظائر وا الأظار. . 


وتضيةٌ إطلاقه يفيد أن للمُسلمة أن بجر نفسّها لإرضاع ولل الكافره وب 
رركم في «الخانية"". نعم «لا يجوز خدمةٌ المُسلِمة ولا المُسلم الكافر والكافرة» 


وللعمل يجوز»» بحرا" . 
وفي نسسخة «الحمّوي!: «وفي إجارة الظثر»”": فالجارٌ معان ب يتر فيه 
لمرن من دل عليه ما بعده. 


[فرع: ما لا نگ على يلها أو وَرْنها من الأموال الرَبَوية يعبر فيها العُزف] 
(و)منه: (ما لا نص فيه) من كونه كيليًا أو ورَّاء وهو ما عدا اة المنصوصَ 
عليها (من الأموال الرَبوبة)» حيث (يُعتبر فيه العُرفُ في كونه كيل أو ورّنيا). 
[مطلب: العُرف غيرٌ مُعتبرِ في المنصوص عليه] 
(وأما المنصوصٌ على گيله)» وهو الب والشعير والتمر والِلح؛ (أو على 
ُرنه)؛ كالذَمَب والفِضَّة (فلا اعتبارٌ فيه عزف عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما لله 
تعالی» خلاًا لأبي يوسف رحمه الله وقوّاه)» أي: رجح قول أبي يوسف» (في اقح 


(1) انظر: «فتاوى قاضي خان»» كتاب الإجارات» فصل في إجارة الظتر ٠۳٥۷/۲0‏ 
(1) انظر: «تكملة البحر الراتق»» كتاب الإجارة» باب ضمان الأجير (۸/ ٠)۳۷‏ 
(7) تغمز العيرن» (۱/ ۲۹۷). 
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A‏ 
ادير من باب الب ولا صو صية) في عدم اعتبار شر ف في المتميوم ربوز 
(للؤبا وإنما الثرف غير معنبر في المنصوص عليه'”» رَبَويًا كان أو خيره. 
ولعدم اعتباره في غير الرّبوي قال: (قال في «الظهيرية» من) كتاب (الصلرة: وكار 
محمد بن الفضل يقول: لش إلى موضع تبات انر من العا ليس بعورن ري 
المُمّال في الإبداء)ء أي: الإظهارء (عن ذلك الموضع عند الاتزان دفي (لتزع). 
أي: المنع» (عن العادة الظاهرة نوع حرّج. وهذا القول)» أي: كون اسر إلى ررم 
المذكرر غير عورة نميف وبعيد لان التعاثل بخلاف النصٌ لا نر اتی كم 
«الظهيري ية؛ (بلفظه)؛ أي: عبارته؛ لأن النص ورد بقوله عليه الصلاة والسلام: مرم 
الرجل ما بین سرّته إلى رکبته»» بخلاف التعامّل. 
ديه ذا المنقشول لم أن" عدم اعتبار ارف في المنصوص عليه من غر 
الرَبّوي. 


(1) انظر: «فتح القدير»» كتاب البیوع» باب الربا (۷/ .)٠١‏ 

(5) في هامش (خ) و(م): (هذا يخالف ما تقدم في «الشرح» عن «القنية» أول هذه القاعدة من فرل؛ 
دفي :لیس للمفتي ولاللقاضي أن يحكما على ظاهر الم 
بالهامش أن هذا محمول على بعض المسائل فراجعه؛ انتهى). 


0 رو اشخره الزلرقئل : 

0 نحوه الدارقطني في «ستته»» كتاب الصلاق باب الأمر بتعليم الصلوات» برقم (041 
ولفظه: «فإن ما تحت السرة إل ا - 2 1 

تحت السزة إل الركبة من العورة». ورواء ىر د 55 نظ 

E‏ العور: ورواه أحمد في «المسند» يتحو هذا اللنظ 


حب ويتركا العرف» انتهى. وثقدم 


(4) كقاق اخ 
ي دفي ماش لغ) (قوله: أن عدم. 


الظاهر حذف «أن 5 : 
]ينونه سنا تیر ا اكلا راو اهر "أن؛ لعدم ذكر خبر لهاء ولام 


أنها زيادة من الناسه) 
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[فرع: صوم يوم الشك لا یکره لمن له عادة] 
as ss‏ 
(و)منه: (سافي صوم يوم الشك فلايكره) الصوم(لمن له عادةٌ) من 
العرَامٌ كصوم يوم الخميس والإثتّين» فوافق ذلك اليوم؛ (و)كذا لايُكرّه لمن 
له (صومٌ یوین قبله)» أي: :يوم الشك» EY‏ و 
الشكڭ فإنه لايكره. 
وهذه المسألة استطراديةء دُكِرت لتكميل ما لا يُكره من صوم يوم الشكّء 
كقوله: (والمذهب المُختار عدم كراهة صومه بي النفل مطلقًا): سواء كان له عادةٌ 
أو لاء صام قبله يومّين أو ل. 
[فرع: قبول القاضي الهِدِيّة المُعتادةً 
ممّن اعتاد الإهداء له قبل التولية] 
(ومت: قب اله للقاضي من ل عاد بالإهداء له قب تولية) القضاة برط 
أن لا تزيد الهديّة د على العادة)» أي : الهدية المعتادة قبل التولية» (فإن زاد عليها: رةٌ) 
القاضي (الزائد)» لا كلّها. 
[فرع: جوارٌ الأكل مما يُقدّم ضاف بلا إذنِ صريح] 
(ومنه): جواز (الأكل من الطعام المُقدّم غ ضِيافةً بلاصريح الإذن)؛ لدلالة العادة 
عليه. 


)١(‏ في هامش (ع) و(خ): (وأما حديث: الا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين»» محمول على 
القصد, أي: قصد أنه من رمضان؛ لان التقدم بالشيء على شيء أن ينويه قبل حينه وأوانه» فإذا صام 
عن شعبان لم يأت بصوم رمضان قبل زمانه وأوائهء فلا يكون هذا تقدما عليه» "شرا نبلالية»). 
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0 الك هف عل عو الول مو ترس یي 
: [فرع: ألفاظ الواقف والناذر والوصيّ والحالف. 
وكذا الأقارير مبنيٌّ على الأعراف] 
(و)منه: (ألفاظظٌ الواقفين ثبت على عُرفهم؛ كما في وقف «فتح القدير", ر 
الفاظ الناذر والوصي والحالف» وكذا الأقاريرٌبى علب إلا فيما نلكره من السار 
المستثيات) من تقديم المعنى العُرفي على الشرعي عند التعاض» ومن السار 

التي حرجت عن بناء الأيمان على العُرفء كما سيأتي. 

(وسيأني مباحثٌ الأيمان»» فترى ابتناءها على العُرف. 

mu 
[مباحث مُتعلّقة بقاعدة «العادة مُحكّمة)]‎ 
(ويتعلّق بهذ القاعدة) السادسة (مباحثٌ):‎ 
[المبحث الأول: بماذا تثيّت العادة‎ 
(الأول: بماذا تيت العادة وفي ذلك المبحث فروعٌ):‎ 
[الفرع الأول: العادةٌ في باب الحيض]‎ 

(الأول: العادة في باب الحيض»» وكذا النُاس» (اختلف فيها). أي: في نلك 
العادة. واعلم أن الخلاف في عادة المُعتادق لا في عادة المُبتدّأة؛ إذ لا حلاف ني 
أنها تبت بمرّة. 

7 (فعند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى: لا تنيت العادة) المُتقية (إا 
سين لأنها مُشتقة من العود» فلا بد من التكرارء (وعند أبي يوسف: تلك راد 
بمّرة واحدة, قالوا: وعليه الفتوى)؛ لان «المُراقة إذا رأت الدم مرّة واحدة صاّث 
(1) قال فيه (1/ :)۲٤۳‏ ركام الواقفين منصرف إلى العرف؛ فإن تخاطبهم به». 
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اة لها بالإجماع» فلو رأث مرّتّين أو أكثرٌ» ثم استمرٌ بها الدمُ: روت 


العادةٌ 
التكرّرة عندهماء وإلى آخر ما رأث عنده»» «#قهستاني»00. دة إلى 
(وهل لخدت المذكور (في العادة الأصلية)» وهي أن ترى دقين مين 
ورين مين على الوّلاء» أو دماء مُتِقة وأطهارًا ممق على الولاء: كما إذا رأ 
الدم حمس أياو» وطْهْرًا خمسًا وعشرین؛ ثم أنه ست أيام؛ ثم أنه سبع ثم راه 
سي: فالعبرة للسنّة لتكرّرها عندهماء ولوُقوعِها أخيرةٌ عند أبي يوسف لا فرق بين 
أن تكون مُبِتَدَأةٌ أو غيرّها. 
(أو في) العادة (الجَعَلية)» وهي: «إما في سئٌّ الطّهر والدم جميعًاء وذلك بان 
ترى أطهارًا مُحْتلِفةٌ ودماءً مُختلفة أو ترى دين مین وطهْرّين مین بينهما 
تخالفٌ» ثم استمر بها الدم» فيجب البناءٌ إما على أوسط الأعداد الثلاثة الأخيرة» أو 
على أقلٌ المرتبتّين”" الأخيرئّين على ما اختلفواء فتُسمّى ذلك عادة جَْليةٌ في الدم 
والطّهر جميعًا؛ وإما في حى الطّهر فقط» وذلك بأن ترى أطهارًا مُحتلفٌ أو طَهرّين 
بين بينهما طهر حالف فإذا اسم بها الدم يجب البناء في حن مُه على 
أوسط الأعداد الثلاثة الأخيرة» أو على أل المَرتبتين الأخيرين» فتصير عادثها في 
لز ر حملي وإما في حق الدم فقط» وذلك بأن ترى دم مختلفة أو دمين مُتفقين 
بينهما مخالفٌ» فإذا استمرٌ بها الدم: يجب البناءٌ في حقٌّ الدم على أوسط الأعداد 
3 5 59 اة 4 
الثلاثة الأخيرة» أو على أقلٌ المرتبتّين الأخيرين» فتصير عادثّها في الدم ججغلية. 
1 5 5 0 اء عف |5 فع 
ثم هذه العادةٌ إذا اعترضت على العادة الأصليّة, ثم جاء الاستمرار: فعند 


1 'جامع الرموز»؛ كتاب الطهارة» فصل الحيض (97/1). 
(1) كذافي النسغ. وني «الناتارخانية: (المرنین). وكذا في ماني إلى آخر هذا اقباس 
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تست 
عست 


ا خ بُخارى: تنتقض» كذا في 


«العاتارخانية ۰ 

(ل یهما؟) آي: ف كل من الأصلية والجية. 

الاصځ أنه في كلّ منهما. 

(ذكر مُستَوقًى في «الخلاصة» وغيرها). 

قال في «الخلاصة»: «الانتقالٌ على ضرتّين: انتقال عددء وانتقال مكان. فانتقال 
العدد؛ أن ترى زياد على معروفتهاء واكان بحاله. وانتقال المكاذ: أن ترى في 
غير موضيها المعروف. 

ثم الانتقال لايكون إلا بمرّيين في قول أبي جنيغة ومحمد رحمهم اال 
تعالى» وعند أبي يوسف: يكون بِمَدَّة وعليه الفتوى. وبيان هذا الأصل 
بمسائل؛ منها: ' 

أن المرأة إذا كانت عاديُها في الحيض خمسة أيام من أوّل كل شهرء وطَيرّها 
حمسا وعشرين؛ فرت مرّةٌ زيادةٌ على معروفتهاء إلا أنها لم تتجاوّز العشرة: فإنه 
يكون جميمٌ ما رأثْ حيضًا بالاتفاق» غير أن عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما له 
تعالی: لا یکون الحيص مرّةٌ عاد وعندنأبي پوست: تكون عادةٌ. 

وثمرة الخلاف نهم في اشير لقني إذا سعمرٌ بها الد فإنها ره إلى علا 
القديمة عند أبي حنيفة ومحمده وعند أبي يوسف: يرد إلى آخر ما رأت. اجه 


على أنها إذا زادت على ذلك بمرَّين» ثم استمرٌ بها الدمٌ في الشهر الثالث: انپا 


)١(‏ «الفتاوى التاثارخحانية»» الو 
«الفتاوى التاتارخائية»» الفصل التاسع في الحيض» نوع آخر في الانتقال (901/1). 
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إلى ما توالى عليه الدم مرَّتّين. وكذا إذا انقطّع 
أربعة أيام: فهو على هذا»» انتهى 


E 
دمُها دون عادتها من ثلاثة ایا د‎ 
وأنت تعلم منه أنه لا يُستفاد منه الخلاف في العادة الجَعْليّة وُجودًا وعدماء‎ 
فضلا عن الاستيفاء» إلا أن يكون الاستيفاءٌ في غيرهاء ولكن قد يقال: إن غلى‎ 
مذهب أبي يوسف لا يتصوّر العادةٌ الجعلية لثبوت العادة عنده بمرّة واحدة» ففي‎ 
صورة الجعلية العادة عنده المرّة الأخيرج لاغير.‎ 
[الفرع الثاني: يتحقّق يتحقق تعليم الكلب الصّدٌ بأن يصير تر الأكل عادةٌ له]‎ 
اي من تلك الفروع: : (تعليمٌ الكل الصَّيدٌ) بتحفق ترك أكله اليك بان‎ 
بصير الترك)» أي: : ترك الأكل؛ (عادةٌ) له» (وذلك)» أي: كونه عاد يتحمّق (بتركه‎ 
الف ماو میا رمه إلى تميقة: : موص إلى أهل الخِبْرة والصّناعة‎ 
من غير تقدير بمرّات. وأما البازي؛ فتعليمٌه بالرّجوع إلى دعوته» والفهدٍ بالّجوع‎ 
وترك الأكل»» كذا في «الاختيار»",‎ 
[الفرع الثالث: بماذا تنيت العادةٌ المُسوّغة لقبول الهريّة للقاضي]‎ 
(الثالث) من تلك الفروع: (لم أرَ بماذا تنبت العادةٌ بالإهداء المُقتضية)» أي:‎ 
المُسرّغة. (للشبول)» ف قبول الهدية للقاضي. ونقل المُحشّي عن العلامة محمد‎ 
السمَديسي أنها تنيت بمرّة"".‎ 


(1) اخلاصة الفتاوى»» كتاب الحيض: الفصل الثالث في الانتقال (۱/ ۲۴۲). 

(1) انظر: «الاختيار»؛ كتاب الصيد (0/ 4 -0). 

3 انظر: «غمز العيون» 1/ ۲۹۹). وفي هامش (ع) و(خ) و(م): (وفي «البيري؛ نقلا عن «الإيضاح؛ 
ما يقتضي أنها لا تثبت إلا بالتكرار. قال أبو السعود: يوفق بينهما بحمل كلام البيري على قرلهماء 
دكلام السمديسى على قول أبى يوسف» انتهى). 
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rt‏ ا 
: العادة إنما تبر إذا اطردث أو غلّبت] 


4 (إنما‎ e 
ل المتعلقة بتلك القاعدة: (إنما تعتبّر العا بن‎ 
1 روني بان تکون كي (أو غآبت)» بان تكون‎ 


[فرع: ينصرف البيعٌ اطق إلى غالب نق البلد] 
(ولذا»أي: لاعتبار الغالب» (قالوا في البيع: لوباع بدراهم أو دنانیر مطلقً/ اي 
بلابيانٍ صفةٍ ولاإشارةء وأمابيان العدد فلا بد من (وكانا» أي: الدراهم والدنانين ار 
العاتدان»(في بل اختلفت فيه القوة) التي لق عليها اسم الدراهم أ ادناي زر 
أن سارى تلك النقود في الاج والماليةء أو تَختليف في كل منهماء أو في الأول 
لا لاني أو بالعكس. فإن كان الأوَّلُ: فلا نزاع فيه» ولا كلام في صحته؛ «وإن كان 
الرا ابم: فد البيع؛ لتأديته إلى المُنارّعة مالم ين المشتر: ي أحد النقود في المجلس: 
ويرضَى به البائع؛ لارتفاع الحُفيِد قبل تقرّره؛» انتهى» ادر منتقی)". 
وإن كان الثاني أو الثالث: يحمل على الأز رج كما أشار إلى الأول منهما بقوه: 
(مع الاختلاف في المالية)؛ أي: القيمة» (و)مع الاختلاف (في الرّوَاج) أي: 
الرغبة إليها في التعامّل» (انصرّف البيعٌ) المُطلَقُ (إلى الأغلب) في البلد. 
(قال في «الهداية») تعليلا لقوله: دومن أطلقٌ الثم في البيع كان على غالب 
نقد البلد»؛ (لأنه)» أي: الغالب» (هو المُتعارّف) في البلده (فينصرف) اليم 
(المُطْلَقٌ إليه)» أي: الغالب. 1 


(۱) بان استوى رواجهاء لا ماليتها. 
(1) «الدر المنتقى»؛ كتاب البيرع (]/14). 
2م «الهداية؛ مع «فتح القدير»؛ كتاب البيوع 0 
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بيقاعدة ro‏ 


وهذا في البيع؛ «وكذا بدلُ الصّلح والأجرة. وأما الدعوى والإقرارء فيُشتَرط 
إلبيان. وفي المهر يُنظّر إلى مثلها. وبقي الخُلحُ والوقف قال في «البحر»: وينبغي أن 
نحق الاق وقيّده في «النهر» بما إذا لم يُعرّف عرف الواقف”"» «در منتقى» © 
ع الأجل في الثمن على المُتعارف عند عدم التصريح بحُلول أو تاجیل] 
(ومنها)» أي: فروع اعتبار العادة» (لو باع التاجرٌ في السّوق شيئًا ب ثم پلن) معلومء 
(والكن (لميُصرّحا اولي ولا تأجل فيه وكان المتعافُبيتهم أن البائ ثع یاځد كل 
جُمعة قدرًا معلومًا) من الثمن: (انصرّف) البيعٌ (إليه)ء أي: إلى ذلك المُتعارّف. (بلا 
حاجةٍ إلى البيان)» أي: بيان الحلول والتأجيل. 
(قالوا) في تعليل الانصراف إلى المُتعارّف بلا حاجة إلى البيان: (لأن المعروف 
كالمشروط؛ ولكن إذا باقه)» أي: الشيءَ الذي انصرف بيعُه إلى المُتعارّف» 
(المُشتري) المذكورٌ (تولية)ء أي: بلا زيادةٍ ولا نقصان في الشمن الذي اشتراه به» أو 
مرابحة بزيادة رح (ولم ثب يُبيّنَ) المشتري (التقسيطً)» أي: التأجيل المُتعارّف الذي 
كان في شرائه» (هل يكون للمشتري الثاني الخيار)» أي: خيارٌ الفسخ» كما يكون 
مُخْيرًا إذا كان الأجلٌ مشروطًا في العقد؟ (فمنهم من أنبنه)» أي: الخيار فيه أيضّاء 
(والجمهور على أنه بيع مُرابّحة) وتولية (بلا بيان) للتقسيط المذكور (لكونه)» 
أي: الشمن: (حالًا بالعقد)» وإن سامحه البائ واستّوقّى منه الثم مُنَجّما (ذگره 
الزيلعيٌ) في باب التولية من البيوع. 


»( انظر: «البحر الراتق»» كتاب البيع» مسائل متعلقة بالشمن (9/ 07:8 

0( انظر: «النهر الفاتق۲» كتاب البيوع .)۴٤١/۳(‏ 

0 'الدر المتتقی۲ء كتاب البيوع (۴/ 18-15). 

نك انظر: «تبيين الحقائق»: كتاب البيوع» آخر باب التولية (5/ ۷۹). 5 
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[فرع: الجر والكبط والإبرة 
الكل على الكايّب والخبّاط والکځًال] 
و اس 
قالوا: الجبر) بكسر الحاء» المدادُ الذي يكس 
وای مي 2 7 قالوا: الكَيطٌ والإبرة عليه) 2 
به (عليه)؛ أي: الكاتب» (و)في اعجار 0ل : لوا 0 لإثرة علبه)» أي, 
الخيّاط؛ عملا بالعُرف. (وينبغي أن يكون الكُجْلُ على الكَحّال) عند استتجاره, 
(للعُرف) على ذلك. 
[فرع: نفقة العبد وعلف الدب على الآجر] 
(ومن هذا القبيل: طعامٌ العبد) الُستأجر ولو مُيَاوَمَة"2» (فإنه على المُستأجر). 
يعني: ارف (بخلاف علف الدب ننه على الموج فلو شط على الشستاچر: 
فسّدت الإجارثٌ كما في «البزازية"). 1 
والذي في «الخلاصة؛ و«البزازية»: «ونفقة العبد وعلّف الدب على الآجر»"", 
انتهى. فما نقله عن «البزازية» فيه ما فيه. 


= وفي هامش (ع) و(ب): (فال شيخنا: ينبغي أن يقيد بما إذا اشتراه بثمن مثله» بخلاف ما إذا زيد في 
ثمنه لأجل ما هو متعارف من كون الثمن مقسطاء فإنه يلزمه البيان» حتى لو لم يبين يثبت للمشتري 
الخيار؛ وبهذا يحصل التوفيق» انتهى» فلي راجع). 

0( أي: عامله أو استأجره باليوم. انظر: «المعجم الوسيط» .)١١51//1(‏ 

(1) انظر: «الفتاوى البزازية»؛ كتاب الإجارات» الفصل التاسع فيما على الآجر والمستأجره سائل 
الإجارة على الشرط (0/ .)١71‏ 

02 اخلاصة الفشاوى»؛ كتاب الإجارات» الفصل التاسع فيما على الآجر وفيما على المستام 


(144/7) و«الفتاوى البزازية»؛ كتاب الإجارات؛ الفصل التاسع فيما على الآجر والمستاجر 
)114/0(. 
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[فرع: يجوز استنجارٌ الظّّر بطعامها وكشوتها] 
حلاف استتجار الظدر بطعامها وكسوتهاء فإنه جائرٌ وإن كان مجهولة؛ 
روورى). ون لم ترط طعامها وكسوُها على المستأجر في العقد فهما على 
الأثر نفيهاك «خلاصة). 
روبع على أن علف الدَابّة على مالكها دون المُستاجر: أن المُستأجر لو ترّكها 
ہلا عاب حتى ماتت: لا يضمن)؛ لأنه ليس عليه (كما في «البزازية»"). 
[فرع: أذ الإمام أو المُؤذنٍ ما بي من ال المحترق] 
(ومنها: ما في آخر وقف «القنية»: بعث شمّعًا في شهر رمضانٌ إلى المسجد 
فاحترق» وبقي منه)» أي: الشمع» اله أو دونه: ليس للإمام ولا للجُؤدُن إن ياجل) 
الباقي من الشْمَع (من غير إذنٍ الدافع» لكن لو كان اعرف في ذلك الموضع أن 
الإمام والمؤدَّ أده من غير صريح الإذن: فله ذلك انتهى )كلام «القنية». 
[فرع: أيام البَطالة في المّدارس] 
(ومنها: البطالة)» أي: أيام البطالة» (في المدارس» كأيّام الأعياد ودم 
عاشوراء, وشهر رمضان في دُروس الفقه» لم أرّها صريحة في كلامهم). 
رفي «حاوي القنية»: «إذاقدّر الواقت درس لكل يوم تبلا ولم يدرس بعش 
7 نك نك أن ياځذ 
يدم في كل أسبوع قائلا: إن يوم الجُمّعة أو الثلاثاء لهما حرم »: لا يجل له أن يا 
معروو کے 
0 رن اشلاصة التارى» كاب الإجارات» لقصل اناسع فعا على 02 ٠‏ 5 
(') انظر: «الفتارى البزازية», كتاب الإجارات» الفصل التاسع فيما على الآجر والمستاجر؛ مسائل 
الإجارة على الشرط (8/ 01171 
8 كذافي (خ). وق (ظ): (لا حره مة لهما). وفي (ع) و(ب): (حرمة لهما؟. 
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ب جر ذيهها من أجرة» فثصرف أجرة هلين اليوعين إلى كصارف المدرسة من لري 
ای عع د ملفا حيث يجل له ذلك وإن ل ۶ء 
وغیرهاء بخلاف ما إذا لم يعر لکل يوم مبلغاء حيث يجل له ذلك وإن لم پر 


مها للف ببخلاف غيرهما من أيام الأسبوع» حيث لا يحل له أن یاځد أ ووم 
يدرس فيهء وإن لم يدر أجرته؛ لعدم العُرف» انتهى. فقد صرّح بالمسألة. 

وفي «الذخيرة»: دون أت [الأجر] من طلبة العلم في يوم لا درس ني 
أرجُو أن يكون جانا“ انتهی» «أي: إذا كان مُشتلا بالكتابة'' والتدريس», 
«تاتارخانية". 

قال مص بحنًامنه غير مواق للمنقول: (والمسالة» أي: مسالة البللن 
(على وجهين: فإن كانت البطالةُ مشروطةٌ في الوقف: لم يسقّط من المعلوم شي/ 
في مُقائتهاء وإلا) تكن مشروطة في الوقف: (فينبغي أن لحت ببطالة القاضي 
وقد اختلفوا في أخذ القاضي ما رنب له من بيت المال في يوم بطالشه فقارني 
«المحسط:: إنه باذ يوم البطالة؛ لأنه يتريح لليوم الثاني وقيل: لا يأتحل اتهى) 
كلام «المحيط). 


4 انظر: «الذخيرة البرهانية؛» كتاب الوقف» الفصل العاشر في اعتبار الصفة التي شرط الراقف ني 
الموقوف عليه (۸/ .)٤1١‏ 

(1) في هامش (خ): (قوله: مشتغلا بالكتابة. قال شيخنا: يريد بالكتابة التأليف أو الكتابة على هاش 
النسخة لا الكتابة بالأجرةء فليراجع؛ انتهى. أقول: صرح به أبو السعوده حيث قال بعد كلام 
أما الكتابة المجر دة عن ما ذكرناه» كالاستكتاب المعهود بالأجرة» فلا انتهى: أي: فلا يست 
المشروط في الوقف). 

() انظر: «الفتاوى التاتارخانية»؛ كتاب الوقف» الفصل الثامن عشر في الرجل يقف على جماءاثم 
يستثنى بعضهم بصفة خاصة (۸/ 184). 
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پت یماد r4‏ 
) رفي «المُنية»: القاضي يستجيق الكفاية في بيت المال في يوم البطالة في 
پار واختاره في «منظومة ابن وهبان»» وقال: «إنه الأظهسر»”"» فينبغي أن يكون 


ىئ كذلك للمُدرُس؛ لأن يوم البطالة للاستراحة؛ وفي الحقيقة تكون للمُطاّمة 
والنحرير عند ذي الهمّة). 

وهذا البحث الذي ذكره يُفيد جوارٌ الأخذ؛ لما في البطالة من مصلحة 
الاستراحة والتحريرء لا لكونها عُرقَاء والكلامٌ فيه» ويُفيد جوارٌ الأخذ مُطلفًاء قور 
الراقت لكل يوم مبلعًا أو لاء وفيه كلام «الحاوي» المُتقدّم. 

(ولكن تعارّف الفقهاءٌ في زمائنا بطالةٌ طويلةً أت إلى أن صار الغالبٌ البطالةٌ 
رابام التدريس قليلة)ء يعني: ومثل هذه البطالة - وإن تعارّفوها ‏ مما لا ساح فيه؛ 
لكونها مُنافية لغرض الواقف. 

(وبعضٌ العُدرّسِين في المسجد يتقدّم في أخذ المعلوم)» أي: الوظيفة 
على غيره من المُرتزقة (ممحتجًا بأن المُدرّس من الشعائر)» والمرادٌ به: المُقدّم 
بعد اليمارة» كما هو مُصطَلحٌ القاهرة؛ (مُستَلا) على كونه من الشعائر (بما في 
«الحاوي القُدْسي») حيث قال: «والذي يُبدأ به من ارتفاع الوقف عِمارتُه شرّط 
الراقف أولاء ثم ثم ما هو أقربُ إلى العمارة وأعمٌّ للمصلحة؛ كالإمام للمسجد 
والعُدرس للمدرسة؛ يصرف إليهم إلى قدر كفايتهم» ثم السّراج والبساط كذلك 
إلى آخر المصالح6”"» انتهى. 

(مع أن ما في «الحاوي» إنما هو في المُدرّس للمدرسةء لا في كل مُدرّس. 
فخرّج) عن هذا الحكم (مُدرٌ مقس مُدرّس المسجد كما هو في مصر) القاهرة. 


.)۲۸۸/1( انظر: شرح المنظومة الوهبانية؛: فصل من كناب أدب القاضي‎ )١( 


(') «الحاوي القدسي»» كتاب الوقف» فصل: ولا يياع الوقف (1/ ٠098م‏ 


Scanned with CamScanner 


لے ور ا سے 1)۴ 
868 و ا س 
(والفرنٌ بينهما)؛ أي: بين مُدرّس لويد 0 شدس المنسجل وار 
المدرسة تسمل إذا غاب الشدس بحيث تُققل) ولا تُفتّح أصلاء وليس زار 
كل مدرسة؛ إذ المدرسة التي فيها الخجرات لطلبة العام ل تقل بقيبة المروي 
كما في مدارس الوم وبعضٍ مدارس الشام» 3 أن يُحمّل القفل والتعطيل لمر 
ان وهذا بخلاف المسجد فإنه لا يتعطل بقّيبة العُدرُس. 
«وتمه الغ الي في «شرح الومبانية؛ بان تعليلهم بتعطيل كل الطلة يال 
مُدرّس المدرسة والجامع؛ فتأمّل. 
وني «القنية»: فقيةيُدرّس بعص النّهار في مدرسة؛ وبعضّه في مدرسة أخرى, 
ولم يُعلّم شرطً الواقف: يست غلَةٌ الدرس في لخد يتين ولو كان یدرس بعش 
الأيام في هله المدرسة؛ ويعشها في الأخرئ: لا يتوق غلتهما بتمامها. حك 
المُدرّس والمُتَعلّم في المسالتين سواءً. ولا يجوز أتحدٌ غلّة المدرسة حتى يكرن 
سكناه فيها أكثرٌ مما في داره» وأكثرٌ نَمل فيهاء انتهى. 
وقالوا: لو غاب عن مدرسته مّسيرة ثلاث أيام سقط استحقافه» وكذا لوخرج 
لاتاق حمسة عشر يوماء فلو دونها: يُختفّر. ولو اشتغل بغير العلم؛ أو غاب فرق 
ثلاثة أشهر: جاز لغيره أذ حُجرته ووظيفته. 
ملت مايه من المدرسة صل لا أجرة؛ لعدم شروط الإجارت ولاصلة, 
لل الي انها بل إعانة لهم على حيس ایهم للاشتفال» حتى لولم يحقرا 
للدز س بسبب اشتغال”" وتعليتق: جاز أخذهم الجامكية©. 
مح ا 
(1) في «الدر المتقى؛: (نقله). ولعل الصواب ما أثيت. 
(5) في (خ): (أشغال). 1 
ليطت لفظ فارسي #عرب» وهي رواتب أصحاب الوظائف من الأوقاف. انظر: مسجل" 
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14 ST 
2 الُسقطة المقعضيةٌ للقل: و ء‎ 
ب وني اة اسم دم مضه قزل في غير قرضي الح رياه‎ 
اا نيهماء فبأخذ ا لمعلوم؛ ولا يستجق العزلّ. وهذا في الح الفرضء أما‎ 
06 ا د يت المّقد : لا يستحق المعلو‎ 
يبل ار زیادة > بس" © يستحق المعلومء ولم يُصرّح باستحقاقه العزل»,‎ 
6006 
كنافي «الدر المنبقى؟‎ 
رزئدة: يسامح إمام المسجد في كل شهر أسبوعا لحوائجه وراحته]‎ 
رزيرة) مُناسبةٌ لهذا المقام: (نقل في «القنية؛ أن الإمام للمسجد يسامح في‎ 
ير هه أسبوعا للاستراحة أو لزيارة أهيه. وعبارئه)» أي: كتاب «القنية»(في باب‎ 
الإمامة) من كتاب الصلاة: (إمامّ ترك الإمامةً لزيارة أقربائه في الرّساتيق»» أي:‎ 
57 2 0 3 و‎ 
ری (أسبوعًا أو نحوّه)» ليس في عبارته: کل شهرء كما ترىء قد اعا المُصنّفء‎ 
(ار) بترك (لصيبةٍ أو لاستراحة: لا باس به. ومثله) أي: الترك لما ذكرء (مَعفوٌ عنه‎ 
ني العادة والشرع» انتهى) كلام «القنية». فلا يحرم المَرسُوم لمعن له.‎ 
. ونقل في «البحر» عن الخصًاف أنه لا يست شين مد"‎ 
وفي «أنفع الوسائل»: «مسألة واقعة» وهي أن المُددّسء أو المُويد"» أو الفقيه»‎ 
أدالإمام أو من كان مُبائرًا شيعا من وظائف الکدارسء إذا حجٌ» أو مرض؛ أو حصّل‎ 
ل ما فونه الاس مُْرًا شرعيًا على اصطلاحهم المُتعارف بين الفقهاء: لا يحرم‎ 


> الفقهاء؛ (ص 168). 
)١(‏ 'الار المنتقى», كتاب الوقف (۲/ 089). 
0( نظر:'البحر الراتق»» كتاب الوقف» جعل الواقف غلة الوقف لنفسه (4/8؟ 61 57 
ص . : ى إلاء المثناة من تحت» هكذا رأيتها في 
" هاش ():(قوله: أو المعيد بالميم والعين المهملة ثم ال و ات 

سي "نفع الوسائل»» وهي اسم لوظيفة معلومة في زمنه. 
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كذ ول الل عن قوم وو 


017 ده 


رشو ته المع له بل يُصرّف لی ولا كتب عليه غيبة. وشقتضی ماذكره الخ ر 
أنه لا يستحِقٌ شيثًا من المعلوم مُدَّةَ ذلك العُذر. 
ولو حصّلت بهذا اليم“ آفةٌ من الآفات» مثل الْخَّرْس والعَمَى وذهاب | 
والفالج وأشباء ذلك» هل يكون له الأجرة؟ فإن أمكنه معه الكلامٌ؛والأمر نبي 
والأخذٌ والإعطاء: فله أجرّهء وإلا فلا. 
فالمُدرّس إذا مرض أو الفقيه» أو واحدٌ من أرب باب الوظائف بالمدرس, 
فإنه_على ما قاله الخصّاف_إن كان يُمكنه أن بباشر ذلك: استحقٌ» رإلازر 
شيءَ له. 
فالخصّاف جحل استحقاقّه المعلوم دائرًا على المُباشّرة وجودا وعدم ول 
هو الفقه» ولیس له أن يُستنيب عند الخصّاف مُطلقاء بعُذْر أو غيره»"» انتهى. 
قال ابن نُجيم عمرٌ في «مختصره76": وهذا إذالم يكن شرط» وإلا فيع . 
بقي: عند عدم الشرط والاستحقاق هل تخرج الوظيفة؟ لم أرَ نقلا في المسأة 
صريحاء ثم نقل عن «البزازية» أن غيبته إن جاوزت ثلاثة أشهر يحل لغيره أن باذ 
حجرت و وتفه وإن اشتغل بشيء كالعلم والكتابة وكان لا يختلف للتعلم؛ يحل 


)١(‏ في (خ) و(م): (المعيد). وني هامش (م): (لعله القيم). 
(1) انظر: «أنفع الوسائل»؛ المسألة السادسة عشرة: إذا شرط الواقف في كتاب وقفه الولاية لشخس 
(ص ۲۹۸-۲۹۷). 
(۳) في هامش (خ) و(م): (قوله: في «مختصره»ء أي: «إجابة السائل» ونصه: قلت: وكذلك كل هن 
أمكنه القيام بوظيفته مم ال ذ 
ليا بوظيفت مع المرض» إلا أن ذلك ينبغي أن یتید بماإذالم يكن ثم شرط. اناده 
شرط. كاشة 9 5 3 1 : 
شرط كاشتراط بعض الواقفين المسامحة ز ف اه وى مرحلل 
محة في الحج الفرض أو صلة الرحم مثلا فيتبع؛ صرحب 
کت الحج ض أو صلة الرحم مثلاء فيتبع' 
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إبعادة محكمة 
سادق 
بقاع 4r‏ 


ب ا ډغة. وهذاء كما ترىء غير مقي برو لاد مئه والظاهر تقييدٌه ب 
وما ذکره في ي ع وسال تقلا عن الخطاف يمن الات ركفي ا 
ين الخصاف جوز التوكيل للقيّم. ٠‏ وفي «الخلاصة»: يجوز للإمام أن يستني ى0 , 
1 يجوز الاستنابةٌ في غير هذه الوظائف؟ لم أرَهء لكن في «الفتاوى التاجية» 
مايفيد الجوازٌ فتأمل. 
[فرع: هل يجوز تدريس المُصطلّح 
في المدارس الموقوفة على درس الحديث؟] 
(ومنها: المدارس الموقوفة على درس الحديث. ولا يُعلّم مراد الواقف فيها؟ 
يدس يها عم (أصول الحديث الذي هو المصطلع)»أي: : مصطلح المُحدّثين 
من لتوار والشّهرة؛ والإرسال» والانقطاع؛ والصكةء والضعفء والحسن إلى غير 
ذلك مما هو مذكورٌ في تصانيفه» (ك «مختصر ابن الصلاح»؛ أو) هل (يَُرَأْ متن 
الحديث» ك «البخاري» و«مسلم» ونحوهماء وکلم على ما في الحديث من فق 
وغريب وَلْغةٍ ومشكيل واختلافي» كما هو عُرْفٌ الناس الآن؟) فتلك المدارس يُعتبّر 
هآ شرك یت آم نم مراك الواقفة هة 


(1) انظر: «الفتاوى البزازية»» كتاب الوقفء الفصل الثالث في صحته وقساده» نوع في ألفاظ جارية في 
الوقف (5/ 114). 

00 انظرن «البحر الرائق»؛ كتاب الوقف» جعل الواقف غلة الوقف لنفسه (/ .)۲٤۹‏ قال فيه: ثم ريت 
في «الخلاصة» من كتاب القضاء أن الإمام يجوز استخلافه بلا إذن» بخلاف القاضي». 
دة خلاصة الفتاوى»» كتاب القضاء؛ الفصل الرابع فيما يتعلق بقضاء القاضي» جنس آخر في 
أعضاء قضاء آخر ( | ۲۸). «القاضي إذا لم يكن مأذونا بالاستخلاف: ليس له ولاية الاستخلاف 
خا إمام الجامع: فإن له أن يستخلف. وإن لم يكن في منشور الإمامة الاستخلاف». 


Scanned with CamScanner 


1 الهنٌ الأول انوع الأول ا 
ا ۳ عومد وي 
5 اللا الأسيوطي: وهو أي: عُرف الناس الآن» (شرط 1 55 
5 نية) في مص (كما راه في شرطٍ واقفها. قال: وقد سال شح الان ر 
الفضل) أحمد (بن حجر شيحّه الحافظ) عبد الرحيم (الوراقي عن ذلك) الثرر, 
(فاجاب) الجراقيٌ (بأن الظاهر اباخ شروط الواقفين؛ فإنهم يختيفون في الدرير 
وكذلك اصطلاحٌ کل بلّد. وهذا مبنيٌ على جواز بناءٍ الأحكام على العُرف المنارء 
وسيأتي أنه حلاف المذهب. 
(فانٌ أهلّ الشام يُلقُون مُروسٌ الحديث بالسماع ويتكلم المدرس في يعفر 
الأوقات" بخلاف المصريينء فإن العادة جرّث بينهم في هذه الأعصار بالج 
بين الأمرّين بحسب ما يُقرأ فيها من الحديث”"). 
والذي رأيناه الآن من مشايخنا المصريين في إقرائهم الحديتٌ كالشامين 
فانقلبت عادتهم الآن. 
[فصلٌ في تعارّض العُزف مع الشّرِع] 
«فصلٌ في تعاض العُرف)» أي: المعنى العّرفيء (مع الشرع)» أي: المع 
الشرعي» في أن يكون مرادًا من اللفظ: 
(فإن تعارّضًا) كذلك ولم ينر أحدّهما: (قُدُم عُرفُ الاستعمال) على عرف 
الشرع» (خصوصًا في الأيمان)» فإنها مي على العرف لا محالة. 1 


0 في النسخ: (كالسماع). ولايستقيم به المعنى. 

(") قوله: (بالسماع» ويتكلم في بعض الأوقات) في (خ) و(م). ولیس قوله: (ويتكلم في بض 
الأوقات)؛ في (ع). وفي «الأشباء» للسيوطي: «كالشيخ المدرس في بعض الأوقات). راث اطم 

(؟) انظر: «الأشباه والنظاثر؛ للسيوطي» القاعدة السادسةء المبحث الثاني» فصل في تعارض العرذا 
الشرع (ص .)٩۳‏ 
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یماسا العادة معكمة Yé‏ 
احلفة لا بجلس على الفراش أو اليساط» أو لاسي بالشراج] 

(فإذا حّف: لايجلس على الفراشء أو على البساط أو لايستؤبيثبالشراج: له 
ببحدث بچلوسه على الأرض) في الاين؛ فإ لار لا سی راشا ولا يساطا في 
الشرف (وا )كذا (لا) يحنث (بالاستضاءة بالشمس) في الثالث؛ لعدم تسميتها سرا اا“ 
رن (وإن سَماها)» أي: الار ض؛ (الله تعالى فِراشًا) في قوا له سبحانه: یلگ 
الاس يس 4 [البقرة: 55]» (ويساطًا) في قوله: ومر لالاز يسَاطًا © [نوح:15]» 
(و)إن (سمّى) ال تعالى (الشمس سسرابجا) في قوله: <وَجَمَلَ َس €٤‏ [نوح: 1١‏ 

[حلف: لايأكُل لحمّاء لايحنث بالسّمك] 

(ولو حلف: لا یال لاء لم بحت بأكلٍ الكمك) إن لم يكن له ي 
(لعدم تسميته لحم عرفا وإن سمّاه الله تعالى لحمًا في القرآن)» قال تعالى: 
رای ی کر انراد كوأ ينه مارا 4 [النحل: 4 قال البيضاوي: 
«هو السمك» وصفقّه بالطّراوٌة لأنه أرطبٌ الحو فيسرّعٌ إليه الفسادٌ فارع 
إلى أكله ولإظهار ُدرته9© O EE EE‏ 


)١(‏ في هامش (خ): (وصفه بالطراوة؛ لأنه أرطب اللحوم» والرطوبة مستعدة للتغير» فلذا كان سريع 
الفساد والاستحالة. وقوله: فيسارع إلى أكله» إشارة إلى أنه ينبغي تناوله طريا من ساعته. وقد قال 
الأطباء: إن تناوله بعد طراوته من أضر الأشياء؛ وهذا لا ينافي تقديده وأكله مخللاء كما توه 
«شهاب؛ محشي «البيضاوي»). 

17) في هامش (خ): (قوله: ولإظهار قذرته» الضمير للمولى جلت قدرته. فال الخازن: وفي ذكر الطري 
“زيد فائدة دالة على كمال قدرة الله تعالى» وذلك أن السمك لو كان كله مالحا لما عرف به من 
فنرة له تعالى ما يعرف بالطري؛ لأنه لما خرج من البحر المالح الزعاق الحيوان الطري الذي لحمه 
في غابة العذوبة: علم أنه إنما حدث بقدرة الله وخلقه لا بحسب الطبع» وعلم بذلك أن الله قادر على 
راج الضد من الضد انتهى). 
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1 الف الأول النوع الأول من القوصر و ١‏ 
1450-71 
في خلقه ذبا طيًا في ماء يعاق 
٠‏ [حكف: لايأكل لحمّاء فأكل الرّؤْوسٌ والأكارع] 
وهل يحدّث بالوّؤوس والأكارع في حَلْفه: لا يأكل لحمًا؟ ففي «اببجرة وي 
«الخانية»: دحتت بالاکل» لا بالشراء»7» فلو حلف: لايأكل لحمّاء حنّث باكلهر, 


ولو حلف: لايشتري لحمّاء لا يحدّث بشرائهما. 


اليه 


[حلف: لا یرکب دابة» فركب كافرًا] 
(ولو حلف: لا یرگب داب فرب كافرًا"»: لم يحنّث) إن لم يكن له نيد لار 
الكافر لاسکی دابّةٌ رم (وإن سگاه لله تعالى داب في الفٌرآن)» قال تعالى: 0 
لواب عند هلد نكمرُوأ مهم ومون ) [الأنفال: 0]. 
[حلف: لا يجلس تحت سَقْفٍِه فجلّس تحت السماء] 
(ولو حلف: لا يجس تحت سَقْفٍِه فجلّس تحت السماء: لم يحنّث)! لملم 
تسميتها سَفَْا عُرَاه (وإن سمّاها الله تعالى سققًا) في قوله: < وحَمَلنا أل سند 


[الأنبياء: ۳۲]. 


(1) في هامش (خ): (زعاق: الزقع الصياح» وقد زعق من باب قطع» والماء الزعاق» الملح كلاف 
«المختار»؛ انتهى). 

(1) «أنوار التنزيل وأسرار التأويل»» المعروف ب«تفسير البيضاوي» (۳/ ۴۲۲). 

() انظر: البحر الرائق؛؛ كتاب الأيمان» باب اليمين في الأكل والشرب وا اللبس (744/4) راثا 
قاضي خان؛» كتاب الأیمان» فصل في الأكل (۲/ /01). 

2 في هامش (ع) و(م) و(ب): (وتخصيص الكافر للشرع» وإلافلو ركب مسلمائ لايد" 
أيضاء انتهئ). 
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ررقاعدة السادسة العادة مُحكمة 


1 
[مسائل مُستثناة يُقدّم فيها الشّرِع على العُرف] 
(إلاافي مسائل)» استثناءٌ من قوله: دم عرف الاستعمال» (فيقدم ذيها الشرج 


على العرف): 
[الأولى: حلف: لايْصلَي؛ لا يحّث بصلاة الجنازة] 
(الأو لى) منها: (لو حلف) على (أنه لايُصلّي: : لم يحلّث بصلاة الجنازة؛ كما 
في عامّة الكتب). . والمذكور في عامّتها: حلف: لا یو يوم أحدّاء فأمّ في صلاة الجنازة 
أو سجدة الثّلاوة: لا يحنث؛ لأن يمينه انصرّفت إلى الصلاة الجُطلقة. 
وما ذگره» وإن كان مُستفادًا مما ذکروه» حيث أرادُوا: انصرّفت يميه إلى 
السلاقة أي: : في عرف الشرع؛ لكن كونه مما رجح فيه المعنى الشرعي على المعنى 
رفي محل تأل. 
[الثانية: حلف: لا يصوم» لا يحنث بمُطلّق الإمساك] 
(الثانية) منها: (لو حلف: : لايصوم» لم ينحدّث بمُطلق الإمساك) الذي هوعُرف 
الاسعمال واللغه قال ر في كل شوك عن كلام أو شراب أو طعام أوغيرها 
فهر صائم؛ لعدم تحقق شر تحثق الممنى الشرعي فيه (وإنما يح بصو ساعة بعد وع 
الفجر بی من أهله). لكنه إنما ب يبت مُدّعاه لو تحمّق تحقق العُرفِي فيه وهو غيرٌ ثابت» بل 
اثابت تح معناه الغوي» إلا أن يقال : عرف الاستعمال مُوَافِقٌ لعّرف اللغة. 
[الثالثة: حلف: لا ينح فلانة» حدّث بالعقد] 
(الثالثة) منها: (لو حلف: لا ينح فلانة. لأجنيئة: حدّث بالعقد؛ لأنه)؛ أي: 
العقد. (التكاحٌ شرعًاء لا) يحنث (بالوطء» كما في «كشف الأسرار»”", بخلاف: لا 


() انظرة «كشف الأسرار». باب أحكام حقيقة المجاز والصزيح والكناية» باب أحكام الحقيقة 
«المجاز والصريح والكناية» إذا كانت الحقيقة متعذرة أو مهجورة صير إلى المجاز (۸۸/۲). 
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EA 
بنكح زوجت) أو انت (فإنه للّطء)» حتى لو آبان زوجته» أو أعتق أمته ذم تززبي,‎ 


لكن قد تقدم في ذيل «الاصل في الكلام الحقيقة أن النكاح حقيقةٌ في الرلر. 
وقال في «البحر» بعد أن ذكر أن النكاح حقيقة في الوطء عندناء وفي العقد مر 
الشافعي: «وتفرّع على أصلنا: مالو قال لامرأته: إن نكحُكِ فأنتِ طالق» فإنهللل, 
فلو أباتها ثم تزرّجها: لم يحنث. ولا يرد علینا ما لو قال لأجنية ذلك» فن لمن 
لتعدّر الوطء شرعًاء فكانت حقيقةٌ مهجورةٌ كما في «الكشف»70" انتهى. 
فكوثه للعقد في الاجنبية ليس لكون النكاح حقيقةٌ شرعِيةٌ في العقده جي 
يتم ما ذگره من ترجيح معناه الشرعيّ هناء بل لأن اليمين المذكورة لما كان لل 
والوطء لا حاجة للمّنع عنه لكونه ممنوعًا شرعًا: حول النكاح على العقد. نكمم 
الصف مع كونه مُخالًا لما ذكره في الموضعين المذكورّين غيرٌ تام في نفسه, 
[الرابعة: قال: إن رأيتٍ الهلالٌ فأنتِ طالقّء فعيمت الهلالٌ من غير رُؤبن]) 
(الرابعة) منها: (لو قال لها)ء أي: لزوجته؛ (إن رأيتٍ الهلال فانتٍ مال 
فعلمث الهلالٌ من غير ُؤية: ينبغي أن يقح الطلاقٌ”"؛ لكون الشارع استعمل الا 
9 أي: الهلال؛ (بمعنى للم في قوله عليه الصلاة والسلام: «صُومُوا لزه 
تمامّه: «وأفطِرُوا لرُؤيته؛ فإن عُمٌ عليكم الهلال: فأكمِلُوا شعبانَ ثلاثين بوم" 


.)۸۲ /6( «البحر الرائق»» كتاب النکاح‎ )١ 


١‏ في هاش (خ): لقوله: ينغي أن بقع الطلاق. هذا بحث مخالف للمنقول عن لي حيلة کا۸ 
بيانه في «الشرح»). 

Ê‏ 1 پر 
5 ابخادي في «صحيحه»» كتاب الصوم» باب قول النبن :دإ رايم البلا" 
برقم (۱۹۰۹). 
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والاستدلال بهذا الحديث إنما يم أن لو كانت الرّؤيةُ فيه بمعنى العلم» وهو 
اه تلم ؛ لجواز أن يكون المعنى: لثبوته بإبصار بعضکم ای ول 52 .. 
ES RS‏ بوته بأبصار بعضكم [یاه» ولو سُلّم: فلا يلزم أن 
يكون جميع الرؤية المُتعلقة بالهلال بمعنى العلم» على أنه لا دعي فيه إلى الُروج 
عن قاعدة «الأيمان ية على العُرف»» مع أن العُرف فيه أن الرّؤية بمعنى الإبصار. 
ونقل المُحشّي عن بعض المُحقّقين «أن هذه المسألة مذكورةٌ في «قواعده 
الور بن عبد السلام» وأن الرّؤيةَ المُعلّق عليها طلائها يُمعنى العلم عند الشافعي» 
عق الإبصار عند أبي حنيفة» واستدل”" لإمامه بأنه قد يقال: رأينا الهلال» وان 
هذا القول صحيحٌ؛ وإن لم َر" كلهم فلو لم تكن الرؤيٌ فيه بمعنى العلم لما صح 
هذا القول. ومنّع الملازمة بأنا لا ُسلّم أن الرّؤية فيه لو لم تكن بمعنى العلم لما 
صح هذا القول؛ لأن «رأينا» مجارٌ من نسبة فعل البعض إلى الكل؛ ولا كذلك في 
المسألة» فإن المُعلّق عليه فيها نفس رؤيتها وحدهاء وهي واحدةٌ فلا نسب إليها ما 
وُجد في غيرهاء فالاستد لال" بنوع كر من المجاز لا يُوافقه ولا يُناسبه0». 
وقال الحَصِيري في «التحرير»: حلف: لايّرّى هلال كذا بالكوفة: فكان 
بها ولم ير الهلال: حنث؛ لأنه عبارةٌ عن الينونة في ذلك الوقت» ولو نوى 
حفيفة الرُؤية يُصدَّق؛ لأنه حقيقةٌ غيرٌ مهجورة انتهى»*©. 


(أ) أي: العزابن عبد السلام. 

(1) في (خ) و(م): (ير). والمثبت من «غمز العيون». 

7 في هامش (خ): (فالاستدلال... إلخ. عبارة «أبي السعود»: واستدل الإمام الشافعي بنوع آخر من 
المجاز لا يناسب محل التزاع أيضاء ولا يوافقه. وقد كفانا ابن عبد السلام مُؤنة رد ما قاله الإمام 
الشانمي» اهت فتأمل فيها مع تفريع الشارح.إنهيرى منها أن كلام الشار فيه سقط وا اعلم). 

0( أنظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام لابن عبد السلام (1/ 0118-1114 

9 انظر: «غمز العيون» (۱/ ٤_۳۰۳‏ ۳۰). 
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وبي انه في هذه السات تق وان لم کی مالم بر قيا لرن الان 
وي ها يعن العلمي بل لان المراد أن لا تون في عصمته في ذلك الوقت, زر 
ران الصف في الحكم وإن لم يه إلى اليلة. 
[خصوص اللفظ بحتب القع مغدم على عُموم اللفظ] 
(فلو كان الشرعٌ يقتضي الخصوص, واللفظ بقنضِي الحُموم: اعتبرنا خصو 
الشرع» يعني: أن المعنى الشرعي كما أنه رجح على الخرفي فيما ذكر من امسائ 
كذلك يُترجّح على عُموم اللفظ. 
ولا برد ما تقرّر أن لورد إذا كان خاصًاء واللفظ عامًا: فالهيرةٌ لحُموم اللفش 
لالخصوص الود عندنا. قلنا: الكلام في خصوص اللفظ بحسب الشرع؛ لا في 
خصوص المورد. 
. [فرع: لايدحل الوارث في الوصيّة للأقارب باعتبار صوص الشرع] 
وقد أشار إلى التمثيل بقوله: (قالوا: لو أوصّى لأقاريه)» أي: أقارب نفس 
بأن قال: أوصّيثٌ لأقاربي أو ذي قرابتي بكذا: (لا يدل الوارثٌ باعتبار صوص 
الشرع)؛ لان الشارع حص الأقاربّ في الوصية بغير الوارث لقوله عليه السلام: الا 
وصِيّةٌ لوار“ (ولا يدخُل الوالِدٌ والولدٌ في الأقارب؛ للعُرف)» يعني: أن لنظ 
الأقارب وإن كان بعُمومه يقتضي دُخول الوارث والولد والوالد إلا أن الشرع اتنشى 


(1) في هامش (خ): (قوله: فيعلم منه... إلخ» هذا مخالف لما في «أبي السعودا؛ حيث قال: إذرلة 
الهلال في مسألة الحصيري محمولة على المعنى المجازي لكون المحلوف عليه كينوت بالكرة 
ومكثه بها... إلخ؛ لعدم وجود الصارف عن إرادة المعنى الحقيقي. فظهر الفرق... إلغ). 

00 في هامش (ع) ر(خ) و(ب): (وأما لو أوصى لافارب غیره» فیدځل الوارث: انتهى). 


نينا ددا أب داود في «سنته؛: كتاب الوصاياء باب في الوصية للوارث؛ برقم (۲۸۷۰). 
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إرسادسك العادة محكُمة. 
بقتعدة o۱‏ 


55 ع شُموله للوارث للحديث؛ والعُرفُ اقتضى عدم شمِوا شموله للوالد والولد؛ لأن «قرابة 
الولاد لائ قرلا عادة ومن سمّى والدّه قريبا كان منه عقون إذ القريب في 
غرف الّخة من يتقرّب إلى غيره بواسطة غيره؛.وتقرّب الوالد والولد بنفسه لا بغيرى 
ولذا عطّف القريب على الوالدين في قوله تعالى: «اْوصِيّةُ دوا لابين » 
زبنرة: ]14٠‏ والعطف للمُغايّرة»» «زيلعي»0. 

وهل يدل الجَدٌ في الأقارب؟ روايتانء وظاهر الرواية: يدحُلء وكذا الجدّة 
وولدٌ الولد» «زيلعي). 

وفي «الخانية»: لم يدل والدُه وولدُه وجدّه؛ قال: «أرضي هذه صدقةٌ موقوفةٌ 
على أقاربي أو دوي قرابتي» قال هلال: صح الوقفٌ؛ والذّكَر والأنتى سواه ولا 
يدل فيه وال الواقف ولا جدّه ولا ولد انتهى. 

[فرعان مخرجان على أن العبرة لخُصوص الشرع] 

(وههنا فرعان مُخرّجان) على أن اللفظ إذا اقنضى الخُموم والشّرِعٌ الخُصوصٌ: 
فالعبرة للشرع. ولعل تخريجه على ما ذكره في «الكافي»: حلف: لا يأكل لحمّاء 
فأكل لحم إنسانٍ أو خنزير: لا يحنث على المُفتَى به؛ للعُرف» لكن هذا عندهماء 
وعنده: بحنث؛ لأنه لحم حقيقةٌ» إلا أنه حرام قالا: لا يحنث؛ لأن اليمين للمنع؛ 
ومع الممنوع لٌَْ فلا يتناوله اللفظ. ومنه يُعلّم أن الميتة لحم إلا نه" لا يتناولها. 


(لم أرَهما الآن صريحًا). 


(1) انظر: «تبيين الحقائق؛ء كتاب الوصايا باب الوصية للأقارب (101/5). 

(1) انظر: تین الحقائق» (5/ 101). 

0 فتادی فاضي خان»؛» كتاب الوقف» فصل في الوقف على القرابات (۳/ 0717116 
أي:لفظ اللحم. وفي النسخ: (أنها). ولعل الصواب ماأيت. 
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جا هعفن الل انوع الول من وع وي 
[احدهما: حلف: لا يأكل لحمّاء لا يحنّث بأكل الميتة] 
(احدُهما: حكّف: لا يأكل لحمّاء ليه ا 


والميتة ممنوع عن أكلهاء ومن الممنوع لخ فلا يتناولها الف لرمتها, لال 
أكلها في حالة الاختيار. . وأما لو أكلها في الاضطرار: فیحدَث اتفاقًا. 


ولو حلّف: لا اگل حرائاء فاگل ميتة بعد الاضطرار إلى أكيهاء زار 
بعضهم: :إنه يحدث؛ لأنه حرام إلا أنه حص في أكلهاء وقال يعض ر 
يحنث؛ لأنه مُستفتى من الحرام» لكن في «الخانية»: «حلف: :ایاگل المي 
أي لحي اگل حرامًا كان أوحلالاء نينا كان أو مطبوححا أو مَشييًا: حن ني 
يمينه» إلا السمك»» انتهى. 

وفي «البحر» معزي إلى «الظهيرية»: «الأشبّه أنه لا يحنث بالنيّء» وفي «فتارى 
أبي الليث؛ عن «العتابي»”©: أنه لا يحنث بالئّيّء؛ وهو الأظهر»””"» انتهى. 

وفي «الجوهرة»: «وإن حلف: لا يأل لحمّاء فاي لحم أكله من سار 
الحيوان غير السَّمّك: فإنه يحنّث, مُحرّمةٌ أو مباحة» مطبوخة أو مَشْوِية عل 
أي حال أكله» فإن أكل ميت أو لحم خنزير أو لحم إنسان: حنّث في جميع ذلا 
لأنه يُسمّى لحمًا. 

وصرّح «القهستاني» نقلا عن «الكرماني» بأزوم الجنث بالميتةا ورل 


(۱) «فتاری قاضي خان»» كتاب الأیمان» فصل في الأكل (۲/ 0۷). 

0( كذا في النسخ. وفي «البحرة: (عن أبي بكر الإسكاف). 

(۳) انظر: «البحر الرائق»» كتاب الأيمان» باب اليمين في الأكل والشرب واللبس (7]8/4). 
(4) «الجوهرة النيرة» كتاب الأيمانء قوله: «ومن حلف: لا يأكل لحماء (۲۰۱/۲). 
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التسمية» وذبيحة الْعَجُوسِيٌ» وصيدٍ الحرّم؛ لكون لحوها لحمًا نكأ من الدم”", قال: 
دوعليه الفتوى»”". 
حلف: لا يكل من هذا الحمارء يقّع على كرائه وفي الكلب لا يقع على صب 
وإنمايقع على لحمه؛ لأن الحمار له كراءٌ فيقع عليه بخلاف الكلب» «منح». 
[الثاني: حلف: لايطأ زوجتّه أو آمته» لم يحّتْ بالوطء في الدبُر] 
(الثاني) من ديك الفرعّين: (حلف: لا يط زوجته أو أمتهء لم يحنث بالوطء في 
الدُيُر)؛ كما دلو حلف: لا يزني» فلاط: اا 
لأن الوطء ف في العف على الجماع في القَبّلء فلو حلف: لا يُجايعهاء فأتاها في 
دُبُرهاء فيه قولان» والظاهر الحنتُ» وكما لو استلقّى فوطِئئه لاايحنث؛ لأنه لم ُوجد 
الوطء» والفتوى على الجنث» ولو كان نائمًا لا يحنث. 
لكن في «البحر» في فصل الحدود أن «الوطء إدخال قدر الحكفة من الذكر في 
اليل أو الديّرء© فعدمٌ الحنث إن كان بناءً على عدم الشّمول عُركًا: فقد رأيتَ عبارة 
«البحر؛ وإن كان بناءً على حُرمته: فلا يصِحٌ؛ إذ «الأيمانُ كما تنعقد على الحلال 
تنعقد على الحرم منعمًا وحَمْلاء وإن وجب في الحمل الحنثٌ في اليمين على 
الحرام؟» كما صرّح به في «الفتح“"» كذا قيل» فتأمل. 


زلف أي: صدق عليها تعريف اللحم» فهي لحم حقيقة. 

(1) «جامع الرموز»؛ كتاب الأيمان» فصل: حلف الفعل .)1۸١/1(‏ 

(؟) «خلاصة الفتاوى». كتاب الأيمان؛ الفصل الرابع عشر في اليمين في الجماع (194/5). 

(4) «البحر الراتق؛» كتاب الحدودى باب حد الزنا (0/ 4). 

(0) في هامش (خ): (قوله: تنعقد على الحرام. على هذاء يحنث بأكل الميثة في الفرع الأول انتهى). 
90 "تح القدير»؛ كتاب الأيمان باب اليمين في الأكل والشرب (8/ .)٠١١‏ 
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زحلف: لا يشرب ما فشرب ما تغيّر بغيره» فالوبرة للغالب] 
(واما لو حلف: لا يشرّب ما فشرب ها تیر بغيره: فالعبرة للغالب» ك 
صدّحُوا به في الرضاع)؟ لان المغلوب كالمُستهلّك في مقابلة الغالب» وإن استويا 
تنك استحساةا: 
وهل تُعتبّر الغلبةٌ بالأجزاء» أو باعتبار الون والطَّم؟ ففي «الخانية» عن 
«الأصل»: «تعتبّر بالأجزاء» وعند أبي يوسف: تُعتّر من حيث اللُون والطّعم جميئا 
غالبًا كان أو مغلوبًاء وقيام أحدهما لايكفي:0". 
«وينبغي أن يُستثتّى من عموم كلامه الماءٌ المُستعمّل» فيحنث بشُّربه وإن كان 
غالبا؛ لحُصول المقصود بشُربه» وهو الرّيُ» بخلافه في الوضوء لرفع الحدّثء [بل] 
وإن كان الكل مُستعمّلا فيحنث [أيضّا]"»» «شیخنا»". 
وهل يلزم في الغلبة اتحادٌ الجنسين؟ فلو حلف: لا يشرّب لبن هذه ابقر 
فخلط لبئها بلبن أخرى, فعند أبي يوسف: تُعتبّر الخبةٌ كشختيف الجنس؛ وعد 
محمد: يحنث بكل حال؛ لأن الجنس لا يغلب الجنسٌ. وقال أبو يوسف: لو خط 
لبن اماق بن امراق أخرى» دأوجر صب أن الرّضاع من أكثرهماء وإن استوا؛ 
يكون منهماء وإلا لاء وعند محمد: يكون منهما على كل حال. 
ثم إن اعتبار الغلبة فيما لا نع فيه للعبده كالطيخ» وأما فيب فلا عبر بها 
اذ من انها زا فلا تنبت الحرمة بينهما في قولهم جميمًاء غالبا كان الاد 


0 "ختاوى قاضي خان»» كتاب الأيمان. فصل في الأكل (۲/ ۷ه) 
0( أي: للفرق الذي ذكره. 
م «عمدة الناظره لأبي السعود (ل/ ۱۹۳| ). 
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مخلوباء وإن لم يطخ الطعامٌ باللبتن: تبر الغلبةء فإ الغالبٌ اللبّن: تتت الحرمة 
عندهماء خلاقًا لهء وإن كان الغالبٌ الطعام: لا تت الحرمة في قولهم على الاصحٌ» 
والله سبحانه أعلم. 
[فصلٌ في تعارّض العُرف مع الُغة] 

(فصل في تعارض العرف واللغة: صرّح الزيلعيٌ وغيرٌه بأن الأيمانّ مب على 

الُرف"» لا على الحقائق الَوية. وعلبها)ء أي: هذه القاعدة» (فروعٌ» منها): 
[فرع: لو حلف: لا يأكل الخُبرَ حنث بما يعتاده هل بلده] 

(لو حلف: لا يأكل الخُبرَ حنّث بما يعتادٌه أهلٌ بلدِه)» أي: الحالف. 

وهذا إذا لم يُخالِف أهلّ بلده» وإلا فتُعتبّر عادةٌ نفسه» ففي «الفتح»: ١«سَيِلتٌ:‏ 
لو أن بدَويّا اعتاد أكلّ حب الشعير» فدخل بلدةً المُعتادٌ فيها أكل حب الحنطة 
واستمرٌ هو لا يأكٌل إلا الشعيرٌء فحلّف: لا يأكّل خبرّاء فقلتُ: ينعد على عُرف 
نفيه» فيحنث بالشعير؛ لأنه لا ينعقد على العرف إلا لأ" الحالف يتعاطاه؛ فهر 


)١(‏ في هامش (ع) و(ب): (وفي «القنية»: اليمين بالله مشروعة ومباحة بالكتاب والسئة الإجماع؛ 
سواء كانت على الماضي أو المستقبل؛ لكن الأولى تقليلههاء وأما اليمين بالحج والصوم الطلاق 
والعباق وغيرها ففي المستقبل قل: تكره لقوله عليه الصلاة والسلام: من كان منكم حالفا 
فليحلف بالل أو ليدع» وقي ل: لايكره لشوارث الناس ذلك من غير نكيرء والصحيح أن اليمين 
بغير اله إذا أضيف إلى الماضي يكره وإذا أضيف إلى المستقيل لا يكره لفول العجلاني بعد 
اللساذ: إن أسسكتها هي طالى ثلا ولم ینکر عليه النبي صلی اله عليه وسل ولكن هذا یما 
السفلة والهمج من الناس: انتهى). 

0( انظر: تسين الحقاتق»» كاب الأيمان: بداية باب اليمين في الدخول والخروج (0111/5 


0( ود 
في فتح القدير»: (إذا كان). 
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فك . و اقش فيو لع ةي 
منهم فيه فينصرف إليه كلاه لذلك وهذا متي فيمن لم فوا م عل هو مار 
لھم“ انتهى٠‏ 
59 رعس 5 ذلكدو نع 
(ففي) مصر (القاهرةء لاايحدث إلا بخُبزالبر)؛ لاعتياد هلها ذلك دون غيره (رز 


طبرستان ينصرف حلفه إلى حُبز الأزز)» فلا يحنث بأكلٍ غيره؛ (وفي زييد) ينصرز 
(إلى خُبز الو واليّحْن . وإذا أكَل الحالفٌُ خلاف ما عندهم من الخبز: لايحنث). 
(ولايحنث بأكل الققطائف”)؛ لأنه لا يُسمّى حبرا (إلا بالنية). 
[فرع: الشّواء والطّبيخ يُحملان على اللّحم] 
(ومنها»» أي: فروع تلك القاعدة» (الشّوا اء)» بالكسر والضمٌ؛ أي: المشري 
(والطّبيخ)» أي: المطبوخ بالماء يُحملان (على اللحم) المَشْوِيٌ أو المطبر» ر 
يحنث) الحالفُ بأنه لا يأل الشّواءً أو الطّبيخ» (بالباؤنُجان والجرّر) على قول 
المُفتى به وكذا البيض (المَشو: ي) أو المطبوخ إذا لم ينو كل شواء» وإلا فتعمل نت 
«زيلعي امهيا" 
(ولا يحنث بالمُزْوّرة) هي المَرَقةٌ التي يَتّخِدُها الأبَاءٌ بالأدوية للمريفر", 
(في) حلف (الطبيخ» ولا الأ المطبوخ بالكمن) أو الرّيت"» (بخلاف المطين 


0 «فتح القدير»؛ كتاب الأيمان؛ باب اليمين في الأكل والشرب /٥(‏ ۱۲۷). 
(؟) القطائف: طعام يسوى من الدقيق المرق, بالماء» كذا في «تاج العروس؟ (۲۲/ ).ب 
«المعجم الوسيط» (۲/ :)۷١١‏ ارقائق من عجين البر مقوسة كالأهلة؛ صغيرة؛ تحثى باذ 
وأشباهه» وتقلى بالسمن أو الزيت» وتحلى بالسبكرة. 
() انظر: «تبيين الحقائق»» كتاب الأيمان» باب اليمين في الأكل والشرب والليش والكلام(11/5 
(4) انظر: «كشاف اصطلاحات الفترن» (1/ 1914): و«تكملة المعاجم العربيةة  9784/9(‏ . 
(5) في هامش (ع) و(ب): (قال في «الدر المختار: هذا في عرفه وأما في عرفنا قاسم الل 
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بخن لانه کی طيخا (ولا) يحنث في الطبيخ (بَيّة)؛ بفتح اقا وکر 
تغديد الياء» أي: المنضوجة من | شك فإنه لاء ى 2 وء 
اللا د من اللحم يإيسةٌ» فإنه لا سی طبيكا رئا 
[فرع: لو حلف: لا يأكل رأسّاء يحنث بالمُعتاد في مصره] 
(ومنها: الرأس ما باع في مصره» فلا يحنث) الحالت بأنه لا یال راشا (إل 
و اس الغنم)» إن كان المُعتادُ في مصر, «ذلك. 
[فرع: لو حلف: لا يدحُل بين يحنث بما أَعِدّ للييتونة] 
(ومنها: لا یدځل يناك فدحَل بیعة)» عبد النصارى. (أو كنيسة) مَعيّد اليهرد 
(أو بيت نار) للکجوس» (أو الكعبةٌ) شرَّفها الله تعالى: (لا يحنث)؛ لأن البيت في 
الأرف ما ِد للييُوتة» وهذه البقاع ما أعدّتْ لها. وتأخير الكعبة ليمدها عن الحلف 
المذكور؛ إذ المسلم لا ينبغي في أن يحلف بأنه لا يدخُلها. 
وكذا ١لا‏ يحنث الحالفُ المذكور بدُخول الدَهُليزء والظلّ والصّنة؛ لول 
المذكورة”"» والمذهبٌ أنه يحنث في الصّتتكى «تنوير»9, 
[تنبيه: مسائل خرجّت عن قاعدة بناء الأيمان على العرف] 
(تنبيه: خرج عن بناء الأيمان على العٌرف مسائلٌ): 


على كل مطبوخ بالماء» ولو بودك أو زيت أو سمن. وفي «النهرة: الطعام ما يؤكل على وجة التطعم؛ 
كجبن وفاكهة؛ لکن في عرفنا لاء انتهى). 

() أي: لأنه لايّبات فيها. 

8 لأثه بيات فيه صقا وإن لم يكن مسقفا. 

7 انظرة "تنوير الأبصار» مع «الدر المختار»» كتاب الأيمان» باب اليمين في الدخول والخروج 


«السكنى (ص 0143 
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اعفن ؤل جع الأول من وہر 0 


وى : حلف؛ لامكل حتاء حدث باکل لحم الخنزي الاي 
(الأولى) منها: (حلف: پا پال لتا حن بأكل لحم الخزير واي ي 
في کنن مع أن كلها حلاف العُرف» (ولكن الفترى على خلا اير 
غير مُتعارّف» والأيمان مبنيّة على العُرف. 


لحم الخنزير والآدمي 
(وجوابُ الزبلعي) عن کون الفتوى خلائه بناء على العُرف (بال, آي: من 


الثرف» (عُرف عملي لا لفط (فلا يصح )لموم لفظٍ الحم بخلور 
ادرف اللفظي؛ فإنه يصمح معدا لان اللفظ إذا كان معناه الوضعي عاماء ثم ررر 
في معئى آخرٌ احص منه» فالعُرف يَحُضّه بالمعنى الثاني اتغاقا (فقد رق أي, 
جواب الزيلعي؛ ابن الهمام (في «فتح القدير» بقولهم في الأصول: الحتينا وز 


بدلالة العادة إلا رقا عمَلِي"). 

وفي «التحريرا: «العُرف العمَليُ مُخصّصٌ للعامٌ عند الحنفية» خلانًا للشافي 
ك: حرمت الطعام» وعادتّهم أكل البرّ: انصرف الطعامٌ إليه؛ وهو الوجه. أماتخميسل 
العام بالعُرف القوليٌ " فاتفاقٌ» كالدَابّة على الحمار» والدراهم على النقد الثالب, 
لنا: الاتفاقٌ على فهي لحم الضّأَنٍ ببخُصوصه في: اشر لحمّاء وقَضْرٍ الأمر علبلا 
كان العادة كله فوجب كون العمليّ مُخصّصّاء كالقوليٌ؛ لانّحاد الموج رر 
تبائرُه بخصوصه من إطلاق اللفظ. وأما الفارقٌ» بأنَّ َحْماء في: «اشتر لحا 


() انظر: «كثر الدقائق»؛ كتاب الأيمان» باب اليمين في الأكل والشرب (ص 77"4). 

0 «نببين الحقائق»؛ كتاب الأيمان, باب اليمين في الأكل والشرب واللبس والكلام 118/50 

( انظر: «فتح القدير» كتاب النكاح» فصل في الوكالة بالتكاح (5/ .)۴١١‏ 

(4) في هامش (ع) و(ب): الوهو أن يتعارف عند قوم في إطلاق لفظ إرادة بعض أفراده ثلا بجا 
يتبادر عند سماعه إلا ذلك «شرح)). كذا في «تيسير التحرير». 
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مطل و«الطعام»؛ في: «حرّمتٌ الطعام؛ عام» وأن دلالة المُطلت على المفيّد دلول 
الجزء على الكل ودلالةٌ العام على المُفرّد قليه» فلا أثر لهذا الفارقي بعد اد اشتراكهما 
في تباڈر الخصوص»”", 
[الثانية: حلف: لا یرگب حیوائًاء يحنث بالّكوب على الإنسان] 
(الثانية) من تلك المسائل: (لو حلف: لا یرگب حيواناء يحدّث بال کوب على 
الإنسان؛ لتناولٍ اللفظ) له. (والعُرف العمليّ» وهو أنه لا يُركب) الإنساتٌ (عادةً)» 
قوله: (فلا يصلُح)» خبرٌ لقوله: «والعُرف العمليٌ»؛ والظاهر ترك الفاء؛ لأنها لا 
تدخل في مثل هذا الموضع» (مُقيّدًا) للحيوان بما يُعتاد ركوبه» (ذكره الزيلمي), 
(بخلاف: لا يركب دابةٌ)؛ فإن العُرف وإن كان عملياء قد حص الدابّة بما 
عورف رُكوبُه» فلا يحنث برٌكوب الكافر» (کما قدّمناه) . 
(وقد استمرٌ الزيلمي) في الحكم بجنت النحالفيٍ بأنه لا يركب حيواناء برُكوبه 
الإنسانَ (على ما مهّده) من أن العُرف العمليٌ لا يصلّح مُفيد مُيّداه دون اللفظيٌ» (وقد 
علمتَ ردّه) بما في «فتح القدير». 
(لكن لم يُحِبْ ابنُ الهُمام عن) خصوص (هذا الفرع)ء أي: هذه المسألة التي 
فرّعها الزيلعيٌ على عدم كون العُرفِ العملي مُقيْدا. 
وأجيب بأن الزيلعي لم يذكٌرها من عند نفسه» بل ذكرها تقويةٌ لما ذكره؛ حيث 
قال: «وذكر العنّابِيٌ أنه لايحنث بأكل لحم الخنزير والآدمي. قال في «الكافي»: وعليه 


0 'التحرير» مع «التيسيرا الفصل الرابع» التقسيم الثاني للفظ باعتبار الموضوع له البحث الخامس: 
يرد على العام التخصيص» مسألة: العادة العرف العملي مخصص عند الحنفية (0711//1. 
(0) انظرة ”تبن الحقائق»؛ كتاب الأيمان» باب اليمين في الأكل والشرب واللبس والكلام (۱۲۸/۳). 
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اهن الأول النوع الأول من | 1 
يي 
اوی ذكانه اعيبر في الُرف» ولكن هذا عرف عکلي؛ فلا باح مقا يور 
/ 59 0 7 شف ا 
امرف اللفظي؛ ألا ترى: [آنه] لو حلف: لا يركب ت ۳ ر 
انان لرن في ذإن الفظ عرق ل تال إلا كملع عل كان في الغ ة تور 
ولو حلف: لايركب 76" حيوا؛ بحن بالركوب على إنسان؛ لان اللفظ يتاؤل بج 
٤ 1‏ 1 ا 
الحيوان» والعر ف العمل وهو أنه لايُركب عاد لا يصلح فیا انتهى, 
فاب الُمام» وإن رة مابتى عليه الزيلعي» لكن لم ير تلك المسالة بص ري 
لاحتمال أن يكون لها می اتر يوجب صحتھا. 
لکن يُشكِل الفرقٌ بين هذه المسألة وبين ما لو حلّف: لا يركب داب نري 
كافرًاء حيث لم يحنث في الثانية دون الأولى. 
[الثالئة: حلف: لا يهم يناه حنث بهدم بيت العنكبوت] 
(الثالشة) من المسائل الخارجة: (حلّف أنه لايهيم بياء حّث بهم ين 
التنگبوت)» مع أنه لايُسمَّى ينا عُرفَاء كذا في «الذخيرة»”" و(المرغينانيا. 
واختلف المشايخ فيه» فمنهم من قال: إنه خطاً؛ ناء على أن الأيمان مي على 
العُرف مطلقًاء سواء أمكن العمل بحقيقته أو لاء لا على الحقيقة اللَقُوية ولاعلى 
الاستعمال القرآني وقال في المسألة: إنه يحنّث بهذم بيت العنكبوت؛ لإمكذ 
العمل بالحقيقة. 
وضعفه ابن الهمام؛ وقال: «لايخفى عليك أن هذا المسلك يصب ر المع 
ا لد : 
() مابين المعقوفتين مستدرك من «التبين». 
(1) «تبيين الحقائق», 5 5 
ا e‏ كتاب الاليمان؛ باب اليمين في الأكل والشرب واللبس والكلام (0118/6 
0 جاه في مظانه من «الذخيرة؛ ولا «المحيط البرهانى». 
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ل كذ 
نة اللي الس له وض لوی من الالفاط بل اسده لمر العرقنة 
ماله وضع لوي دضع في ير مستا لوي وان نكل به ریه 

رن لهل الثرفه وها بهدم قاعدة حملي الأيمان على العف فإ لم رهه 
ویر اة إلا نمث وهنا بيد إذلاشك ناکلم لاإ 
بلشرف الذي وقع به التخاطّب» مسواء كان عرف اللّغة إن كان من أهل اللغةء 
وغيرهاإ كان من غيرها. :نعم ماقع استعمال" ممشترگابين أهل اللغة وأهل 

الشرف بتر الّعَةُ على أنها الدُرف. 

وأما المسائل المذكورة في «الذخير: ة؟ و«الظهيرية»» فالوجه فيه: إن كان نواه 
ني عموم ابيا حدّث» وإن لم يخطر له: : وجب أن لا يحنث؛ لانصراف الكلام إلى 
المُتعارَف عند إطلاق لفظ «بيت»» وظهر أن المرا اد بانصراف الكلام إلى العُرف أنه 
إذالم يكن له نيدٌ: :كا موجب الكلام ما يكون معنى عُرفي لد وإن کان له ني شيو 

راللفظً يحتمله : انعقّد اليمينٌ باعتباره6" انتهى. 

(بخلاف) ما لو حلف: (لا یدل بِيئ): فدكل بيع أو كَنيسةٌ أو بیت نار:. 
لابحث لتعذّر العمل بحقيقة البيت؛ فإنه لا يمكن الدخولٌ في بيت الغنكبوت» 
يحمل على المُتعارّف. 

(وفرّق الزيلميٌ بینهما)» أي: : بين الأ بهم با" وبين «لا یدل بیتا؛» (بإمكان 
اسل بحقيقته). أي: البيت في الهدم؛ فيحنث بهدم بيتِ العنكبوت» (بخلاف 


ا 
#اليع: ليصر). والمنبت من «فتح القديره. 

ي :)| 5 
0 د استعمالا). ٠‏ والمثبت من «فتح القدير». 

ليرا “ كاب الأيمان» باب اليمين في الدخول والسكنى (43//9). 
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5 الفن الأول اللوع الأول من ايىر ر ٠‏ 
YY +‏ - 7 , 8 سے 
و0 فإن دحو بيت العتكبوت متعذ فتعلدر العمل بحقيقة الي زر 

على الجتعاف» حيث لم يحنت بول الكنائس» 0 

(ولو صح هذا المَسلكُ»» أي: وجوب العمل بالحقيقة عند الإمكان, رر 
يخنى ما في هذه الشرطية من الإشارة إلى الضعف» (لم يصح بناء الأيمان 
9 0 3 105 
الشرف؛ إلا عند تعذّر العمل بحقيقته اللّمّوية)؛ وذلك ظاهرٌ الخلاف؛ كيف؛ رز 
كثير من الفروع بخلافه» منها: «حلف: لا يأكل حبرا لا ييحدث بغير ما یناد ا 
بلده» مع إمكان العمل بحقيقة الحُبز «فتح». 

[الرابعة: حلف: لا يأكل لحمّاء حنث بأكل الكَبد والكجرش] 

(الرابعة) منها: (حلف: لا يكل لحمّاء حنث بأكل الگید والیزش)» هر يي 

الف والظلْفٍ كالمعدة للإنسان: (على ما في «الكنز»"» مع أنه لايُسمّى لحمّافر. 

ولذا قال في «المحيط:: إنه إنما يحنث على عادة أهلٍ الكوفة)» فكأ صاحبٌ الك 

حكم بالحنث فيهما بناءٌ على عادة أهل الكوفة؛ فلا يكون من المسائل الخارجةعن 

بناء الأيمان على العُرف. (وأما في عُرفناء فلا يحنث) بأكلهما؛ (لأنه لا يمد لحن 

انتهى) كلام «المحيط؛. (وهو)» أي: ما قاله في «المحيط؛؛ (حسَنٌ جدًا). 
[حلف: لا يدخل دار فلان» لا يحنث في العجم» وصّرف العم معنبر] 

(ومن هذا وأمثاله عَم أن العبحمي يُعتبر عُرقُه قطمّاء ومن هذا قال الزيي و 

قول «الكنز»: «والواقف على السطح داخل)ء حتى لو حكف: لايدشل دازف 


(1) انظر: «تبين الحقائق؛» كتاب الأيمان» باب اليمين في الأكل والشرب واللبس رالکلام ۰/۲ 
(1) انظر: «فتح القدير»؛ كتاب الأيمانء باب اليمين في الأكل والشرب (0/ 173). 

() انظر: «كنز الدقائ»» كتاب الأيمان» باب اليمين في الأكل والشرب واللبس (ص 0774 
() «كنز الدقائق»؛ كتاب الأيمان» باب اليمين في الدخول والخروج (ص ۳۳۰). 
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ا 
5 97 1 
5 1 : يحنث؛؟ لأن | 3 

نويف على چ ا و المسجد له 
ييه لیما کی لمحل تحاف بالصمو د عليه و یوز لل چ والاماين 
إلونوف عليه» ولا يجوز التخلي به. 

(والمُختار أنه لا بحنث في العبحم؛ لأنه)ء أي: الواقف على السطح (لالبسئى 
داخلاعندهم)» أي: العجم» (انتهى) کلام الزيلعي. 

[المبحث الثالث: العادة المُطّردة 
0 2 1 
هل تنل منزلةً الشرط الصريح في المعاملات؟] 

(المبحث الثالث) من المباحث المُتعلّقة بالقاعدة السادسة: (العادة المُطردةٌ 
هل تنل منزلة الشرط) الصريح (في المُعاملات) أم لا؟ 

(قال في إجارة «الظهيرية»: والمعروف عُرًا كالمشروط شّرطَاء انتهى) كلام 
«الظهيرية). 

[فرع: اختلقًا بعد عمل الصانع في الأجر وعدمه] 

(وقالوا" في الإجارات: لو دقّع ثوبًا إلى خيّاطٍ ليَخِيطه أو دفع ثوبًا إلى صبّاغ 
ليُصبَغه) له. (ولم يُعيّن أجرًا) صريحًاء (ثم اختلفا) بعد العمل في الأجر وعديه» 
فقال الدافع: عملته بلا أَجْرِ وقال الصانعٌ: إنما عملت بالأجر» (وقد جرّتْ عادته)» 
أي: العامل» (بالعمل بالأجرة) في مثل هذا العمل؛ (فهل يرل جَرَيان العادة منز 
شرطٍ الأجر: ة) على الدافع؟ (فيه اختلافٌ). 

قي بقوله: دفع ثويّا؛ لأنه لو أحَذْه الخيّاطً من غير دفع المالك وخاطه؛ وكذا 
سے 
00 تسن الحقائق؛» كتاب الأيمان باب اليمين في الدخول والخروج والسكنى (2118/5. 
'!؟ في هاش (خ) و(م): (بتي في بحث: لدينسب إلى ساكت قول» في الشرح). 
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إل ا ل ا ا 


ككف 
يري لال له ألا بل تسمية؛ انيع تحض؛ لأن الخدمة من غير الامتهم 
ابو جب الأجرة أصلاء وإن كان عادد العمل بالأجرة. 


الاختلافي بعد العمل؛ لأنهما لو اختلفاقبله تحالفاء ويف لفان 


وبكود 
Ee i‏ لو جازم 
العقد بالاتفاق» وأيّهما أقام بيْنة: قيلت» وإن آقاما بين يُقضّى بي المُستاجره ار 


ثم بن الاختلاف بقوله: (قال الإمامٌ الأعظمٌ رحمه الله تعالى: لا أجرَّله), 
أي: للصانع» لأنه يدعي الأجرّ والدافع بور تقوم عمله ووج وب الأجر, والفول 
قول المُدكر. 

(وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى: إن كان الصانعٌ حريقًا له» أي: مُعايلال, 
بإن كان يدقع إليه شيا للعمل ويقاطعه عليه: (فله الأجرٌ)؛ لأن المُقاطعة الد 
تدلٌ على أنه يعمل بالأجرء فقام ذلك مقا الاشتراط؛ لأن العادة قد جرت بالا 
للعمل بالأجر إلى من بُخالعله من غير تسمية الأجر لولم به (والا) ين لصائم 
حريقًا له: (فلا) أجرّله. 

(وقال محمد رحمه الله تعالى: إن كان الصانعٌ معروقًا بهذه الصّنْعة بالأجرار) 
كان قيامٌ حاله)» أي: تعيشّهه (بها»» أي: هذه الضنعة» (كان القولٌ قوله) في بر 
الآجرء لا في مقداره؛ لأن اللازم له أجرٌ المثل» لا ما اأعاه المُستأجر. نعم! لوك 
أجد المثل أزيد مما اأعاء لايُصَى بالزيادة لرضاه بالقصان. وإنما كان قوفل 
لأنه لما فح الدّكان لأجله جرى مجرى التنصيص عليه؛ اعتبارًا بالظاهر العبايا 
(وإلا) يكن الصانعٌ كذلك (فلا) يكون القولُ قوله. 


(۱) أي: وقيد بكون... إلخ. 
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رة السادسة العادة محكمة نلف 4 
(وقال الزيلعيٌ: والفتوى على قول محمد انتهی). 
وبري ل ااا للظاهر الُعتادء (لصانع واحيه بل كل صائع 
نصّب نفسّه للعمل بأجرة إن السكوت) منه (كالاشتراط) في أُزوم الأجر. 
[فرع: يجب الأجرٌ بلا شرط في تُزول الخان» ودُخول الحمّام؛ والدلال] 
(ومن هذا القبيل: نزول الخان» ودُخول الحكا» والدّلّالُ)» حيث يجب لهم 
الاجر بلا شرط؛ إذ العادةٌ فيها الترْولُ والدّخولٌ بالأجرء فيلزمه أجرٌ اليثل» (كمما 
۳ «البزازية؛0©), 
[فرع: لزوم الأجرة في المُعَدٌ للاستغلال وغيره] 
(ومن هذا القَبيل: المُعَدُ للاستغلال)» أي: اَذ ل (كذا في «المُلتقّطه). 
قال في «البزازية؛: «حوانيثٌ مُستغلة يسكٌن واحدٌ في حانوتٍ منهاء قال ابر سلّمة: 
يجب أجرٌ المثل؛ وإن ادّعى الغصب: لا يُصدَّق إذا كان مُترّا باليلك للمالك؛ وإذا 
ادعى الملكَ: لا يلزم الأجرٌ وإن برهن المالكُ عليه. وكذا لو دخل الحمّام وادّعى 
الدّخْولٌ غصبً: لايُسمّع. وإذا أعطى أجرة الحكام» ولم عط للحلاق والخادم شيا 
إن كانا أجيرّين للحمَّامِيٌ: لا یلزمه أجرّهما إن كانا عبوا وإلا یجب عليه“ انتهى. 


.)٠٤١ /( تبيين الحقائق»؛ كتاب الإجارة» باب فسخ الإجارة‎ )١ 

دفي هامش (خ) و(م): (يأني ذلك في الفن الثالث في بحث إجارة المثل» فراجعه؛ انتهى). 

(') انظر: «الفتاوى البزازية»» كتاب الإجارات, الفصل الحادي عشر في الاختلاف» النوع الأول في 
البيت (/ ۱۲۷). 

(؟) فال في «الملتقط»؛ كتاب الإجارات» مطلب: أعطى الخياط أكثر من أجر مثله (ص :)۳١١‏ حجر 
القصار إذا استعمله من غير استتجارء فعليه أجر المثل إذا كان معدا للإجارة». 


(4) ای 
) 'الفتارى البزازية»؛ كتاب الإجارات» القصل الثاني في صفتهاء نوع في المتفرقات (9/ 4). 
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لفن الأول النوع ا 
Al‏ لسرن س 


ملم نه أن الساكن في الد للاستغلال یجب عليه الأجٌ إن كان مقا بلي 
للمالك وإن اذّعى كوه یلگا له: لا؟ بان الشكنى بتأويل الولك أو عقي تس ررم 
الاجر إلا في الوقف ودار اليتيم» على خلافي في الثاني. 

(ولذا قالوا: المعروف كالمشروط فعلى المُّفتَى به) من قول محمد (صار 
عاديّه كالمشروط) صريحًا. 

[مسالتان مُخرّجتان على أن المعروف كالمشروط] 

(وههنامسألتان لم أرَهماء لكن يمكن تخريجُهما على أن المعروف كالمشرويل. 

وفي «البزازية»: المشروط عُرفًا كالمشروط شرعًا). 
[الأولى: عادةٌ المُقترض رذ أزيدٌ مما اقترّض] 

(الأولى) منهما: (لو جرت عاددٌ المقترض بردٌأزيد مما اقترّض) إلى الُقرض 
(هل يحرم إقراصّه"")» كما يحرّم لو شرّط الزيادة» (تنزيلا لعادته منزلةً الشُرط)» كما 
رلت في المسائل المُتقدّمة؛ أو لا يحرم؟ 

وفي «حاشية البيري» نقلا عن «الغياثية": «ولو تعامّلوا على بيع الخمرأر 
الرّبا: لا متي بالحلٌ» فهذا صريحٌ في المسالة بأنه يحرّم. وفي «المُلتقط»: لواشترى 


(1) «الفتاوى البزازية»» كتاب الإجارات؛ الفصل الثاني في صحتهاء نوع في الأعمال التي لانم 
الإجارة بها (4/ .)5٠‏ 

(1) في هامش (خ): (قوله: هل يحرم إقراضه. في «حاشية أبي السعود» ثقلا عن «البيري) مانم 
نعم؛ يحرم؛ لظاهر ما في «شرح الطحاوي» للإسبيجابي؛ حيث قال: المعروف بالعرف اثر 
باللفظ انتهى... إلخ؛ فراجعه. وانظر «الدر المختار» و«حواشيه» من فصل القرض في بحث افا 
فيه والحط منه» انتهى). 

0 في النسخ: («العتابية»). والمثبت من «عمدة ذوي البصائر». 
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يل ذارجح دانقا: ايقل حتى يقول: أن في ل وهو لك" اتی 
5 «مختصر الظهيرية»: المديوثٌ إذا ئى [الدائنَ] أكثرّمما عليه زاء فإن 


زت الزيادةٌ تجري بين الوزتين: جاز. وأجمّعوا على أن الاق في المائة يسر 
يجري بين الوزنين» وقد الدرهم والدرهتين كثير؛ واختلفوا في تصني الدرهم, 

وفي «المشرع؟ : يجب رذ مثل الدراهم المُستقرّضة”" وزئاء ونقدًاء عار 
09 35 

أما ما قيل: «إن الذي يُوْدّي إليه نظرٌ الفقيه أنه لا يحرم؛ لأنه يُحمّل على 
المُكانّاة على المعروف» وهو مندوبٌ إليه شرعًاء حيث دفعه إليه امرض قرضًا 
محضّاء فجارّاه عليه ولم ب يَشْرِطْه هذا إذا لم یقصده» وإلا فيحرم»”"» انتهى» ففيه: 
إن ملم قاعدةٌ أن المعروف كالمشروط شرعًا: كان إقرام المُقَرض إقراضًا بشرط 
الزيادة» فيحرّم» سواء أحَذْ الزيادة بعده أو لاء وسواء قصّد المُستقرض بدفعه امبر 
أولاء وإن لم يُسلّم ذلك”©: فلا کلام فی . . 


(1) قال البيري: «في الهبة من «الملتقط»» ولم أجده فيه. 
(1) في النسخ: (لمستقرضه). وهو خطأ؛ فإن الدراهم ترد إلى المقرض» لا المستفرض. والمثبت من 


«عمدة ذوي البصائر». 
() عبار النقود: مقدار ما فيها من المعدن الخالص المعدود أساسًا لها بالنسبة لوزنها. انظر: المعجم 
الوسيط (۲/ 1۳۹). 


(؛) «عمدة ذوي البصائر» (1/ .)٠٠١‏ 

) انظر: دغمز العيون» (۱/ ۳۰۸). 

(1) أي: قاعدة «المعروف كالمشروط). 

00 في هامش (ع) و(ب): (وفي «النهر»: إنما يحل قبول هدية الغريم عند عدم الشرط إذا لم يكن فيه 
عرف ظاهرء انتهى). 
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الفنُ الل النوع الأول من القواعر كير 


[الثانية: اطّرّدت العادةٌ بالأمان للكافر المُبارز للمُسلم] 
58 (منهما: لو باز كاف مُسلماء واطّردت العادةٌ ب للکافر) الُقايل 
للمسلم يعني: أن لقال غيم اله (فهل تكون العادةًبمنزلة اشتراط الما 
فيحرم على سائر المسلمين إعاةٌ المسلم) الُقابل (عليه)» أي: الكافر» م لايك 
نفلا تحرّم الإعانة. 
قيل: وهذا الكلام يدل على أنه لو شُرط الأمان لغير المسلم المُقايل كان 
المقائلة حرامًا لهم دون المسلم المقابل» وما ذكروا في صحة أمان الْحُرٌ الواحد من 
المسلمين في حى الكل من عدم تجرّئ الأمانٍ ينادي على خلافه» انتهى. 
والذي يقتضيه التخريجٌ أنه لا يحرم تأمّل". 
[سؤال: تلف فخَّارٌ في مطبخ ن للمُستأجر في استعماله] 
(وحينَ بلي هذا المحلّ ورد علي سوال فيمن آجر مطبتًا)» اسم مكان 
الخ لش وف لي: : ذلك المطبخ» (فًار)» هو الطّين الَشوِيّ وقبل الطبخ 
خرف وصّلصالء والمراد هنا: الكُوز ز الموضوع في المطبخ للاستعمالء وكذا 
سائرٌ ما يُستعمّل فيه من الآلاتٍء وكانت غيرٌ داخلةٍ في الإجارة (أذن للمُستأجر 
في استعماله» فتلف الفخّارٌ) بلا تعدٌ من المستأجرء للوقد جرّى العُرفُ) ينهم (في) 
خصوص (المطابخ بضّمانها)» أي: الفا والتأنيثٌ باعتبار الآلة» على المُستاجر. 


(فاجبت أن || ا 
جبت أن المعروف کالمشروط فصار كأنه صرّح بضمانها شرط عليه والعاٌ 
س نے 
۱ في هاه : (وفى نن 
في مش لع) د(به): (وفي «تفسيرأبي الليث بعد أن ذكر أن عليا وحمزة رضي ال مهافلا 
0 3 
من كنا اذه حمل على شبية المباز له عبيدة ممه فقتل قال: وني هذا دليل من ان عل ۷۵ 
باس بأن ينصر أحد المبارزين صاحبه؛ انتهى). ١‏ 
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العادة مُحك 1 
بوجيمدة السادسة العادة مُحكمة 8 


134 

دواية» ذكره الزيلمي في 
5 7 «الجوهرة»» ولم يقل: في رواية» 
حيث قال: «فإن شرط فيها الضمان: كانت مضمونةٌ بالشرط؛ لقوله عليه الصلاة 


إذا شُرط فبها الضمانٌ على الحُستير: تصير مضمونةٌ عندنا في 
کتاب العاركة” وجرّم به)» أي: الضمان فيهاء (في 
والسلام لصَفوانَ بنٍ أ حين استعار منه أدرعًا"» وقال له صفوان: أعَصْبًا تأحذها» 
بامحمد فقال: بل عارِيةٌ مضمونة»” فأحَذها” بشرط الضمان»” انتهى. 

«قيل عليه: لا ينبغي» بل لا يجوز أن يى بهذا أصلا؛ لأن رواية الضمان على 
تقدير التصريح بالشرط إنما درت على سبيل إرخاء الان مع الشافعي القائلٍ 
بالضمان في الحديث» وإلا فقد قال صاحب «الجوهرة» في «شرح النظم الهاملي» 
نقلا عن الكرخي: إن العارية والإجارة لا يُضْمَنان أبدّاء فقوله: أبدّاء يفيد العمومٌ 
وشمولٌ حال الشرط» ومع ذلك صرح به وأقرّه فقال: ولو شرط فيهما الضمانء 
وإنما يضمنان بالتعدّي. 

ونقل عن «الينابيع؟ ما ذكر عن «البزازية أيضًاء وفيه: الشرطً لعو ولا يضمن. 

ففي كل ذلك تأكيدٌ للحكم وتحذيرٌ في أن يُعمّل بتلك الرواية المخالفة للرواية 
على تقدير التصريح بالشرط. وأما عند عدمه» فجميعٌ الشروح والمُتون ثنادي على 
أنه قولٌ مقبول» لا مجروح. 


)١(‏ قال في «تبيين الحقائق» (0/ 80): «والعارية إذا اشترط فيها المضان تضمن عندنا في رواية؟. 
(1) في النسخ: (درعا)» والمثبت من «الجوهرة النيرةة. 

(1) في النسخ: (تأحذ). والمثبت من «الجوهرة النبرةا. 

() ددا أبوداود في اسننه»؛ كتاب البيوع: باب تضمين العارية: برقم (078315. 

4 في النسخ: (فأخذ)ء والمثبت من «الجوهرة النيرة». 

ف "الجوهرة النيرة»: بداية كتاب العارية (1/ 0781. 


Scanned with CamScanner 


لفن الأؤل. النوع الأول من القولعر وي 
A‏ 2 


قال في «الخانيةة: : «رجلٌ آعار شيقاء وشرط أن يكون المستعيرٌ ضامتا لما و 
في يده لم يځ هذا الضمانٌ ولايكون ضامتا عندنا»""» ومثله في «الخلاصة» 
وغيرها» انتهى٠‏ 

[فائدة: لا يحل الإفتاء بالقواعد والضوابط] 

هذا :وما اذكرء نفسه من الجواب مخالفٌ لما ذكره في «الفوائد الزينية) أن 
لا يحل الإفتاءٌ # بالقواعد والضوابط وإنما على المُفتي حكايةٌ النقل المرع.ى 
صرّحوا به انتهى. 

[فرع: الوديعة والعين المُوْجّرة لا يُضمنان بحالي] 

(لكن نقل) في «الجوهرة؛ (بعده)» أي: بعد هذا القول» (قَرْعَ «البزازية) 
الذي سينقّله المصيّف عنهاء وقوله: (عن «الينابيع؟) مُتعلّق ب «نقل»» (ثم قال) في 
«الجوهرة»: (أما الوديعةٌ والعين المُؤجّرة فلا يُضمنان بحالل“)» أي: ولو مُرطا 
فيهما الضمان؛ وإنما يُضمنان بالتعدّي» والفرع الذي ذكره في «الجوهرة نقلاعن 
«البزازية» هو قوله: (ولكن في «البزازية»: قال المستعير: أعِرني هذا على أنه إن ضام 
فأنا ضامنٌ له» فأعاره فضاع: لم يضمن انتهى) فرع «البزازية» المُخالف لجواب 
المصتُّفء > لكن «كون الوديعة لا تضمن بحالٍ يُنافي ما نقله عن الزيلعي أن البن 


1 


»( «فتاوى قاضي خان؛» كتاب النكاح؛ فصل في المتعة (1/ ۳۸٤‏ ۳۸۵). 1 

2( لم أجده في كتاب العارية من «خلاصة الفتاوى». 

م من قوله: (قيل علیه)» إلى هنا منقول من «غمز العيون» (۱/ ۳۰۸). 

0( انظر: «الجوهرة النيرة»» بداية كتاب العارية (1/ 0601 

(0) انظر: «الفتاوى البزازية»: كتاب العاريةء آخر الفصل الثاني في إعارة الدواب (114/5). 
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0 إحادة مُعكمة 1 
هبي ة العامة ۷۱ © 
بتع اذا اجر 3 0 يضمنها المُودّع"" مع أن ما ذكره من 
ر بإنها لتفاقاء لذا ذكر المسألة في «الهداية؟ من الإجارات”". وفي «النهاية» 

اتل هذا عند الفتوى»0. 
[فرع: جهز الأب ابنگه ودقعه لهاء ثم ادعی أنه عارية] 
(ومما يتفرّع على أن المعروف كالمشروط: لو جهّز الأبُ)» وكذا الأ كما في 
ونای قارئ الهداية»'"»» (ابنته جَهارًا) يجهر به مشلها؛ لأنه إن كان أكثر: فالقولُ قول 
ياب بلا حلاف كذا في «شرح منظومة ابن وهبان»» (ودقّعه لها)؛ إذ لو لم يدكَمْه لها لا 

حنمل أنيكون ملكا لها؛ لأن التجهيز تمليكٌ» فيشترط فيه التسليمٌ؛ كما في «الحاوي»» 

نعم؛ لوكانت صغيرة: فجُجرّد الشّراء لها يكفي في كونه ملكًا لهاء «بزازية». 
(لم ادّعى) الأب (أنه عارية)» وادّعت البنتٌ الهبةً والتمليك» يشير بذلك إلى 

أن الخلاف بين الأب والبنت. وأما لو كان بينها وبين وبقية الورثة» فلا حلاف في 

كرن الجهاز للبنت؛ لما في «الولوالجية»: «جهز بنته ثم مات» وبقيةٌ الورثة يطأبون 
القسمة منهاء فإن كان الأب اشترى لها في صِمَرِ أو بعد ما كبرت وسلّم لها ذلك في 

صحته: فلا سبيلٌ للورثة عليهاء ويكون للابنة خاصّة6” انتهى. 


.)٠١١ /0( انظر: «تبيين الحقائق4؛ كتاب الإجارة؛ باب ضمان الأجير‎ )١( 

00 «الهداية مع «نتائج الأفكار»» كتاب الإجارات؛ باب ضمان الأجير .)٠١۲/۹(‏ 

6 انظر: «غمز العيرن» (060/1)- 

۵ انظر: اوی قارئ الهداية؛ (ص 04-69 

() انظر : 'الفتاوى البزازية»» كتاب النكاح» الفصل الرابع عشر في دعواه والاختلاف بين الزوجين» 
ا جمزها وسلم إلى الزوج (5/ 190-148). 
لع أجده في «الفتاوى الولوالجية». 
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هف لؤل هلدع الول من فوم وت 7 


: ہن المسالة دة ایشا بما إذا كان الاب يدفع الكل عارية. أما لو برق 
وهده ac hha‏ #أاققة أله 
العادة بدقع البعة : کون القونُ قول وهذا تقييدٌ لطيف” 3 


(ولا ا لواحي منهماء (ففيه اختلافت) بين المشايخ» قال بعضهم؛ لقو 
لابه لان التمليك مُستفادٌ من جهتهء فإذا أنكر التمليك كان القول قو رزر 
بعضهم: لا يبل قوله إلا ببيّنة؛ لان الجهاز غالبا يكون ملك المرأة» فإذا أنكر زرر 
كان مُكذَّبًا الظاهر. 
(والجُختار للفتوى) أن يُفصّل فيه ويقال: (إنه)» أي: الشأن؛ (إن كان لمر 
المُسكى أن الأب يدفع ذلك الجهارً)؛ أي: مثله» (مِلكّاء لا عارية: لم بقل قوله) أن 
عارية» (وإن كان العف مُشترٌكا)؛ بان يدفع مرّة عارية ومرّة ملكًا: (فالقول لو 
حينئذ؛ إذ لا يكون الظاهر مُكدّبا إياه» (كذا في «شرح منظومة ابن وهبان»). 
(وقال قاضي خان: وعندي أن الاب إن كان من كرائم الناس وأشرائهم: لم 
ينبل قوله)؛ لان ظاهرٌ حاله يُكذبهء (وإن كان الأب من أوساط الناس) أو أراؤله: 


»( نص عليه في «جامع المضمرات»؛ كما في «غمز العيون» (1/ .)۳٠۹‏ 
وفي هامش (خ): (قوله: وهذا تقييد لطيف» نقله الحواشي عن «المضمرات)» وقد راجن 
«المضمرات» حسب نسختي؛ فوجدت فيها ما نصه: قال الشيخ الإمام الشهيد رحمه ال: المخار 
للفتوى أنه يحكم بكون الجهاز ملكاء لا عارية؛ لأن الظاهر والغالب أن تجهيز النساء على سيل 
التمليك؛ وهو دليل الملك؛ إلا في بلدة جرت العادة بكون الجهاز عارية: فهناك القول قول أي 
ارك ولكن [هذا] إذا جرت العادة بكون الجهاز عارية بدفع الكل عارية. وأما إذا جرت الل 
في مسن :کان الجهل تكة تل بها حن ورن هو الصحيح انب كلام دونه 
. د السعود في احاشيته؛ عن لغري هكذا وبه ظهر فسا د كلام الشارح كما ترك راه 
ونعم الوكيل). 
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پا Vr‏ 
رین الول قوله)؛ لعدم تكذيب الظا هر إياه» (انتهى) كلام قاضي خان 

وجعل في «الولوالجية؛ في الإكراه الناس أقسامًا خمسة: أواسط الناس» 

والأشراف» والأجلة؛ وكبار العلماء؛ والرٌؤساء"» انتهى. 

رالظاهر أن كلام قاضي خان شامل لھم؛ لان کن یر ين کرام الناس . 

وفي «خزائة لال «انَخذ لابنته جهارًا وبکنه إلى بيت زوچهاء ثم بعده 
بغ َعَم أنه عارية, وأراد الرجوع: يُنظرء إن سا جهارًا ليس له أن يرججع 0ل 
انتھی. فهو قول خامس. 

(وفي «الكبرى؛ للخاصي أن القول للزوج بعد موتهاء وعلى الأب الي 
راا لم في «البزازية» حيث قال: «جهزها وسلّم إلى الزوج» فماتت البنتُ؛ فلع 
الأب أنها عاريةٌ والزوجٌ أنها تركتها: فالقول للزوج مع اليمين على العلم؛ وعلى 
الاب الي والبينة الصحيحة أن يُشهد عند التسليم إليها أنه إنما سلّمت إليها 
هذه الأشيامٌ عاريةٌ أو يكب نسخة ويُشهد على إقرارها أن ما في هذه النسخة ملك 
والدي عاريةٌ عندي» لكنه يصلح للقضاء» لا للاحتياط؛ لجواز أنه اشترى بعص هذه 
الأشياء في صغرهاء فبهذا الإقرار لا يصير للأب فيما بينه وبين ريه فالاحتياط أن 


شري بشمن منهاء ثم تنه وهذا إذا كانت بالغةٌ 20 انتهى. 


.)۲۸١ /۴( افتارى قاضي خان»» كتاب الهبة آخر فصل في هبة الوالد لولده والهبة للصغير‎ )١( 

(1) انظر: «الفتاوى الولوالجية»» كناب الإكراه» الفصل الأول فيما ينفذ من المكره (8/ .)11١‏ 

لبن آي من ذكرهم في «الولوالجية» من الأجلةء وكبار العلماء» والرؤساء. 

0( اشر خزانة الأكمل؛؛ كتاب النکاح» من فتاوى صاعد (1/ 914). 

في (النسخ): (نشهد)؛ والمثبت من «البزازية». 

03 'الفتارى البزازية», كتاب النكاح» الفصل الرابع عشر في دعواء والاختلاف بين الزوجين؛ نوع: 
رسلم إلى الزوج .)۱٤۹/4(‏ 
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ف 0 مف طاول ابع الأول من لوس از ۾ 


0 (لآن الظاهر)» أي: ظاهر اليد (شاهدٌ للزوج)؛ لأن الأصل أن تكون الاوز 
ني يد اللاك فيكون مافي يد الزوجة لها ظاهرا؛ (كمن دقع ثوب إلى قصارٍ يقري 
قلم بدگر الج فإنه يحمل على الإجارة)» وهو قول محمد المتقدم أن الفتوى 
عليه» (بشهادة الظاهرء انتهى) ما في «الكبرى». 
ثم إن المُصِئّف أراد أن يُرجع جميع م هذه الأقوال إلى الرف» فقال: (وعلى کل 
قول من الأقوال) المذكورة (فالمنظو) إليه (الحُرفُ» فالقولٌ المُتَى به) ‏ وهو 
في «شرح المنظومة» ‏ (نظر إلى عُرفٍ بليهما»» أي: الأب والبنت» من غير اعبار 
حال الأب» (وقاضي خان نظَر إلى حال الأب في العُرف) من أنه هل يعد في نهم 
من الأشراف الذين يُجِهّرون بناتهم ملگاء أو من الأوساط الذين يُجهزوتهم عارية 
(وما في «الكبرى» نظر”" إلى مُطلّق العُرف من أن الأب إنما يُجِهُرُ ملكًا)؛ لان غل 
تجهيز الأب ملكا لايختصٌ بحالٍ دون حال» ولا بِعُرفٍِ دون عرف. 
وفيه: أن ما في «الکبری؛ لم ينظر إلى العُرفء بل نظر إلى ظاهر اليد وأيًا ان 
بناء المُفبّى به على عرف البلد يالف أن المُختار أن اعرف الخاصٌّ لا يُعتبّ فتامل. 
[الأشياءٌ على ظاهر ما جرّت به العادةٌ] 
(وفي «الملتقط؛ من البيوع: وعن أبي القاسم الصقًار: الأشياءً على ظاهر ما 
جرّت به العادة» فإن كان الغالب) في العادة (الحلال في الأسواق: لا يجب السؤال 
عن الحِلّ والحرمةء وإن كان الغالبٌ الحرم في وقتٍء أو كان الرجل الماك باغلا 
المال من حيث وجَده» ولا يتأمّل في الحرام والحلال: فالسّؤال عنه حم انتهی". 
(1) في النسخ: (نظرا)» ولعل الصواب ما أثبت. 
(1) «الملتقط»؛ كتاب البيوع؛ مطلب: في السؤال عن الحل والحرمة (ص 144). 
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ررحادة مُحكمة 


6 
Vo 53 


ب :لو أن أ مراء السلعطان غَارُوا على أغنام أهل البزادي والقرى 


٠:‏ ٠ه‏ اكات ‌البلدبتقصان القمت ٠‏ د 

ها وباعوا ۰٣+ a‏ ددبحوما في الأسواق أيامّاء وباعوها 
لسر 1 عا الغ قوري 
ایل الل ن ينهم من يسال عند الشراء ومنهم من لم يسأل. 


[فرع: يدل البردَعَة والإگاف في بيع الجمار] 
ونه إي: «الملتقط»؛ (أيضًا أن دُخول البزدخة)ء بالدال والذال المعجمة: 
زم بيبل تحت الوّخْل» وفي عُرفنا: ما يُركَبِ عليه بمنزلة الرج للفرس» 
ا والمراد هنا الأول بدليل عطف (والإكاف) عليه» (في بيع الحمار مب 
وى الثری)» فإن كان في عرفهم بی الحمار معهما بلا ذكرهما: يدل وإلالا. 
ركذا في بيع الجارية والغلا» ففي «المجتبى»: «اشتّرى عبدًا أو جارية: دخل 
پان مثلهاء حتى جاز للبائع تبديلٌ ما عليها ببس مثلها. وقيل: لا يدح الاب 


رعلی البائع سر عورتّها بما شاء». 
وني «البزازية»: «لايدُل الحُلِيّ في البيع. وإن سلّم اللي وسكت عن 
طلبها وهو يراها: كان لها»". 


رفي الوصية بعتق عبده أو أمته ل يكون لهم سوى مايواري سَوْءَاتهم؛ 
ارا لرا لوا الجبة“. 
چ 2 ےد س 
) 
١‏ التمباح المنيرةء كتاب الباء الباء مع الراء» (ب ر ذع)» (ص .)٤۴‏ 


(1) ار 
1 ار الممتقط», كناب البيرع؛ مطلب: الحيلة لإسقاط الإبراء (ص 198). 
") الفارى لبر : 


لوو 
1 النادى الولوالجية», كتاب الوصاياء أوائل الفصل السادس فيمن يجب عليه | 


لارو 
“ل الموصى بها بعد قلع الأشجار (0/ 0787 


ة٠‏ كناب الببوع» الفصل الرابع في الفاسد نوع في بيع الشيء في الشيء0/ ۳۹۷ : 
إصلاح 


Scanned with CamScanner 


سح سے ر رر 


وني الهبة يكون الاب ولحل للمُتصدّق عليه» «ولو مات عن أم وز ٍ 


يحون لها شيب ولكن تتن أن لم لها قمیص ومشتعة ویلکقته عر 


الأكمل". 
حمل 5 الأحمال الان 0 
[فرع: ل جيرا إلى داخل الباب مبني على العرف] 


(وفيه)» أي: «الملتقط» (أيضًا: حمل الأجير الأحمالٌ إلى داخل الباب ر 
على التعارف» وذكره)» أي: الذي ذكره في «الملتقط» آخراء (في الإجارات”). 
[فرع: اختلافٌ المَولى والأستاذ في تعلّم الغلام النسيج] 
(وفي إجارات «منية المفتي»: دقع غلامه إلى حائك)» أي: نسّاجء وفي «البزازين: 
«الصيإذا ل يكن انا یس لمن في حجوه أن عه الحیاکت وجا في تقر 8 
قوله تعالى: (وَأنمَكَلأَردونَ € [الشعراء: »]١١١‏ أنهم الحوكة»”" (مَُّةمعلومةً أ 
الج ولم يد يشرط الأجرٌ على أحد فلما ليم العملّ: طلّب الأستاد)» وهر الحائك 
(الأجر من الولى) لتعليم غلايه بأمره (والولى) طلبه (من الأستاذ) لخدم غاب 
له (فإن كان العُرف يَشهّد للأستاذ: بُحكم بأجر مثلٍ تعليم ذلك العمل على الول 
وإن كان العّرف يشهد للمولى: : فبأجر خدمة الغلام على الأستاذ. وكذا الحكم لوم 
ابت للأستاذ ليُعلّمه صنعةٌ 5 ثم تناز عاء انتهى )كلام «المنية). 
وفي «البزازية» بعد أن نقل هذه المسألة على ما ذكره في «المنية»: قال: اوقل 
الإمام الحلواني: العمل الذي يستفيد المُتعلّم فيه بع ما هو مقرم حى بل 


0 أنظر: «خحزانة الأكمل»ء كتاب الاستحسان. من «المتقى؟ 05/60 4). 
زيف «الماتقط كتاب الإجارات» مطلب: حمل المكاري الأحمال (ص (os‏ 

العا ا آن ۹/9 
5 الغتاوى البزازيةه كاب الإجارات, الفصل الثاني في صفتهاء نوع في تعليم القرآن (8/؟ 


ع قصء كتصق Scanned with‏ 


بسك العادة مُحكمة 
دة VY‏ 


ر عمل المغازل"" ولب الجواهر: :يجب الاجر فيه على التلميذه وما لم يكن 
ہی يجب على الاستان» أنتهى. دق 
وحاضلةة :أن عمل المي إن كان مما تولف عليه عمل لصم اربع نه 
ا یجب الاج على الأستاذ بل يجب له الاجر على التلميذ في تقايل ليس ل 

وإن لم يكن كذلك: : يجب على الأستاذ أجرٌ ذلك العمل.. 
. افرع: : أجرة حارس الوق تؤخذ من + جميع أهل السوق] 

(ومما بوه على ارف أن أكثر أل السُوق)» وكذا رئيس السوق» «بزازية» 
(إذا استأجّروا حارِسًاء وكره الباقون: : فإن الأأجرة تول من الكُلّ)؛ لأن كونه على 
الكلّ هو المعروف» فهو كالمشروط. 

وبه يندفع ما قيل: : لا وجه لليناء عليه؛ لأن الكلام فيما إذا لم يقَمْ عقد إجارة 
كما تفيده الأمثلةٌ السابقة. وفيه: أنه لا اختصاص بذلك» بل الكلام فيما [لو]" لم 

سم أجرّاء سواء وقّع العقدٌ أم لم يقعء تأمل. 

(وكذا في منافع القريةء وتمامُه في «منية المفتي»). 

[فرع: دفع غَرْلا إلى جائككِ يجه بالنصف] 

(وفيها» أي: «المنية»» (لو دفع غَرْلا إلى حائكِ ينه بالنصف: جوّزه مشايح 

بُخارى وأبو الليث وغيره؛ للعرف» انتهن). 


0 في النسخ: : (الغازلي). . والمثبت من «البزازية». 
') الفقارى التزاذية»» كتاب الإجارات؛ الفصل الثاني في صفتهاء نوع في الأعمال التي لا تصح 
ارتي ۷/0 
"شای ابزازیةه ووز ), 
) ناشدرو لاستقامة العبارة. 
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5 لفن الول انوع الأول من اقام وي 


واسفيد منه تقبيدُ مسألة قفيز الفلحان بما إذا لم جر فيها عرف رلا ي 
جائزةٌ عند مشايخ بخارى وغيرهم كذا في «الحموي»/". 

وفيه: أن قفيز الطحّان معلل بأنه منصوصٌ عليه» والعُرف لا يُعتبر في مقاب 
النص عندهماء فلا يقاس عليه مسألةٌ الُشج للحائك. 

وفي «الخانية»: «الفترى على جواب الكتاب؛ لأنه لا ضرورة عليه وهرني 
معنى قفيز الطحان»”٠‏ ومثله في «البزازية»”"» يعني: أن مسألة اللسج كمسالة التي 
إجارةٌ فاسدةٌ. 

والحاصل: أنهم اختلفوا في هذه المسألة» فقال الإمام الشهيد: لا أذ بعرن 
أهل بلخ» وإنما أذ بما أفتى به أصحابنا المُتقدّمون؛ لأن التعامل في بلي لا يدل 
الجواز ما لم يكن على الاستمرار من الصدر الأول» فيكون دليلا على تقرير الني 
ا إياهم على ذلك فيكون شرعًا منه» فإذا لم يكن كذلك: لا يكون فعلهم حُجْه 
إلا إذا كان من الناس كاف في البُلدان كلهاء فيكون إجماعًاء والإجماع جه انتهى, 

فتأمّل هذا مع ما تقدم» فإن مقتضاه أن لا يُعتبّر الخاصٌ. وقد نقل في «المنعا 
أن العرف الخاص يعتبز في الأيمان» ومُقتضاه أنه لا يُعتبّر في غيره» وسيجيء. 

ثم إن هذا إذا اتفقا على أن يأخذ الأجرة من المنسوج» فلو اتفقا على أخذ 
الأجرة من الغزل: فلا يكون في معنى قفيز الطحان» فيجوزء انتهى. 


(۱) «غمز العيون» (۴۱۱/۱). 

(1) انظر: «ضاوى قاضي خان»» كتاب الإجارات» باب الإجارة الفاسدة (۲/ .)۴۴١‏ وليس ف 
ذكر للفتوی. 

(۳) انظر:«الفشاوى البزازية)» كتاب الإجاراتء الفم الثاني في صفتهاء نوع في إجارةالرقق 
„(Fo /0)‏ 
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یام ی ۷4 : 
[المبحث الرابع: العرف إنما يُعتّر إذا کان قارا 
(المبحث الرابع) من المباحث المُتعلّقة بالقاعدة السادسة :(العُرف الذي يُحمّل 
عليه الألفاظ إنما هو المُقَارِن السابق 9" على وقت الت واستقر حتى صارفي وق 
التلفظ ب به (دون المُتاخُر) عن وقت التلظ الطارئ» فلا ينزل عليه اللفظٌ السابق. 
[قاعدة: لا عِبْرة بالعّرف الطارئ] 
(ولذا يقولون: لا عِبرة بالعُرف الطارئ فلذا اعثير العُرفٌ في المعاملات» 
ولم تبر في التعليق)؛ لأن مُقارّنة العُرف السايق إنما 2 يُتصوّر في المُعاملات؛ 
لأنها إنشاء أمر في الحال» بخلاف التعليق؛ انه تعلي لحصول الجزاء على وُقوع 
الشرط؛ وذلك أمرٌ استقبالي» ووقوعٌه غير معلوم» فلا يُتصوّر فيه المقارنة» (فيَبقى 
على عمومه» ولا يُخصّصّه العُرفٌ الطارئ) على التعليق؛ لأن انعقادّه إنما هو على 
العُرف المُقارن» لا الطارئ. 


لالاجِمًا] 


[فرع: حلف: كل جارية أشتريها فهي حر ونوى سَفينةٌ جارية] 

دقوله: (وفي آخر «المبسوط: إذا اراد الرجل أن يب يَغِيبٌ) عن زوجته (فحِلَدَئه 
امرأثه) على أن لا بش شري جاريةٌ» (فقال: : كل جارية أشتريها فهي حر وهو)» أي: 
الزرج؛ (بعني: کل سفينةٍ جاريةه عجِلَث نيه ولا يقع عليه العتقٌ؛ قال الله تعالى: 
السو 
(1) قال الحموي :061١/1(‏ «قوله: إنما هو المقارن السابق» أي: السابق لوقت اللفظ واستقر حنى 

سماد في وقت الملفوظ به. وأما المقارن الطارئ» فلا أثر له ولا يتزل عليه اللفظ السابق. وبهذا 

تمي دنع ما عساء يقال: كيف يكن العرف مقارنا سابقا وسقط؟ قيل: الظاهر: (أو السابق)» 

٠‏ ت لار سهراة. 
'' نيه اش (خ): : (انظر فن الحيلى في بحث الأيمان في قول المصنف: : حلفته امرأته أن كل جارية 
لها في حرة.. ٠‏ الخ وانظره أيضا في بحث الطلاق» انتهى). 


Scanned with عقصء قتصق‎ 


١‏ ن ول ع وال من قول و 
YA.‏ هن قواعر وي 
ور نه تشتف یناکت (دسن: 104 والمراد) سن ورا 
(الشْمُّن فإذا نوى ذلك : عيملت نينُه؛ لأنها)» أي: المرأ أة (ظالمة في هذا الاستحلا, 


١ 


ون المظلوم فيما يُحلّف عليه مُعترة ٠:‏ 5 
(وإن انه بطلاق کل امرأة يتزوجها عليها"" فليقل: کل امرأة أتزوجها مربي, 
وهوينوي باللك) الحلف: (كلُ ابرا نزويجهاعلى رقيقك»» أي: على أن أجعل روي 
مهرًا لهاء (فتعمل ننه إذ تزرّج عليها امرأةٌ وجل مهرّها دراهم» لا رقبة المُحلفة زر 
تطثق المرأةٌ المُحلّفة: ويُصِدّق في قولّه هذا عند الدعوى؛ (لأنه نوى حقيقةً كلاس 
مع أن المرأة ظالمةٌ في هذا الاستحلاف أيضّاء (انتهى) كلام «المبسوط»”" لير 
ممايتعلّق بهذا المبحث» بل من مسائل تخصيص العامٌ بالنية» لا من تخصيص العُرف, 
وقد تقدّم أن تخصيص العام بالنية جائرٌ ديانة اتفاقاء وقضاءً عند الخصاف» والفتوى 
على قوله إن كان المُحلّفُ مظلوماء كما في هاتّين المسألتين. 
فالمناسب في التفريع أن يقول: فلو تعارّف أهلٌ بلده بيع رأس الغنم وأ 
. فقال لزوجته: إن أكلتٍ رأسًا فأنتِ طالقء ثم تعارَقُوا أكُلَ رأس البقرء فأكلت بعد 
تبدّل العُرف: لا يقع الطلاق؛ لأن اليمين انعقدت على رأس الغنم بحسب العُرن 
الحُقارنء فلا ينغي بالعُرف المُتأر والله أعلم. . 
وقد تقدم أن المصئّف قال: إن الأقارير تى على العرف إلا في ما سبلكرا 
يشير إلى هذا المحل؛ فأراد أن قصل منها بعص ما يُبتتى وما لا يتتى. . 
(1) في النسخ: (أنزوجها عليك)؛ والمثبت من «المبسوط». 


(۲) المبسوط»: كتاب الحيل؛ باب الاستحلاف (0141/80. 
(۳) قوله: (ليس)» خبر لقوله: (قوله). 
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ريدج انسادسة العادة مُحكمة 
۸۱ 


[مطلب: الإقرار إخبارٌ عن وجوب سابق] 
(وإما الإقرار» فهو إخبارٌ عن وجوب سابق). اختلفوا في الإقراره هل هو 
تمليكٌ أو إخبارٌ عن وجوب سابق؟ فقيل: إنه تمليك؛ لأنه یرد بالری ولاه له 
يصح إقرارٌه لوارثه في المرض» وقيل: إخبارٌ؛ لأنه يصح الإقرارٌ بالخمر للمسلم» 
ولأنه يصح إقرار المريض المديونٍ بجميع ماله لأجنبيٌ بدون إجازة الَرثة» والح 
الثاني وقال في «البزازية»: «وهو الأوج ولذا جرّم به المصنف. 
وجيب عن الأول بأنه إنما لزمت تلك الأحكامٌ لوجود معنى التمليك في 
وإن كان إخبارًا حقيقةًء كالإبراء» فإنه لوجود معنى التمليك فيه يرد برد المديون أو 
الوارث إذا أبرَاً الميّت. 
[فرع: أقرٌ بدراهم» ثم فسّرها برٌيوف أو تَبُرجة] 
(وربما يتقدّم الوجوبٌ على العُرف الغالب في البلد)» فلا يكون مدا له؛ لأنه 
متأرٌ عنه» فلا يصلّح مُقيّدًا للمتقدّم كما قال: (ولذا)» أي: لكون الإقرار إخبارًا عن 
وجوب سابق» (لو قر بدراهم) لرل فقال: لفلان علي كذا درهم”"» (ثم فگرها 
أنها ربوف) يردها بيت المال» (أو تَبهَرجة) يردها السار (يُصدّق إن وصّل)؛ لان 
اسم الدارهم وإن تناوّلها إلا أنها عند الإطلاق تنصرف إلى الجياد» فتفسيره باليوف 
والبهرجة تغييرٌ لأوّلِ كلامه» فهو بيان تغيير فيُصدّق بشرط الوَضل» كما رر في 
الأصول, فلو لم يُصدّق في ذلك» ووجب عليه الجيادٌ المُتعارف: لكان رجوعًا عن 
الإقرارء فلا يُقبّل 1 
ج 
إلذ *الفتارى البزازية؛» كتاب الدعرى» قبيل فصل الاستحقاق (5/ (f.‏ 
7 في( وام) وذب): (درهما). 
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AY ¥‏ ا ال كلو الول من ووس ون . 

وفي «الخانية»: «لو قال: لفلان علي ألفُ درهم» ولم يذگر السب لم زر, 
زيوفٌ أو تبهرجةء قال الفقيه أبو جعفر: اواو في «الأصل» واختلن ر 
المشايخ؛ قال بعضهم: هو على الاختلاف الذي ذكر فيما إذا بين السب ررر 
بعضهم: يُصدَّق في دعوى الزيافة إجماعا»”"»؛ انتهى؛ لأنه لم يُصرّح في العقل زر 
يَستَحِنٌ الجّودة؛ إذ لا سحن إلا بالعقد. 

(وإن أقر بالف من ثمن تتتاع أو قرضي: لم يُصدّق عند الإمام) أبي حنيفة رحد ا 
(إذا قال) بعد الإقرار» (هي»» أي: الألف. (رُيوفٌ أو تَبهر. جة» سواء فصل ار 
وصّل”")؛ لان الزّيف والنبهرجة عيبٌ» والعقدٌ يقتضي السلامة عن العيوب, فيكرن 
دعواه العيبٌ بعد إقراره رُجوعًا عن مقتضى العقد الذي أقرّ به وإبطالا له لايالٌ 
تغبير» فلا يصح مطلقاء فصار كما لو قال: بعك معيباء وقال المشتري: ل١‏ بل 
سليمًاء فالقول للمشتري؛ لأن مطلق العقد يقتضي السلامة؛ فكان الظاهرٌ شاي 
له» بخلاف ما لو قال: له علي الت من ثمن متاع أو قرضرء إلا أنه ون حمست 
استثناءً القدر فكان بيان تغيير» فيح وَصلَاء لا قَضلا. 

(وصدّقام)» أي: الإمامان» (إن وصّل)؛ لأن هذا القول بيان تغير عندسا 
لا رجوع عن الإقرارء وهذا لأن اسم الدراهم يتناوّل الجيا والريوفَ والبيرجة؛ 
حتى لو تجوز به في الصّرْف السّلّم: جازء إلا أن مطلقّه يتصرف إلى الجياد اث 
الثناس به» فكان مُغيْرًا من هذا الوجه. 


»( ادى قاضي خان»» كتاب الإقراره فصل في الاستثناء والرجوع عن الإقرار (151/5). 4 

00 في مامش (6) و(ب): (ولو قال إلا أنها ستوقة أو رصاص؛ إن وصل: دَق ران 
الستوقه ليست من جنس الدراهم؛ حتى لا يتناولها في الصرف والسلم؛ لكن الاسم بتار 
فكان بیان تخيير» فصح موصولاء لا مفص لاء هى . 6) | 
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اق 


روان اتر بألنفي عضا أو وديعة؛ ثم قال: هي روف أو تبهرجة, صُدّق مطلقًاا» 
رمل أو فصّل؛ إذ لا اختصاصٌ للعْضْب والوديعة بالجياد؛ لان الغاصب يوب ما 
وج والمُووع دف ما يحتاج إلى حفظه؛ فلم يكن قوله: ذيوفٌ أو نبهرجة: تخييرًا 
اول کلامه» بل بیان للنوع» فصح مفصولاء لا موصولاء فلم يُحمّل فيه ایشا على 
المنعازف» لكن لا لاحتمالٍ تغير العُرفء كما هو مقتضى كلام المصتُف. 
[فرع: الدعوى لا تُيرّل على العادةء بخلاف العقد] 

(وكذا الدعوى لا تُترّل على العادة؛ لأن الدعوى والإقرار إخبارٌ بما تقدّم فلا 
بُيّده العُرفُ المُتأَجّر بخلاف العقد. فإنه) أي: العاقد (باشّره للحال فيتيدُه 
العُرف)» ولذا حول الشمنٌ المُطلّق في البيع على غالب نقدٍ البلد عند اختلاف النقود 
راجا كما تقدم. 

(قال في 'البزازية من الدعوى مُعزِيًا إلى اللامشي: إن كان النقود في البلد مُختلفة 
أنه أَرْوَجٌ: لا يصح الدعوى)» أي: دعوى النقود» ما لم ين أي نل يريد من النقوه 
المختلفة. وفي «الذخيرة» أنه «إذا كان وَزنيّاه كالذهب والفضة: لا بد أن يذكر الصفةٌ 
بأنه جد او ردي وأن يذكُر النوع» نحوَّبُخارِي الصَّرْب أو نيسابوريٌ الضرب»"'. 

(وكذا لو افر بعشرة دنانير حمر وفي البلد نقودٌ مخطلفةٌ خفرٌ: لايصِحٌ بلابيانِ) 
أي نقد أحمرٌ یرید من النقود الحمر“» 4 


0 انظر: «المحيط البرهاني»: كتاب الدعوى؛ الفصل الثاني في بيان صحة الدعاوى وما يسيع مها 
دمالا يسمع (445/16). 

1 في (ظ) هنا زياد قرله: (آي: لا یکرن ملزما بالعشرة مالم بین أنها من أي نوع» فان لم بين لزمه من 
الع الادنى؛ لان المتيقن» «شيخناء. وني كناب الإقرار: لو قر بمجهول صبح» ولزمه الان حى 
ر عليه؛ ولو مات قبل البيان يجبر وارثه). 
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YAL‏ 8 


(بخلاف البيع» ذإنه لا بنصرف إلى الأَروج؛ انتهى) كلام «البزازیة؛", 


تراه ا 
لبي 4 ولا الدعوى» وإن لأحدهما فضلٌ وروا: شرن 


: «وفي «الذخيرة»: عند اختلانٍ التقودر 
البلد والتساوي لا يصح 
ا يعي كالتلظ في الدعوی؛ فلا حاجة إلى البيان» إلا إذا طال الزمان من رن 
رآ وت الدعوى بحت م الأروج؛ حيط ل بن لار 
أ 2 عند العقد")) انتهى. 

فعُلمٍ منه أن ما نقله المصيّف عنها ميد بول الزمان وعدم العلم بالأروج ني 
وقت الوجوب: فلو اختلفت النقود في الرّواج: فدعواها كالبيع بثمن مُطلق بالحمل 
على الأروجء إلا إذا طال الزمانٌ ولم يُعلم الأروجٌ وقت الوجوب: فحيتط ل بصع 
دعواها ولا الإقرارٌ بها إلا بالبيان» والله أعلم. 

(وقد أوسعنا الكلام في ذلك في «شرح الكنز» من اول البيع"). فد 
ثمّة مسائلٌ كثيرة» ولكن ليس فيها مايفيد ما ادّعاه من عدم صحةدعرى 
النقود ولا الإقرار بها عتد اختلافها بلا بيان مطلقاء إلا ما نقله عن «البزازية؛ 
مُعزيًا إلى اللامشي. 

(ويُمكن أن يُخرّج عليه)ء أي: هذا المبحث» (مسألتان): 


20 "الفتادى البزازية؛؛ كتاب الدعوى» كتاب الإجارات: الفصل الخامس عشر في بقية مسائل لق 


والتناقض؛ نوع في أنواع الدعاوى (0/ .)٤۲۳‏ 

(1) انظر: «المحيط البرهاني؛ (44/16). 

( «الفتاوى البزازية» 4/6 

(4) انظر: "البحر الرائق»؛ كتاب البيع؛ مسائل متعلقة بالشمن (/ €( 
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رقامدة السادسق العادة مُحكمة 


[تخريج: مسألة البطالة في المدارس] 

(إحداهما: ما للمُدِرّسِِين (في المَدارس)» أي: في تعطيلهم الدرس 
ذيهاء (فإن استمرٌ عرف فبها)ء أي: البطالة» (في أشهر مخصوصة: حول عليها/؛ 
إي: على البطالة في تلك الأشهّرء (ما وف بعدها) المقارن لأيام 
ما وقف قبلها). 


استمرارهاء (لا 


[تخريج: شرط الواقف النظر لحاكم شافعيّء فصار الحاكمٌ حتَنيًا] 
(والثانية منهما: ما إذا شرّط الواقفُ النظرٌ للحاكم)» أي: القاضي؛ (وكان 
الحاكمٌ إذ ذاك) وقتّ الشرطء (شافعيًاء ثم صار الآن حنفيّاء لاقاضي غيره إلا نيابدٌ 
هل يكون النظرٌ له)» أي: للقاضي الحنفي» (لأنه الحاکم» أو لايكون له لأنه متاخ 
فلايْحمّل الشرطٌ المُتقدّم عليه؟ فمُقتضى القاعدة) المُتقدّمة من أن العُرف إنما يُعتبّر 
إذا كان مُقارِاء لا لاحمًاء (الثاني)» أي: لا يكون النظرٌ له. قيل عليه: إن بعد ما كان 
الشرطٌ للحاكم مطلقاء لا شاك أن يكون النظرٌ له وليس هذا من حَمْل اللفظ على 
العُرف المتأخُرء بل من قبل النظر إلى عُموم اللفظ والعمل بمُوجَبه. 
[فرع: حلَّفه الي بليه: ليُعلّمنّه بل دعر دعل البلد] 
(ولذا قالوا في الأيمان: لو حلّفه الي بليه: ممه بكلّ داعر)» «الدَعرُ 
بتتحتينه والدّعارةٌ بالفتح: الخبث والفسقء وبابّه «طرب» و«سلِم»!"» «مختار 
اسحا . وفي «الخلاصة»: «هو من يقصد ليلا أموالٌ الئاس وانفتهم» أو 


چ دد 

»( كذافي النسخ. 

0( في هامش (): (قوله: طرب» ‏ ۾ دعر کاطرباا. وقوله: «وسلما» فمصدره دعارة» 
كاسلامة»). 


0 
امختار الصحاح»ء باب الدال (دعر)» (ص .)٠٠١‏ 
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الفن الأول النوع الأول هن القولىر ‏ افيه 
YA‏ 


كلاهما”»: (دخل البلد: بطلت يميثه بعزل الواليء فلا يحنث إذا لم عم الوالي 
الثاني)» أو أعلمّه بعد العَزل"» ولیس هذا من قَبيل ما نحن فيه؛ بل من تقيبد المطأر 
بدلالة الحال. 

قال في «التاتارخانية»: «ولو أن شلطانًا حلّف رجلا ليرقحَنّ إليه کل دامر 
يعرفه في قبيلته فيما يُستفبّل» ثم إن الحالف عرف داعِرًاء لع يرقف ال ع" 
ييحت ما دام سلطائاء فإن لم يرفعه إليه حتى ل أو مات» وقلد سلطان آخر: زه 
يحنث بيمينهه ولا ينفعه إذا رفعه بعد ما عُزل» إلا أن ينوي أن يرفعه إليه على کل 
حال في السلطنة وغيرهاء دن فيما بين وبين الله تعالی» وكذالك لا ينفعه أ يرفه 
إلى السلطان الذي جاء بعده"» انتهى؛ لأن اليمين على الرفع لهذا السلطان حال 
السلطة أو اعم لا إلى سلطانٍ آخر. 

[فرع: حلّف: متى رأى مُنكرًا رقّعه إلى القاضي] 

(ولم ر الآن حكمٌ ما إذا حلف: متی رأى مُتكرًا رقعه إلى القاضي» هل بن 
القاضي حالة اليمين؟) والظاهر إن حلّمه القاضي أن برقع إليه ك مارآ من الشكر: 
كان كتحليف الوالي فیما تقدّم؛ فيتميّن10» وإن حلّف بنفسه أن برع کل ماران 


َك في هامش (خ): (قوله: أو كلاهماء على لغة من يلزم المشى الألف» ومنه لا وتران في يل انها 

(۲) في هامش (خ): (قوله: أو أعلمه بعد العزل. اعلم أن يمينه تتقيد بحال ولاية الوالي» فير في 
إذا أعلمه قبل العزل» فإذا لم يعلمه حال ولايتهه وأعلمه بعد العزل: يحنث» إل إذا نى إلا 
كما يأتي في عبارة «التاتارخحانية فكان الصواب للشارح أن يقول: او لم يعلمه بعد لزلا 
يكتفى في البر بإعلامه وقت الولاية؛ وتنحل يمينه بعد العزل» فتأمل).- 89 

() «الفتاوى التاتارخانية» كتاب الأيمان» آخر الفصل السادس عشر في المحلف على ماي 
الملك القديم والحادث (5/ .)151-16٠+‏ 

() في هامش (خ): (قوله: فيتعين: أي: فيتقيد بحال ولايته؛ انتهى). 
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پیا ي YAY‏ 
رای القايء و عملت ت رالا عم الک راق اعلم. 
:وف بلدا على الحرم؛ وشرط النظر للقاضي: اختلفوا في التميينع 
(ومن هذا الت أي: تريب من» (لو وف بلدا أي: أعشاريلي, على الحم 
الغسرن پء وشرّط النظرٌ للقا اضي» هل ينصرف إلى قاضي الحرمء أو) إلى (قاضي 
البلدة الموقوفة؛ أو) إلى (قاضي بلد الواقف؟ ينبغي أن تُستخررج) تلك الال 7 
سبال مالو کان لينم في بل وماله في بلد آخرء فهل النظرٌ فيه لقاضي بلد اليتيم؛ أو 
لقاضي بل ماله؟ صرّحُوا بالأوّل”)» أي: کون النظر في ماله لقاضي بليه. 
بل اختلفوا فيه» قال في «البزازية»: «نصب وصيًا في ترك والأينامٌ في 
ولاينه؛ لا التركة؛ أو على العكس؛ أو بعص التركة في ولايته» لا البعض؛ هل 
بصبير وصيًا ني كلّها؟ قال شمس الأئمة: يعبر التظالمُ والاستعداة» وقال كن 
الإسلام: ما كان في ولايته من التركة يصير وصيّاء وقال القاضي: الشرطٌ كول 
اليم في ولايته» لا التركة؛ وفي الوقف كود المُذّعى عليه في ولاينه؛ وعليه يدل 


)١(‏ في هامش (خ) و(م): (قوله: صرحوا بالأول... إلخ. قال أبو السعود: قال الغزي: أقول: وكذا 
صمرحوا بالثاني. وقيل: يعتبر التظالم والاستعداء؛ فهذه ثلاثة أقوال» فينبغي أن يجري الخلاف أيضا 
في مسألتنا. قال في «الفصول»: القاضي إذا نصب وصيا في تركة أيتام لم يكونوا في ولايتهء والتركة 
لست في ولاينه» أو كان بعضها في ولايته والبعض ليس فيهاء قال شمس الأئمة الحلواني؛ بصح 
النصب على كل حال؛ ويعتبر التظالم والاستعداء؛ ويصير الوصي وصيا في جميع التركة أبنماكانت 
ارک وفال دكن الإسلام علي السغدي: إذا كانت التركة في ولايته يصير وصياء وإلا فلا. وقيل: 
“ترط لصحة النصب كون اليتيم في ولايته؛ ولا يشترط كون التركة في ولايته... إلخ» فراجعه؛ 
ای وقال الييري: أقول: الذي يظهر أن يكون النظر لقاضي بلد الواقف؛ لأنه هو الذي يتناوله عند 
الان دلا وجه لما ذكره: أي: المصنف؛ لأن ذلك فيما إذا لم يعين» وهنا قد عين» انتهى). 
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A۸ 1‏ الفن انوع الول من لوم ون 


مادکره القاضي. ناض نب قبا يتم وله ية پار فبائهاالررع. 
یص ح۲“ انتهى. 

(فينبغي أن يكون النظرٌ لقاضي الحرم)؛ لأن الموقوف عليهم الذين مزر 
مقابلة اليتيم في المسألة الأولى فيه» بل ينبغي أن يكون التصحيحٌ فيه مُختلمًا يق 
نظرًا إلى ما قاله البرازي. 

وقال أيضًا: «نصّب مُتونَا في وقفي ليس في ولايته: لا يصحء وكذا إذا كا 
الواقف والموقوفٌ عليه ليسا في ولايته» فإن كان الموقوفُ عليه في ولايته: کل 
العلم» أو الرّباط؛ أو المسجد. لا ضّيعة الوقف» قال ركن الإسلام: يصح إذا كان 
المَقضي عليه حاضِرًا"» وقال الإمام الحلواني: يتب التظالم والغرافعة. وني 
«مجموع النوازل» ما يُوافقه. قال قاضي سمرقند: نصّب قيّمًا في محدود وت 
ببُخارَّى والمُدّعَى عليه بسمرقند: بح الدّعوى لجل" انتهى. 

فعْلِمٍ منه أن مسألة الوقف مُصرّحةء لا من تخريجات المُصتّف» على أنه ند 
قاس على القول الثالث المُمرَّض بصيغة التمريض» والله أعلم. 

(ويمكن أن يقال: الأرجحٌ كونُ النظر) في الوقف (لقاضي البلد الموقوفة؛لله 
أعرف بمَصالحهاء فالظاهر أن الواقف قصّده) وبه تحصّل المصلحةٌ كما أن ناضي 


»( «الفتاوى البزازية»» كتاب أدب القاضي؛ الفصل التاسع في نصب الوصي ٠١-۲٠۹ /٥(‏ 

) في هامش (ع): (يعني الموقوف عليه في ولايته). 

() «الفتاوى البزازية»» كتاب أدب القاضي» الفصل التاسع في نصب الوصي (۲۱۹/۰). 

(4) في هامش (خ): (قوله: على القول الثالث الممرض... إلخ. أنت خبير بأن المصنف لم يذكرسية 

,. تمريض؛ ولا الشارح أيضا. نعم؛ ذكره أبو السعود نقلا عن الغزي؛ كما في الهامش المكتية » 
الصفحة قبل هذهء فانظرها. وكلام هذا الشارح يقضى منه العجبء عفا الله عنه انتهى). 
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١ |]‏ “الل 7 
۸4 
ف بمصالح البلدة» وكذلك قان 

ہی رڈ بساح انه ات تھی ارم ار رار ہے 

وى عليهم وهذه المعرفة أيضًا من مصالح الوقف. 3 
5 «الحاشية الحموية»: «قال بعش الفضلاء: وهذا هو الحنٌّ الذي له شبهة 
وى والفوق بيئه وبين مسألة اليتيم ظاهرٌ لوي الطبع ٤‏ انتھی. : 

إلكن في «البيري»: «الذي يظهر أن يكون النظرٌ لقاضي بلد الواقف؛ لأنه هو 
الذي يتناذا له عند الإطلاق»0]20, 

[فرع: تنارّعا عند قاض في عَقار في ولاية قاض آخَر] 

(وقد اختلفوا فيما إذا كان المَقارُ لاقّی)» من المُلاقاة» فلا حاجة إلى القول بأن 
ولاه زائد* كذا قيل» (ولاية القاضيء وتنارّعا فيه عند قاض آخرٌء فمنهم من لم 
صخ قضاءه) في ذلك العقار الذي لاقى ولايكه (ومنهم من ينظر إلى التداعي 
والثرا اث واختلف التصحيحٌ في هله المسألة”»؛ وصحّح في «الخلاصة» صحة 


.)۴۱٤ /۱( «غمز العيرن؛‎ )١( 

(1) «عمدة ذوي البصائر؛ (۱/ ۲۹۲). 

(1) مابين المعقوفتين في (ظ) فقط. 

9) رنكون العبارة حيتئف: إذا كان العقار في ولاية القاضي. 
دفي هامش (خ): (قوله: بأن دلا زائدة. وجه الزيادة أن قوله: «عند [قاض] آخر۲» يعين زيادتهاء 

١‏ انی وبقراءتها دلاقی؛ من الملاقاة يمنع الزيادة» ويبقى قوله: «عند قاض آخر» في محله انتهى). 

( في هامش (خ): (قوله: واختلف التصحيح في هذه... إلخ. نقل في «حاشية الدر المختار» عن 
وا أ لايشترط أن يكون المتداعيان من بلد القاضي إذا كانت الدعوى في المنقول والدين. 
ناکت ني عقار لاقي ولايتهء فالصحيح الجوازء كما في «الخلاصة؛ و«البزازية؛. وإياك أن 
ف ذلك فإنه غلط اتتهى ما تقله). 


Scanned with CamScanner 


7 لاام مم" 
4۰ 
تالاق قفي «الخلاصة»: «قاضيان في مر 


زیی وكذا فی «أدب القاضي 
e‏ عى وجل في محل هذا القاضي عل 


واحد لكل منهما الحكمٌ في نصف المع ر ا 

جل في مبحلة القاضي الآخر» عند أبي يوسف: تجن حال الخ ي» وعند محمد: 
ر- 

العِبْرة للشْدّعى عليه وهو الصحيح»"". 


ولو كان الدعوى في عَقار موضعٌه في ولاية الآحر: ليس للقاضضي أن يقضي 
على الى علي ضر ييه عنه وتسلیوه إلى المُدّي؛ لأنه لا ولاية له علب وع 
هذا الخلاف» الدَّينٌ والعين الحاضر؛ لأن ولايته ثابتة عليه. 

قال رحمه الله تعالى: والصحيح أن ولاية القاضي في المحدود نصح وإذلم 
يكن المحدودٌ في ولايته» فيقضي القاضي ويكثّب إلى القاضي الذي هو في ولاب 
أن سمه إلیه'' انتهى. 

وهكذا في «البزازية» أيضًا”". 

ومقصودٌ المصنف من هذا النقل تأييدٌ ما ذكره من كون النظر لقاضي الل 
الموقوفة» للخلاف في صحة القضاء في عقارٍ ليس في ولايته. 


(1) وعليه الفتوى. انظر: «خلاصة الفتاوى»» كتاب القضاء؛ الفصل الرابع فيما يتعلق بنضاه النافي' 
الجنس الثالث: ليس لقاضي الجند ولاية على غير آهل العسكر (5/ .)١4‏ 

() المذكور هنا عبارة”الفتارى البزازية؛ بتصرف. وأما «خلاصة الفتاوى» فعبارتها "۲٤/0‏ 
5 5 نبا 
اختصم غريبا من أهل ولاية أخرى عند قاضي أهل هذه البلدة قال: يصح قضاؤه رتكأ 
التحكيم بينهما». 
نما ١‏ ولاء وعله 

(؟) انظر: «الفتاوى البزازية»؛ كتاب أدب القاضي» الفصل الرابع فيما يتعلق بقضاته نو) ٠‏ 
1 
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إرسادسق العادة مُحكُمة 
انقاعدة 41 


[تنبيه: المُعتبّر في بناء الأحكام العف العام] 

(ننبيه: هل المُعتبر في بناء الأحكام العُرفُ العام أو مُطَلَنُ المُرف ولو كان 
خامًا؟ المذهبُ) المختارٌ (الأوّلُ). 

(قال في) نوع المُتفرّقات من (إجارات «البزازية؛ مُعزِيًا إلى الإمام البخاري 
الذي حم به الفقه: الحكم العام لا يبت بالعُرف الخاصٌء وقيل: يثبت» انتهى”. 
وإنما قال البخاري ذلك في معرض الجواب عن التمسّك برف بُخارَى في جواز 
مايّحتال به المُقرض عن مَبرّة الإقراض المُفضّل على الصدقة لأخذٍ حطام يسير من 
استتجار المُقرض”" على حفظ عينٍ قيمه ليس أزيد من الأجرة. ‏ 7" 

قال في «البزازية»: «وعلّل الإمام البُخاريٌ الذي حُتِم به الفقه بأن صحة الإجارة 
بالتعارف العام حتى صم استئجارٌ الوزآة ليّرى وّجوء الناس» لا الخابية بالماء» وإن 
اشئّركا في تحصيل المقصود؛ للافتراق بالتعارّف وعدمه. قيل له: تعارَكّه آهل بُخاری» 
قال: الحكمٌ العام لايثبت بالعٌُرف الخاصٌ في المذهبء وقيل: يثيّت»”©» انتهى. 

وهل يبت الحكمُ الخاصٌ بالعُرف الخاصٌ؟ قيل: نعم» ومنه ما تقدّم في 
المدارس الموقوفة على درس الحديث» ولا يُعلّم مرادُ الواقف فيهاء هل يُدرّس 
فيها علمٌ الحديث الذي هو معرفةٌ المُصِطّلحء أو يرأ متنُ الحديث» حيث قيل فيه 


باتباع اصطلاح كُْ بلدة. 

اكاب ت 

)١(‏ انظر:الفتارى البزازية؛, كتاب الإجارات, الفصل الثاني في صفتها تو في الأعمال التي لاتصح 
الإجارة بها (ه/ 61 


3 أي: استتجار | المستقرض المقرضٌ. 
'الفتاوى البزانية»؛ كتاب الإجارات» الفصل الثاني في صفتهاء نوع في الأعمال التي لا تصح 
الاجارة يها رو ر 
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الفن اول النوع الأول من ووو 7 


4۲ 
رنی: اجا تقض الثقرش لحفظظ عبن فيحته! لا تزيد على لبر 


روجينوع على ذلك)» آي: على کون الحکم العام لا يبت بالُرف الخار, 
استفرض الله واستاجر) المُستقر ضُلالمُقِرِضَ) لأجل جل المُرائحة فياف 7 
رب (لحفظ عبن من برآ أو يلقت كلّ شهر بعشرة وقيمهاا» أي: قم عل ر 
من الهرآة أو الملعقة» (لا تزيد على الأجر)» بهم منه أنها لو كانت قيها شر 
أجر الحفظ وزيادة أنه تح الإجارة بالاتفاق» إن لم يكن مشروطًا في القرض ري 
صرح في «القنيقة» (ففيها ثلاث أقوال)» والمُعتمّد منها يُتفرّع على ما ذكر: 

القول (الأوّل) منها: (صحةٌ الإجارة) المذكورة بلا كراهة؛ (اعتباراللارر 
الخاصٌ ببخارى). 

(و) القول (الثاني: الصحةٌ مع الكراهة)ء وقولّه: (للاختلاف) عِلَه للكران 
فإن القائلين بها قالوا: لأنا لو قلنا بعدم الجواز يقع الناسٌ في الرّبا المَحض» والكرلا 
باعتبار أن البعض لم يُجِررُوهه فيكون مُجتَهدًا فيه فيلزم شبهة”" الوب بناء على دل 
غير المُجوّزء كما في «البزازية”. 

(و)القول (الثالث: الفساد)ء أي: فساد الإجارة؛ (لأن صحة الإجارة) على خلال 
القياس؛ وإنما صحّت (بالتعاّف العامٌ) ضرورةً حاجة الناس في عموم الأزنة 
والأحوال» (ولم يُوبجَد ذلك)ء أي: التعارّف العام في استشجار المُقرض لحنظ مز 
من مرآةٍ ونحوهاء أي: وعند عدم التعارّف تنعيم الصحة. 
ميو ب 

)١(‏ في النسخ: (شبه). والمثبت من «البزازية». 
1 جح وي الإجارات. الفصل الثاني في صفتها نوع في الاعال انوأ" 
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| بعادة محكمة 
ادس 
E‏ 4۳ 


5 آم اء 
روند أننى الأكابرٌ»» كالقا عسي بديع الدين والإمام نجم الان ار 3 
| بخاري. 


ايها أي: الإجارة المذكورة. 
وعليه بغر على ما ذكر"». 
(و)ذكر (في «القنية» من ياب استئجار المُستقر, ض المُِضٌ: التعارفُ الذي 

بين به الأحكامٌ ل ينبت بتعارّف أهلٍ بلدة واحدة عند البعض» وعند البعض) الآخر 

(وإن كان يثبّت) به الأحكامٌ (لكن أحدّئه). أي: استعجار المُستقر هن اللقر: 
(بعش آهل بُخارى؛ فلم يكن مُتعارَفًا مُطلقًا, لا بالتعارّف العام ولا بتعائف أهل 
بلدة» (كيف) لا يكون كذلك» (و)الحال (أنَّ هذا الشيءَ)ء أي: استئجار المقرض» 
(لم يعر نه عامّئهم)» أي: عائّة آهل بخارىء (بل تعارّفه حَرَاضّهِم فلا يثيت التعارف 
بهذا القدر)؛ أي: تعارّف الخواصٌء (انتهى). 

(قال) صاحبٌ «القنية» (رحمه الله تعالى: وهو الصوابٌء انتهى)؛ لأن الإجارة 
بيع منفعةٍ معدومة؛ وجُّوّزت على مُنافاة الدليل للحاجة» فإذا ورّدت على مالا 
بحناج المستأجر إلى استيفاء منافعه: لا.تجوز الإجارة والمستقرش إذا استاجر 
افرص ليحفظ سكين غيرٌ محتاج إلى هذا العقد إلى حفظ" الشكين؛ بل إنما 
استأبجرهليَوصّل به إلى الجرابحة: وإذا كان على منافاة الدليل؛ وانعدمت الحاجةٌ 
المُجرّزة: فلم تَجُرْ تلك الإجارة» بخلاف بيع العينة» فإنه على وَفْق الدليل؛ لأنه 


4 هاش (خ): (قوله: وعليه يتفرع على ما ذكر. صوابه: وهو الذي يتفرع على ما ذکرء أي: على ما 
ر المصنف. وخيبة اله على الناسخ أو على المؤلف إن كان هكذاء وهو ما قدمه بقوله: والمعتمد 
0 ۶ک في الأقوال؛ يتفرع على ما ذكرء انتهى تقرير من هداء اله لفهم الفقه». 
کا النسخ. ولعل الأولى: (لحفظ). 
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0 4 
انف الأؤل 
ا ووه نت عدا 
بيع موجوو مملوك له بالتراضيء وقد قال الله تعالى: «لالعوك مور 
اښ فک > [النساء: 1156 
[فرع: ليس لأهل بلدة التواضعٌ على زيادة سَتّجاتهم] 
(وذكر فيها»» أي: «القنية»»(من باب الكراهية ييل کناب التحري :زر 
تواضّع اهل بلدة على زيادة في سستّجاتهم)» بالصاد والسسين؛ قال في «المصبام,. 
«سَنْبجَة: الميزان» مُعرّب» والجمع سََجَّات» كسَجْدة وسَجّدات. قال ازريم 
قال الفرّاء"©: بالسین» ولا يقال بالصاد وعكّس ابن السگیت» وتبعه اب كيز 
فقالا: صَنْجة: الميزان» بالصاد» ولا تقال بالسين»". 
وقوله: (التي يُورّن بها الدّرَاهم والإبريسمٌ)؛ صفةٌ كاشفة لحقيقة اجان 
(على مُخالفة سائر البُلدان» أن ليس لهم ذلكء انتهى) ما في (القنية». 
فدلٌ هذا أيضًا على عدم اعتبار العُرف الخاصٌ. 
[فرع: إجارةٌ حمّالٍ بقفيز من الطعام؛ أو حائكك بث العَرْل: فاسدةً 
(في إجارة «البزازية: وفي إجارة «الأصل»: استأججر) حمًالا (ليحول طبالا 
بقفيز منه: فالإجارةٌ فاسدةٌ)؛ قياسًا على فقيز الطحانء أو بدلالة النصّ الوارد لبه 
(ويجب أجرٌ المئل؛ ولايتجاوّز المُسمّى به المسمى). 
(وكذا الحکم (لو دقع عَزْلا إلى حائكِ على أن ينيجه بالتّك) ثلا ابا 
فالإجارة فاسدةٌ ويجب أجرٌ للمثل لا يتجاوّز الُسكى. 


0 في النسخ: (الفراهي). والمثبت من «المصباح المنير». 
() «المصباح الث 
باح المنيرى كتاب السين» السين مع النون (س ن ج)» (ص ۲۹۱). 
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ومرادسق العادة مُحكُمة 
قامدة 1 


(ومشايخ بَلْخ وخوارزم أفتوا بجواز إجارة الحائك للعُرف» وبه أنتى أبو علي 
رن أيضًاا» وقال أبو الليث: وبه نأ 
(والفتوى على جواب #الكتاب؟)؛ أي: «الأصل؛ على عدم جواز إجارة الحائك 
ررمرف؛ لأن مسألة الحائك والحمّال إما بالقياس على قفيز الطحان أو بدلالة اللس 
وعلى التقديرّين فالقياس ودلالةٌ النصٌ لا يجوز تركهما بالدُرف الخاصٌ. 
«وقال السيّد الإمام الشهيد: لا تاذ باستحسان مشايخ بلخ» وإنما ناحذ بقول 
مشايخنا المُتقدّمين؛ لأن التعامّل في بل لا یدل على فعل الجواز ما لم يكن على 
الاستمرار من الصَّدْر الأول فيكون ذلك دليلا على تقرير النبيّ وق إياهم على 
ذلك فيكون شرعًا منه» فإذا لم يكن كذلك: لم يكن فعلّهم حْجةء إلا إذا كان كذلك 
من الناس كاف في البُلدان كلّهاء فيكون إجماعًاء والإجماعٌ حُجّة؛ ألا ترى أنهم لو 
تعائلوا على بيع لبا والخمر: لا یریل انتهى. 
(لا الطكان)» عطفٌ على الحائك» أي: لم يُيُوا بجواز إجارة الطكّان بقفيرٌين 
من دقيقه للعُرف» والحيلة في ذلك: أن يشرط للطحان قفيرّين من دقيق» ۋلا يُضِيفُه 
إلى هذا الدقيق. 
(لأنه منصوصٌ عليه) لنهيه عليه الصلاةٌ والسلام عنه» (فيلرّم) في الإفتاء بجوازه 
(إبطال النصّ) الوارد فيه وان لا بطل بالحُرف» (انتهى) كلام «البزازيةة”". 
ومقصوده من هذا النقل عدمٌ اعتبار المُرف الخاص» حيث كان الفتوى 
على خلافه. 
صعب 
9 دة ذوي البصائر» (1/ 0114). 
0"( "الفتارى اليز انية»؛ كتاب الإجارات» الفصل الثاني في صفتهاء نوع آخر في إجارة الوقف (9/ 070. 


Scanned with عقصء كتصق‎ 


" 4۹ سے ۳ 4 
[فرع: بيع الوّفاء] 
(وفيها)» أي: «البزازي بةه» (من البيع القاسمد» في الكلام على بيع الوفاى 

القول السادس) من الأقوال التّسعة فيه (من أنه)» أي: بيع الوفاء إذا لم يُذكّر في اليم 

شرم ارڈ ند داه لشن إلى المشتريه (صحيع) في حل المشر ؛ حتى يمل 
الإنزال» وفي حقٌّ البائع رهن فلم يملك المُشتري“ تحويل يده وملكه إلى غير 
ويجبّر على الردٌ إذا أحضّر الدّينَ؟ لأنه كالرّرافة"“ کت من البيع والرهن, وكيز 
من الأحكام له حكمان» كالهبة حال المرّض وبشرطٍ اليو" 

قال: وجعلناه كذلك (لحاجة الناس إليه راا من الرّباء فبلحٌ"" اعتادُوا الذي 

والإجارة)» أي: إجارة الأملاك ليّستوفِي الدائر اين من أجرتهاء (وهي)» أي: الإجار, 
(لاتصِحٌ في الكزم)؛ لعدم التعاّف» فلم يندع بها حاجةٌ من لا ِلك له غير اكز 
(وبُخارى” اعتادوا الإجارة الطويلة؛ وهي لائُمكين في الأشجار) گزما أرغيره. 


00 في هامش (خ): (قوله: فلم يملك المشتري... إلخ. عبارة «البزازية»: حتى لم يملك الشاري يه 
من آخرء ولا رهنه» ولم يملك قطع الشجرء ولا هدم البناء؛ وسقط الدين بهلاكه. وما في الأ 
عبارة أخرى في «البزازية»؛ فكلامه صدق وصحيح» وما نقلناه عبارة أخرى فيهاء انتهى). 

(۲) في هامش (خ): (قوله: كالزرافة؛ فإن فيها صفة البعير والبقر والنمرء وهذا البيع فيه صفة أب 
الفاسد» حتى لكل منهما الفسخ» وفيه صفة البيع الصحيح» كحل الإنزال ومنافع اليع» رنه من 
الرهن؛ حتى لم يملك المشتري بيعه من آخرء فهو مركب من العقود الثلاثة كالحيوان الست 
بالزرافة» انتهى). 

(۳) انظر: «الفتاوى البزازية»» كتاب البيوع؛ الفصل الرابع في الفاسده نوع فيما يبنصل بالبع الاه“ 
«(A-۷ /D)‏ 

(4) أي: امل بلخ. 

(5) أي: آهل بخارى. 
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ی اة العادة محکمة 1 
بيقعدة 4¥ 
جين ا اشيج ی ا ا سداد 
og ODEON ry‏ 
طويلة تييع | > 5 0 تجار بشم معلوم؛ ثم يُؤاجر الارض م 
ملومة ثلاث سنين راک غبر ثلاث أيام من آيعر کل سن بمالي معلوم؛ على أن 
يكون اجر كل سنقٍ من السّنين خير الأيام المُستئئيات منها من تلك الأجرة كذاء وبقية . 
ال الإجارة يكون بمُابلة النة الأخيرة؛ وأن يكون لكل واحي منهما ولا فسخ 
الإجارة في أيام الخيار» ولها وجه آَرٌ ومياحثٌ شريفة مذكورةٌ في «الخانية»: 
0 ء 3D‏ 00000 1 1 
نقد رده البعض فكان القول السادسٌ في بيع الوفاء من ذلك البعض» كما يُشعر 
نوله: (فاضطرٌوا) إلى التخلص عن الربا (إلى بيعها)ء أي: الأشجارء (وفا وما 
ضاق على الناس أمرٌ إلا اسع حكمّه. انتهى) كلام «البزازيت". 
ومقصوده من هذا النقل أن عرف بُخارى وبلخ لا يُعتبرء ولذا فرُوا منه إلى 
العُرف العام وهو بيع الوفاء. : 
[المذهب عدم اعتبار اعرف الخاصٌء وكثير من المشايخ أفتى باعتباره] 
(فالحاصل) من هذا كله (أن المذهب المُخْتارٌ عدم اعتبار اعرف النخاصٌ؛ 
لكن أنتى كثيرٌ من المشايخ باعتباره)» أي: العرف الخاصٌ. 
[فرع: حى خُلوٌ الحوانيت مُعتبر لمّرف أهل القاهرة] 
(لأقولة على اعتباره ينبغي أن يُفتى بأن ما بقع في بعض أسواق ا 
حل الحوانيت) حل (لازم» ويصير الخ في الحانوت حقًا له)» أي لمُستاجر 
اھ اوس ع 
٣‏ انظر: قاری فاضي خان»» كتاب الإجارات» فصل في الإجارة الطويلة (۲/ 074-101 
" شبر لقوله: (وما استخرجه). 
النعارى البزازية» كاب الييوع» الفصل الرابع في الفاسدء نوع فيما يتصل بالبيع الفاسد 


(1° 
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0 اس تا سے 07 
۹۸ 
الحانوت» (فلا ملك صاحبٌ الحانوت 5 
الحوانيت» (ولا إجارثها لغيره» ولو كانت) الحواتيت(وقفا). هذا غريب دي 


إخرا اجّه)» أي: المُستأجرء (منها), اي 


التصريح بخلافه کذا قیل". 

(وقد وع في حوّانيت الجملون بالعويةأن السلطان المؤْري لما ناما اسي 
لار أي: لفن الشّجَارَ فيهاء (وجعل لكل حانوتٍ قدرًا) من الدراهم مقاب 
اللو (وكتب ذلك) القدرّ (بمكتوب الوقف). 

وحاصل ما ذكره: إن اعبير ارف الخاصٌ: فالخلوٌ معتبر ويُعتئر حم لازن 
ويترئّب عليه الأحكام المذكورة» وإلا فلاء والمُّفتى به عدم اعتباره. 

[مطلب: الاختلاف في بيع الخُلُوّ] 

ثم اعلّم أنهم اختلفوا في بيع الحو فمنهم من منعه» ومنهم من جوّزه. 

واستدلٌ المُجرّز بمسائل» منها ما في «واقعات الضريري»» قال: «رجلٌ في يله 
كان فغاب ورقّع المُتوي أمرّه إلى القاضيء فأمر القاضي بِمَنْح دكانه وإجارن» 
ففعل المُتولي ذلك» وحصّر الغائب: فهو أولى بدُكّانهء وإن کان له ملو فهو أولى 
به أيضّاء وله الخيارٌ بذلك» إن شاء فسخ الإجارةً وسگن في دُگانه وإناشاء 
أجارٌ الإجارة ورججع بخُلُوٌه على المُستأجره ويُؤْمّر المُستأجر بأداء ذلك إن رفي 
به وإلا بُؤتر بالخُروج من الدكان»؛ انتهى. 

ومنها ما ذكره في «الفصولين»: «اشترى سکتی وقفيء فقال المتولي: مال 


)لي هافش a‏ 
في مامش (خ) (قوله: كذا قبل» مردودء كما في «أبي السعود» ويأني» أي: أن هذا تفريع نعل 
بلاق تھ زاف آ2 ١‏ 
ف المذحب» وأنه. أي: المفرع» خلاف | . المذهب» فلا منافاة بين تفريعه وتصريحه بخلافا ١‏ 
تبتر : 1 1 
مبني على ما هو المذهب؛ والتفريع على خلاف المذهب بيانا لشمرة الخلاف اتا" 
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یتما ê‏ 34 
ي١»بالشكنى»‏ تاره" بالرفع فلو اشتراءبشرط القرار: له لر جوع" علی بان 
وإلافلا جوع علیه» لا بثمنه ولا بنقصانه»». 

ومنها ما ذكره في فصل ايوب من «الخانية): درج باع ُكتّى له في انوي 
نره»فاخبتره المشتري أن أجرة الحانوت كذاء فظهر أن أجرة الحانوت أكثر من 
ذلك قالوا: ليس له أنيَرُةٌ الشّكتى بهذا العيب؛ لأن هذا ليس بعيبٍ في الحانوت»9©. 

ملم من استدلالهم بهذه المسائل أن المراد بالخُلوٌ الشكني» لا ما قيل: إن 
عبار عما یملک دافع الدراهم من المنفعة التي وفع الدراهم في مقابلتها. 

أما دلالةٌ استدلالهم بالمسالتين الأَخيرينء فظاهر. 

وأما استدلالهم بمسألة «الضريري»» فلانه'" عطف «وإن كان له حُلوٌ: فهو 
أولى بخُُوٌه؛ على ما قبله» يدل على أن المراد الو لیس ما يملكه المستأجر من 
المنفعة» بل غيرها؛ لأن العطف يقتضي المغايرة» والمراد بالمعطوف هو السكنى. 
ويدل عليه أيضًا قوله: ورجّع بره على المستأجر. 

والمراد بالسكنى ما يكون مُركَبًا في الحوانيت والدار من الخكّب والحجّر لا 


(1) في هامش (م): (أي: للبائع؛ انتهى؛ «رد المحتار»). 

(1) في هامش (م): (آي: أمر المشتري؛ انتهی» #ردة). 

() في هامش (م): (أي: بالثمن» كما في «الحمري»). 

(1) في هامش (م): (قوله: فله الرجوع على بائعه» أي: لأن البيع إذا وقع بهذا الشرط يقع فاسداء الا 
تمر صحبحء فلا رجوع على البائع بشي انتهى؛ «ابن عابدين؟). 

)0( 'بجامع الفصولين؛» الفصل السادس عشر في الاستحقاق والغرور وما يتعلق به (1/ 0( 

) قاری قاضي خان»» كتاب الیبوع» فصل العيوب (۲/ ۲۰۳). 

9 كذ في النسغ ولعل الأولى: (فلان). 
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ا .م 1 سنا كلالةص كد صمي 


الساكة التخضةء كمائؤُم. ويدل عليه ما ذكره في «العمادي» في الفصل الحادي 
عشر حيث قال: «إذا اعی سُكنى دار أو حانوتِ» وبيّن حدودہ: لا یصے؛ لان 
الشكنى نقلي فلا يح وذكر رشيدُ الدین في «فتاواه»: وإن کان الشكنى نقليء لکن 
لما اتصل بالارض اتصالٌ قرار وتابيد: كان تعریشه بما به تعريفٌ الارض؛ لان ني 
سائر النقليّات إنما لا يكون تعريه بالحدود؛ لأن الإحضار يمكن؛ فوقع الاستغنار 
عنه بالإشارة إليه عند ذكر الحدود. وأما السُكنى: فلا يمكن؛ لأنه مركب في البناء 
تركيب قرار فالتحّق بما لا يمكن نقله أصلا»» انتهى. وهكذا في «المُصولّين»", 
يي التي ا ا فا شاور 
هي من فيل المعنى. 
وقال بعضهم: المراد بالخُُوٌ العمارةٌ كان يكون حال الوقف مُشرنًا إلى 
الخراب» فآبجره المُتولُي لمن يَعمّرهء فعمّره المُستأجر: يكون ما صرّفه فيه حا لد 
وبضه عري 6 لوقك مما زاقة ملق ناوركلا أي لفوت ف ايه 
درهما؛ وزادت عليه بعدها درهتين: ل قم الأجرة عليهما بالدلْث والُّين فاك 
للمتولي واللتان لصاحب الخُلو. 
فظهر منه أن الحُلُوٌ هو الأعيان المركبة في الحانوت؛ مثل السكنى» نلا 
فرق بينهما في المعنی» بل هما مُتراوفان» وليس هو عبارةٌ عن المقعةء كما زعم 
الأجهوري المالكيٌ» فيجوز على هذا بيع حُلُوٌ الحانوت» وتوريثه؛ وايفاة قبن 
صاحبه بعد الوت ووقفه» كما في «أوقاف الناصحي»» كذا تیل 


)١(‏ انظ ء ل وك تند 
خثر: اجام الفصولين»؛ الفصل السابع في تحديد العقار ودعواه وما يتعلق به .)04/١(‏ 


( 0 8 8 
59 نطر: «عمدة ذوي البصائر» (1/ 716). 
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پا لس 
۳۱ 
وفيه: : أن الخُلُوٌ القولٌ ببيعه دتوريثه ووقفه مُخالفٌ للمذى 
ثرت الاش ؛ لأنه إن كان عبارةٌ عن المنفعة: فالأمر ظاهرٌء وإن كان عبارةٌ عن 
إراعيان الُربة: فإن المذهبٌ أن صاحبٌ الحانوت إن كان آبجر الحانوتٌ إيجارًا 
ا فيس ل أن متخاس الحنوت من يد الجر قبل دما تو اجار 
باش شرعيٌ» وبعد تمامها فصاحث الحانوت مُخْيّر إن شاء آجَر الحانوتٌ 
رقا الأرّله وإن شاء جره لغيره «. وإن كان آجره إيجارًا فاسدًا: فلكلٌ منهما 


به ولو اغثير 


فسځه والإيجارٌ له أو لغيره. 
ا N‏ 
المُكلّف» كما هو مُصرّحٌ به. 


وإن كان له حُلُوٌ بمعنى الأعيان المُركبة: فذلك لصاحب الحانوت إن صرّف 
في عمارته شينًا من ماله بإذن صاحب الحانوت» وله الرجوعٌ عليه بقيمة تلك الأشياء 
المصرٌوفة مناه وإن كان صرّفه بغير إذنه: فالخُلوُ لصاحب الحانوت؛ وهو مخ 
إن شاء أمّره بالقلع وأن يُعطِيَ قيمته مَقلُوعَاء فيَتملّكُه إن أضرٌ قلعّه. 

وكذا للمُتوي أن يُؤْجّر حانوتٌ الوقف بعد انتهاء مُدّة الإجارة لآ وليس 
للستاجر الاوّل أن يمّعه إن لم يكن له حُلوٌ ون کان له حل فإن کان بإذن 
المتوي: : فهو للوقف» ويلزم المُتولّي أن يُعطي له قيمةٌ E‏ سي 
اه صر يئنه حسبٌ حاجة الوقف» وإن كان بدون إذنه: : فله أن يقلّعه إن لم يضر 
ات لوتف. وإلا إن شاء أعطاء قيمته مقلوعًا من عل الوقف» ويكون ذلك للوتف 
لاقع لرقق, ولا فليس له أن یقلعه» بل ینار إلى أن خض لوه من 

0 ن غير ضرر للوقف ولو بعد ماثة سنة» هو المذهب؛ كما دل عليه مسائل 

تب الإجارات ومسائل در ت في حيطان «الخلاصة» و«البزازية». 
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4 القن الأول النوع الأول من القولور وي 
ty‏ 3 لي 
إن كان ما كر خالا للمذهب كيف يجوز اد ر 
وأما ما اتدل به المُجوّز من «واقعات الضريري"؛ 0 عليه الأزلرة 
لاالزوم» والمدْعَى هو الٌزوم» ولان معنى قوله: ون كان له خلوء أي: اعبار 
واا قبي ]ذا سابع التخائرتإز 
في الحانوت: فهو آولی بره إن کان صرف بغي اا2 ب الحانوت؛ إذ لوكان 
صرّفه بإذنه فالخُلُوٌ له. 
ثم كوه أولى به إن كان القلعٌ غير مر لصاحب الحانوت» والا فهو لصاحي 
الحانوت أيضّاء وله الرجوعٌ بقيمته مقلوعًاء وإن لم يضر فله قلع الخلو. 
> هذاليس هو الجُدّعىء وإنما المُدّعى لزومٌ الخُُوٌ له بمعنى أنه يتصرف في 
, 5 3 0 
الحانوت مع صاحبه في إيجاره ويشركه في أجرته حسب خلوه» ويمنع صاحبٌ 
الحانوت من الإيجار لغيره» ولا دلالة فيه على هذاء 
وأما مسألة «الفصولين»» فلا دلالة فيها على المُدَّعى أيضًاء فإن غاية ما يدل 
عليه أن صاحب الحُُوٌ إن بناه بغير دن المُتولّي يست القلعٌ» وإن بناه بإذنه يكو 
للوقف» كما هو المذهب» وكذا الحالٌ في مسألة «الخانية». 
والأصلٌ أن هذه المسائل مُقيّدةٌ بقيود تنطبق على المذهب» فلا يجوز الإنة. 
ببيع الخُلوٌ ولا لزومه» بناءً على اعرف الخاصٌء والله سبحانه أعلم. 
[فرع: التنازل عن الوظائف بمالٍ يُعطَّى لصاحبها] 
(وكذا أقول: على اعتبار المُرف الخاصٌ تعارّف الفقهاء بالقاهرة ازول ذ 
الوظائف بمالٍ يُعطّى لصاحبهاء وإنما يُعطِيها المَنزولٌ له وتعارفوا على ذل 
فينبفي الجوار)؛ بناءٌ على اعتبار العرف الخاصٌ. 
دقال العيني في «فتاواه»: وليس للثز ول في الأصل شي يعت ولكن للها 
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أ ەدەم 
e ty‏ 


نتم وا على ذلك للضرورة؛ د الويف ني بي شخ 


لايملك 
i‏ يتناوله من .4 الرٌيع”» فإذا لم يَملِك شيف رقبة 


نزوله لآحَرَ ی ولا يمك إو 
الرّيم ولا ي يملك النزول عن الوب يع الذي 5 استحقّه في ذلك الوقت» فكيف فكيف یصِځ؟ 


يهم موا على ذلك واشتر اشترطُوا فيه إمضاء الناظر في ذلك. 
ثم إن النزول المذكور إن أمضاه الناظر الذي له الظر العم لا ييقى فيه نزام 
لله اسع بأ فرع عن يفت سقط هسه سوا نر الول 
ل او لا وقد جرى العرفٌ بمصر بالفراغ بالدراهم؛ ولا يخفى مافيه» وينبغي الإبراء 
العام بعده. 
(و)ينبغي (أنه لو نل له وقبّض منه المبلعٌ» ثم أراد المَنزولُ له الرّجوع عليه)» 
أي: النازل القابض لذلك المبلغ: (لا يَملِك ذلك)؛ بناء على جواز الاعتياض 
والقبض؛ بناء على اعتبار اعرف الخاص» وقد علمتٌ عدم اعتباره. 
«قيل عليه: كيف فی بجوازه وإنه ليس إلا رِشُوة؟ والعُرف إنما يُعتبره"© 
إذا لم يكن نص بخلافه» وإلا لزم تحليلٌ ما تعارّفه العام وبعضٌ الحْوّاصٌ من 
المُنكرات)9, انتهی» تأمّل. 
يماض ما ذكره هنا ما صرّح به في اجر البيوع من هذا الكتاب» بأن الحُقوق 
المُجردة لا يجوز الاعتيا عنهاء وتفرع على ذلك عدم جواز الاعتياض.عن 
الرظائف بالارقافي وصرّحوا في كتاب الشّفعة بأنه لا يجوز الصّلحٌ عن الشفعة 
اد و ا 
)١(‏ كزاز 7 
5 ).دفي (ع): (يتناول منه). وفي (خ): (يتناوله منه). 
ي هاش (م) (أي: من ريعهاء انتهى). 


0 
لسن يقر ٠)‏ والمثبت من «غمز العيون». 
ا 
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س للشفيع إلا مجر حق التمليك بلا ملك والامرير 


. وَض ماليٌ؛ لأنه 
E 8‏ 0 3 
يمال عن الحقوق المُجرّدة لا يجوز لأنه رشوة. وكذا لا يجوز للمرأة ارو" 


اللخ مع الزوج على مالي عن اختيارها. ١‏ 

وفي «البزّازيةا: «له عَطاءٌ في الدّيوان» مات عن ا فاصطّلحا على ار 
کب في الدّيوان اسم أحيهما وُذ العقطاء هوء والآححرٌ لا شيء له من الل 
ودل له ن كان له العطاءٌ مالا معلومًا: فالصّلح باطلٌ» ويرد بدل الصّلح؛ والمر, 
للذي جل الإمام العطاءً له؛ لأن الاستحقاق للعطاء ابات الإمام» لار 
لرشّی الغير وجَمْلِه غير أن السلطان إن منع المُستجق: فقد ظلم مرتين ني" 
قضيته: بجرمان المُستِحِقٌ» وبإثباتٍ غير المُستحِقٌ مقامّه»”" انتهى. 

قال في «الحمّوية»: «ولقد رأيث كثيرا من العوّالي ُجوعین على جوازالزرل 
عن الوظائف بقول المُصتّف هناء وأنت خير بان المُصتّف غير بْب في أثال هل 
المواضع؛ فلا مَعتبر9» بقوله»”*» انتهى. 

وهذا لا حاجةً إليه لما علمتَ أن المُصنُّف نص على أن المذهب عدم اعبار 
العرف الخاصٌ» ونمل اعتباره على صيغة التمريض وخلاف المذهبه ثم ف لم 
عدم اعتباره فروعًا كثيرة» ثم إنه على القول بخلاف المذهب واعتباره غ 


)١(‏ في النسخ: (يكون). والمثبت من «البزازية». 

(1) قوله: (في)؛ ليس في النسخ» ومثبت من «البزازية». 

»( الفتاوى الزازية؛ كتاب الصلحء الفصل الثاني في الدین» نوع نیما يرط بف في العام 
A/D‏ 

(؛) كذا في «غمز العيون». وفي النسخ: (تغتر). 

() «غمز العيون» (۱/ ۳۲۳). 
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ل بزع وو لاف الاب وراو الملحب» الصف ليس بجازم 
3 ض عليه بأنه غير نَبت» بل م“ 4 
ی تی عرض ع مہ له یر نبت بل صرح بما هو الح ارلا ومز 
وبي اانه ثم صرّح بأنه على القول بهذا القول الشخاف للمذهب ينع ما 
پې يبي لا وجه له قي الفقه إلا هذاء وهذا ضیف فالمُفيْعٌ مثله انتهى» فلا 
هيافد لما سيأتي» 

«والحاصل أن في أصل التُرول عن الوظائف نظرًا ظاهرًاء وأصولٌ المذهب 
ني عدم صحته؛ وإن أفتى العلامٌ قاسم بجوازه. 

وذكر الشبخ العينيُ” أنه يمكن أن بُحكم بصحة التُرول عن الوظائف الدينية 
ناا على ترك المرأة مها لصاحبتها؛ لأن كلا منهما مُجِرُّ إسقاط. وأما جوارٌ 
الاعنباض؛ فمخالفت لأصول المذهب شد وإن استخرج العلامة علي المقدسي”"» 
جواره من فرع ذكره في «المبسوط٤»‏ وهو أن العبد العُوصّى برقَبته لشخص وبخدمته 
آم لو مع طرَمهه أو مج بمُوضحة» فأدّى الأرش» فإن كانت الجناية تيص 
الخدمةً: اشترى به عبدًا آتر يخدمه» أو يضم إلى ثمن العبد بعد يوه فشتري به 
عدا أخَر يقوم مقام الأول فإن اختلفا في بيعه: لم يُبَْ وإن اصطلحا على قسمة 
الأرش بينهما نصمّين: فلهما ذلك» ولا يكون ما يستوفيه العُوصّى له بالخدمة من 
الأرش بدلّ الخدمة؛ لأنه لا يملك الاعتياض عنهاء ولكنه إسقاطٌ لح ب كما لو 
ملح مُوصّى له بالرقبة على مال" ليسلم العبدٌ له» انتهى. 
" شرح نظم دور البحارة» في باب القسم بين الزوجات» كما ذكره الحموي في #غمز اعيو“ 

r» 
.)۳۲۳/۱( كل الس ب ارمز شرح نظ کته ار «غمز العيون»‎ 

للمرصی له بالخدمة 
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03 56 ا ل ول من قو وي 
قال: فما يشهد هذا للتّرول عن الوظائف بمالٍ”" انتهى. 
قيل: في هذا الاستخراج نظرٌ؛ إذ لا يلزم من جواز اقتسامهما الأرش المأخور 
من الجاني برضاهما ومن لزوم إسقاطٍ حقّه بسبب ذلك جواذٌ الاعتياض عن س 
كيف؟! وقد صرّح بعدم جوازه بقوله: لأنه لا يملك الاعتياض عنهاء والمُفرّرم 
جوارٌ الاعتياض عن حقّه بحيث لا يملك الأجوع بعد إعطاء المال؛ ولا دلالة ني 
تلك المسألة عليه انتهى". 
[فرع: دخول السَلّم غير الم ركب في البيت المّبيع بالقاهرة دون غيرها] 
(وقد اعتبروا عُرفَ القاهرة في مسائل؛ منها ما في «فتح القدير؛ من دخول 
السُلّم) الغير المُركّبِ في البيت (في بيع البيت المَبيع بالقاهرة : وأما المُركُب في 
البيت؛ فلا احتياج فيه عرف القاهرة. 
قال في «الفتح»: «والأصلٌ أن كل ما كان في الدار من البناء» أو ممصلا بالا 
تبعًا لها فيدحل في بيعها تًا لهاء كالسُلّم المْتّصِلء والسُرّرء والدرّج الي 
والحجّر الأسفل من الرّحَاء ويدخل الأعلى”" أيضًا استحساناة©, 
وفي «الخانية»: «وتدل السلاليم في بيع البيت والدار إن كانت مُركبة؛ لأنها 
من جملة الدارء فإن لم تكن مركبة اختلفوا فيه» والصحيح أنها لا اتدل" انتهى. 


() «غمز عيون البصائره /١(‏ ۳۲۴). 

(1) انظرأيضًا «عمدة ذوي البصائر؛ للبيري (1/ 17575-/151). 

0( أي: الحجر الأعلى من الرحا. 

5 20 

لك تح القدير»؛ كتاب البيوع؛ فصل: من باع دارا دخل بناؤها في البيع (5/ ۲۸۰). 

48 ور عو ف 

0( خاد قاضي خانه» كتاب الببوع؛ باب ما يدخل في البيع من غير ذكره (171/1-/151. 
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إلعادة محكمة 

ويسادهمة. 

¥ e 
أي: القاهرة؛‎ » 

ررون خيرها» أي: القاهرة؛ (لأن بيوتهم». آي : أهل القاهرة؛ (طبقات لاقع 

اللاب أي: الشُلّى بخلافٍ ب بيوتٍ غيرها. 
[القواعدٌ الكُليّة الصَئّ] 

(وقد تأت القواعدٌ اللي التي يندرج تحتها قواعد أَر (وهي). أي: تلك 
الفواعد الكلية» (ست) قواعد: 

(الأولى) منها: (لا ثوابَ إلا بزيّة. الثانية: الأمو ر بمّقاصدها. الثالئة: 
البنبن لابزول بالشاكٌ. الرابعة: المَشقّة تجلب التيسير. الخامسة: الطَرر يال 
السادسة: العادة محكّمة). 


لمانا 
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[النوع الثاني من القواعد الكبية] 1 
(والآن شرع في النوع الثاني من القواعد. هو) أي: النوع الثاني (في قوامد كل 

بيع عليهاما لاينحصر من الصورالجُرتي ل :لم نجد وجهًا لتنوييه القواعد إلى 

اا مع عدم امتیاز كل منهما بما يخّصّه دون الآخر. 
[القاعدة الأو لى: الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد] 

القاعدة (الأولى) من قواعد النوع الثاني: (الاجتهاد لاجنقض بالاجتهاد). 

هو لغة:بَدلُ الطاقة في تحصيل ذي كَل فلايقال: اجتهّد في تحصيل نواةٍ مثلا» 
واصطلاحًا: ذل الطاقة من الفقيه في تحصيل حُكم شرعي ظّ كذا في «التحرير»”©. 
ونبد بلقي لأنه لا اجتهاد في القطعيٌ. 

ولیس هذا تعريفًا للاجتهاد مطلقّاء بل للاجتهاد ذ في الحكم الشرعي العمَليّ 
الظني؛ إذ ما يقع من بَذْل الوّسْع في العقليّات من الأحكام الشرعية الاعتقاديّة 
اجتهادعند الأصولئين» غيرٌ أن المُصيب فيها واحدٌ. 
1 والأحسرة في التعريف حَذْفُ قَيْدِ «ظني »» فيشمل العمَليًات والاعتقاديّات» 


"لهذا هو المراد بقولهم في تعريفه: بذ المجهود لنيل المقصود. 
(0) انظ 
"حير مع «التيسير»؛ المقالة لثالثة في الاجتهاد وما يتبعه (2119-11/4. 


Scanned with CamScanner 


ألم 0 الف لل انوع لاني من ووم ۾ 7 
وشر شرط الاجتهاد أنْيَحْوِيَ العلمٌ بالكتاب”''» فيعرف معانيه لغ وشريعقٌ ز, 
إلى اللغة والصّدْف والنَّحُو والمعاني والبيان» إلا أن يعرف ذلك بحسب رر 
ويفتقر إلى المعاني المُؤّرة في الأحكام» مثلا يعرف بأن المراد بالغائط في قر 
تعالى: (او اڈ نکم ينمط € [النساء: »]٤۴‏ الحدّثء وأن علَّة الحكم خر 
النجاسة» ويعرف أقسامّه من الخاص والعامء والمشترك والمُجمل والمُفسر إلى 
غير ذلك مما صرح به في الأصول» ويعرف الناسح والمنسوخ؛ وبالستة” بأن يرن 
بمننهالُغة وشريعةٌ كما مرء وسئّدها من توائ أو شُهرةٍ أو آحادٍء ومعرفة حال ارا 
إلا أن البحث عن أحوال الرّواة في زماننا كالمُتعدّر؛ لطُول المدة» فالأولى الاكنام 
بتعديل أئمّة الحديث؛ وبؤجوه القياس» شرائطها وأحكامها وأقسايهاء والمقبرل 
منها والمردود» وكل ذلك ليتمكن من الاستنباط الصحيح؛ وبالإجماع. 
ولا يشترط علمٌ الكلام» ولا علمٌ الفقه؛ لأنه نتيجةٌ الاجتهاد وثمّرته؛ إلا أن 
مَنصِب الاجتهاد في زماننا إنما يحصّل بمُمارّسة الفروع» فهي طريق الوصول إله 
٠‏ في هذا الزمان» ولم يكن الطريقٌ في زمان الصحابة ذلك. 
ثم هذه الشرائطً إنما هي في حى المجتهد المطلق. وأما المجتهد في حكر 
دون حکم» فعليه ما يتعلّق بمعرفة ذلك الحكم»» كذا في «التلويح»7. 
[دليل قاعدة الاجتهاد: الإجماع] 
(ودليُها)» أي: هذه القاعدة» (الإجماع)؛ فإنهم أجمّعوا على أن كل مجه 


(۱) في هامش (ع): (أي: يعرف القدر المتعلق بمعرفة الأحكام). 
() أي: وأن يحوي العلم بالسنة. 
(۳) انظر: «التلويح على التوضيح»» القسم الأول في الأدلة الشرعية: الركن الرابع القياسء باب 


الاجتهاد (۲/ ۲۳۲ ۔٣۲۳).‏ 
- 
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الا بنا 
الم 7 
يغلي الغمل باججهاده ولا ورك اجتهاده بمن يُساويه أو بمن هو دونه. 
[مطلب: اجتهاد الصحابة والتابعين] 
اعم أنهم اتفقوا على أن اجتهاد الصحابي لا ينض باجتهاو صحاييٌ اکر 
ولاباجتهاد تن بعدهم من التابعين من المسجتهدين» ولا يُنقض اجتهاة التابعين بمن 
بيهم وبمن بعدهم» وكذا تيع التابعين بمثلهم وبمن بعدهم؛ لان الشيء لا يتفض 


بيثله ولا ما هو دونه.. 
واختلفوا في اجتهاد التابعين ومن بعدهم من سائر المجتهدين» هل ينقُض 
باجتهاد الصحابي؟ 


قال أبو بكر الرازي وأبو سعيد البردعي وجماعةٌ من أصحابنا: إنه ينقض» 


ریکون اجتهادُ الصحابي ومذهبّه حُ'جةٌ عليه. ويجب له تقليدٌه وتركٌ اجتهاده وقيايبه» 
عوقول الشافعي في رواية» ومالك وأحمدء ومُختارٌ فخر الإسلام وشمس الأئمة 
وأبي اليُسرء قال أبو سعيد: وعلى هذا أدركنا مشايحّنا. 

وفال الكرخي: لا ينقضء ولا يجب تقليده وتر اجتهاده إلا فيما لا يدرك 
بالاجتهاد والقياس؛ وإليه مال القاضي أبو زيد وجماعةٌ من أصحابنا. 

وقال الشافعي في قوله الجديد: لا قلّد أحدًا منهم» ولا يكون قوله واجتهاده 
خب على الآحَر من المجتهدين مُطلقًاء سواء كان مما يدرك بالقياس والاجتهاد أو 
كان مما لا يدرك وإليه ذهب الأشاعرةٌ والمعتزلة. 

[عمل أثمّتنا الثلاثة في تقليد اجتهادٍ الصحابي] 
«اختلف عمل أصحابنا الثلاثة هناء ولم ّت عنهم روايةٌ ظاهرة؛ فقال أبو 


Scanned with CamScanner 


سفن الأول النوع الثاني من القولى وئ 
ا لم 
يوسف ومحمد: إعلامٌ رأس المال في الكلّم؛ آي: تسمية مقداره» ليس بشرم زير 
مشاءًا إليه؛ لان الإشارة ابل في التعريف من العبارةء وال 


إذا كان راس المال 
يصح بالإجماع» فكذا بالإشارة» فعيلا بالقياس. 


والإعلام بالعبارة يصح 

وقد رُوي عن ابن عمر اشترا شراط فأبو حنيفة عول بمذهب ابن عمر؛ وقال, 
ُشترط إعلامٌ راس المال في الكل وقال: «بلغنا عن ابن عمر»”". 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف في الحامل: إنها تُطلّق ثلانًا للشئّه؛ قياسا على 
الآيسة والصغيرة» وقد رُوي عن جابر وابن مسعود آنها لا تُطلّق للسنة إلا واحدة, 
وبه أخذ محمدٌ؛ عملا بمذهب الصحابي دون القياس : 

وقال أبو يوسف ومحمد في الأجير المُشتّرك: إنه ضامنٌ لما تلف 4 
سبي يتن انرا هة لسرت ونجوهاة وریا کمن الاي :عاق 
أبو حنيفة عملا بالقياس؛ فقال: إنه أمينٌ؛ فلا يضمن . 


إل4 روى الإمام محمد في «الأصل»» كتاب الصلح» باب الصلح الفاسد /٠١(‏ 115)؛عن أبي برس 
عن حصين عن محمد بن زيد الشيباني» قال: سألت ابن عمرء فقلت: إني أسلم إلى رجل اف 
درهم» وأقول: إن أعطيتني برا فبكذاء أو شعيرا بكذا. فقال: «سم في كل نوع منها ورفا سمی فا 
أعطاك وإلا فخذ رأس مالك؛. ومثله في «مصنف ابن أبي شيبة» برقم (11817). 

(1) الأصل» للإمام محمد كتاب البيوع والسلم (۲/ ۳۷۹). 

() انظر: «الأصل» للإمام محمد» كتاب الطلاق (4/ ۳۹۲). 

(4) روى الإمام محمد في «الأصل»؛ كتاب الإجارات (۳/ ٠‏ *417) عن عمر رضي اطع أن كاذف 
الصناع ما أفسدوا من متاع الناس أو ضاع على أيديهم. وروی نجوه عن علي دشري 

9 ولابي حنيفة قول صحابي أيضاء ققد روى الإمام محمد في «الاسل» كاب | 
i‏ ۳۱-۰ )عن أبي جف أن ايا لم يكن يضمن الاجر وروي لما ليت 
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بوجي ب سسسب ر 4 
[حكم التقليد للمجتهد] 


5 «التحرير»: «المجتهد بعد اجتهاده ممنوعٌ من التقليد فيه اتفاقًاء والخلاف 
ني يليد لغيره قبل اجتهاده؛ والأكثرٌ على أنه ممنوع من تقليد غيره مطلقاء 


ا 
شف ومخمد ومالك وعائةٌ الشافعية» وظاهرٌ 


اله ذهب 
راح وا إختاره الرازي ي والآمدي وابن الحاجب. 


نص الشافعيّ» 
راژوي عن أبي يوسف: أنه لو صلّى بالناس الجمعةء وتفرّقوا ثم أخور بوجود 
نمب في بثر مام اغتسل منه» فقال: أذ بقول أصحابنا من أهل المدينة يئة: إذا 
ب لما ين لايحمل حا لا اني ما كر لجواز أذ يكون مرائه من قوله :ناځد 
ول أصحانا الذن اقندّوا به؛ يعني ناځ في مهم بعد التفرّقه ومن هذا لا يلزم 
عد" إعادته تقليدًا لمذهب الغير» فتدبّر. 
روي عن أبي حنيفة وإسحاق والثوريٌٍ أنه ممنوعٌ من التقليد إلا إذا تعد إما 
بلمجز عن وجه الاجتهاد» وإما بالخوف عن القّوت. 
وتبل: ليمع عن التقليد قبل الاجتهاد مطلقًا فيما یحْصّه وفيما بی به سواء 
عل الاجتهاد أو لاء وعليه الثوريٌ وأبو حنيفة» على ما ذكر الكرخي والرازي. 
دنب ليم فيما فقي به» لا فيما يَخْصٌهء أي: يريد العمل ده من غير أن يُفتي به 
د > 
كي هذاعن أهل العراق. 
Tp‏ 
ار دالمثيت من «تيسير التحرير» . وفي هامش (خ): : (قوله: کون إعادته؛ تراجع هذه 
#بادرلي اختلالهاء انتهی). وهو كما قال. 
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5 8 النوع الثاني من القول وير 


وقيل: بتع فيما يخُضّه آیشاء إلا أن خشی الوت كان ضا وقثُ الماد 
اا فيها برها وعن أبي حنيفة روايتان» إحداهما: الجوارٌ على ماق 
والأخرى: المنع. 

ومن محمد أنه بد تُجتهنًا أعلمَ منه» لا ادون منه ولا مُساويًا. 

وروي عن الشافعي في القديم أنه يجوز أن يُقَلّد صحايًا راچځا في نظره على 
غيره من خالف من الصحابة» فإن استوًوا الصحابةٌ في نظره: تخيّر, 

وقيل: يجوز تقليدُه أبا بكر وعمرٌ رضي الله عنهما. 

وقيل: يجوز تقليدٌ الصحابة دون غيرهم إلا عمر بن عبد العزيز. 

وقيل: يجوز تقليدُ الصحابة والتابعين دون غيرهم. 

والح المع مطلقًا؛ لان جواز التقليد حكمٌ شرعيٌ» فيفتقر إلى دليلٍ شرعي 
ولم يثيّت؛ والأصل عدمه. 

ومع بان الجوارٌ رمه الإباحةٌ الأصليّة؛ بمعنى عدم ترب اليقاب 
على التقليد» وهي ليست بحُكم شرعيٌ؛ فلا يحتاج إلى دليل؛ ولم بت 
فلا يثبت. 

فإن قيل: روي عن أبي حنيفة أنه يجوز للقاضي المُجتهد أن يقضِي بغير راه 
ذاكرًا له» ولو قضّى: ینفذ قضاؤه؛ فيبطّل بهذا نقل الاتفاق على المنع بعده؛ إذليس 
التقليدٌ إلا العمل أو الفتوى بقولٍ غيره» والقضاءٌ برأي الغير يُتضمّن العمل والفنوى 
مع زيادة إلزام» وجعل في «الخانية» هذه الروايةٌ أظهرٌ الرّوايات؛ لأن رأيه يحنول 
الخطأ وإن كان الظاهرٌ عنده هو الصواب» ورأي غيره يحتمل الصواب وإن كأ 


.4!91/1( انظر: «فتاوى قاضي خان»» كتاب الدعوى والبينات: فصل فيما يقضى في || المجتهدات‎ ٠ 
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اي ت یه ج ی ر 


مام 
5 ور عنده هو الخطلا فهو قضاء في محل جنیچ فيه فيط وبه به أخذ الصد 
الشهيد وغيره؛ فقد تح أن نفاذ القضاء مذهبٌ آبي حنيفة» ومثله في «العمادية», 


نهر الصحيح من مذهبه: : أجيب بان الفا بتقدير نعل لا يوب چا و 
براي الغبر حرام عنده» فقد أتفق مع القوم في المنع عن التقليد» نعم؛ ذكر صاحث 
«لمحبط» في بعض المواضع ضع أن الخلاف في النفاذء وفي بعض أنه في الله لكن 
ا ابا وسيب شيم 
باع طن إجماعًاء 9 كذا في «التحرير» و«شرحه)» فليّتأئّل. 
[دليل آخر لقاعدة الاجتهاد] 
وقوله: اوقد حكم بو بكر رضي الله عنه في مسائل مسائلٌ؛ وخالفه عمرٌ رضي الله عنه 
فبها)» أي: تلك المسائل؛ (و)مع ذلك (لم ينقض)" عمرٌ (رضي الله عنه حُكمّه)؛ أي: 
أبي بكر رضي الله عنه دليلٌ نر للقاعدة» وهذا بالاستقراء. 
ولا ل على القاعدة باستقراء جُزئيّاتها ومن جُزئيّاتِها أيضًا أنه «صحٌ أن 
عمر رضي الله عنه لما كرت أشغاله قلّد القضاء أبا الدّرداء؛ واختصّم إليه رجلان» 
نقفى لأحدهماء ثم إن الق 5 عليه لقي عمرٌ رضي الله عنه» فسأل عن حاله» 


»( أي: على تقدير وقوع القضاء. 

0( أي: الفعل. 

00( في السخ: (القضاء). والمثبت من «تيسير التحرير». وفي هامش (خ): (قوله: رواية القضاء للحل؛ 
تراجع؟ فإنها مختلة ظاهراء انتهى). 

اشر التحرير؛ مع «التيسير»» المقالةالثالثة في الاجتهاد مسألة: المجنهد بعد اجتهاده في حكم 
ر امن التقليدلغيره ۲۲۷/10 ri‏ 

") في الس : (له). والتصحيح من «التبيين». 


Scanned with CamScanner 


(0 


ك دع هذ ال ىعني من ميس بين 
فقال: قضى عليٌ» فقال له: لو كنتُ آنا مكائه لقضیت لك» فقال له: مایمنئل من 
القضاء؟ فقال: ليس هناك نص والرأي مُشمَرك»» «زيلمي»» يعني: ولا مرا لي 
الرأيين على الآر. 

[تعليلٌ لعدم نقض الاجتهادٍ الأول بالثاني] 

(وعلّله), أي: عدم نقض الحكم الالء (بعضُهم بأنه ليس الاجتهاة الا 
باتوى من الأرّل وأنه)» أي: النقض» (يُؤدّي إلى أن لا يَستقِرٌ حكم)؛ لجواز ار 
يجي قاض يرى خلاف ذلك الحكم فَينقْضَهء فيلزم التتَلسشل. ومن ثمة انف 
علمانا على أنه لا فض حكمٌ الحاكم في المسائل المُجتهّد فيهاء وإن قلنا أن 
العُصِيب واحدٌ؛ لأنه غير مُتعيّن. 

(وفيه)» أي: عدم الاستقرارء (مسقَةٌ عظيمةٌ) على الناس فيكون مدفومًا. 

(وهذا التعليل) المذكور (أولى من قوله) بدله (في «الهداية»: لآن اجتهاة لاني 
كاجتهاد الأوّل؛ وقد ترجّح) الاجتهاد (الأوّل باتصال القضاوء فلا ينقّض بما درن 
انتهى) كلام «الهداية»". 

وبين وجة الأَوْلوِية بقوله: (لأنه» أي: الشأنء (يَكَفِي) التغليلٌ (بأن) الاجنهاد 
(الثاني الأول ولاحاجة إلى ترجيح الأول بغير البق فيكون قوله: باتصال القغار 
به مُستدركاء والترجبح بلسي لم يذكر في التعليل الأول أيضاء (مع ما ورد في 


.)۱۸۸/4( «تبيين الحقائق»؛ كتاب القضاء؛ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره‎ )١١ 
«الهداية؛ مع «فتح القدير» كتاب أدب القاضي» باب کتاب القاضي إلى القاضي فصل ف‎ )1( 
.004 /8( قضاء المرأة‎ 
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اا ا 7 
| ب rv‏ 7 


پت على وله أل ۰ س اعمال القاء)» يعني ارجح يتما رار 
ون غير سح للج اهن اماه ترجيعالاصل بفرعه, وهو غيرٌ صحيح؛ 
ران الأصل في القضاء رأي المجتهد, فكيف يترجّح بالقضاء؟) وهذا الإيرا الثاني 
وإن کان مدفوعا ہما أشار إليه بقوله: (وإن جاب عنه في «العناية» بأن الفرع يرجح 
إل من حيث بقاؤه)» أي: الأصل عند وجود ما يرفعه من أصل آتر بلا فرع فان 
ايء المُساوي لا يرفع ما يُساويه فيها مع شيء آخرء كذا في «العنایة» (لا) يرجح ' 
' إمسله (من حيث إنه)» أي: الفرع» (منه)ء أي: الأصلء (فالشيثان إذا تايا في الو 
رکان لأحدهما فرع) دون الآخر: (فإنه ترح على ما لافرع له.... إلى آخره)» أي: 
آخر ما ذكره في «العناية». 
وفيه: أن صاحبّ «الهداية» إنما ذكر هذا الترجيحٌ للانطباق على المُدّعَى؛ 
لان المُدّعَى في «الهداية» أن القضاء متى لای مَحَلّا ُحتَهدًا فيه ينل ولا برذ 
غير فانحذ في المُدّعَى ملاقاةً القضاء. بالاجتهاد الأوّلء فذكر في الدليل كونّ 
الال مُرجُحًا بذلك القضاء» بخلاف ما ذكره هناء فإن المذكور أن الاجتهاة لا 
بض بالاجتهاد. مع قطع النظر عن كون الاجتهاد الأرّل مُقارنًا للقضاء أو لل 
فالمنايب في تعليله عدم كون الاجتهاد الثاني أقوى من الأول» سواء كان مثلّه في 
لم آددونه» وأين هذا من ذاك؟ على أن قوله: بغير البق لم بُصاوف محله؛ لان 
”رده أنه يكفي في التعليل أن يكون الثاني مثلّ الأول في القوة؛ بلا حاجة إلى 
كرن ارد مر جا أصلاء على أن کون الق مر ُا ممنومٌ؛ ألا ترى أن الاجتهاد 
)0 ماه كاب ايب لضي باب كتاب القاضي إلى القاضيء فصل في قضاء المرأة 
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IA 5‏ ڪڪ صم سي ا 
في القبلة يعمل بالثاني*"» ولا ينظر إلى سَبّق الأول» بل ولا إلى العمل به. 
[فرع: لو تغيّر اجتهادٌه بالقبلة عمل بالثاني] 
(ومن فروع ذلك)ء أي: عدم نقض الاجتهادٍ. بالاجتهادء (لو تغيّر اجه 
في القبلة) فيما إذا صلّى بالتحرّي» (عجل بالثاني)» أي: يتحول إلى ما وقع مني 
الاجتهادٌ الثاني» ويّبني على الأوّل؟ ل انتقاضه بالاجتهاد الأوّل؛ إذ له تبي 
بالسّبّق حتى ينتقضٌ به. (حتى لو صلی أربعَ ركعاتٍ إلى أربع جهات بالاجهار. 
لجار)» ولا قضاء عليه» فلو نقض الاجتهادٌ الأول بالثاني لوجب عليه الاستقال 
لتركه الاستقبال". 1 
ولا يختّى أن هذا مُنافٍ لقوله قريبًا: ولا حاجة إلى ترجيح الأول بغير الك 
لأنه جمّل السّبّقَ من أسباب الترجيح» ولم يترجّح به هنا. 
وإنما اختلفوا فيما لو صلّى ركعةٌ بالتحرّي إلى جه ثم تغيّر) تحريه (إلى) جب 
(أخرى ثم عاد تحريه إلى) الجهة (الأولى» وقد ييه في «الشرح»": وذكر فيها:أي: 
المذكور (اختلاًا في «الخلاصة»» منهم من قال): بم و(لايستقيل» ومنهم من قله 
يستقبل» انتهى)كلامٌ «الخلاصة). فمن قال: يُستقبل» جعل الاجتهاء الثاني افا 
للأرّلء لكن في تلك الصورةء لا في الكُلّ. 


)1١‏ كذا في النسخ. 

۲) في هامش (خ): (قوله: لتركه... إلخ؛ فيه خلل؛ انتهی). 

0704 /١( انظر: «البحر الرائق»؛ كتاب الصلاةء باب شروط الصلاة‎ (r 

0 «خلاصة الفتاوى؛؛ كتاب الصلاةء الفصل الخامس في استقبال القبلة اشتباه ارده 
وغيرها (0/1/1. 
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1 بي يبوه الج 


+4 71 

اوح انها كدي برد شهادةٍ الفاسق» فتابٌ وأعادها] 
رومنها» أي: فروع ذلك ايد “لو حكم القاضي برد شهادة الفا و 
5 امسی» 


نات) ذلك الفاسقٌء (فأعادّها), أي: الشهادة (لم قبل شهاسش) فلات 
إلادثة تقل في غيرهاء وعليهه حل كلام «العناية؛ حيث قال: «فإن رون 
هاده إن كان للفِشق: ذال الرة بوا الفسق بالتوبة» فيلت كالمحدود في 
غير القذف». 

(وعلّلم» أي: عدم قبولهاء (بعضهم بان قبول شهادته بعد التوبة يتضمّن نقضٌ 
الاجتهادٍ بالاجتهاد)» وذلك غيرٌ جائزء وكوثها من الفروع المذكورة بناءً على هذا 
التعليل. 

(واصله)» أي: عدم القبول وقاعدىه”“ الكت (كماني «الخلاصة؛: من رُدّثْ 
شهاديه لل ثم زالت تلك الل ثم أعادها في تلك الحادثة: لم قبل شهادته: إلا 
في أرب بعة: الصبي» والعبد» والكافر» والأعمى”")» فلو شهد واحدٌّ منهم في حادثقه 
ردت شهادثه ِل الصّباء أو الرّقه أو الكفرء أو العّمى» ثم بعد البلوغ أو التق أو 
البصّر أو الإسلام» شهد في الحادثة المذكورة: قُبلت شهادثه. 

وفي «الخلاصة! بعد ذكر هذه الأربعة» قال: «وذكر في «الأجناس»: المولى 
أناشهد لعبده فرت ثم شهد له بها بعد العتق: لا ُقبل؛ لأن المردود هنا شهادة 
لاف المسائل الأريع» والفاسق إذا شهد فرذت شهادئه لفسقهء أو شهدت الزوجةٌ 


) ال ء , 
'العلي شرح الهداية», كتاب الشهادات» باب من تقبل شهادته (۷/ .)٤٠١‏ 


0 
١‏ ب (القاعدة), 


7 انظ 
لخلاصة الفتارى», كناب الشهادات, الفصل الثاني في الشهادات .)٥۹/6(‏ 


Scanned with تمصع كتصق‎ 


| 5-7 الفن الأول النوع الثاني من القواء, | ۳ 


لزوجها وهي حرَة فت ثم زال الفسقٌ بالتوبة والزوجيةٌ بالطلاق» واعاد رر 
الشهاة: لا تُقبل2"06 انتهى. 

فمُلم منه أن المردود في المسائل الأربع ليس شهادة في الحقيقة حى ر 
بعد زوال تلك اليأل» وهذا لان كا من الصَّبِيّ والعبد والكافر والأعمى ليس إر 
للشهادة مد شرطهاء فلم يكن المردودٌ شهادةٌ فعلى هذا يكون الاسئنا؛ ر 
كلام «الخلاصة» منقطمًاء لا مُتّصِلاء فما وقع في «الفتح» من أن «الزوج إذا شير 


0 


لزوجته فرذت شهادئه ثم زالت الزوجيةٌ فإنه قبل شهادن"» سبق قلّم كما 
في «البحر»”"! لما تقدم ولما في «الخانية»: «ولو ردت شهادئه الأولى لامرأ أنه ثم 
أعادها بعد البّينونة: لا تُقبّل شهادته؛ لأن شهادته ردت في هذه الحادثة» فلائبل 
بعد ذلك70» انتتهى. 
[فرع: أحدُ ثوتّيه نجس» فتحرّى وصلّى؛ ثم وقع تحرّیه على طهارة الآخر] 
(ومنها)» أي: الفروع المذكورة» (لو كان له ثوبان» أحدّهما نجش فع 
8 4 
وصلى) بما وقع تحرّيه على طهارته» (ثم وقع تحرٌیه على طهارة) الثوب (الأخرا 
يُعتبر) التحرّي (الثاني)؛ لأنه لو اعثبر لزم انتقاضٌ التحرّي الأؤل ونحؤك 
النجاسة المُتقرّرةٌ في الثوب الآخر بالتحرّي الأول إلى الثوب الأرّل والتجانة! 


4 كذا قال. والذي في «خلاصة الفتارى» (4/ 54 - 30): دون شهد المولى لعبده أو مکانه راث 
ثم شهد بعد العنق: لا تقبل» وعلى القلب: تقبل». ولیس في هذا لباب من اخلامة الا 
عن «الأجناس»» وليس فيه التفصيل الذي نقله الشارح. والله أعلم. 

زيف أنظر: «فتح القدير»» كتاب الشهادات» باب من تقبل شهادته (/401/8). 

() قال فيه (۷/ ۷۸): «وإدخال أحد الزوجين مع الأربعة كما في «فتح القدير» سهو'' 

0( «قاوی قاضي خان»» کاب الشهادات» قصا. ف لای شمادته لل 4/0 ١‏ 
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١‏ .بوجتهاد لا ينقض بالاجتهاد 
لكت 


2 لقف 
بي يحول بعد تحققها فلو صلی بالثوب الثاني بعد تحّيه: لاوخ . 


5 قد 04 
وني کون هذه المألة من افروع محل بحت وهذايُخالف التحري في انهه 
وي الزاية: لول دقع موي الله ثم تول ره إلى 

بتر وى به العصر: لا يويح؛ لأن النجاسة لا تقل التحوّل. معه ثربان» لا يعم 

هما نجاسة» صلی بأحدهما الظهرٌ والمَغربٌ» وبالثاني العصر والمشات واطّلع 

ولى نجاسة في أحدهماء ولا يعلم أنه في الثاني أو في الأول: فالظهرْ والمغرب 
جائ لا العصر والعشاء» كما في مسألة التحري» كما ذكرناى. 

[فرع: الشهادة بقتل واحد في مكانين مختلفين في زمان واحد] 
(وعلى هذا) الأصل المذكور (مسالة) ذُيرت (في) باب (الشسهادة)؛ وهي: 

(شهدت طائفةٌ بقتله يوم النحر بمكةء وطائفةٌ أخرى بقتله يوكه)» أي: الح 
(الكوفة: لقّها)» أي: الشهادتان؛ لأن إحداهما ليست أولى من الأخرى. والقتل 
الواحد لاايمكن أن يكون في مکانّین مختلمّيِن في زمانٍ واحدء حتى لو کان 
المشهودبه إقرارٌ القاتل بذلك القعل في مكائين أووقتين» وذلك بأن شهدت 
طئفةًبأنه أقرٌأنه قتله يوم النحر بمكة؛ وطائفةٌ أنه أقرّ أنه قله يوم النحر بكُوفة: 
بل لان الإقرار قول قد يُعاد ويُكرّر. 

قال في «البحر» نقلا عن «السراج»: «وفائده هذه الشهادة» أي: الشهادة على 
اش المذكور, أنه لو كان قال: إن لم أحُجٌ العام فعبدي حر فأقام العبدٌ شاهدّين أنه 
الفح بكوفة؛ وأقام الوَرّثة أنه يِل يوم النحر بمكة: لايعتق؛ لكونها لغوًا»". 
u )1(‏ 
0 و الصلاةء الفصل السابع في الثوب والمكان /٤(‏ ۳۳). 
0 أئق»» كاب الشهادات» باب الاختلاف في الشهادة (۷/ 115). 
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YY‏ ڪڪ ير 
(فإن قضّى) القاضي (بإحداهما)» أي: بشهادة إحدى الطائفتين» (قبل م 
الطانفة (الأخرى) وشهادتهاء ثم حصّرت وشهدت: (لم تعتبر) الشهادة (لدر 
لاتصال القضاءٍ بها)» أي: الأولى» فترجّحت على الثانية. 
[مطلب: التحرّي في إناءين] 
(وفتضى) الفرع" (الاژل)» وهو التحرّي في ثويين؛ (أه لو تحزى, رو 
طهارة الإناةين» فاستعمّله وترّك الآكَرء ثم تغيّر ظنه: لا يعمل ب)الظنٌ (الثاني) بل 
يتيّم» (ولكن هذا) التخريج (مبنيٌ على جواز التحرّي في الإناءئين»؛ أي: رذلل 
غيرٌ جائز؛ لما قاله. (وقال في «شرح الممجمع' َيل التيمّم: لو كان إناكين: بريه 
ويتيكم اتفاقا). 
وفي «البحر» نقلا عن «الظهيرية»: «ويجوز التحرّي في الثوب الواحدٍ حال 
الضرورة» والثوبين والثياب وإن كان النجس غالبّاء وفي الإناءئين لا يجوز إلاني 
رواية عن أبي يوسفء لكنّه إذا توضّأ بهما واحدًا بعد واحدء وصلّى: يُنظر؛ إن نرا 
بالأوّل وصلّى : جاز؛ لأن وُضوءه من الأول يُعيّن”" أنه طاهرٌء فتعيّن الآسرُ للنجاسة؛ 
كما لو قال لامرآتيه": إحداكما طالقٌ» ثم وط إحداهما: عت الأخرى للطلاق. 
وان توضًا بالثاني؛ ثم صلّى: بنبغي أن لا تجوز صلائه؛ لأنه توا بماء نجس. 


() كذافي (خ). وفي النسخ الأخرى: (النوع). 

(1) في «البحر»: (تحر). 

(1) في هامش (خ): (قوله: كما لو قال لامرأتيه... إلخ. لایخضی أن هذا طلاق رجي وساي .ل 
في القاعدة الثانية أن الوطء في الطلاق الرجعي لا يكون تعبينا للطلاق المبهمه اننهى ف 
قاله هنا وليجتنبء عفا الله تعالى عنه). 


Scanned with CamScanner 


بيرجتهاد لا ينقض بالاجتهاد 
r Rey‏ / 


وإن لم يُحيث» ولم صل بعدما توا من الأوّلء حتى توًا بالثاني: قال 
لا يجوز) لأن أعضاءة صارت نيس وقال بعضهم: یجوزء درا 

پا لما لم يجُز التحرّي عندنا لغلبة النجاسة» أو لاستواء الطاهر بالنجس: هري 
ری كلها تيمم ويُصلي ليخ دي كله حى تمي الي كه ةنم 
يم احتراًا عن إضاعة المال» ولو لم يهرفها: : جاز له الیم قالوا: هذا قول أبي 
حنيفة: وقالا: لا يجوز تيحُّمُّه إلا بعد الإراقة اقة٤‏ انتهى. 

وني هذا لتصحيح تال طهر يما ذكر من وجهه. 

وفي «الخلاصة»: «اشتّبهت الأواني» والبعضٌ طاهرٌء والبعضٌ نجسٌء إن كانت 
الغَْةٌ للطاهر يتحرّى» فيُريق الذي في أكبر رأيه أنه نجس ويستعول الطاهر» وإن 
كانت الغلَبةٌ للنجسء أو كانوا سواءً: لا يَتحرّى, هذا في حالة الاختيار. وفي حالة 
الاضطرار؛ يتحوّى للشّرب بالإجماع» ولا يتحرّى للوضوء عندناء ولکنه يگ۲ . 


والأفضل أن يصب ذلك الماء ويخلِط بعضّه ببعض» فيصير كعادم الماء» حتى 


عام 


يكون أبعدٌ من خلاف الناس؛ لأن من الناس من يقول: لا يَتحرّى» وهو الشافعي. 
وتحريرٌ المسألة على ما في «شرح المجمع؟ أن المُختلط إما إناءةان أو ران 
فان كاناإنائين: فلا يتحرّى بالاتفاق بيننا وبين الشافعي» بل يُريقهما ویتیگم» وإن 
كاذ أواني؛ فان كان أكثُها طاهرًا: يَتحرّى اتفاقًا ويُريق ما غلب على ظنّه أنه نجس؛ 
لإذكان أكثرُها نجسًا: فلا يتحرّى عندناء بل يُريق ينيم لاا للشافعي”". 
ای 
(') 'البحر الراتق»» كتاب الصلاة» باب شروط الصلاة (1/ 0:8. 
(0) انظر: : اخلاصة الفتاوى»» كتاب الصلاة الفصل الخامس في استقبال القبلةء اشتبا القبلة والتحري 
0 فبھاوغیرما (۱/ ۲پ .vr-‏ 
” اتر :شرح مجمع البحرين»: كناب الطهارة» اشتبا الأواني الطاهرة بالنجسة (1/ 0198 


ع قصء كتصق Scanned with‏ 


ا القن الأول النوح الثاني من القولى و 

Yé‏ قير 
[فرع: حكمٌ الحاكم في المسائل الاجتهادية لا ينقض بما رآهثانيا] 

(ومنها)» أي: الفروع المذكورةء (حكمٌ الحاكم)» أي: القاضيء (في السار 

الاجتهادية لا يُنْقَض بما رآه ثانيًا). روي أن عمر رضي الله عنه قضّى في حار 

بيه ثم ققى فيها بخلاف ذلك» فقيل له في ذلك» فقا : تلك على ما قشب 

وهذه كما نقضي»» «زیلعي»'. وقد جرّث هذه الكلمةٌ متجرى العمل 

وهذا عند أبي يوسفه وقال محمد: ينقعضء ولا بد من التقبيد بكون المح 

قال في «الخلاصة؛ نقلا عن الأفضية: «لو قضى القاضي في حادثة» ثم ظهرل 

رأيٌ بخلافه» قال محمد: ينقض قضاؤه» وقال أبو يوسف: لا ينقض إذا بدا له راي 

فإن كان الذي قضاه خطأً: رده وإن كان مُحتلَمًا فيه: أمضّاهء وفي المُستقبل يفضي 
بالذي یری أنه أفضل» فإن ظهر له نص بخلاف قضائه: ينقض قضاؤٌ»» انتهی. 

[فرع: حكم القاضي في المسائل الاجتهادية لا ينقض] 

(ومنها: bı‏ القاضي في المسائل الاجتهاديّة لايُنقّض)» أي: لا ينقضه ناض 
آخرٌ وينبغي أن يُعلّم أن المسألة بأيّ اختلافٍ تصير مُجتَهدًا فيهاء ففي «الهداية 

«المُعتبّر في الخلاف الصدرٌ الأول" ور الصَّددُ الأول بصدر الصحل 


(1) «تبيين الحقائق»» كتاب القضاء» باب كتاب القاضي إلى القاضي OI)‏ 
في «السئن الكبرى»؛ كتاب الفرائض» باب المشركة؛ برقم (1718145). 5 
(1) انظر: «خلاصة الفتاوى»؛ كتاب القضاء» الفصل الرابع فيما يتعلق بقضاء القاضي؛ نيع في 
القضاء .)11١-17١ /٤(‏ 
8 
(7) «الهداية» مع «فتح القدير»؛ كتاب أدب القاضي: باب كتاب القاضي إلى القاضي؛ فصل "م 
المرأة(۷/ 60. 
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WY‏ جتهاد لا ينقاض بالاجتهاد 
Yo Ray‏ 


ږې فلو اختلفوا في مسال تصير جنها فيهاء وإلا فلا؛ وبه صرح في 
و 5 + القاد لوق 
ر » وفرع عليه أن للقاضي الثاني أن ينقض القضاء بيع أ الولده لمخالفته 
بب الصدر الأول على عدم جوازه» فلم يكن مُجتهدًا فی وفرّع عليه أيضًا أن 
رادي أن بطل ما قضَى به الشافعي ومالك برأيه؛ لعدم كونه مُجتَهدٌ هدا في" . 

وني «الفشح»: «وعندي: أن هذا الشرط مما لايُعوّل عليه؛ لأنه ثبت أن 
,الا والشافعيّ وأحمد وأبا حنيفة مجتهدون» فلا شك كون المحلٌ باختلافهم 
اجنهادیا". 

ويُؤْيّده ما نقل في «الخلاصة» عن «الفتاوى الصغرى:: «المُختلف بين السلف 
كالمُختلّف بين الصحابة» وفرّعوا على هذا مسائل كثيرة» منها: لو قضى للمأذون 
نوع أنه مأذونٌ فيه لا في جميع الأنواع» كما هو مذهب الشافعي: ينفذه» مع أنه 
لم يقل عن الصحابة ولا عن التابعين جواه. 

ثم ينبغي أن يُعلّم أن العبرة في صيرورة المحلٌ مُحتَهَدًا فيه إلى حقيقة 
الاخنلاف» لا اشتباء الدليل» كما هو المشهورء لكن ذكر في «الكفاية» نقلا عن 


)١(‏ انظر: اق القدير»؛ كتاب أدب القاضي» باب كتاب القاضي إلى القاضي» فصل في قضاء المرأة 
رم 
١‏ انظر: البح الرائن»: كتاب القضاء؛ باب کناب القاضي إلى القاضي 011/10 
ا اش القيرة (۷/ ۳۰۳ 
2( 
في الخلامة كاب القضاء» الفصل الرابع فيما يتعلق بقضاء القاضي» الجنس الرابع في 
“في المجتهدات :)۲١/4(‏ «في «الفتاوى الصغرى»: : المختلف بين السلف كالمختلف بين 
حى لو قضى القاضي في مسألة المأذون في نوع أنه مأذون في نوع واحد؛ كما هو مذهب 
ا يصير متفقا عليه». 
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«المنتقى» أن «العبرة لاشتباه الدليل» لا حقيقةٍ الاختلاف؛ ألا ترى أن ان 
لو قضى بإبطال طلاقي المكره : نقذ قضاؤه؛ لأنه قضاءٌ في فصل مُجتهلٍ في ور 
موضعٌ اشتباه الدليل؛ لأن اعتبار الطلاق بسائر التصرّفات ينفي حكمٌه. وك 
قضى في حدّ أو قصاص بشهادة رجلٍ وام رأّينء ثم رُفع إلى قاض آخر یری خاو 
رأيه: فإنه يد قضاءه ولا بُبطله» وليس طريقٌ نفاذ قضاء الأوّل في هذه الصرر, 
حصوله في محل مُختلف فيه؛ لأنه لم يبلغنا الاختلاف» وإنما طريقُه أن الق, 
حصّل في موضع اشتباه الدليل؛ لأن المرأة من آهل العا وظاهرٌ قوله تعالي: 
إن کم نارجن ي ج انرا کان [البقرة: ۲۲۸۲ یدل على قبول شهادة لاء 
الرجال مطلمًا نظرًا إلى اللفظء وأنه وإن ورد في المُداينة إلا أن العبرة عندنا لم 
اللفظء لا لخُصوص السبب». 
[يُمضَّى حكمٌ قاض آخر إن لم يُخالِف الكتاب أو الس أو الإجماع] 
(وهو)ء أي: ما ذكر من أن حكم القاضي في المسائل الاجتهادية لبف 
قاض لي إذارُفع إليه» (معنى قول أصحابنا)» أي: أئمّتنا الحنفية» (في كناب 
القضاء: إذارّفع إلبه)» أي: إلى القاضيء (حكمٌ قاض ) آخر في تلك الحادة 
«مُستجيع شرائط الصحة؛ بأن يكون راعّي شرائط الحكم عند المُرائّعة رن 
صحة الدعوى وصحة البيّنة إلى غير ذلك»» كما في «شرح التحرير :”© اقا 
أي: لاايجوز له أن ينقضه. بل يُمضِيهء سواء كان موافِقًا لمذهبه أو لا يعني اذا 
صحيحًاء أي: (إن لم يُخاليف) حكمٌ القاضي الأول (الكتابٌ)» أي: نط انر 


.)۳۹۸ /( الكفاية شرح الهداية‎ )١( 
© انظرة «ييسير التحرير»» المقالة لثالشة في الاجته اى مسألة: ل بنقض حكم اجتهاته‎ 9 
(rrs 14) 
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الل سس خط سم ص سسا 
Yv‏ 


ی تروك القسمية عمط انه شخالف لنصٌ قوله تعالی: (ولا ناخ يئ ایر 
دامر عبد 4 [الأنعسام: 111 9 
«فإن قيل: :إن مافي الآة كت عم لم لبه رحد وني الكنية لايل تسای 
الممنى الأصلي» ولو سُلّم إرادةٌ الحقيقة لِم لا يجوز أن يكون ادر | قلبينٌ كاني؟ 
انا صرف العبارة عن الحقيقة من غير صارفٍ لا يجوز. 
لأيقال: الصارف موجود وهو قوله ل: «المُسلم يبح على اسم الله سى 
أولم يسم لأنا نقول: هذا واردّفي النسيان» فإنه ئل عليه الصلاةٌ والسلام عن 
نيي التسمية على الذبيحة» فقال: «اسمٌ الله على لسان كل مسلم»"» وقال عليه 
الصلاة والسلام: «ذبيحةٌ المسلم حلالٌ» سمّى الله أو لم بس ما لم يتعمد ترگ . 
فحجشنا الكتابُ والسّنّةَ والإجماع. 
ومن السّنّة: قوله لعَدِيٌ بن حاتم: «إذا أرسلتٌ كلك المُعلّم؛ وذكرتٌ اسم الله 
و" 0 0 
تعالی» فكُل» فإن شارّكه كلبٌ آخر فلا تأكّل؛ فإنك سيت على كلبك»» فعلّل 
الحرمةً بترك التسمية. 


١‏ قال في «نصب الراية» (4/ 17): «غريب بهذا اللفظ. وفي معناء أحاديث؛ منها: ما أخرجه 
الدارنطني؛ ثم البيهقي...: عن ابن عباس أن النبي يق قال: «المسلم يكفيه اسمه» فإن نسي 
يسمي ين يذيح فليسم» وليذكر اسم اله شم ليأكل»». 

اداه بنحوه الدارقطني في «السئن»» كتاب الأشربة وغيرهاء باب الصيد والذبائح» برقم (94). 


دراه بنحره اليهقي في «السئن الكبرى»: كتاب الصيد والذبائح» باب من ترك التسمية؛ برقم 
rw‏ 


00 
0 


E E 9‏ 
أ نره البخاري في و حه كناب الوضوء» باب الماء الذي يفسل به شعر الإنسالن؛ برام 
وم 5 
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وآما الإجماع» فقد أجمعت الصحابة على حرمة متروك التسمية عمدًاء وإ 
الخلاق 0 متروكها اسيا فمذهبٌ ابن عهرانه نوي ابن عباس دعل 
أنه ِل وقال أبو يوسف: متروك التسمية عمدًا لاايسوخ فيه الاجتهاد» حتى لو قضى 
قاض بجواز بیوه: لا ينقُذ؛ لكونه مخالقًا للإجماع؛ كذا في «شرح القدوري», 
وفيه ما تقدّم من أنه ُتر في المسائل الاجتهادية خلاف الصحابة. 
ومعنى متروك التسمية عمدًا أن يَعلّم أن التسمية شرطٌ» وترگها مع ذكرها. ا 
لو ترّكها من لا يعلم اشتراطها: فهو في حكم الناسي» كذا في «الحقائق». 
وأما الذكر القلبیٌ فقالوا: إنه يقال: ذگر عليه وسمّى عليه بلسانه» ولا يقال: 
بقلبه»» كذا في «شرح التحرير»”". 
(أو) لم يخالف (السُنّة) المشهورة» كالقضاء بشاهدٍ ويمين من المُذّعِي نإل 
مخالفٌ لن الحديث المشهور» وهو: «البِيةُ على المُذّعِيه واليمين على من 
أنكّر»”''» جمّل جنس الأيمان على المُدَّعَى عليه» وليس وراءً الجنس شيءٌ. 
1 وأماحديث ابن عباس الذي رواه من أنه وك قضَّى بشاهدٍ ويمين" نفد 
روي عن البخاريٌٍ وغيرٌه انقطاعة» ومنهم من ذكره في الشعفاء» وله طرق ا 


»( في «تيسير التحرير؟: «كذا في «شرح القدوري؛ للإمام الحدادي»؛ وليس النقل المذكور ني 
«الجوهرة النيرة؛؛ فلعله ينقل عن «السراج الوهاج». 
() انظر: «تيسير التحرير؟؛ المقالة الثالثة في الاجتهادء القسم الرابع للجهل المركب» جهل من عارض 


مجتهده الكتاب (5/ ۲۲۱). 
(؟) رواه بهذا اللفظ الببهغي في «السئن الكبرى؛» كتاب الدعوى والبينات» باب البيئة على الملا 
برقم (۲۱۷۳۲). 


0( رواه مسلم في «صحيحه»» كتاب الأقضية؛ باب القضاء باليمين والشاهد برقم (1111). 


Scanned with CamScanier 


يبي ي 
يوي كنا عن نظرء وعن الأصري أنه بد وأو من قضى به معارية. 

وأورد عليه بأن هذا الحديث أخرجه مسلم في في اصحيحه»ء ذكيف يكم عليه 
بالشعف؟ وأجيب بأن في «صحيحه» سبعين موضمًا روا مصلا وهو منقطليٌ9©, 
على أن مارواه حكايةٌ واقعةٍ لا عُموم لهاء تأمل. 

ثم إن القضاء بيمين المدعي وشاهدٍ واحد لا يصح في غير الأموال عند جمهور 
العلماء. 

ومثلٌ هذا في مُخالّفة السنَّ المشهورة: القولُ بتحليل المُطلّقة ثلا لزوجها 
الال بلا وطء؛ مع حديث العُسَيلة الذي رواه الجماعة عن عائشة رضي الله عنهاء 
با شثل عن رجل طق امأنه لاء فتررجت زوا ره فدتحل بها ثم طلقا 
قبل أن بُواتِعهاء تل لزوجها الأرّل؟ قال: لاء حتى يَذُوقٌ لحر من عُسَيلتها ما 
ذاق الأوّلُ»”". قال الصدر الشهيد: من أفتى بهذا القول فعليه لعنةٌ الله والملائكة 
رالناس أجمعين» وفي «المبسوط»: لو أفتى فقيهٌ بذلك يُعزّر". 


)١(‏ صررة» رليس منقطعا حقيقة» والانقطاع الصوري لا يخرج الحديث إلى حيز الضعيف. انظر: 
صبانة صحيح مسلم لابن الصلاح (ص .)۷١‏ 

) رواه البخاري في كتاب الطلاق» باب من أجاز طلاق الثلاث» برقم (5171)؛ ومسلم في كتاب 
التكاح؛ باب لا نحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنکح زوجا غیره» برقم (1417)! وأبو داود في 
كتاب الطلاق. باب المبتوئة لا يرجع إليها زوجها حتى تنکح زوجا غيره برقم (۹١۲۴)؛‏ والترمذي 
في أبراب الطلاق. باب ما جاء فيمن يطلق امرأته ثلاثك فيتزوجها آخرء فيطلقها قبل أن يدخل بهاء 
۳# والنسائي في كتاب الطلاق باب إحلال المطلقة ثلاثاء برقم (081/5)! وابن ماجه في 
أبراب التى. اح باب الرجل يطلق امرأته ثلاثاء فتتزوج: فيطلقها قبل أن يدخل بهاء برقم (۱۹۳۲). 

لاف : 'تتسبر التحرير»» المقالة الثالثة في الاجتهاد القسم الرابع للجهل المركب» جهل من عارض 

هده الکتاب /٤(‏ ۲۲۲). 
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دا لم يخالف (الإجماع): كالقول بجواز بيع مهات الأولاد على ماز 
إليه داوة الظاهري» مع الإجماع المتار من الصحابة» كذا في «التحرير ٠٠‏ زور 
الصحابة رضي الله عنهم لهم على [عدم]" جواز بيعهن إلا عليًا رضي الله , 
وبعد موتة أجمعت الصحابةٌ على عدم جواز بييهن» وأما التابعون فأجمعوا على 
عدم جواز البيع. 

ولايخفى عليك أن للبحث في كل منها مجالا؛ لعدم قطعية دلالة الكتاب على 
الخلاف» وكونٍ المشهور آحادًا في الأصل؛ وكونٍ الإجماع المسبوق بالخلان 
مختلفًا فيه بين العلماء» غير أنه لما كان أمرًا مقرّرًا في المذهب لم عرض ل 
المُصتف» وعدم نفاذ القضاء بها قول جمهور الحنفية". 

وفي «التحرير» في بحث الاجتهاد: «أكثر الحنفية والمُحّقون من الشافية 
على أنه لا ُشترط لحُجية الإجماع انتفاء سبق خلافي تقر فوج عن أبي حيفا 
رحمه الله تعالى اشتراطه ونفيُ الاشتراط عن محمد رحمه الله تعالی» من القضاءا؛ 
ببيع هات الأولاد المُختٍ فيه جوارًا وعدم جواز للصحابة”” رضي اله عم 
المُجِمّع للتابعين على منعه» فعند محمد: لا يذ القضاءٌ بصحة بيهن" وعند لي 


.)۲۲۲ /4( انظر: «تيسير التحرير»‎ )١( 

0( ما بين المعقوفتين مستدرك من «تيسير التحرير». 

() انظر: «تيسير التحرير» (4/ ۲۲۲). 

() أي: خرج عن أبي حنيفة ومحمد مذهبهما من مسال القضاء بيع أمهات الأولاد. 

() قوله: (للصحابة)؛ متعلق ب(المختلف). 

(1) لأنه قضاء خاو 

1 * قضاء بخلاف الإجماع؛ لأن جواز الييع لم يبق اجتهاديا بالإجماع في العصر لاني د 
التفاذ في الخلافية لا بد أن يكون اجتهاديا. 
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يبيلق 


يفة: بنذ دفي «الجامع' أنه توف على إمضاء قاض آخر. 

سم أبي عديلة او السرخسي» وؤ في «الميزان» أنه مجمل. 
وف «فصول الإستروشني» وغيرها أن القضاء لا نقذ عندهم جميعا ا در 
الشريعةا: الاصحٌ أنه لا يشترط اختلاف عصر الصحابة» بل اختلافٌ الشافعي 


عبرا انتھی. 


000 


إل الحكم يتويب ملحي نعم لمکم م یاف ملعي لاعن ولا ف 
نقذ كذ ذ في «شرح التحرير». 


[مطلب: في شروط القضاء وأركانه] 


(وقد با شروطً القضاء). 
اعلم أن ابن الغرس رحمه الله تعالى نظّم 5 في بيتین» فقال: 
أطرافكلقضيّةحُكميه يتّيلُوحبعدهالتحقيق 


حکم ومحكومٌ به وله ومح -كومٌعليه وحاكمٌرطريقٌ 
فأما الحكم» وهو قضاء القاضيء ويُعرّف بأنه الإلزامٌ في الظاهر على صف 
تُختصّة بأمر ظلٌ روه في الواقع شرعًاء فلا بد أن يكون بعد دعوى صحيحة من 


() لان الخلاف السابق منع انعقاد الإجماع المتأخرء فلا ينقض القضاء. كذا في «تيسير التحرير». 

'التحرير مع «اليسير» الباب الرابع في الإجماع» سالة: لا يشترط لحجية الإجماع اتغاء سبق 
لاف ۲۳۲/۳( 

اتيسير التسريرة (۲۳٤/۳‏ 

“ ف كاب الفواكه لبدرية في الأقضية الحكمية). 
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r 


کش على سې والا م يكن كت بل فوى» دان یکون من بل شيو 
اق > اد ال تة أو الُكولء أو اليمين؛ أ ۳ 
القاضي ۳ وأن يكون ببحٌ» كالقضاء بالبيثةء E‏ ر 
1 ى ل ى أو كتاب القاضي إلى القاضي بشرطه. 
بشرطه على القول به» أو ب 0 9 5 

أربعة: حى الله تعالى المَحض» وحق العبد ال ۴ 


وأما المحكوم بهء فأقسامٌ 
ومافيه الان والغالب حي العبدء أو حقٌ الله غالب فلا بد أن يكون معلوا ولا پر 


من التصريح بعين المحكوم به فيقال: قضّى له بالدار أو الفرّس. 

وأما المحكوم له فإما الشرعٌ» كما في حقوقه المحضة» فلا يحتاج ذل 
الحكمٌ إلى الدعوى» أو الشرعٌ والعبد كما في الأمور التي فيها الحمّان. وأمايا 
يغلب فيه حن العبد فلا بد له من الدعوى الصحيحة؛ وأن يكون يمن قبل شهامٌ 
القاضي له. وأماما الغالبُ فيه حن الشرع» فمنه ما لا بد له من الدعوى» كد الفاق 
والسّرقة» ومنه ما لا يحتاج إلى الدعوى» كالاعتداد في المنزل المُضافٍ إلى المُطلقة 
كالشكتّى حال وجوب العدَّة عليها. وإما العبد"» وهو المُدّعِي وهو من لاجر 
على الخصومة. 

وأما المحكومٌ عليه» فهو المُدّعَى عليه» ولا يكون إلا العبد فيشترط ضر 
أو حُضورٌ من يقوم مقامه» كوكيلٍه أو وصيّ؛ أو مولي وقفيء أو أحدٍ الور اد 
يكون ما يدّعى على الغائب سيبًا لما يدّعى على الحاضر. قال علماؤنا؛ الفا على 
الغائب مختفٌ فيه. وآما القضاء للغائب؛ فالإجماع على أنه لا يجوز يعني الم 


0 


يحضر نائبّه. 


() كذا في (خ). وفي النسخ الأخرى: (وأن يكون ممن لا تقبل شهادة القاضي له). 
() معطوف على قوله: (وأما المحكوم له فإما الشرع). 
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والحُرّية والسمع» والبصرء والنطقء والسلامة عن حدٌّ القذف. ويز قضاءٌ المرأة 
في غير الحُدود والقصاص. 
وهل يشرط فيه العلم؟ قال العزبن الغرس: لا بد من تال العلم والفهم؛ وأقله 
أن يُحيسن فعل الحَرّادثْ والمسائلٍ الدقيقة» وأن يعرف طريقٌ تحصيل الأحكام 
. الشرعية في كتب المذهب وصّدور المشايخ» وكيفية الإيراد والإصدار في الوقائع 
والدّعَارى والحجّج وتَوابع ذلك ولوّازمه. 
وفي «المختار»: «والأولى أن يكون القاضي مجتهدًاء فإن لم يوجد فيجب 
أن يكون من أهل الشهادة» موثوقًا به في دينه وأمانته وعقله وفهیه» عالمًا بالفقه 
والحُنّنَو. 
وأما الطريق» فهو عبارةٌ عن الدعوى والحُجّة: والحجّة إما اله أو الإقرانٌ 
أو الُكول» أو اليمين» أو القسامةء أو علمٌ القاضي ما يريد أن يحكم به» أو القرائنٌ 
الدالّة على ما يظلب الحكمّ به دلالةً واضحة بحيث تُصِيّره في ِي المقطوع به. 
قالوا: لوظهر إنسانٌ من دار» ومعه سكين في يدهء وهو مُلوّتٌ بالدم» سريعٌ الحركة» 
عليه ر الخوف» فدحَلوا الدارٌ في ذلك الوقت على القَوْره فوجّدوا فيها إنسانًا 
مذبوحا لذلك الحين» وهو مُضِرّجٌ”" بدمائه» ولم يكن في الدار غيرٌ ذلك الرجل 
الذي جد بتلك الصفة» وهو خارجٌ من الدار: أنه يوت به؛ إذ لا َمتري أحدّ في أنه 
فال واحتمال أنه قله غيده بعيدٌ. 
السو 
(1) 'المختار مع «الاختيار»: كتاب أدب القاضي (۸۳/۲). 
() أي: ملطضر 
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وأما الدعوى؛ فهي عبارةٌ عن قول مقبول عند القاضي» يعتد به قال في ارپ 
مطالبًا حقًا قبل غيره: أو دافا عن حُجُة كما عرّفها ابن الغرس. 

ثم قال: : والحاصل أن الشرط حصولٌ التواقّق والتطائق بق بين القضاء» وال 
به والدّعوى؛ والحُجّة في القضية الحكمية؛ لاقني سا ينض فرح 
العباد بين خصمَين في أمر تخاصّما فيه للفصل بينهماء والمُخاصّمة إنما تعتبر شر 
بالدعو ى الصحيحة: والدعوى إنما تعتبر بالحُجّة؛ والحجةٌ" إذا طابقت 7 
به» فإذا قضى بتمام المُدّعَى به فهو المطلوب» وان ببعضه وكان يقبل التبعيض: فير 
قضاءٌ معمولٌ به» وعليه أن بُكول فبقضِي بالتمام» وإن لم يقبل التبعيض: :له 
َغْوٌ وإن قضى بالمُدّعَى به وزياده فإن استلزمت الزيادة ذلك: فالقضاءٌ بها مدي 
وإن لم تستلزمه: فالقضاء بها لَخْرٌ. 

(و)يينا (معنى الإمضاء) من أنه الحكمٌ بمقتضاه» أي: إلزام الحكم بعد دعرى 

الالحاضل أن الحكم الترفوع لبد أن يكزة لين EE‏ 
من خصم على خصم» فلو رفع إلى حاكم حتفي قضاءٌ مالكيّ بلا دعوى صحيؤ: 
لايّتفت إليه» ويحكم بمُقتضّى مذهبه» ولا بد من إمضاء الثاني لحكم الأول رلا 
يشترط إحضارٌ هود الأصل» بل يكفي الشهودٌ على قضاء القاضيء إلا إذا شك ني 
حكم الأرّله فحينئذ له أن يطلب هود الأصل)ء ابحرة"». 

فظهر منه أن ما أمضّاه القضاة في زماننا في حجج من غير دعوى' وكا 
لا قضاءً. 


() أي: تعتبر. 
(1) انظر: «البحر الرائق»؛ كتاب القضاء» باب كتاب القاضي إلى القاضي (۷/ .)1١‏ 
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وعم 

ني شر الکزه. وكا السا الشستئات من ا در م تر 
T‏ اله سا .3 قولهم: 
إلقاضي إذا قضى في مجتهدٍ فيه نفذ قضاؤه» وتلك المسائل ثمانٌ وثلاثون مأل 


ذكرها الصف (في) كتاب القضاء من (النوع الثاني»؛ أي: الف الثاني من هذا 
الكتاب. 5 
[مسائل مُستدناةٌ من قاعدة «الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد»] 
(واعلم أن بعضّهم إستئنى من هذه القاعدة: أعني: الاجتهاد لا ينض بالاجتهاد. 
مسألتين): 
[المسالة الأولى: فض القسمة إذا ظهر فيها عَبْنٌ فناحشى] 
(إحداهما: فص القسمة)ء يعني: إذا اقتّسم القومٌ ميرانًا أو غبرّه مطلقًاء سواء كان 
بقضاء القاضي أو بالتراضي على الأصح» (إذا ظهر فيها)؛ أي: القسمة (عَبْنّ فاحش) 
مالم ير بالقبض والاستيفاءِ لحقّهء فإنه حينئذ لاتُقَض ولامُسمّع دعواه» وإن أقامبيكةٌ 
على ذلك, كما صرح به في «الهداية“" لكن في «العناية»: «المختار أنه تسمع دعواه 
وننقض القسمة إن أقام بينة» وهو مختار «القدوري»). 


(1) انظر: «الهداية؛ مع «العناية»: كتاب القسمةء باب دعوى الغلط في القسمة (444/9). 

(1) الذي في «العناية؛ (4/ 444 :)٤١ ١‏ «وحكي عن الفقيه أبي جعفر الهندواني رحمه لله أنه كان 
يقول: لقائل أن يقول: لا تسمع هذه الدعوى؛ لأن القسمة في معنى البيع؛ ودعوى إلغبن فيه ن 
الماك لا توجب نقضه. أما البيع من غير المالك, فإنه ينقض بالغبن الفاحش» كبيع الأب والوصي. 
اتل أنيقول: تسمع هذه الدعوى؛ لان المعادلة شرط في القسمة؛ والتعديل في الأشيا المتفاوقة 
يكن من حيث القيمةه فإف ظهر في القيمة غين فاحش فات شرط جواز القسمة؛ فيجب نقضها. 
(الصدر الشهيد حسام الدين رحمه الله كان يأخحذ بالقول الأول» وهو مختار المصنف رحمه ال 
د المشایخ رحمهم الله كانوا يأخذون بالقول الثاني؟. 
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والعَبْن ا هو الذي لا يدل تحت تقويم العُقومين. 

وفي «الخائية؛ : «إن دعوى الغلط كدعوى الغبن"» وفيها أيضا: E‏ 
أحدٌ الشر كاء الخلطً: لا عاد القسمةٌ بمُجرد دعواه» ولا ذَزعٌ شية؛ وآلا] سا 
ولا گیل ولاو إلا بحجة؛ لأن الظاهر وقوعها على وجه لثمت هقر 


إلا إذا أقام به على ذلك وإن لم يكن له بيئة [ و]طلب استحلاف الشركاء: E‏ 
يستحلف] رجاء الُكول: 
ثم الغلط على وجوه: 
5 0 و 
أحدها: أن يقول: حمّي في النُصفء وقد أخذت الثلث مثلاء وقال الأ 
حمّك الث وقد أخذته؛ وفي هذا يتحالفان ويّترادان القسمة. 
ثانيها: أن يكون التراعٌ في القبض» قال أحدهما: لم أقبَض حقي» وقال الأ 
قَبَضئّه فإنهما يَتحالّفان ويّترادّان القسمة أيضا؛ لأن القبض له شَبة بالعقد؛ ولراختنا 
في العقد: يتحالفان» فكذا هذا. 
ثالثها: أن يكون النزاع في الزيادة» قال: أخذتٌ يا فلان أكثر من حل ار 
غصبتٌ الزيادة وقال الآخر: أخذثٌ حمّيء لا الزيادة كان القول قول الآخر رال 
ية صاحبه» ولا يتحالفان ولا بترادًان. 
رابعها: أن يكون التزاع بينهما بعدما أشهّد كل منهما على القبض راستنابة 
تماما ثم يقول أحدّهما: حمّي الذي في يدك وحقّك الذي في يديء أريفرلة8 


قسمناء لکن آنا قد أخذت بعص حمّي دون بعض» لا تُسمّع دعواه. 1 
وخامسها: أن يكون الئزاع في التقويم» قال أحدهما: نها أك سال 


)0( أنظر: افتاوى قاضي خان»؛ كتاب القسمة؛ فصل فيما يدخحل في القسمة (0194/5 
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یکر الآخر» وفي هذا لا قبل قوله ولا مع دعواه» كذا في «الاصل». 


ا وقال أبو 
بكر البلخي: إن كان التفاوت يسيرا: فكما قال 


1 في «الكتاب»؛ يعني: «الأصل»» وإن 
ین كثيرًا:يُرِجَى أن تُسمّع دعواه. وقيل: لو قال قائل بسماعهاء وقائل بعدمه» فلك 
رجه" انتهى. 

فلم منه أن محل استماع دعوى الغبن الفاحش أو الغلط مالم يقر بالاستيفاء 
والقبض؛ وإلا فلا تُسمّع ولا تُقَضء وقد علمتَ أنه المُصرّح به في «الهداية» أيضّاء 
وفي «العناية؛ تصحيحٌ خلافه تبعًا لاختيار القدوري. 

ثم إنه علّل الاستثناء بقوله: (فإنها)؛ أي: القسمة؛ (وأعت باجتهاو) من القاضي 
أو الشّركاءء (فكيف ينمض بمثله)ء أي: مثل ذلك الاجتهادء فيجب أن تكون هذه 

الصورةٌ مُستثناةً من القاعدة. 

(والجواب) عمًّا قاله ذلك البعض من وجوب استئناء هذه الصورة عن القاعدة: 
(أن نقضّها)؛ أي: القسمة المذكورة عند ظهور الغبن الفاحش أو الغلطء (لقَوّات 
شرطها في الابتداء» وهو)» أي: شرطًها فيه» (المُعادلة)؛ يعني: لا لان الاجتهاد لا 
ينقض بمثله» (فظهّر بقَرّاتها)؛ أي: المعادلةء (أنها)» أي: القسمة» (لم تكن صحيحةٌ 
من الابنداء)؛ فصارت (كما لو ظهر خطاًالقاضي بقّرّات شرطه)» أي: القضاء (فإنه 

فض قضاؤه). 

وحاصله منمُ دخول هذه الصورة في القاعدة ليح الاستثنائٌ منها؛ فإن المراد 
بلقاعدة أن الاجتهاد الصحيح المُستوفى شروطه ل ينقض باجتهاد مله والاجتهاد 

في القسمة المذكورة ليس بصحيح» فلم يدخُل تحت القاعدة» فلا استثناة. 

7ه قاض علا ني التسساء فصل نيه فل في افسلة 1981 164). 

9 في النسخ: (كل). والصواب ما أثيت. 
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[المسالة الثانية: للإمام الثاني أن يُْيّر ما رآه الأول من الأمور العائة] 

(الثانية» 35 ع المسألتين اللتين استخناهما البعضٌ: (إذا رأى)» من الي ية ر 
العقل والتدير»(الإمامٌ شيئاء ثم مات) أو عُزك» (فل)لامام (الثني أن نيرم 7 
ينص مارآ الأو (حيث كان)» أي: ما رآ الإمام الثاني» (من الأمور العائة), اليه 
الأنسبُ بأمور عامّة المسلمين. 

لكن يعر عليه ما نقله المُصِئُّف عن السيوطي من أن «الإجملع على أن الإ 
إذا هدم كنيسة: لا عاد انتهى. 

وفيه: أن عدم الإعادة من الأمور العامّة. 

(والجواب) عما قاله ذلك البعضُ من وجوب استثناء هذه الصررة أي 
من القاعدة: (أن هذا)» أي: ما رآه ات الثاني وحگم به (حکم بور ن 
المصلحة)ء أي: الأصلح للمسلمين نکل ماهو الځ للمسلمين يحي 
الإمام» (فإذا رآها)» أي: المصلحةء الإمام (الثاني) في النقض (وجب انها 
أي: المصلحة بنقض مارآه الأول وله نظائرٌ ستجيء في قاعدة أن تصرف لإي 
على الرّعِيّة مَتُوّْطُ بالمصلحة. 

وحاصل هذا الجواب أيضًا منع دخول هذه الصورة في القاعدة؛ فإن المرادبيا 
أن الاجتهاد لا ينقض باجتهاد مثله إذا لم يشتمل النقضُ على مصلحة العاف رلا 
يخفى أن مال هدّين الجوابّين تخصيص القاعدة بما ذُكر. 


(1) انظر؛ «الأشباه والنظائر» لابن نجيم مع «غمز العيون؛ (6/ .)٠٤١‏ وانظر: ووز 
تاريخ مصر والقاهرة؛ للسيوطي (1۰۲/۱). 
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۳4 
[تنبيهات لهذه القاعدة] 
(تنبيهاتٌ) مناسبةٌ لهذ القاعدة: 


[الأول: كتابة ونين عقب الواقعة «وحگم بموجیه»» هل يمنع النقض؟] 
(الأوّل) منها: (كثر في زماننا وقبله أن المُوثُقين) للقاضي (يكثبون عقيت 
الواقعة عند القاضي)؛ وبين ا بقوله: (من بيع؛ ونكاح» وإجارة» وو ¥ 
وإقرار)» ومفعول «يكتبون» و (وحكم بمُوجبه)» أي: يكثبون في الحجج وا اقم 
ايع ملا ويكتبوة مويه واكم يو چې :اې هذا اللفظ والمراد من المَحكِيٌ؛ 
(نهنا) المكتوب هل يعد حكمًا صجيحًا؟ (هل يمع النقضّ؟) أي: نقض الحكم 
الواقع في تلك الحُجّة التي كتب فيها عيب الواقعة «وحگم موجه كما يمنع 
الحكم الصحيح (لو رُفع) ذلك المكتوب (إلى قاض آخر)» فيجب عليه أن يمضه 
كما يمضي الحكمٌ الصحيح» (فأجبت عنه مرارًا بأنه)» أي: هذا المكتوب» (إن كان 
في حادلة خاصّةٍ به)» أي: بما وقع الحكمٌ فيه» (من بيع وغيره؛ وعن دعوى صحيحة 
هن خْضم على خصم: متعه)» أي: النقض» (وإلا)» بأن لم يكن في حادثة وعن 

دعری صحيحة» (فلا يكون) ذلك المكتوب (حكمًا صحيحًا). 

بإنما أجَبِتُ بذلك (تمشّكًا بما ذكره العمادي في «فصوله» وتبعه) 
مود بن إسرائيل بن قاضي سماوية (في «جامع الفصوا ين۲ و)ما ذكر 0 
احم بن محمد حافظ الدّينء علامة المتأخُرين» (الكردي في «فتاواه 
زيت" والملامة قا 
ری 
, ”ري فيه خصر, 


ل 
ب 


سم) بن قطلوبغا (في «فتاواه»» من أن شرط) صحة 


شرط آخر لنفاذ الحكم في المجتهد فيه وهو أن يصير الحكم حادثة؛ 
م صحيحة عند القاضي من خصم على خصمة. 
): 'وإنما ينفذ القضاء في المجتهدات إذا علم أنه مجتهد فيه...؛ وهنا شرط آخر 03 


2 
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(القضاء في المجتهدات)» أي: المسائل الاجتهادية؛ (أن يكون في حاشة, 1 
تداع وخصومة شرعية؛ (ودصوى» أي وني ا 
4 صم » (فإن نات هذا الشسرط) بان قات وی 


الشرع؛ طالبجّابه حمًّا أودافعًا به حُجَة 
لشخص بحي على آخر عند قاضء فقضى بذلك الح بتلك الحجة بر 
مُنارّعة وشُخاصّمة شرعية: لم يكن قضاء و(كان فتوّى. لاُكمًا). 

(وزاد العلامة قاسمٌ أن الإجماع)» أي: إجماع المذاهبء (عليه)» أي: على مل 
الشرط. 

(وقال) العلامة قاسم: (لو قضى شافعيٌ بمُوجَب بيع العقار: لا يكون زار 
القضاء) بالوجَب (قضاء بأنه لا عة للجار)» مع أن عدم الشّفعة لجار كازير 
موجّبه عنده. (و)كذا (لو كان القاضي) الحاكم بمُوجَب بيع العقار (حتَفيا: لابكرر 
ذلك) القضاءٌ (قضاء بأن الشّفعة للجار)؛ لأن قضائهما كان فتوى؛ لاحكما شري 
لعدم الشرط من الدعوى والحادثة: (إلى آخر ما ذكره) العلامة قاسم (من لري 
أي: فروع اشتراط نفاذ القضاء في المُجتهّدات بكونه في حادثةٌ ودعوى. 

(ومشّى عليه)» أي: الشرط المذكور؛ العلامة محمد بدر اللدين (بنُ مرا 
في «الفوائد الفقهية في أطراف القضية الحكمية»» (وأوضّحه)» أي: ذلك الشرط 
(بأمثئلة) كثيرة. 


وحاصلٌ ما حرّره ابن الغرس في هذه المسألة: أن الأصل التصريحٌ بالا 


نت ذا ل 
0 وهو أن يصير حادثة؛ فيجري بين يدي القاضي من خصم إلى خخصمء حتی لو فات هذا 
ينفذ القضاء؛ لأنه فتوى». 
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4 س‎ 1 1 ١ 
ا بي نال قشم بالداره بالفرسء بان يُسلّمه المي ابييل ب‎ 
بيه فيا 0 يقضي دين‎ 
رن من الأمور التي يتوج إليها القضاءً؛ ولا يعرف رر 9 شر‎ 
ثم تحور‎ 


وها باوجب توسعة ونسترا'* ثم ملت إلى أن ال لار إلى أن یتور ور وا 
برجب کن ل یعرف مدلل في اأصل» فضا صن 
والثرجّب: هو ما أوجبه الشي* أي: اقتضاه» فالو جب والمقتقى رائ 
ثم انه اسشعمل ال رجب في باب الحكم أعم من المقتّى. فيصدق الشويجب دون 
المفتضى فيما لوباع مره ثم حصل في ذلك تناع عند القاضي الحنفيٌ» فاستوفى 
رحگم بوب ذلك البيع: : فإن ذلك الحكم يكون صحيكًاء ومعناه: الحكم بُطلان 
الببع؛ ولايخفى أن الشيء المعلوم الُحفّق لا يقتضي بطلا نفسه» فلا مقتضى لهذا 
الببع عند الحنفي وإن كان له مُوجَب؛ إذ يصح أن يقال: : موجّب هذا البيع البطلانٌ؛ 
إذلولم يصح ذلك: : لكان الحكمٌ باطلا لا معنى له والمُصرْح به بخلافه؛ ولايصح 
أن يفال: مقتضاه البطلان؛ لأن بيع المُدبّر باطلٌ عنده» فلم يُتوجّه الحكم بمُقتضاه؛ 
إذلامقتضى له» لما علمت. 
ركذا لو وقف على نفسه» فحكم الشافعيٌ بعُوجَب ذلك: فإن الحكم صحبح 
معنا إبطال ذلك الوقف» وليس للحنفي أن يحكّم بصحته بعد ذلك؛ إذ يصح 
إل مرجبه عند الشافعي البطلانء لا مقتضاه؛ فلو لم يكن الموجب أعمٌ: لما صح 
هلا الحكمٌ رهذا الإطلای. 
وجب في هذا الاصطلاح عبارةٌ عن المعنى المُتعلّق بما أضيف إليه في 
»( 


٠‏ اف الخ ولمل الصواب: :(تيسيزا: 


فش (م): (وه لادء الا م 


(0 
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طن القاضي شرعًا من حيث إنه يقضى به سواء كان الذي أأضيف إليه ذلك ر . 
اقتضى ذلك المعنى بذاته أم لاء إلا أنه مُضافٌ إليه يهني الجملة يشر 
ذلك الصورتان المتقدمتان» فإذا باع بيعا صحيحًا: فمقتضاه ا خرو / 
التبيعة من ملك البائع ودخولًها في ملك المشتري؛ واستحقاق التسلّم والتسلي ني 
الثمن والمُثْمَنء إلى غير ذلك من مُقتضيات البيع ولوازمه. 

فلذلك المعنى: المحكومٌ به» الُضاف إلى البيع؛ المُتعلقُ به في ظنٌ القاضي 
شرعًاء هو المُوجَب هناء وهو الذي اقتضاه عد البيع. وأما المُوجَّب في بيع الم 
فهو المعنى الذي أضيف إلى ذلك البيع في ظنٌ القاضي شرعاء وهو کون ذلك الي 
باطلاء وهذا المعنى ليس مقتضى ذلك البيع. 

ثم إن القاضي من حيث حكمّه بالمَقضِيّ به. إما أن يُصرّح بعين المحكرم به 
أو بمُوجّبه» أو بصحته» أو بلزومه» أو ببطلانه» فهي شمسا والحکم بالعُوجَب امم 
من الجميع لتحققه فيهاء وبين الحكم بالصحة والحكم بالبُطلان التباين» والحكم 
بالصربح أعمٌ من الحكم بالصحة؛ إذ كلما صدّق الحكم بالصحة صِدّق الصربع؛ 
ويصدّق الصريحٌ دونه في الحكم بالبُطلان لما بينهما من التضاتٌ وكذا الحكم 
بالصريح أعمٌ من الحكم بالبطلانء والحكمٌ بالثّروم يباين الحكم بالبطلان إذلا 
شي ء من الباطل بلازم» وعكسه؛ والحكم بالصريح أعمٌ من الحكم امإ 
روم صريحٌ» ويصدّق الصريحٌ في البُطلان» والحكم بالصحة أعم من الحكم 
بالأزوم لصدقه في العقود الغير اللازمة. 

ثم إن المُوجَّب إما أن يكون أمرًا واحدًا أو أمورّاء وهي ا يسيم 
بعضًا أو لاء والمراد باللزوم هنا استدعاءٌ ثبوتٍ بعضها ثبوتَ اف الا 
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E o‏ 
ناض بحيث لا يقبل الانفكاك في الثبوت عندى لا الاستلزام 


م في نفس الا 
فالقسم الأول أمره ظاهرء كالقضاء ف 


اجب في الماك الثرکلة رالللدی. 
وريناق؛ إذ لا موجب لذلك سوى ثبوت ملك الرقبة للعين في المُدعَى» والرة 
9 العبدء وانحلالٍ قي الضمة في الطلاقء فالموجب في ذلك واضحٌ الدلالة. 

والقسم الثاني كالكفيل بالمال إذا طالبه المكفولٌ له في عَية المكفول عن 
نانک فأقام الحجة بالدين والكفالة وقضى بموجب ذلك» فالموجب هنا أمران: 
ازم الدّين في ذمة الكفيل» ووجوبٌ أدائه على الكفيل بالطلب» والثاني مُستلزم 
الارلّ في الثبوت» فطريقه ريق ولا يُنصوّر انفكاكٌ الثاني عن الأول في الثبوت؛ 
إذلايمكن المُخاصّمة بين الدائن والكفيل والمُطالَبةٌ مع قطع النظر عن المديرن أو 
الأصيل؛ ولا أن ينبت عند القاضي وجوبٌ أداء اين من الكفيل» إلا أن يثبت عنده 
شفل ئة الأصيل بالدين» فالقضاء بالمُوجًب هنا قضاءٌ بالجميع. 

وأما القسم الثالث» وهو الذي ذكره المصتف رحمه اله» فالموجب فيه مُجمَلٌ؛ 
تفسبره الطريق المُوصلة إلى القضاءء فإن أدّى جميع تلك الصور”" فر بهاء وإلا 
يجسپ به. 1 

دمن أمثلة ذلك: لو وهب ابت وسلّمه العين الموهوية فالمُوجَب هنا أمورٌ: 
ايج العين من ملك الواهب إلى ملك المؤهوب له وأن الواهب لا يملك 
م في الهبة لقّرابة الولاء عندناء :ويملك الرجوعٌ عند الشافعيء والأمر الأول 

“ملؤم الثاني في ابوت وإن استلزمه في النتبة إلى الحكم الذهني» فيجوز 
ي هنا والتنارع من حيث انتقال الملك مع قطع النظر عن الرجوع وعدمهه فإذا 


0 
“0# :لار 
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قضى القاضي وجب هذه الهبة رجع إلى تقسير الموجب» ومعناه: إلى لري 
الجُوصلة إلى الحكمء فإن أدّت إلى الجميع كان القضاءٌ بالموجب قضاء بها و , 
إذا حصل الحكمٌ بالموجبٌ بعد التداعي من حيث الانتقك ومن حيث رجي 
وحصل التخاصّم في الأمرّين بالطريق الشرعي؛ وقامت البيّنة لديه بالعقد رالد 
والأجوع» فقضى بمُوجَب تلك الهبة: فإن الموجب شامل حينئذ وليس لماز 
الدخول فيما يتعلق حينئذ بالرجوع» وإن كان التداعي والتخام في الاثفال 
وعدمه» ولم يتعرّض فيه إلى الرجوع ولا إلى عدمه» فقضى بالموجب: کان فضاز, 
ُمتصِرًا على الأمر الأول؛ فإذا رجع الواهبء ودُفعت الحادثةٌ إلى شافعي: کال 
أن يحكُم بصحة الرجوع. 

وكذلك لو حكم حنفيٌّ بعُوجَب البيع في عبلٍ بشرط البراءة من كل عيب وبعدم 
الردٌ بعيب وإن ظهرء مع العلم بالخلاف» والحال أن المتبايعين" لم يتخاصما عنده 
في عيب ظهّرء وإنما حصل التداعي عنده في مُطلق التبايّع» وقامت اليا بجربان 
العقد بهذا الشرط؛ فلو رفع إلى قاض شافعيٌ؛ وتخاصّما في ظهور العيب: كان 
له أن يحكّم بالردٌ وقضاءٌ الحنفي لا يكون مانعا؛ لعدم الخصومة في مُتعلق ذلك 
الشرط؛ فهي حادثةٌ أخرى. 

ثم قال: والأصل في هذه المسائل أن القضاء في حقوق العباديُشترط له العو 
والمُخاصّمة المُوصِلة إليه شرعًاء على وجو تحصّل به المُطابقةٌ بين الدعوى والخجة 
والمَقضِيٌ به» إلا ما كان على سبيل الالتزام الشرعي» وليس للقاضي أنْيرّع بالنفاء 

1 ضويةه 0 1 
بین اکن الم يتحناضما أيه یران خضل ينهم النخاشم ینا لمانا 
الجملة؛ والتنبه لهذه الدقيقة من أجل الفوائد» انتهى ماأريد منه. 


)١(‏ في النسخ: (المتبايعان)» ولعل الصواب ما أثبت. 
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[الثاني: هل يُكتفى بكتابة المُوئّق: 
دوحگم بِمُوجَبه حكمًا صحيًا مُستوفيًا شرائطه الشرعية؛؟] 
(لثاني) من تلك التنبيهات: (لو قال المُوئّق). أي: كتب في الصك (وحگم 
8 بجي حكمًا صحیځا مُستوفيًا شرائطه الشرعية» فهل ُكتقى به؟) أي: ذلك القول 

ني صبحة الك والحكم. 

(ناجبثُ مرارًا: بأنه لايُكتفى به) في صحتهماء (ولا بد) لصحتهما (من بیان تلك 
الحادثة والدّعوى وكيفية الحكم؛ لما) ذكر (في «المُلتقّط؛ من كتاب الشهادات: ولو 
كنب) القاضي (في السّجل)» أي: الذي يكون في يد المُدّعِي وهو المُسكى في 

01 0 

زياننا: «حجّةا؛ لما في «المنح؛: السجل: الحجة التي فيها حكمٌ القاضي» وهذا في 
رنه وفي عُرفنا: كتابٌ كبير يُضبّط فيه الوقائٌ» وما یحگم به القاضي» وما يكتب 
عليه. وما يدل على أنه الحجة قولّهم: لأن السّجِلّ يُردُ من مصر إلى مصرء ولا 
بكون كذلك إلا الحجة. 


ré 


(ثبث عندي بما ثبت ت الحوادتٌ أنه كذاء لا يصح ذلك) في صحة السجل 
رالحكم (ما لم بين الأمرّ) الذي يبت الحوادث الحكمية من بية المدعي؛ وإقرار 
اكول اذى عليه (على التفصيل”). 

داعلم أن ابن الغرس نقل في «الفوائد» أن قول القاضي: اثبّت عندي»؛ هل 
بكرن حكمًا منه أو لا؟ وأن الوجه في التفصيل: إن وقع الثبوث على مُقدّمات 
أيه يس دكب رل پو حكي كن في اساد : «قال القاضي: 

>" ي أن هذا لهذاء يكون حكمًا منه» وقال بعضهم: لا يكون حكمًاء وكان 
ی 


رر 
مقطا كران الشهادات؛ مطلى: كتابة الشهادة فى السجل (ص .)۳۸١‏ 
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يضمن الأئمة الأوزجندي يقول: لا بد أن يقول: قضَيتُ» أو حكمثٌ» أو زر 
عليك القضائء وهكذا ذكر الناطفيٌ في «واقعاته»» والصحيح أن قوله: حکرل 
وقضيت؛ ليس بشرط وان قوله: ثبت عندي» يكفي. اذا قال: ظهر عندي, ممم 
عنديء لمت فهذا كله حك. وقال شمس الأئكة الحلواني: قول القاضي: ان 
عندي» يكون حكمًا منه» وبه أذ لكنّ الأولى أن يُبيّن الثبوتٌ بالبينة أو الإفرار, 
لأن حكم القاضي بالبيّنة يخالف الحكم بالإقرار»» انتهى. 

وذكر الطرسوسي في «أنفع الوسائل» بعد ما ذكر كلامّهم: «قلت: فتحرّرن 
من هذا كله شیا منها: أن الثبوت حكمٌ على المُختار» وهو المُفتَى به" انتهى. 

وعلى كله فالقضاء في حقوق العباد إنما هو لدفع الخصام الواقع ينهم في 
الحوادث التي يترافعون بها إلى القاضي» بتقرير ذلك المعنى الذي هو نص المسالة 
وموضع التجادّب في الطريقين بين اللخصمين» ويشترط لذلك الطريق التامٌ الذي هر 
الحكم بالطريق المُوصلة إليه من الدعوى والحجة وتوابع ذلك» على ماهو معرونٌ 
في موضعه؛ ولا بد من التطبيق بين الدعوى والحُجّة والمَقَضِيٌ به والقضاء وهنا 
أمرٌ متفقٌّ عليه بين الحنفية وغيرهم. 

ومن المعلوم أنه لا يقع الخصامٌ في صحة هذا العقد وفساده؛ وإنما يحصل في 
آثاره المُتعلّقة به فما الذي يدعو القاضي إلى الحكم بصحته» وإنما المطلوب الشرعي 
أن يْقضِيّ بنصٌ الدعوى وموضع النزاع» وهو بعد اعتبار الصحة والفساد؟ 

فالوجه أن القضاء بالصحة لا يصِحٌ على سبيل الاستقلال» فحيتئذ لايك 
بالإجمال والحكم بالصحة مالم مين الحادثةً والدعوى وكيفية الحكم كنا 


.)0۸۷ «أنفع الوساتل»» مسالة: ما يكون حكما من القاضے, (صٍ.‎ )١( 
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إن الإجسال الواقع في الحكم بالثبوت ذلك فالاستدلال منه رحمه اله تعالى 
على صحة الحكم بالمُوجَب. وأن | - 5 5 

اة لحكم بالصحة صحيحٌ وأن | 
بوبئوت كذلك: ْ اذ 


وبعد هذا كله» فالإنجمال الواقع في عبارة الوق لا يكفيء كما أن الإجمال 
اراقع في الشجل هو الذي مع صحته وهو المقصود من نقل عبارة «الملتقط». 
وهذا الذي ذكره المصنّف هنا هو صريح عباراتهم؛ ولا سيما ابن الغرس في 
«الفوائد الفقهية)» فسقط ما قيل: إن المعروف عن كثير من المشايخ أنه يُكتقّى به؛ 
لنصريح علمائنا في مواضعٌ شتی أن حكم الحاكم يُحمّل على السّداد ما أمكن؛ وأن 
نول الموٹق: «حگم حكمًا صحيحًا مُستوفيًا شرائطه)» يننظم ما لا بد منه من صدور 
دعرى صحيحة من مدع على مُدّعى عليه» وكتبُ المذاهب ناطقةٌ بذلك» فراع منها 
ماشئتٌ تجذه مُطابًا لما ذكرناء انتهی» تأمل. وهو ساقطً لما سينقّله بعد ذلك. 
(ثم قال) في «الملتقط»: (حكي أنه لما اسثقضي قاضي عَنبّسة)» بعين مفتوحة» 
رنون ساكنةء وباء مُوحّدة مفتوحة» بعدها سين وتاء مُثنَاة اسم موضع» أي: لما 
صار قاضیاء (ببخارى» كان يكتب شمس الأئمّة في حاضرهم)» أي: آهل بخارى 
حبن عرّضوها عليه هل هي صحيحةٌ أو لا؟ (لا)» أي: يكثّب هذا اللفظ» أي: ليست 
بسحيحة (فأوردوا)» أي: هل بخارى» (عليه)» أي: على الحلواني؛ (في أجوبته 
لني أجايها في يلات كُتبت) المحاضر (بتلك النسخة بعينها ب «نعم»)» متعلقٌ 
+أجريته!؛ بمعنى: أوردوا عليه أنك أجيت في السّجلات التي هي نسخةٌ تحاضرنا 
+ انعم فكيف تيبا ب دلا مع عدم المخالفة بينهما أصلا؟ (فقال) الحلواني 


ل 
رن اضمز العيرن» (۱/ ۳۳۰ 
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0 وی > ل و مد ر و | 
في جرانهم؛ (إنكم لا ترون الشهادة» 100 “أي 
إن قاضيكم الكن لا ينر الشهادة أو للقاضي؛ وج ف © لضت ل 
الال فقال: (وقبلك) يا قاضي عنبسة» (القاضي) أبو الحسن علي بن الحسين, 
محمد (الشذدي» بم أله وسكون الغين المُعجّمة؛ ودال مهملة اة ر, 
المياه والرياض؛ فيها قرى كثيرةٌ بين بُخارى وسمرقند» وقصبئها سمرقند ور 
قبل بالصاد» سگن پُخاری» وكان ماما فاضلاء وفقيهًا مُناظرًاء وتُوئي بُخارى رن 
إحدى وسين وأربومائةء (وقبله شنا بو علي النسفي)» نسبة إلى نسف من بلارى 
وراء النھر» وهما وإن لم يُسّرا الشهادةٌ كما لم تُسّرواء (لکن كان لا يخفى لیپ 
الأمرٌ)» فلذلك اعتمدنا على حالهما وأجبنا في سجلاتِهم ب «نعم؛؛ (وأما أن)يا 
قاضي عنبسة (وأمثالك) من القضاة (لا تق بالوقوف)» أي: بوقوفكم؛ على حن 
ذلك الأمر حنى نكتفيّ بإجمالكم ونيب ب «نعم؟» (فلا بد لكم من التفسير) أي: 
تفسير الشهادة حتى تصح محاضرٌكم. 
(وعن السيد الإمام أبي شجاع؛ قال: كنا تتسال في ذلك) أي: نكتفي بالإجماله 
یدای حتى طالبتهم بتفسير الشهادةء فلم يأثوا بها)» أي: الشهادة صحبحة 
(فنحقق عندي أن الصواب هو الاستفساد) وعدم الاكتفاء بالإجمال» (انتهى) کم 
١الملتقط:,‏ 


الخطاب إما لهم باعتبار قاضي 


5 (وفي يه من كتاب المّحاضر والسّجلات: الأصل في المُحاففر 
دالشولات أن يُبالغ في الأّكر والبيان بالتصريح ولا يكتقى بالإجماله ی فلا 
دلا يكتلى في المحضر أن يكتّب: «حصّر فلان وأحشمر معه فاون فاع هذا 
)١(‏ «الملتقط» کتاں از 

المانقط كتاب الشهادات» مطلب: ذكر الدينار الهروي (ص /1417-/7). 
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پا 4۹ 
ر علیه٤)»‏ متعلق ب ي رن کہ فادّعى هذا الذي حضّر على هذا 
الذي أحضّره)؛ و ا من ر المُدّعى عليه بالضمير العائد إليه في لفظ 
رې بل لا بد من ذكره بقوله: هذا الذي أحضره. 

لم قط صاحجٌ «الخلاصة؟ عن ذكر مايدل على وجوب التفصيل وعدم 
جوز الإجمال» (إلى أن قال: وكذا لا يكتفي بذكر قوله: فشهد کل واحد منهما بعد 

لاسنشهاد مالم یذگز قوله: عقب دعوى المُذّعِي هذا)» ثم قال: دولا يكتفى بقوله: 

عقب دعوى المذّعي على المدّعى عليه هنا إلا بعد قوله: والجواب بالإنكار من 

الجُدّعى عليه». 

ثم ذكر لزومَ تفسير الإنكار» وأحال اشتراط أن يقول الشاهدٌ: المذّعَى به في يد 
المدّعى علیه» على ما ذكره في كتاب الشهادات» فانتهى كلامه (إلى أن قال: وينبغي 

أن بكنب في السّجل حكمٌ القاضي ولفظ الشهادة بتمامهاء ولا يكتفى بما يُكتّب)» 

أي: يكب الموئقون» (في السّجلّات من قولهم: ثبت عندي على الوجه الذي يبت 

الحوادث الحكمية...» إلى آخره)» وآيْرُه: «وما لم يذكر «على وجهه»» لا يُفتّى 

بصحة السّجل وكذا لا يكتفى بقوله: وشهد الشّهِودُ على مُواقة الدعوى». 

(وحكى فبها)» أي: «الخلاصة»» (واقعةً الحلواني مع قاضي عنبسة»» فقال: 
رذگر الإمام السفي في نسخته حكاية شمس الأئمة مع قاضي عنبسة» وره 
المُحاضر والسّجلات بهذاء ونقل عن شمس الأئمة أنه كان يقول: كيف يكتفى 

ه: رشهدوا على موافقة الدعوى» والمدّعِي يقول: المدّعَى به ملكي؛ والشاهد 

می به لك لمعي فلا يكون بينهها مواق (إى أن “0 رر 

"خلا (والمختار في هذا الباب)ء أي: باب المحاضر والسجلات صحة 

ن کتفی في الشجلات) كدب قوله: ثبت عندي على الوجه الذي ينبت 
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ساس م شر 


Fo.» 

به الحوادثٌ الحكمية» (دون المحاضر)» فلا يكتفى فيها بكتابة ذلك؛ 5 
ايرث من مصر إلى آخر» فلا يكون في التدارّك حرج. . أما في المحاضر زار 
التدارلهٌ)؛ لأنها رَد من مصر إلى آخر. 


قيل؛ الصواث؛ موافقةٌ لما في «الفصولين»؛ أن يقول: سس 
إلى آخر فيكون في التدارك حرج (انتهى) كلام «الخلاصة. 8 
لكن قيل: ييخالفه ما في «الظهيرية» من أنه لا بد من تفسير الشهادة فيهما ون 


المصتف في «بحره»» انتهى. 
وفيه نظر؛ لان قوله: يكتفى في السجلات» أي: بكتابة ثبت عندي... إلخ) ‏ 
في تفسير الشهادة» فلا مخالفة. 


فتحرّر من هذه النقول أنه لا بد من بيان الحادثة وبيان لدبي 
والمُدّعَى عليه؛ ولايكتفى بالضمير العائد» فلا بد من ؤكر المدّصِي رالد 
عليه باللفظ الدالٌ عليهما صريحًاء وبعد تحرير الدعوى يكتب جواب ال 
عليه من إقرار أو إنكارء ثم لزومٌ تفسير الإنكار ثم تفسير الشهادة بأنيقرل؛ 
هذا المُدُعى به في يد هذا المدّعى علیه» إن كان عينّاء وإن كان غائبا فلابدسن 
وحاصله: لا بد من الإشارة إلى الخصمين والمدّعَى به إن انعا 
وإلا فينسبه إلى جد ولا بد من مُدائَعة الدعوى لفظًا ومعتى بالوضع غل" 
وعندهما معنى فقط. 
سس چ ن دن 
1 انظر: «خلاصة الفتاوى»؛ كتاب المحاضر والسجلات» الجنس الأرّل في المقدمة(057/1. 
() انظر: «غمز العيون» (1/ 0601 
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پو چتهاد لا ينقض بالاجتهاد 
fol te‏ 
امله: أن المقصود من الدعوى الحكمٌ * فلا بد من بيان ذلك بأ 
'» بان يقول: 
وي ومين في بد امع عليه؛ وهي في ملكه؛ ويزيد في المنقول: في يده نير 


رطب إحضارّه إن أمكن» وذكر قيمتّه إن تعذّر وفي دعوى العقار لا بد من تحديده, 
ين بلاث متها وأسماء أصحايها ونسههم إلى الج إن لم يكن مشهوتا؛ إذلا 
ين اليد في العقار إلا بحُجةٍ أو علي قاضرء لا بتصادقهما إذا ادعى ملكا مطلقّا 
نْبا أو شراء فلاء وأنه يطالبه به» ولو كان دینا: ذگروا نه وقدرّه؛ وإن وَرزيا 
اذهب والفضّة: لا بد أن ُذر الصفةٌ من الجيادة والرّداءة؛ وفي الوشليّات لابد من 
زكر الجنس والنوع والصفة والقدر وسبب الوجوب. 
فإذا صحت: سأل الخصم» فإن آقر : حگم به» وإن أنكر: سأل المُذّعِي بيه 
رشرطّها موافقتها للدّعوى لفظًا ومعنّى عنده» ومعئّى عندهما ولفظ «أشهد» فإذا 
شهدرا ؛ قضى القاضي بشهادتهما إن لم ترد فس أو مُبِطِلء بأن يقول: حكمتٌ أو 
نفيتٌ على فلان هذا لفلان هذا بكذاء ويكثّب هذا التفصيل على الوجه المذكور 
كاب بدفعه للمحكوم له ليره عند الاحتياج إليه» وشرط صحيه ما ذُكّره فلو كتب 
ني الكتاب المدفوع إليه شينًا من الإجمال في الحادثة أو الدعوى أو الشهادة أو 
كبفية الحكم: لا فی بصحته 
هذا حاصل الجواب الذي أجاب به المصتّف؛ فإن قول الموّق: وحكم 
به حكمًا صحيًا مستوفيًا شرائطله الشرعية» إجمالٌ لذلك كله. 
نعم؛ إن كانت هذه الكتابة بعد كتابة ‏ تفصيل الحادثة والدعوى وتفسير" 
ع 
١‏ قرله: (كابة)» في (ظ) فقط . 


0( 
كذافي (ط), ١‏ وفي بقية النسخ: (وبين). 
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For 
العهادة فيكو ن ذلك إجمالا لكيفية الحكم: فهو صحيح» وهو حاصل الجوار‎ 
الأزّله بول التي اعتضد بها تد على ما ذكره.‎ 

نط ما قاله بعضهم: إن في جوابه هذا نظرًا؟ لأنه إن أراد أنه لا یکت په مزر 
حادئة معي ودعوى صحيحة شرعية؛ من خصم على خصم حاضر: فهو شم 
كيف؟ وقد قال أوّلا: إنهم كتبوا عقب الواقعة: ايعدم بموججبه'» فإن كتثبره ني 
حادثة خاصّةٍ ودعوى صحيحةٍ يكفي ذلك» ولا ينقضه قاض آخرٌ؛ ا 
به فإذ كي بذلك بعد دعوى صحيحة فصحةٌ الاكتفاء اء بهذا بالطريق الأولى؛ ؛على 
أنهم صرّحوا بان قضاء القاضي محمولٌ على الاد مهما أمكنء فإذا وقع القفاة 
بالموججب بعد دعوى صحيحة يُحمّل على الصحة؛ وإن أراد أنه لا يُكتفّى به مطلفًا 
فشك وليس الكلام فيه» بل في كَتْبه: «بعد دعوى صحيحةٌ»؛ وكلام «الملتقذا 
محمولٌ على هذاء انتهى: فتأمّل هذا الكلام الذي ترك رده أولى من ضده. 

ثم إنه ذكر العمادي في «فصوله» تفصيلا لا بأس بذكره؛ فنقول: «قال: ذكرنجم 
الدين النسفيٌ في «فتاواه» أن الإشارة في مواضعها من أهمٌ ما يحتاج إليه في الدعارى' 
وإنماكانت أهمٌ قطعا للاحتمال؛ حتى قالوا: إذاكتب في المحضر: حضر فلان مجلا 
الحكم وأحضّر مع نفسه فلاناء فادعى هذا الذي حضّر عليه لايْفتَى بصحة احفر 
AF‏ ملت علا لا اردع 
يُوهِم أنه أحضّر هذا وادّعى على غيره» وكذا عند ؤكر المُدّعي وا الى عابني 
المّحضّر لا بد من ذكر لفظة «هذا١»‏ فيكتب: المدّصِي هذا والمدّعَى عليه هذا كلك 


)١(‏ قوله: (ذلك)» في (ظ) فقط. 
)١(‏ كذا في النسخ. ولعل الصواب: (غير مسلم) أو (ممنوع). 
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اشير إليهماء بان 
على أحمد هذا الجُدّعَى عليه 


OHI‏ الي ااانا 
بيبتى بصحنه؛ لأن الإشارة المُعتبّرة هي الإشارةٌ عند الحاجة إلبهاء ولعلهم أشاروا 
ى المدّعَى عليه عند الحاجة إلى الإشارة إلى المذّعِيء وأشاروا إلى المدّعِي عند 
ارحاجة إلى الإشارة إلى المدّعَى عليهء ويكون ذلك إشارة إلى الشتداييين: وله 
رکون معتبرة فلا بد من بيان ذلك بأبلغ وجه. 


ابوس ORTON‏ ود 
ني الشجلٌ مثلا: : وقضيتٌ لمحمد هذا المدّعي 


وعن هذا قالوا: إذا كتب في الإجارة الطويلة: آجّر فلان بن فلان أرضّه بعد 
ما جرت المُبايعَةُ الصحيحة بينهما في الأشجار والرزاجين التي في هذه الأرض» 
لا بى بصحة الصكٌه وكذلك إذا كتب: بعد ما جرت المُبايّعة الصحيحةٌ من 
المنعافدّين هذّين في الأشجار والرزاجين التي في هذه الأرض» مكانّ لفظة 
اينهماا» لا بى بصحة الصلكٌ؛ لجواز أن الأشجار كانت للمُستاجرء باعّها من 
لأر ثم استأجّر الأرص» وعلى هذا التقرير لا تصِحٌ إجارةٌ الأرض وهذه إجارةٌ 
لارض بعد ما جرّت المُبايّعة الصحيحُة في الأشجار بين المتعاقدين» كما كيب 
أي الصورة الأولى؛ وبعد ما جرّت المبايعةٌ الصحيحةٌ من المتعاقدّين كما كب 
أي الصورة الثانية؛ لأنهما متعاقدان» وينبغي أن يكتب: جر الأرضٌ منه بعد ما باع 
1 #الأشجار والرزاجين منه 


5 9 هر الأصل في جنس هذه المسائل في البيع والشراء والإجارة فإنه لو 
“أب ابيع والشراء : تفاضا تقابّضًا صحيحاء لا يُكتمّى بذلك إلا بذكر البيان» 


را 


رع 
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الف الأول النوع | اين 
أ rot‏ لكشي هن ووم وني 


وف «المحيط»:: لو كتب: وشهد الشهودُ على وفق الدعوى؛ لا بصع لار 
الشهادة على وفق الدعوى أن يذَعيّه الشاهدٌ لنفسه كما يذّعِيه المدّعي لنفسه کر 
اختاره شمس الأئمة. 

وإذا كتب في المحضر: وأحضّر المذّعِي شهوده» وسألني الاستما ۳ 
فشهدوا على مُوائٌقة الدعوى؛ لا يفتى بصحة المحضره وكذا لو كتب في الل 
فشهدوا على موافقة الدعوى؛ لا يُفتى بصحة السجل» وكذا في كتاب القاضي إلى 
القاضي لو كتب: وشهدوا على موافقة الدعوى؛ لايفتى بصحة الكتاب. 

ومن المشايخ من فرّق بينهماء فأفتى بصحة كتاب القاضيء والعملٍ به 
وبصحة السّجل؛ وفسادٍ المحضر؛ لأن كتاب القاضي يُرَدُ من الأمصارء فلو ركذا 
يقع المدّعِي في الحرج. 

والدليل على صحة الفرق بين السّجِل والمحضر ما ذكره في «الزيادات!: من 
ادعى أنه وارثُ فلان الميّت. فأقام على وراثته شهودّاء فالقاضي لا يقضي بورائه 
ما لم بوا سبب الوراثة. ولو ادعى أنه وارّه» ولا وارتٌ له غيرٌه وقالوا: لاندرې 
بأيّ سبب قضى: فإن القاضي الثاني يجعله وارثا؛ لأن قضاء القاضي محمول على 
الصحة ومُوافقة الشرع» وعلى هذا كتاب القاضي. 

الان ا السمل أو رمقاي من الوجه الذي تلت به الراك 
الشرعية والنوازلٌ الحكميةء لا يفتى بصحّة السجل ما لم بين على وجهه دفلا 
يفتى بصحته» قالوا: ١‏ ركبا فقو الكمزى: شهد الشهودٌ بكذا عقب د۶د 
المدّعِي هذا كذاء ويكتب عقب جواب المذّعَى عليه بالإنكار؛ كيلا يظنّ م 
شهدوا قبل الدعوى» أو شهدوا على الخصم المُقِرٌ؛ِ لأن الشهادة :على الخصم الث 
لا نُسمّع إلا في مواضع. 
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وکو ونی الخروطة :لابن أكون رت کروی پو ۾ 
رالجواب بالإنكار؛ کي يخرج 5 الخلاف؛ لآن عند الطحاوي إذا شهدوا بعد 
يرعوى والإنكار بدون طلب المّصي الشهادة لا سكع قال في «الذخيرة»: 
وعندي: كل ذلك ليس بشسرط”'»» انتهی كلام العمادي» وفي بعضه خا ل 
نقد فتأمل. 
بفي أنه لو اصطلح بع القضاة على قولهم: وعرّفهء أنه يلزمه كذا تعرينًا 
شرعيا؛ وهذا التعريف ليس بحكمء قال الخير الرملي في «فتاواء»: «والتعريف ليس 
بحكم؛ لان الحكم إنشاء لزام أو إطلاق» وعرّفه في «الفواكه البدرية؛ أنه الإلزام 
ني الظاهر على صفة مُختصّة بأمرٍ ظنّ لزومه في الواقع شرعًاء ثم قال: وقولنا: 
صفة ُختصّة» فصل احثُرز به عن مطلق الإلزام؛ [إذ الشعتبر هنا الإلزام] بالصيفة 
الشرعية» ك: ألزمتٌ وقضيتٌ» وحكمتٌه وأنقّذتٌُ عليكٌ القضاءء وقد اختلفوا في 
فرله: ثبت عندي» فكيف يمح بقوله: «عرّفه)؟20, 
وكذا يكتبون: الثابتة وكالثه بمُوجَّب بج سابقةٍ على تاريخه؛ قال: وما الحُكّةٌ 
الارسرم وبمثله الحْجّة لا تقوم. 
دكذا يكتبون: الشاهد له بذلك كتابُ الوقف المُؤرّخ المتصل الثبوت؛ وكتاب 
ارقف خط في کاغن وقد نصوا على أن الخطً لا يُعمَل به» فلا يعمل بمكتوب 
الوتن الذي عليه خطوط القُضاة الماضين؛ لأن القاضي لا يقضي إلا بالحُجّة 
د اليك أو الإقرارٌء أو التكول» انتهى. 


17 ان ون 
ار 'الأخيرة البرهانية»؛ كتاب المحاضر والسجلات (55/14). 
ادق الخيرية». كناب أدب القاضيء باب خلل المحاضر والسجلات (۲۲/۲). 
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|| فت ال النوع الثاني من قو وي ۳ 
[الثالث: لا فرق بين الحكم بالصحة 
الوب باعتبار الاستواء في الشرط السابق] 

(لنالك) من التنبيهات المذكورة: (أنه لا فرق بين الحكم بالصحة)ء أي: م 

الشي» بأن يقول: حكمثٌ بصحته؛ (وبين الحكم بالمُوجَب)» بأن يقول: حكر 
موجه (باعتبار الاستواء في الشرط السابق) لتفاذ القضاء من كونه في حار 

ودعوى صحيحة من خصم على خصم» حتى لو قضى شافع وجب بيع قار 

بلا خصم: لايكون ذلك قضاءً بأنه لا شفعةٌ للجار. 

ويُفهُم من قوله: باعتبار الاستواء... إلخ» أنَّ بينهما فرقًا لا من ذلك الاعتبار. 
ودُرّق بينهما بان الحكم بالمُوجَب آعم من الحكم بالصحةء كما تقدم في صد 
الوب فيما إذا باع مدره وحكم بوبه حنفيٌ: فإن موجه البطلانه لا الصحة. 
نعم؛ لو قيل بأن الموجب هو المقتضىء وأنهما لفظان مُترادفان: نقول بأن الحكم 
بالحُوجَب يستلزم الصحةء وأيضًا الحكم بالصحة يصب إلى نفاذ العقد الصادر من 

بيع أو وقف» بخلاف الموجب» فإنه يصب على لازمه من زوال الملك ونحوه, 
(فإن وقّع التشارُعٌ بين خصمّين في الصحة: كان الحكمٌ بها)» أي: المح 


(صحيحًا) لوجود شرطه. 
وبحّث فيه ابن الغرس بأنه يُشعر بأنه يصح الحكمٌ بالصحة والفساد على سيل 
الاستقلال والقصد إليه. 


وفيه ما فيه؛ لأن القضاء إنما هو لدفع الخصام والنزاع الواقع في 0 

اتي يترفعون بهاء ومن المعلوم أنه لايق نارح في صحة هذا الق وي 
ذلك ف 7 . يذلك| 
يحصل ذلك في آثاره ومتعلقاته» والقاضى إنما قر ذلك الأثر النتعلق بأل 
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بي وار الصححة ة والفسادء فالقضاء بها لا يكون رلو e‏ ۳ 

نر هر أن اسل أن ليقع اننع في لصحت هلو کې داف 


ة الطويلة في الوقف. 
وبسح ةالإجارة الطويلة في الوقف» ثم قال الحنفيٌ: : هذا الحم لا يلزمني لانه 
يب بصحيح' ۽ فحكمٌ القاضي للمُترافين إليه بالصحة صحيحٌ استقلالا0©, 
ري لم بقع بینهما تناع فها: فلا) يصح الحم بها 
(وكذلك الحكم بالموجب» إن وقع التنارّع في مُوجَّبٍ خاصٌ من تتواجب ذلك 
اللي ء عند القاضي» ووقعت الدعوى بشروطها) المعروفة المتقدّمة: (كان الحكمٌ) 
بلمرجب (حكمًا بذلك الموجب الخاصٌ دون غيره) من المواجب» (وإلا)» أي: 
رإن لم يقع تناز في ذلك الموجب الخاصٌ من مواجب ذلك الشيء» ووقعت 
الدعوى بشروطهاء أو إن لم تقع الدعوى مُستجمعةً لشروطها: (فلا) يكون الحكم 
بالموجب حكمًا بالموجب الخاصٌء بل يكؤن الحكم بالموجب فاسدًاء فللقاضي 
اح نقضُه؛ لما تقدم أن الموجب مُجِمَلٌ يُفسّره ما تقدّمه من الحادثة الخاصّة» فإن 
يت الحادثة كان الحكم به حكمًا عليهاء وإلا لا يصِحٌالحكم به.. 
(نإذا أقرٌ رجلٌ بوقف عَقاره عند القاضي)» أشار به إلى أنهما لو تنازعا عند 
الع E‏ 1 
التُحكم؛ فحگم باللزوم: لا يلزم الوقفٌ بحکمه وهو الصحيح؛ وقيل: حكمه 
+ كحكم القاضيء (وشرّط فيه)» أي: ذلك الوققدم (شروطًا)» من کون الغلّة له 
الظارة دالاستبدال» (وثبت مله لما وغه" وسلّمه إلى ناظرء ثم تنارّعا عند 
لو ووه 
j)‏ 1 
') هاش 0): (لر تنازعا في صحة الإجارة الطويلة لدى شافعي بعد إجارتهاء فحكم بهاء فحكمه 
ولي 
"لسري لاه لا سکم بالصحة إلا إذا ثبت ذلك وال فلا يحكم بها بل باصل الو 
“لاق قاری الهداية»). 
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١‏ 57 د 0م 
قاض حنفيعٌ»» بان يريد الواقفُ الرجوع لعدم لزومه عند الحنفي» ويمنمه إ, 
لأرومه عند فيرف (وحكم القافتي) الحتفية (بصحة الوقف وليه وكوي ر 
خروجه عن ملك الواقفء والصحة لا تستلزمٌ لوو ۴ لان الوقف ارو 
عند أبي حنيفة» خلافا لهماء ولا معنى للجواز هنا إلا الصحة؛ دلا يلزه للرر, / 
فإذا قضى به من يرى جوارّه دون أزومه لايرب يكون قضاء به فقط» فسقط ,+" 
إن القضاء بصحته مُقتض لأروه» فلا يحتاج إلى التصريح لزع في الاي 
فالحكمٌ بجوازه ولزومه حكمٌ بهماء لکن (لا) يكون (حكمًا بالشروط)؛ لأنهاليسن 
من راچب 

ثم فرّع على عدم كونه حکمًا بها قوله: (فلو وقع التارمٌ) بعد هذا الحم 
(في شيء من الشروط عند قاض مُخالِف) للقاضي الحنفي: (كان له)» أي: لذلل 
المخالف» (أن یحکم بمقتضى مذهیهء ولایمنعه) عن الحكم بمقتضى مذهب (كم) 
القاضي (الحنفي السابق؛ إذ لم يحكم بمعاني الشروط)» وفي نسخة: «بالشررطء 
وفي نسخة أخرى: «في الشروط» والظاهر حذف «المعاني». 

قال في «حاشية البيري»: دلا لم أنه لم يحكم بالشروط؛ لأن الواتف در 
الشرائط فيكون الحكم حكمًا ہما قاله الواقف»”" انتهى؛ تأمل. 


)0 في هامش (خ): (عبارة ابن نجيم في «رسالته» في الحكم بالموجب: وها هنا فائدة وهي أ 
قالوا: القضاء بصحة الوقف لا يكون قضاء بلزومه؛ لأن الوقف جائز غير لازم عند الإن م 
عندهماء فإذا قضى القاضي بصحته احتمل أن يكون قضى بذلك على مذمپه ولام لاجر" 
إلا الصحة؛ ولا يلزمها اللزوم» فيحتاج في لزوم الوقف على التصريح بذلك؛ انتهى) 

0( انظر: «عمدة ذوي البصائر» .)۲۷٤ /١(‏ 
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رو حاف ھا ر اھ ھر نر ےر 

وى لريق العا (د) سکم ب(ما قضيئنه من المروط) على طريق ای رمال 
بن الحكم لا يكون حكمًا مانعا من الحكم بمُقتضى ملم لعدم صحة البحكم 
بالشروط على هذا الوجه» ويدل على ذلك قوله سابنا: وحكم بصحة الوق رلم 
يملْ؛ وحكم بالشروط؛ تأمّل. 

وقوله: (فيس للشافعي الحكم بإيطاله)؛ أي: الوقف» تفريعٌ على صحة الحكم 
بلزوم الوقف» (باعتبار اشتراط الغلة له)ء أي: الواقف (أو) باعتبار اشتراط (النظر) 
له (أو) باعتبار اشتراط (الاستبدال)» يعني: أن من كان ملهيّه أن لا يصح الوق 
بهذه الشروط لا يصح أن يحكُم ببُطلان الوقف بها بعد ما حكم الحنفيئ بصحة 
الوقف ولزومه؛ لأن الحكم الأرّل لا يقبل النقض» لكن كون مذهب الشافعي 
بطلان الوقف بهذه الشروط لم أظمَرْ به. نعم؛ عند أبي يوسف: إذا شرّط الولاية 
لنفسه الشرط والوقف صحيحان» وعند محمد وهلال: كلاهما باطلان وإذا جعل 
الل نفسه فعند أبي يوسف: صحيح؛ وعند محمد: لاء وإن شرّط في أصل الوتف 
الاستبدالٌ: فالوقف والشرط جائزان عند الثاني» وعند الثالث وهلال: الوقفُ جائرٌ 
والشرط باطلٌ» كذا في «الخلاصة»”' وغيرها. 1 

[الرابع: الحكم بضعيف المذهب» أو بمر جوع عنه» أو بخلاف المذهب] 

(الرابسع) من التنبيهات بنا في «الشرح») على «الكنزا (حُكمٌ ما إذاحكّم 
اول ضعيفي في مذهبه)» كالقضاء ببطلان الحق بمضي سنین» وبالتفريق 
لجز عن التفقة غائبّاء أوبصحة نكاح مَزنّةٍ أبييه أوابنه» إلى غير ذلك (أو) 


7 انظ 
ف 'خلاصة الفتاوى», كناب الوقفء الفصل الثالث في صحة الوقف (5/ 041١1‏ 411). 
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ا 5 الفن الأول النوع الثاني من اتور 2( 
حك (بروايةٍ مرجوع عنها؛ كالقضاء بل مُلقةٍ ثانا جرد عقد | 3 
دخصول؛ فان سعيد بن المسيب رجع عن مذهبه في هذا القسول» وحم زر وس 
خالف) القاضي (مذهټه)» بان حگم على حلاف مذهبه في المسائل الاججيا 
(عمدًا أو ناسيًا). 

قال فيه: «لو قضى في مجتهدٍ فيه مُخالقًا لرأيه» ناييًا لمذهبه: نقد م | ٠‏ 
حنيفة رحمه الله تعالى» وفي العمد"' روايتان عنه» وعندهما: لايش في لرچین 
واختلف في الترجيح» ففي «الخانية»: أظهرٌ الروايتين عن أبي حنيفة نفاذُ قضانا", 
وعليه الفتوى» وهكذا في «الفتاوى الصغرى». وفي «المعراج؟ عَزْوًا إلى (المحيل, 
الفتوى على قولهماء وهكذا في «الهداية»©. 

وفي «الفتح۲: واختُلف في الفتوی» فقيل: على قوله» وقيل: على قولهماء الر 
في هذا الزمان أن يُتى بقولهما؛ لأن التارك لمذهبه عمدًا لا يفعله إلا لهرّى بامل 
لا لقصل جميل”'» وهذا كله في القاضي المجتهد. وأما الُقلّدء فإنما ولاه لم 
بمذهبه'”"» فيكون معز ولا بالنسبة إلا ذلك الحكم»”'» انتهى. 


() كذا في النسخ. وفي «البحر»: (العامد). 

() انظر: «فتاوى قاضي خان»» كتاب النكاح» باب النفقة .)418./١(‏ 

(۳) كذا في «البحر». وفي النسخ: (الفتاوى الصغرى). 

) في غير نسخة (ظ) زيادة هناء وهي: (وإذا قضى بقول مرجوع عنه» كما لو قضى في فصل جا 
وكذاإذاقضى برواية ضعيفة أربقول ضعيف؛ لاتفاقهم على أن القول الضعيف بتقوى بنضاء نام 

(5) أي: مذهب الإمام أبي حنيفة» فلا يملك المخالفة. 

(1) «البحر الرا !تاب القضاء؛ باب کاب القاضي إلى القاضي يطل كاب فاضت ور 
AM‏ . وانظر: «فتح القدير»» كتاب أدب القاضيء باب كتاب القاضي إلى إلناضي؛ نهل 
قضاء المرأة .)۳٠۹/۷(‏ 
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رونا لو قضى بخلاف المُتَى به» كما ذكره المصئُف في رسالة «طلب اليمين 
بي نيكم المالكي». 
والمراد من الّقاذ: الصحدٌ ومن عدمه عدمهاء لا الصحةٌ مع التوقف». 
وني «الفصول العمادية تقلا عن «شرح الطحاوي»: القاضي إذا لم يكن 
ينهدا وقضى بالفتوى تقليدّاء ثم تبيّن أنه حلاف مذهبه؛ ينهذ قضاؤه؛ ولیس لغيره 
بز وله أن ينمه على ما روي عن محمد؛ وعند أبي يوسف: ليس له نقضّه. وإذا 
كان ُجتهدًا بعلم برأي نفسه» فقضى برأي غيره: قال أبو حنيفة: ينفذ قضاؤه؛ وهو 
الصحبح, وقالا: لا ينفذ. وإذا نسي رأیه» فقضى برأي غيره ثم تذگر رأيه فعنده: 
بنذ وعندهما: لاء وصحّح قولّهما في «البزازية»". 
وإن لم يكن له ري فاستفتى فقيهاء فقضى بفتواه» ثم حدّث له رأيٌ: لا بر 
نفباؤه» ويعمل برأيه الحادث في المستقبل» وهو قول محمدء وقال أبو يوسف: 
برد تضاؤه. ولو كان له رأيٌ» فقضى برأيه؛ ثم حدّث له رأ آخَر: لا ينقض قضاؤه» 
يعمل برأيه الحادث في المُستقبل". 
والأصل في هذا أن رأ المجتهد بمنزلة انتساخ النص؛ يعمل ب به المُجتهد في 
الستفبل؛ لا الماضيء وهكذا في «الفتاوى الصغرى؛. 
ج 
اظر: اضمز المبون» (۱/ ۳۳۳). 


) 57706 
5 أفظر: «الفتاوى البزازية» كتاب أدب القاضي» الفصل الرابع فيما يتعلق بقضائه» نوع في عمله 


۷ 


0 
7 'الفتاوى البزازية», كناب أدب القاضي» الفصل الرابع فيما يتعلق بقضائه» نوع في عمله 
° 
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[الخامس: القضاء بخلاف الإجماع غير نافذ] 
(الخامس) من التنبيهات: (مما لابند القضاء به ما إذا قضى بشيء غاز 
للإجماع؛ وهو ظاهرٌ) لا يحتاج إلى البيان» وذلك كالقضاء بيع أهات لأرلادزي 
لا يجوز بالإجماع» كذا في «البحرة”". 
وفي «الفتح» نقلا عن الخصّاف أن: «للقاضي الثاني نقص القضاء ببيع أبن 
الأولاد؛ لأنه مخالفٌ لإجماع التابعين» وقيل: هذا قول محمد وعندهما: لا ينفض. 
وني «النوازل؟ أن أب يوسف مع محمد قال شمس الأئمة: وهذه المسالة ميل 
أن الإجماع المتأخّر يرفع المُتقدّم» فعند محمد: يرفع لإجماع التابعين على علم 
الجواز واختلافٍ الصحابة» فعليٌّ رضي الله عنه أجازٌ يڪهن» ومتعه عمرٌ رفير 
وعندهما؛ لا يرفع”"» فوقع في محل الاجتهاد» فلا ينقضه القاضي الثاني؛ لكن ذل 
أبو زيد الدبوسي في «التقويم»: إن محمدا ررّى عنهم جميعًا أن القضاء بيهل 
يجوز" فعُلم أن هنا اختلاكًا في الرواية. 


قالوا: ومما خالف الإجماع القضاء بل متروك التسمية عامدًاء كما صرحب 


(1) «البحر الرائق»؛ كتاب القضاء» باب كتاب القاضي إلى القاضي» يبطل كتاب القاضي بمرت لكاب 
KD)‏ 

(1) انظر: «المبسوط» كتاب البيوع؛ باب البيوع الفاسدة (17/ 0). 

(۴) انظر: «تقويم الأدلة» .)1١1/1(‏ 

(4) انظر: داع کسی كان لذ هاي باب کب هوري إلى کدی تي نا 


r‘) 


ی" 
)١(‏ انظر: «البحر الرائق»» كتاب القضاءء باب كتاب القاضي إلى القاضي ييطل کاب اا 
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على ماني «الخلاصة» من أنه قول أبي يوسف/"» وعندهما: جار وقال: په 
خلاف في عدم الل عندناء والحقٌّ أنة ليس من قَبيل ما يسُوغ فيه”""الاجتهادٌ عندنا؛ 
لتقل الفقهاء والأصولئين بحيث شدَدُوا نكي على الشافعي في القول بحل" 

وفيه: أنه بعد ثبوت قول الشافعي كيف لا يكون من محل الاجتهاد؟ 

و لا ينفذ القضاءٌ به ما خالف الكتابٌ المُجمّع على المراد منه» ولم يثك 
نسځه ولا تأويله بدلِيلٍ مجع مُجمّع عليه؛ فالقضاء بحل م امرأته لا ينشُّذ؛ لقوله تعالى: 
رمت معاي [النساء: ١۲]؛‏ أو حالف السّنّة المشهورةٌ المتواترة 
كالقضاء بالشاهد واليمين مع حديث: «البينةُ على المدّعِيء واليمين على من أنك*» 
وقد تقدم. 

[مطلب: ما خالف الأئمةٌ الأربعة مخالفٌ للإجماع] 

(وما خالف الأئمّة الأربعة مُخالِفٌ للإجماع؛ وإن کان فيه خلافٌ لغيرهم). 

لايقال: :إن الإجماع لا يعتر بشخالفة البعض» حتى اختلفوا في إجماع سبقهم 
فيه مخالفٌ» قال بعضهم : هذا لا يكون إجماعًا؛ لأن المخالف لو كان حيًا: لا ينعقد 


جيم 
الكاتب وعزله (۱۱/۷). 

0( أنظر: «خلاصة الفتاورى»» كتاب القضاء؛ الفصل الرابع فيما يتعلق بقضاء القاضي» الجنس الرابع 
في القضاء في المجتهدات .)۲١/6(‏ 

) في النسخ: (به). والمثبت من البحر الرائق». 

59 أنظر:'البحر الرائق» كتاب القضاء» باب كتاب القاضي إلى القاضي .)١1/1(‏ 

0( دواه بهذا اللظ البيهقي في «السئن الكبرى»» كتاب الدعوى والبينات» باب البيئة على المدعي» 
VP‏ 
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الف الأمل النوع| 1 
1 4 ڪڪ 


5 ذا كان مّاء كذا في «التقویم»' وغيره؛ لا. 
اجا ع من سواة إججماًاء فكذا إذا كان م در رر 


با خالفت الا الاربعة مخالفت للإجماع؛ لانضباط مذاهبهم وعدم تن | 


الُخالف» كما يشير إليه قوله: 

(فقد صرح في «التحرير») نقلا عن الإمام في «البرهان" (أن الإجمار, 
أي: إجماع المُحتّقين (انعقّد على عدم العمل)؛ أي: التقليد لأنه فكرماني 
بابه؛ (بملهب مُخالي ل )لائة (الأربعة؛ لانبساطٍ مذاهبهم واشتهارهاء ر 4 
أتباعهم). / 

رن عبارته: «نقل الإمامٌ في «البرهان» إجماع المُحقّقين على منع لمر 
من تقليد أعيان الصحابة؛ بل من بعدهم من الأئمّة الذي سبّروا رور 
ودرّتُوا. وعلى هذا ذگر بعش المُتاشرين» يعني: ابن الصلاح؛ ملع قلي فر 
الأئمّةٍ الأربعة؛ لانضباط مذاهيهم» وتقييد مُطلَقٍ مسائلهم» وتخصيص عمريها 
ولم يدر مله في غيرهم من المجتهدين لانقراض أتباعهم»”" انتهى؛اأ؛ 
وبنقنراض الاتباع تعر ثبوت نقلي حقيق مذهبههم؛ ومن ثعّة قال ابره 
السلام: لاخلاف بين الفريقين في الحقيقة» بل إن تحمّك ثبوتُ مذهس را 
منهم؛ جاز تقليدّه: وإلا فلا»0". 


(۱) انظر: «نقویم الأدلةه (۱۹۹/۱). 

(1) انظر: «التحرير» مع «التيشبيره» المقالة الثالثة في الاجتهاد وما بتبعهء تكلة: نفل الإنا| 
المحققين على منع العوام من تقليد أعيان الصحابة ومن بعدهم (4/ 198- (e‏ 

(۳) انظر: «نيسير التحرير»؛ المقالة الثالثة في الأجتهاد وما يتبعه تكملة: :نفل الام اجا ل 
على منع العوام من تقليد أعيان الصحابة ومن بعدهم (187/4). 


ا 
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کے ممم ل عشم يحمسا 


۶ ا عتم‎ iy 
ييل هذا لو عام نقل مشهي المخالف بنقل صححيحء فلا یکون الإجماع على‎ 
بهي الاربعة إجماعاة لما ذكر السرنعسي أن اشرط الاججماع أن يججتمع علماء‎ 

جر حكم. وأما إذا اي أكتزمم؛ عانم واحدّ أو اثان: لم يبت حك 
اا“ وهو ظاهرٌ خلافا لما توهمه عبارته. 

رار ادس: القضاء بخلاف شرط الواقف كالقضاء بخلاف النص] 

(السادس) من التنبيهات: (القضاء بخلاف شرط الواقف كالقضاء بخلاف 
5 فلو قضى به قاض: لا يتقُذ؛ (لقول العلماء) الحنفية وغيرهم: (شرطٌ 
الواقف كنض الشارع) في لزوم العمل به» وذلك بأمر الله وحکیه أيضّاء فاندفع ما 
انکر بعضهم حيث قال: هذه كلمةٌ شنيعةٌ غير صحيحة. 

(صرّح به أي: القول أو التنبيه المذكورء (في #شرحي المجمع»)؛ أحدهما 
(لليْصئّف) أحمد الساعاتي”" (و)الآثَرُ عبد اللطيف (ابن ملّك» وصرّح السبكي) 
لشاف (في «فناواه» بأن ما خالف شرطً الواقف فهو مُخالفٌ)» أي: كالمخالف» 
(للن)» أو لأنه نص الله وحكمّهء (وهو» أي: الحكم بخلاف شرط الواقفء 
احم لادليلَ عليه» سواء كان نصّه)؛ أي: عبارته (نصًا أو ظاهرًا)؛ بتفسير الأصولٍ 

ص بما ظهر معناها السو له واحتكل التأويل أو التخصيص» والظاهر: ما هر 

ننه جد لصيف تولا بره ومين ل أي ليس معناءالمقصود الاما 

هن استعماله» فبينهما التبايّن» وهذا عند المتأخرين. ١‏ 

اص چچ س 


e 0‏ 
ته عن الكرخي. انظر: «أصول السرخسي»» فصل في بيان 
: صمل الشرط (1/ 0015 


أجده في كتاب الوقف ولا كناب أدب القاضي من شرح المصنف على 


أن إجماع هذه الأمة موجب للعلم» 


«مجمع البحرين؟٠‏ 
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5 الف الأ 1 
اه رر 
وعند المتقدّمين» الظاهر: : ما ظهر معناه» سواء كان مسوك له أو لا ريه 

دش کرت سوه سواء اك التخصيصت أو التأويل دلا وش له ر. 0 
اعارا دة :: ۲۷٠‏ فإنها ظاهرةٌ في الإباحة والتحري یم إذلم یسر 
نص في رد تسويتهم المفهومة من قوله: ظإتَمَألع لزيا © بير 2 
وضع له الف غير مسوة ت له ولازمه المدلولٌ التزامًا هو المسوقٌ له. 

ومثله: ات تاا ب كالسا 4 [النساء: ۳]... الآية» فإنها ظاهر ني | 
النكاح» نص في قَضْر النكاح على العدد المذكور؛ إذ السّوقٌ له؛ لان الجل كاز 
معلومًا قبل نزولهاء فيجتمعانء والقرينة تُعيّن المراد بالسّوق. 

ومثال انفراد النصّ: هاي َس نوري [النساء: ١؟»‏ فإن معنا الحنين ر 
المَسوقٌ له واحتمال التخصيص بما سوى الصّبيان والمّجانين. وأما الظا نر 
ينفرد عن النصٌ؛ لامتناع لو الكلام عن مقصودٍ أصليٌ. 

وبقي من الأقسام المفسَّرٌ والمُحگم» فاعتبّر المُتأ ترون في المُفتر زف 
على ظهور المُراد منه وعدم احتمالٍ التأويل والتخصيص احتمال الخ 
والتفدمون زيادة على ذلك سواء احتمل الل أو لاء وفي المح مام 
احتمالٍ شيءٍ من ذلك. 

ويُقابل الظاهرٌ الخفيٌ» وخفاوٌه إما لنفس الصيغة أو لغيرهاء فإن يرهم 
الخفي» وإن لنفسهاء فإن أمكن إدراكٌه بالتأمّل: فهو المُشكل وإلا فان ا 
مَرجُوًا فيه: فهو المُجِمَلء وإلا فالمُتشابه. 
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عة الأولى الاجتهاد لا ينقض بالاجتحاد 


FW 

والظاهر أن مسراده باص مایم ذلك» فإن انس يقال لكل 3 

ات نص الشارع. مسي وبال 
(انتهى) كلامٌ السبکي 7 . 


[دليل: الحكم إذا كان لا دليلَ عليه لا ينقّذ] 
0 

(ويدل عليه)» أي: على عدم نفا" القضاء بخلافي شرط الواقف» (قولٌ 
أصحابناء كما في «الهداية»: إن الحكم إذا كان لا دلي عليه: لا ينفذ)» ولا شك أن 
ما حالف شرط الواقفي حكمٌ لا دليلٌ عليه 

(وعبارثه)؛ أي: كتاب «الهداية»: وإذا رفع إلى قاض حكمٌ حاكم: أمضاه؛ 
إلا أنيُخالفَ الكتابّ؛ أو السّئْةَ المشهورة أو الإجماع» (بأن”"يكون قولالا 
دلبل عليه وفي بعض نسخ «القدوري»: بأن” يكون... إلسخ)؛ أي: قولا لا 
دلبل عليه» فلا فرق بين العبارتين إلا بتقدير الباء وذكرهاء وحذف الباء في 
مثله مُطْردُ. وفي «الألفية»: 


(1) انظر: «فتاوى السبكي» (1/ ٤۷۱‏ ۱۳/۴). 

(1) في النسخ: (التفاذ)» ولعل الصواب ما أثبت. 

0 في النسخ: (أن)ء والمثبت من «الهداية. 

8) بين 5 فى قضاء 
^ "اب مع شع القدير»؛ كناب أدب القاضيء باب كتاب القاضي إلى القاضي» فصل في قضا 
المرأة (// .م 

) کنا 

أي النسخء وفي «فتح القديرء: (أو)» ولا يرد عليه إشكال الشارح. 
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اعفن الأول انوع ۴ 
e‏ ڪڪ 


نق درن ي هاون مرد معأنن لس كدعجبث انید 
وعلى التقديرين» يكون هذا القولُ ليان سُخالفة الكتاب أو الس المشهورةار 
الإجماع» وفي بعض نسخ «القدوري»: «وأن يكون... إلخ»» فعليهء يكون إشارة إلى 
شرط آخَرَ لتماذ القضاء» كما هو الظاهرء لا بيانًا للمُخالّفة المذكورة. 
[دليل آخر: ليس للقاضي تقريرٌ فراش للمسجد بغير شرط الواقف] 
(ويدلٌ علیه)» أي: على عدم جواز الحكم على خلاف شرط الواقف (ا 
في «الذخيرة» و«الولوالجية» وغيرهما من أن القاضي إذا قرّر فرّاشّا للمسجد بغير 
شرط الواقف: لم ِل ذلك التقريرٌ له)ء أي: القاضيء (ولا بل للفرّاش امقر 
تناو المعلوم”». 
وفيه: أنه لايلزم من عدم الحِلّ عدمٌ الفاذء والكلام فيه. 
وقيل: لانُسلّم عدم الروم؛ لأن الحل يلم النفاف وانتفاءٌ اللازم يدل على انتفاء 
الملزوم؛ انتهى. وهذا إنما يلزم في اللازم المُساوي» وأما إذا كان أعمّ فلاء فلأل 
[مطلب: حكم إحداث الوظائف والمرتبات في الأوقاف] 
(وبهذا) المذكور فيهما (مُلِم حرمةٌ إحداثِ الوظائفء» وإحداث المرنبات 
بالأولى”*)؛ لان المسجد مع احتياجه إلى الفرّاش لم بجر تقريڙه؛ لإمكان استتجار 


)١(‏ أي: يعطوا الدية. 

إفف «ألفية ابن مالك؛ مع شرح ابن عقيل (۲/ 6 

م انغر: #الفتاوى الولوالجية»» كتاب الوقف» أواخر الفصل الأول في المسجد (/ ٠٠‏ و«الذخيرة 
برای کاب الوقف» الفصل العشرون في المساجد وما يتصل بهاء نوع آخر في المسائل الي 

تعود إلى قيم المسجد (4/ .)٠١‏ 


0( هام (2 5-95 2 فل * 
في هامش (خ) و(م): (انظرما يأتي في بحث «تصرف القاضي منوط بالمصلحة» من قول 


Scanned with CamScanner 


اوی ا صما 
n‏ ل 


وى بلا نقرير» فتقريٌغيره من الوظائف بالأولى؛ لعدم الحاجة إيه. 


رسن اوظانف: اعدا سای ملخا في ميل شم 
وبلمرتبات: إعطاؤه لا في مقابلتههاء بل لصلاح المُعطى له أو لولمه وي 
زي عرف الروم بالزوائد. 

وني «الحاشية الحموية»: «وكتتب بعص مُعاوري المُصُّف على قوله: 
ويهذايُعلّم... إلخ»: قد حرم بمَقالِِ ما فمّله بقلبه وقالبه؛ لأنه لما كان مدر 
ني الصرغتمشيّة زاد فيهاعِدَةٌ وظائف. ولا نعلم له سكدًا في لَه انتهى. 

أقول: المُعاصَرةُ حجابٌ كثيفٌ سك الصف في له أن وقف المرحوم 
صرغتمش وغيره من الوزراء والأمراء والملوك من بيت مال المسلمين؛ فهو 
ونفُصُورِيٌه لاحقيقيٌ» وقد أفتى علّامة الوجود المولى أبو السعوده مفتي 
السلطنة الّكيمائية بأن أوقاف الملوك والأمراء لاراقى شروطها؛ لأنها من 
بيت المال أو ترجع إليه» وكذلك صرح السّيوطيٌ؛ وإذا كان كذلك يجوز 
الإحداثٌ إذا كان المُقرّر في الوظيفة أو المرتب من مصاريف بيت المالء والله 
عل“ انتهى. 

[دليل آخر: فعل القاضي ينقد إن واقّق الشرع» وإلا ردا 

(و)يدل أيضًا عليه (أن فعل القاضي إن واقق الشرع: نقذ وإلارٌدٌ). وهذا بناءً 
على أن نعل القاضي يكون حُكمًا إن وافق الشرع» وهذه مسألةٌ خلافيّة والصحبح 
ند يكون فعله حكمّاء كما لو زوج الصغيرٌ والصغيرة حيث لا يكون لهما خا 
ابن في ادى الاين عن انام ولوالم يكن فعله حكمًا لكان لهما الخيار. 
”کچھ سے 


لمصنف: وقد ستلت في تقريرالقاضي المرتبات بالاوقاف... إلخ» فراجعه). 


وى 
فز عون البصائر» (1/ 00804 
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عفن فل انوع لني من قوير وني ا 
PV:‏ 

: 1 ع فإنه لا يضمن إذا تلف المال بإقراضه ر 
وکنا مف القاضي في مال اليتيم» فإنه لا يضمن إذا تل ل باقراضه لمر 
زميات فشا ولولم يكن إقراشنه حنكمًا لضون. 

ووت في هذا الاستالال بذع الثلازمة فيهما؛ إذ لا سم تل الور 
بين الخيار وكون فعل التزويج حكمّاء كيف؟ والخيارٌ مُنتفب في فعل الأب رلب 
وفعلهما التزویج ليس بحكم قطعاء وكذا الكلامٌ في انتفاء الضمان؛ إذ الأكناء زر 
ضاينين لما تلف في أيديهم بدون التعدّي. 

ويدلٌ على أن فعلّ القاضي ليس بحُكم قولّهم فيما إذا وقف على التُقره, 
فاعملى القاضي قريب الواقف» وأبى من عَلَّ ذلك الوقف» فجاء قاض َر كال 
الصف في الغَلّة على غير ذلك الوجه؛ فلو كان فعلّه حكمًا: لم يكن للقاضي الاني 
ذلك؛ لما فيه من نقض الحكم الأوّل. 

واختار هذا ابن الغرس» وقال: التحقيقٌ أن فعله ليس بحكم؛ لأن الحكم 
يُستدعي مُقدّماته الشرعية؛ كالدعوى والحُجّة المُطابقة لها وتوابع ذلك فالشرط 
وجو ةٌالمُقتضِيات للحكم وانتفاء الموانع» وفعلٌ القاضي في الغالب لايستدعي 
ذلك نعم؛ إذا وقع فعلّه على ظريق الحكم المُعتبّر شرعًا: فللقول بكون حكنا 
مَسَاغْ وللنظر فيه مجال. 

لكن في «البحر؛ أن «تقدير” القاضي النفقة حك منه إذا جد بعد اللخر' 
والحادثة"» ونقل فيه عن قاضي خان دأن ا صرح في لال 


0( كذا في «البحر؛. وفي النسخ: (تقرير). 
إنذ انظر: «البحر الراتق؛» كتاب القضاء (5/ .)14٠‏ 
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بن چناد لا بيذنض بالاجتهاد 
N‏ 


ج 1 


يناي قفساة مس وهو قاطعٌ للشبهة كلها فين جوع إ٠‏ 
ریبد كلاه هنا؛ فإن تقرير القاضصي الوظائفت بغير شرط الواقف إن اعثبر 
نھر لم براق الشسرع؛ أنه حك بلا دلييل» فلا عجر وان لم پیر 
وى رمدم استدعاء تدم مُقدّماته الشسرعيةه كالدصوى والح فهو لم يُوافِق 
ور من هله الحيثية. 

(ولثه سبحائه أعلم). 


eu 


0 منقول عن قاضي خان في «البحر الرانق». وما بعده فتعليق من صاحب «البحر؟ نفس 
بحر الرائق»: كناب القضاء /٩(‏ ۲۴۷۹). 
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ايم عل طول ع شان هن الوه وين 1 
[القاعدة الثانية: إذا اجتمع الحلالُ والحرامٌ عُلّب الحرام] 
(القاعدة الثانية) من النوع الثاني للقراعد: (إذا اجتجع الحرامٌ والحلال 1 
قام دليلٌ التحريم و دلبل التحليلء (عُلبٍ الحرامٌ)؛ أي: قُدّم دلي سواء كان الس 
مباحًا أو واجبًا أو مكروهاء فالمراد بالحلال: الشيءٌ الذي لم يُوجد له دليل المع, 
«وخصّه الشافعية بالمباح وقالوا: لو اختّلط الواجبٌ بِالمُحرّم روعي صل 
الواجب. وله أمثلة: 
منها: اختلط موتى المسلمين بِالكُفّار: يجب غسلٌ الجميع والصلاةٌ عليه" 
لما أن النبيّ و مر بمجلس فيه مسلمون ومشركون؛ فسلّم عليهم”". 
ومنها: اختلط الشّهداء بغيرهم: يجب غسل الجميع والصلاةٌ عليه مع أن 
الغسل والصلاة على الكُمّار والشّهداء حرام . 


(1) في هامش (ع) و(خ): (قضية سياقه أن هذا مذهب الشافعي؛ وأما عندنا فلو اختلط موتى المسلمين 
بموتى الكفار» فبعضهم يعتبر الكثرة من الطرفين» فإن كان الأكثر المسلمين غسلوا وصلي عليهم؛ 
وينوي المسلمين بالدعاء؛ وإن كان الأكثر الكفار يترك ذلك» وإن تساووا غسلواء وقيل: بصلى 
علبهم» وقيل: لا. واختلف المشايخ في دفنهم بين المسلمين؛ قال الهندواني: يتخذ لهم مقبرة على 
حدة؛ وهو الأحوط؛ وبعضهم يعتبر العلامة؛ فمن كانت عليه علامة المسلم غسل وصلي عله 
ومن لا فلاء والعلامة الخضاب والختان وحلق العانةء كما في «البدائع؛» وإن لم يكن عليه علامة 
فيعتبر الأكثرء فإن كان المسلمون؛ تقدم» فيدفنون في مقابر المسلمين» وإن كان الكفار أك اد 
تساووا لا يغسلون ولا يصلى عليهم ويدفنون في مقابر المشركين؛ كذا في «حاشية شيخنا' نلا 


«الحموي»). 
0( رواه البخاري في «صحيحه؛؛ كتاب الاستنذان» باب التسليم في مج فيه أخخلاط من المسلمين 
والمشرکین» برقم (81808). 


9 في عامش (2):(وقزلهة ‏ إن . 
) في مامش لع): (رقوله: مع أن الفسل والصلاة على الكفار والشهداء حرا فيه: أن غل لالد 
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ية إذا اجتمع الحلا ولحرم َنْب الحرامٍ 
به د رر 


ومنه: المرأة يجب عليها ر وجهها في الاحرام""» ولا مکن الا شار دي , 
ب اراس وسر الرس اجب في الصلاة» فإذا صلّت: راعَّت مصلحةٌ الواجب. 

ومنها: المُضطرٌ يجب عليه أكل الميتة وإن كان حرامًا. 

ومنها: الهجرة على المرأة واجبةٌ» وإن كان سفْرٌها وحدها حرامًا. 

وخرّج أشنا هذه المسائل على قاعدة: ما «إذا تعارّض المائِعٌ والمُقتضِي»» 
كماسيأتي في آخر القاعدة)» «حموي». 

(وبمّعناها»» أي: هذه القاعدة» (ما اجتمّع المُحرّم والمبِيحٌ إلا غلب المُحرّم)» 
رند تقدّم أن الإباحة أحص من الل وبانتفائها لا ينتِي» لكن نريد به ما يُقايل 
المُحرّم فإن الإباحة قد يُطلّق على عدم المع عن الفعل» سواء كان بطريق الوجوب 


غير المرتد لا باس به عندناء والصلاة على الشهداء ليس بحرام» ويمكن أن يقال؛ إن الحكم بالسسبة 
إلى المجموع). 

)١(‏ في هامش (ع): (وقوله: إن المرأة يجب عليها ستر رأسهاء لا وجههاء المراد من عدم وجوب تغطية 
الوجه: يعني بالنقاب والبرقع» لا بغيره مما لم يفصل له فإن كشف المرأة وجهها على أجنبي لا 
يجرز ولا في الإحرام» كذا نقله شيخناء انتهى). 
دفي هامش (خ): (قوله: يجب عليه ستر وجههاء أي: عند الشافمي؛ لکن يعكر كلام الخطيب حيث 
جعل سثر وجهها من محرمات الإحرام وكا عندنا يحرم ستره أيضاء لکن لا مطلقا؛ بل بالمفصل 

على فدره» لا الستر بالكم والملحفة والخمار, فالحاصل أن وجهها كيد الرجل؛ وحرمة السثر 

ا 
الشا ا اها فار ةفيق ليان 
اح تبعًا للحموي لا تخلو عن تفصيل وتأمل في المسالة» 9+ : 

© اغزالميرنه (1/ ج 
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PVE‏ يعن وم ري 
أو الدب أو الكراهة: فالمراد: الشيءُ لهي لم يوجد له دليلُ المنع» فحيتظ ري 
الحلال وإن كانت هي بمعئّى آر أخصء فلذا قال: «ويمعناها». 

(والعبارةٌ الأولى)» أي: إذا اجتمّع الحرامٌ والحلال ُب الحرام» الف دي 
أوردّه جماعة)» وهو قوله: («ما اجتمّع الحلا والحرامٌ إلا غلب الحرام الحلول, 
قال) عبد الرحيم الحافظ (العراقيُ) في بيان هذا الحديث: (لا أصلّ له اير 
سن له (وضئفه الببهقي"» وأخرّجه عبد الررّاق موقوًا عن ابن مسعود'"» وور 
الزيلعي شارِحٌ«الكنز» في كتاب الصّيد مرفوعًا"). 

[فرع: إذا تعارّض دليلان ذم التحريم] 

(فمن تُروعها)» أي: القاعدة: (إذا تعارّض دليلان)؛ بأن اقتضى أحدهما بر 
أمر والآخَرُ فيه «آيتان» أو سُتّنانء أو قياسان, أو آيةٌ وة في فوته كالمشهور 
والمتواتر» ولا عبرة بكثرة العدد. واعلم أنه يعبر في التعارُض ما يعتبر في التنائض 
من اتّحاد الوحدات الثمان؛؛ كما في «التلويح»8». 


»( قال في «معرفة السئن والآثار؛ /٠١(‏ 110): «فهذا لا يصح» عثمان هذا ضعيف لا يحل الاضاد 
على ما يرويه؛ وإنما هر قول الزهري عن بعض آهل العلم؟. وررواه بسند آخر في «السئن الكبرىا' 
«(Ve /V)‏ فقال: «وجابر الجعفي ضعيف» والشعبي عن ابن مسعود منقطع؛ وإنما روا غبرا 
بمعناه عن الشعبي من قوله؛ غير مرفوع إلى عبدالله بن مسعود». 

0( أحرجه في امصنفه!؛ تاب الطلاق» باب الرجل يزني بام امرأته وابتها وأختها برقم 0۱۱۷۷۲0 

() انظر: «تبيين الحقائق»؛ كتاب الصيد التسمية عند إرسال الصيد (/ .)0٤‏ 


(4) انظر: «التلويح على التوضيح»؛ القسم الأول في الأدلة الشرعية؛ الركن الرابع القاس بالا 
المعارضة والترجيح (۲/ .)۲٠١ ۲١۷‏ 
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برزينية إذا اجتمع الحلا والحرام َنْب الحرم 
vo e‏ 


زیا بطي جم الآ يقنضي (الإباحة. ولم يُعلم تاريهما. ئم 
التحريم)؛ أي: يُرججح دليل التحريم على دليل عدمه» بمعنى أنه يعمل به وره 
ال بالآحَره وإن عُلم تاریځهما: المُؤْجُر ناسح . 

[تعليل تقديم المُحرّم على المُبيح إذا تعارضا] 

(وعلّله الأصولبُون). أي: تقديمٌ المُحِرّم على المبيح إذا تعارضاء (بتقليل 
النسخ)؛ فإنه يجعل المُحرّمَ نايحا تقليلا للنسخ» (لأنه لو قُنّم) ورجح (المبيح) 
في الاعتبار والعمل» وجول ناسخًا للمُحرّم: (لزم تكرارٌ النسخ)» والتكرار لا ينت 
بالشك» فجُعل المُبيحٌ مُقدّمَاء ثم المُحرّم ناسحا 

وببانُ المُلارّمة: (لأن الأصل في الأشياء)» أي: الأفعال الاختياريّة التي لا 
بقضِي العقلل فيها بحسن ولا قبح قبل ورود الشرع» (الإباحةٌ)؛ أي: عدم العقاب 
على الفعل والترك. 

وقد تقدم أنه وقع الخلافٌ في الأفعال قبل البعثةء هل حكمُها الإباحةٌ كما هر 
عند المعتزلة وبعض الحنفية والشافعيةء أو الحرمةٌ عند المعتزلة البغدادية ويعض 
الشيعة» أو الوقفٌ عند الأشعري؟ ٤‏ 

ومحل الخلاف إنما هو الأفعال الاختياريّة التي لا يقضي العقلّ فيها بحسن 
دلا ُبح. وأما الأفعال الاضطرارية كالتنفّس ونحوه» فليس بممنوع إلا عند من 
يجوز التكليف بالمُحال. 
Ey‏ يت التاريخ فالمؤخر ناسخ. وفيه إشارة إلى أن النسخ لا يجري 

جن القياسين؛ إذ لا يتصور فيهما التقدم والتأخره وأنه لايقع التعارض بين الإجماع ودليل آخر 

لعي إذ لاينعقد الإجماع مخالفا لقطميء «تلويح». 
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سل 

والافعال التي يقضي العقلُ فيها بالحُسن والقبح تنقيسم إلى الاحكام امد ا 

وهذه المسألة إنما تُذكر من الأشاعرة على طريق التنزّل إلى ملعب الس 

في أن للعقل حكمًا الحسن والقيح» الإ الشعل قبل البعةلامُوضف عندع بن , 
من الأحكام. 


لفن الأ انوع الثاني من اقول قا 


راطا يمساو تيه ی و کک جا لني 
لمقصود خلقهماء وإلا كان عبئا بكا: مُعارَضٌ بأنه ملك الغير» فيحرّم الصف ب 

فإن أراد المُبيح بها معنى عدم الحرج في الفعل والترك: فلا كلا وإن رر 
الحكم الأزليّ: فغيرٌ معلوم» بل لا يستقيم؛ لأن الكلام فيما لا حكم فيه للعفل 
بحسن ولا قبح في حكم الشارع. 

ويرد على المُحرّم إن أراد الحكمَ الأزليّ فغير معلوم؛ إذ التقدير أنه لا محم 
ولا می بل عير مستقيم كما تقدّم» وإن أردت: العقاب على الانتفاع؛ فرك قره: 
ور اکا می سی كرولا € [الإسراء : 16]... الآية» فالمراد بالإباحة هنا؛ عدم 


العقاب على الفعل والترك. 
(فإذا جل المُبيح مُتأخُرًا آخرًا) عن المُحرّم: (كان المُحرّم ناسا للإباحة 
الأصليّة). 


وفيه: أن الإباحة الأصلية ليست حكمًا شرعياء فلا يكون رفمُها نسكًاا إذ انس 
عبارةٌ عن اثتهاه حك شرعي. 

فإن قلت: الإباحة الأصلية حكمٌ شرعيٌ ثبت بقوله: علق ككُم تال الأ 
جما 4 [بقرة: 1۲١‏ قلت: إنما يصح ذلك أن لو ثبت تقد هذه الآية على الجن 
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المتعار ین اليح والمُحرّم؛ لکن وُروده قبلّهما غي ملم فعدمٌ العقاب على 
وبا إنمايصير حكتا شرعيً بعد رود النصوص الدالة على إباحة جمع الاشياي 
17 زينيد بالنصٌ الحرم لايكون نسخًا بالمعنى المصطلح» إلا إذا تأر الحرم عن 
دلبل | الإباحقة وهو ليس بلازم» بل قد وقد فنّعئِي بالنسخ هنا؛ التغييرٌ مطلقًاء سواء 
ن ميا لحكم شري أو لا. 
فإذا جل الحُحرّم مُغيرّا للإباحة» (ثم يصير المُحرّم منسوححا بالمُبيح) المتأخُره 
رر التغييرٌ» وتكررٌه زيادةٌ على نفسه» فلا ثبت بالشك. 
ويه م مُتأخرا) عن الُبيح» وجُعل المبيح لإبقاء الإباحة الأصليّة: 
(لكان ناسخًا). أي: مُغيرَاء (للمبيح» وهو)» أي: المبيحء (لم يَنسَخحْ شيا لكونه على 
وق الأصل) الذي هو الإباحة الأصلية» فيكون مُبقِيًا له لا ناسحًا. 
(وفي «التحرير») لابن الُمام: (يُقذّم المُحرِّم) ويُرجّح؛ (تقليلا للنسخ)؛ كما 
علمت» (واحتياطا"“)؛ لأن الحرام واجبُ الترك» والمباحٌ جائره» فكان الاحتياط 
في اختيار الترك» وهذا إنما يتأتّى أن لو أريد بالمباح ما هو المشهور من معناه. 
راما إذا أريد به ما تقدّم من أنه الذي لم يود له دلي المنع» كما هو الظاهر من 
مقابلته بالحرام: فلاء هكذا قيل. وفيه نظدٌ ظاهر؛ لأن المراد به معناه الأول» تأمّل. 
و(قد أوصځناه)» أي: هذا التعارض وما قاله الأصوليُون (في «شرح المنار؛) 


ال“ بتعا الأنوار» (في باب التعارّض !". 


614 /5( انظر: «التحريره مع «التيسيرة؛ الباب الثالث في الستةء فصل في التعارض‎ )١( 
٠)٠١ /١1( انظر: «فتح الخفار» الكلام على المشترك‎ )1( 
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4 ع اهف الكل الع لكشي من قور وي‎ Sv 
[فرع: الجمع بين الأختين وطءًا يملك اليمين]‎ 
(ومن ثمّة)؛ أي: من أجل أن نفدم ال ابوب ذفان عنصا دضي ان‎ 
عنه لما ئل عن الجمع بين الأختين وَطْءًا بيلك اليمين: أحلنهما ئ‎ 
يريد قولّه تعالى: امامت آنکقگم © [النساء: ۳]» (وحرٌّمتهما آيةٌ) أي: وَل‎ 
والجمع ينهم ايح‎ »]۲١ تعالى: «وآن تجعشوا برب الشتكن» [النساء:‎ 
كان برَّطْءٍ أو عقيٍء ولأن المعطوف عليه المُحرّمات وطءًا وعقدّاء (فالتحريم‎ 
أحبٌ إلينا"").‎ 
قال الزيلعي في باب النكاح: «أما الجممٌ بين الأختين وطءا بولك يمن‎ 
فمُختلّفٌ فیه» فمذهبٌُ علي رضي الله عنه أنه لا یجوز» وقال عثمان رضي الله عنه:‎ 
يجوز؛ لإطلاق قوله تعالى: مادگ يقم 4 [النساء: #]» وأخذ عامّةُ العلماء بقول‎ 
1+ علي؛ لقوله تعالى: «وَآن دجوا ب اکیرماد سكب € [الده:‎ 
وما تلد عملا صر يأك وأضد ی اشا توليرهمة من قات‎ 
بالمُصاهّرة» فكذا هذه الآية؛ وقال عليٌ: أحلَّهما آيةٌ وحرّمتهما آي فالأخذ بالفحم‎ 
أولى احتیا طا انتهى.‎ 


ففي كلامه مُحالََةٌ لما ذكره في المنقول عنه. 


0( روی أثر عثمان رضي اله عنه مالك في 
الأختين بملك اليمين» برقم !6١40/4(‏ وابن أبي شيبة في دار نف4» برقم (11815)؛ وعبدالرزاق 
في اممف برقم (1714)! وليهقي في السئن الكبرى»» برقم :0145 , 

إفف «تبين الحقائق؟؛ كتاب التكاح؛ فصل في المحرمات (108/6) 


«الموطأ» كتاب النكاح» باب ما جاء في كراهية إصابة 
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ويهيرة سشنية إناجتمع الحلا والحرام َنْب الحراتر 
۷4 


[فرع: الاستمتاع بالحائض فيما فوق الإزار] 
(وذكر بعضّهم من هذا النوع), أي: مما رجح فيه المُحرّم على المبيح» (حديث: 
رلك من الحائض ما 3 الإزار»», رواه أبو داود مرفوع”", قاله عليه الصلاة 
والسلام لما ثل عم يجل من الاستمتاع بالحائض. فلم منه حرمةٌ قربان ما تحت 
الإزاره لكنه عمل بمفهوم المخالفة» (وحديتٌ: «اصتعوا كر شيء إلا التكاح ”022 
أي: الوطء؛ (فإن) الحديث (الأوّل يقتضي) بمفهر. مه (تحريمٌ مابين السُرّة وال بة, و) 
الحديث (الثاني يقتضي) بمفهومه (إباحة ما عدا الوطء» فرّجّح التحريمٌ احتياطاء 
وهو)؛ أي: التحريم؛ (قولُ أبي حنيفة وأبي يوسف ومالك والشاقعيٌ رحمهم الله 
نعالی» وخصٌ محمدٌ رحمه الله تعالى شعارٌ الدم)؛ أي: الوطء» (وبه قال أحمدٌ» 
رإنما قالاه (عمَلًا بالثاني) من الحديئّين. 
[فرع: اشتباه المَحرّم بأجنييّاتٍ محصورات] 
(ومنها)» أي: من فروع هذه القاعدة» (لو اشتببه محرمٌ) لرجل”" (بأجنئاتٍ 
حصوراتٍ)» كأن تختلط آنه بعه وشو اجا ت لم ممكن دان 
منهن: (لم تل لذلك الرجل (واحدةٌ منهُنّ)؛ بخلاف ما إذا كانت الاجنيياتُ غير 
محصورات, فن من دت أخه أو سُيبت: لايُمئع من تزيّج من لا يعرف نسببها ولا 
ن تسريهاء (كما قدّمناه في «الأصل في الأبضاع التحريمٌ»). 
ا 
إلى داه في اسننه»؛ كتاب الطهارة؛ باب في المذي» برقم (۲۱۲ و۲۱۴). 
(لاء مسلم في «صحیحه»» كتاب الحيض» باب جواز غسل الحائض رأس زوجهاء برقم (0701. 
۳ في لم): نن دجل)؛ وفي (ب): (محرم الرجل)» وفي (خ): (محرم لرجل)ء وفي «الأشباه؟' 
المطبرعة مع دضمز العيون»: (محرمة). 


00 
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531 ام ر ۾ 


قال فيما تقدّم: «صبيةٌ أرضّعها قوم كثيرون من آهل القرية؛ ولایدری من ار 
وآراد واحدٌ من أهل تلك القرية أن يتزوّجها: يجوز نكاحُها رخصة له. لو اخخلى 
الرضيعة بنساء يُحصّين: لم أر» ثم رايت في «الكافي؟ ما يفيد الحل» اننهى. 

والمُنايب لقوله: «اشتبه مَحرّمٌ بأجنبيّاتٍ»» هو المسألة الثائية, مع لايع 
فيها الجلء تأمل. ,5 

[فرع: اتود بين مأكول اللحم وغير مأكول اللحم] 

(ومنها)» أي: من فروعهاء (من أحدٌ أبوّيه مأكولٌ» والآكرُ غيرٌ مأكول: لايل 
أكلّه على الأصحٌ» فلو نرا الكلبٌُ على شاة: لا يُؤكل الولدُ)؛ أي: على الام 
والأصح م في «الهدايةء في الأضحية من أن «المتولّد بين الرحشي والأهلي تع لم 
لأنها الأصلٌ حتى إن نرا الذذبٌ على شاق: يُضحّى بالولد»» ومثله في «الزيلعي»"". 

وفي «الخانية»: أن «المُتولّد من الي والغتّمه إن كانت الأ من الغنم: فهومن 
الغنم عندناء حتى يجب فيها زكاةٌ وكذا المُتولّد من البقر الأهليٌ والوحشي تام 
للأ" انتهى ؛ لأن الأصل في الولد الأ لأنه ينفصل منها حيوادٌ ولا ينفصل من 
الأب إلا ماءٌ هين لا خطر له» ولا يتعلّق به حك فلهذا يتبع الأ في الوق والخرة, 
إلا أنه يُضاف الولدُ إلى الأب في بني آدم تشريقًا له» وصيانة له عن الضياع رلا 
فالأصلٌ أن يكون مُضاقًا إلى الأم. 


(۱) «الهداية» مع «نتائج الأفكار»؛ كتاب الأضحية (4/ 917). 

(۲) «تبيين الحقائق؛» كتاب الطهارة» أقسام الماء» ماء البثر إذا وقعت فيه نجاسة »)۴٤ /١(‏ وكاب 
العتق» باب العبد يعتق بعضه (۴/ ۷۲). 

)( «فتاوى قاضي خان»» كتاب الزكاة» فصل في صدقة الغنم (1/ .)۲٤۸-۲٤۷‏ 
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7 ينيج بن تح العلال وااحرلمَ غلب العرلم 
53 اعسسحيه للع 


وبل في «انخلاصة»: «لو نر كلبٌ على شاء فوّلدت كلباء قال عائة المشايخ: 

پو وقال الخيراخزي: إن كان يُشيه الم يجوز»» انتهى. وهذا في الاحتیاط 
TYE‏ 
امبر الا كما ذكرناه. 
ا 0 52 5 2 0 

(نإذا ترا الجمارٌ الأهلي على فرَسٍ» فولدت بَغلا: لم يُؤكل)؛ اعتبارًا للمُشابّهة. 
ول اززياعي: «وينبغي أن يكون مأكولا عندهماء وطاهرًا عند أبي حنيفة رحمه الله 
۽ اعتبارًا لام٤‏ انتهى . 


تعالى 

(والحمار الأهليٌ إذا نا على الحمار الوحشييٌ؛ فتّح ولدّا: لا تجوز الأضحيةٌ 
به كذا في «الفتاوى التاجية»)؛ لأنهما غيرٌ مأكولين7. 

[فرع: شارك الكلبَ المُعلّم في الصيد غيرٌه] 

(ومنها: لو شارك الكلبٌ المُعلّم) في الصيد (غيرٌ المُعلّم أو كلب مَجُوسيٌ؛ 
أو كلبٌ لم يُذكر اسمٌ الله عليه عَمْدًا: حرّم) الصيدٌ؛ تغليبًا للمحرّم؛ (كما في 
«الهداية*). 

[فرع: مجوسي أحَذ بيدٍ مسلم فذبّح] 

(ومنها: ما في صيد «الخانية») من قوله: (مجوسيٌ أحَذ بي مسلم فذبحّه) 
E NENE‏ و2 و 8 1 و 
وني نسخة: فذبح» (والسّكين في يد المسلم: لا يجل أكله؛ لاجتماع المُحرّم) من 
نعل المجوسي (والمُبيح) من فعل المسلم (فيحرّم) لغلبة المُحرّم» (كما لو عبحز 


() اخلاصة الفتاوى», كتاب الأضحيةء الفصل الرابع فيما يجوز من الأضحية .)۴١١/6(‏ 

0 تسن الحقائق»: كتاب الطهارةء أقسام الماء» ماء البثر إذا وقعت فيه نجاسة (1/ 784). 

() في هامش (خ): (قوله: لأنهما غير مأكولين. في حفظي أن الحمار الوحشي يحل أكله» فلينظر كلام 
لشارح. ويحرر). 

0 “النمداية؛ مع «تتانج الأفكار»: كتاب الصيدء فصل الجوارح .)155:/1١(‏ 


) 
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FAY ١‏ عضا لال دوع لني مو ور و 
مسلمٌ عن مد قویه بنفسه في الرّمي إلى الصيد فأعاته على مذ قوی میور ر 
یجل» انتهى) كلام «الخانية»”". 
[فرع: وطءٌ الجارية المُشترّكة] 

(ومنها: عدم جواز وطء الجارية المُشترّكة)؛ فإن الشركة وان كانت هاي 
َرْءِ الحدّء إلا أن الحُرمة باقيثٌ فَغْرّم العُفْرَ لشريكه في حصّته لو وطِتّها. 

[فرع: بعص الشجرة أو بعص الصيد في الحِلّ وبعضّه في الحرم] 

(ومنها: لو كان بعص أصل الشجرة في الل وبعضّها»» أي: بعض أصلها 
(في الحرم): لا يجوز أخدّها؛ ترجيًا للحرمة. وأما اصن فلا اعبار به كماني 


«الخائية»". 
«وقيل: لا يخفى أن البعض يصدّق بالأقلٌ والأكثرء ولو اعثبر الأكثر لكانل 
وج" . 


وفيه: أن الكلام فيما اجتمع المُحظر والمُبيح» وذا لا تعلق له بالأكثر والاتل. 
(ومنها: لو كان بعص الصيد في الل والبعضٌ في الحرم): فإنه يكون صد 
حرم ترجيحًا للحرمة. 
(والمنقول في) المسألة (الثانية كما ذكره الإسبيجابي أن الاعتبارٌ) في الصبد 
لقوائمه» لا لراسه» حتى لو كان قائمًا في الحلٌّ؛ وراه في الحرم: لاشية بقنل؛ 
ولو كان على العكس: فهو صِيدٌ الحرم. 


)0( «فتاوى قاضي خان»» كتاب الصيد والذبائح KT‏ 


(1) انظر: «فتاری قاضي خان»؛ كتاب الحج» فصل في محظورات الحرم (0711/1. 
(۳) «غمز العيون» (۱/ ۳۳۹). 
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وببيدةاثانية 1 رم YAY‏ 


والاعتبار للقوائم إنما هو في غير حالة النوم» فلو كان نائمًا في الجلُ؛ وراش 

ني الحرم فتاه إنسااً: ضمن قيمته؛ لأنه غير ست بقوائيه؛ بل هو لی على 
الأرض؛ فاجتمع الحرم والح 

ولو كان بعص قوائمه في الجلّء وبعضّها في الحرم» فعليه الجزاة؛ ترجيحًا 
الحظر. (ولا يُشترط) في كونه صد الحرم (أن يكون جميعٌ قوائمه في الحرم؛ حتى 
لوكان بعضّها في الحرم» والبعض في الل : وجب الجزاء بقتله؛ لنغلب الحظر على 
الإباحة» انتهى) كلامٌ الإسبيجابي. 

(رأما المنقول في) المسألة (الأولى)» أي: مسالة الشجرةء (قفي «الأجناس»: 
الأغصان تابعةٌ لأصلهاء وذلك) باعتبار كونها في الْحِلٌ والحرم مما (على ثلاثة 
أنسام): 

(أحدها: أن يكون أصلّها في الحرم والأغصانٌ في الحل؛ فعلى قاطع أغصانها 
الفبمة)؛ لان الأغصان تابعةٌ للمغصون فكما تجب القيمةٌ في قطع الأصول تجب 
بقطع الأغصان. 

(والثاني: أن يكون أصلّها في الحِل وأغصائها في الحرم فلا ضمانَ على 
الفاطع في أصلها وأغصانها)؛ لأن العبرة للأصل. 

(بالثالث: أن يكون بعص أصلها في الحِلّ وبعضّه في الحرم» فعلى القاطع 
الضساد) في أصلها وأغصانهاء (سواء كان اصن من جانب الحِلّ أو من جانب 
لر اتتھی) كلام «الأجناس276. 


"" الاجا للناطفيء كتاب المناسك» جنس: المسلم ممنوع من إتلاف أشجار الحرم لحق اليح 
( 
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الفن الأول النوع الثاني من القونى رر 
r‏ 12 
والمراد من هذه الشجرة ما لم ينه حك ولیس مما ينيته الناس عادة ولي 
ہکا لاح فاد ما ننه اح أو کان مما يُنبته الاس عادة» ونت بنفسه في ملل |.... 
: 1 : 
تج فيه القيمةٌ لمالكه حقا له لا القيمة حقا للشرع التي الكلام فيه ربا 
E‏ 5 ويه 2 ل ع2 7 
ناش عاد وينبت بنفسه في غير ملك أحد: لم يجب فيه شي في الصو كله رر 
يكن ممايُنبته الناس» ونبّت بنفسه في ملك أحدء ففيما ذكر فيه وجوب القيمة من زرو 
الصُوّر تجب فيه قبمتان: قميةٌ لحقٌ الشرع» وقيمةٌ لمالكه» وفيما كر فيه عدم الجر 
تجب فيه قيمةٌ واحدةٌ حمًا لمالكه» لاحمًا للشرع؛ كما يُستفاد من الزيلعي". 
[فرع: اختلط مساليح الزكاة بمساليخ الميتة] 
(ومنها: لو اختلط مساليخ)؛ جمع مسلوخ» (الزكاة)» أي: المذبوح» (بساليغ 
المينة ولاعلامة تُمبّ) أحدّهما عن الآخرء (وكانت الغلبة للميتة؛ أو استويا: لم بز 
تناو شيء منها)» أي: المساليخ» لا بلا تح (ولا بالتحرّي» إلا عند الممخمصة) 
فإنه يتحرّى حينئذ. 
(أما إذا كانت الغلبة للمُْكَاة فإنه يجوز التحرّي فيهاء ولو في غير المَحْمّصة)» 
افيلتِي ما يظُنٌ آنه حرام ويأكل البقية وإن كان يجد ذكيّةٌ أخرى بيقين؛ لأن أموال 
الناس لا تخلو عن قليل حرام» فلو لم يز الانتفاٌ بالتحري لأدّى إلى تعطيل مال 
الناس» فيد إلى حرج عظيم»» «ولوالجية», 


(1) في هامش (خ): (قوله: التي الكلام فيها. الحاصل أن كلامنا فيما فيه القيمة لحق الشرع فق هد 
ما نبت بنفسه في غير ملك أحد» ولیس من جنس ما ينبته الاس عادة: فافهم). 

() انظر: «تبيين الحقائق۲» كناب الحجء باب الجنايات: قصل: الصيد في الحرم (5/ 1 

(؟) «الفتاوى الرلوالجية». كتاب التحريء الفصل الأول فيما إذا اختلط المحلال بالحرام (۲/ “٠١‏ 
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ی ا لام ل ا 
[فرع: اختلط وَدَلكٌ المينة بالزيت] 
î‏ 
رومنها: لو اختلط رَد الميتة)ء أي: دسم لحوھا وشحيهاء (بالزیت)» وهذا 
بلاط شمارجةء لا اختلاط مُجاوّرة» كما في | ولی: : لم يج فيه لتحي رام 
پركل) ران كانت الخ للزبت» إلا عند الرور «ولكن بباح الاستصباحٌ بالزيت 
إن كان غالبّاء وله بيعٌه إن بيّن عيبّه» ويُدبَْ به الجلودٌ ويغسلها؛ لأن المغلوب تابعٌ 
رلا حكم للتابع؟» «ولوالجية»”". 
واتار بهذا التعليل أنه «لو عُسلت الجُلودُ المدبوغة”": تطهّر؛ لصيرورة 
صل بها بعد القّسْل مُستهلًگا»» «شيخنا". 
وإن كان الود غالبًا: لا يجوز الانتفاعٌ بحال. 
وهاتان (المسألتان في صلاة «الخلاصة») من فصل اشتباء القبلة. 
[فرع: اختلط لبن بقر بلب نان أو ماءٌ وبول] 
(ومُقتضّى المسألة الثانية) منهما (أنه لو اختلط لبَنُ بقر بلبّن أنانٍء أو اختلط ماءٌ 
وبول: عم جوارٌ التناؤل)؛ لا بغير التحرّي؛ (ولا بالتحرّي)؟؛ لعدم جرّيان التحرّي 
فيه؛ فلا حاجة إلى قوله: «ولا بالتحري؟. 


.)۴١١ /۲( «الفتاوى الولوالجية»؛ كتاب التحري؛ الفصل الأول فيما إذا اختلط الحلال بالحرام‎ )١( 

(') أي بالزيت الغالب. 

0 #عمدة الناظر» لأبي السعود (ل/ ۲۱۴/ ب). 

0( انظر: «خلاصة الفتارى»» كتاب الصلاة؛ الفصل الخامس عشر في استقيال الفبلة» اشتباء القبلة 
بالتحري فيها وغيرها (۱/ ۷۲). 

4 في النسخ: (حرم) والمثبت من «الأشباد؛ المطبوع مع «غمز العييون»؛ وكذلك «الاشباء؛ المطبوع 
نع انزهة النواظره. 
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5-9 مسا شنو من در ۾ 8 

وله شیا لى اختلاط المُجاوّرة» بان اخلط ظرف لبن لبر بطري 1 
الأنان» وكذا لو اختلط ظرفُ البول بظرف الماء: فإنه لا يجوز التحري فار 
فيه: أنه ليس مقتضى الثانية على هذاء تأمّل. 

[فرع: اختلطت زوجثه بنِسوة مَحصّوراتٍ أو غير محصورات] 

(ومنها: لو اختلطت زوجت بغيرها: فليس له الوطة) لواحدة من لابلات 
(ولا بالتحرّي؛ سواء كُنّ)» أي: النسوة اللاتي اختلطت الزوجة بهن (محصوران 
أو غير محصوراته كما) يُستفاد مما (ذكره أصحاينا في الطلاق الهم ص 
قالوا: لو طلّق إحدى زوجتيه مبهَمًا)» كأن يقول: إحداكما طالقٌ بائنّ؛ (حرم الوط 
لواحدةٍ منهما (قبل التعبين) للمُطلَّة فيما بينه وبين الله تعالى""» فإذا عيّن إحدامها 


)١(‏ «عمدة الناظر» (ل/ ١؟/‏ ب). 

(1) في هامش (خ): (قوله: فيما بينه وبين الله تعالى» إلى آخر العبارة» يشير به إلى ما في «حائية 
الحموي؛؛ ونصه: قوله: حرم الوطء قبل التعيين... إلخ. قيل: لا يقال: بين قوله: حرم الوطء قبل 
التعيين» وقوله: كان الوطء تعييناء تدافع؛ لأنا نقول: الماد حرم وطء واحدة منهما قبل نعين 
المطلقة فيما بينه وبين الله تعالى؛ فإذا عين إحداهما للطلاق: حل له وطء الأخرى؛ ثم إذا رط , 
واحدة منهما: يحكم بأن الملطقة هي الأخرى» ولا يذهب عليك قولهم ما قبل قول المعلل؛ ولبنا 
كان كذا ِم لما بعده» وما بعده إن على ما قبله؛ انتهى. وقررنا بهامشه ما نصه: البرهان انا 
يثبت التصديق بثبوت المحمول للموضوع من غير واسطة؛ كالاستدلال بتعفن الأخلاط على 
الحمى؛ والإني: ما يثبت التصديق بالواسطةء كالاستدلال بالحمى على تفعن الأخلاط كمافي 
«الفنري على المطول». وعبارة الخبيصي؛ مع المتن: إن الحد الأوسط لا بد أن يكون علةلنسبة 
الأكبر للاصغر في الذهن فإن كان مع كونه علة للنسبة في الذهن علة لها في الواقع والخارع: 
فالبرهان لمي لأنه يعطي اللي في الذهن والخارجء كقولنا: زيد متعفن الأخلاط وكل متف 
الأخلاط محموم. فزيد محموم؛ فإن الأوسطء وهو متعفن الأخلاط, كما أنه علة لبون نج ٠‏ 
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N ب‎ 


پیت ةذ لجنم الال ودوم لي مرن 5 
ربيللاق: حل له وط الأخرى. فإذا وى واحدة منهما: يُحكم بان المُطلقة 
1 ر هي 

بأحرى كما همه قوله: (ولهذا؛ أي: لأجل حرمة الوطء قبل التعيين» (كان رط 
إحداهما تعيينًا لطلاق الأخرى)ء فلو لم يكن الوطهٌ حرامًا: لم يمكن القولٌ بان 
الإندام على الوطء دليل الاسبتقاء فيتعيّن الطلاق. ومن ثمّة قالوا: لو كان الطلاق 
رَجيبًا: لم يكن الوطءٌ تعييًا للطلاق. 

فإن قيل: الطلاقٌ واقعٌ على إحداهما مهما في نفس الأمر» فكيف يعتبر تعييله 
باختياره؟ أجيب: بأنه إن نوى واحدة مُعيّنة منهما عند قوله: إحداكما طالّ فلا 
إشكال؛ لأنه يجب أن يعين المَنوِيّة بأنها المُطلّقة: وإن لم ينو واحدةٌ عند الطلاق: 
فالشارع جمّل له تعبِينَ المُطلّقة باحتياره» ولا بُمْدَ فيه. 

[فرع: أسلّم وتحته خم نسوة أو أختان؛ أو أمٌ وبنت] 

(ومن صُوّرها). أي: من جُزئيّات اختلاطٍ زوجته بغيرهاء (لو أسلّم) الزوجٌ 

حال كونه (على أكثرٌ من أريّع) زشوة» (فإنه يحرم عليه الوطم) لواحدة منهن (قبل 


المحموم إلى زيد في الذهن؛ كذلك لثبوت تلك النسبة في الخارج أيضّاء وإن لم يكن كذلك» 
بان لا يكون علة للنسبة إلا في الذهن فقط: فإ أي: فهر برهانٌإِنْيّ؛ لأنه يفيد بيه النسبة؛ أي: 
نحفقها في الخارج» دون لِْجّهاء كقولنا: زيد محموم؛ وكل محموم متعفن الأخلاط, فزيد متعفن 
الأخلاط؛ فإن الأوسط. وهو محموم» وإن كان علة لثبوت تعفن الأخلاط في الذهن» إلا أنه ليس 
علة لها في الخارج؛ بل الأمر بالعكس» انتهى. وفولهم: لِمي: نسبة ل(لِم)؛ بعد تشديد الميم؛ وهر 
مما يسأل به عن العلةء فلذلك قال في وجه النسبة: لأنه يعطي اللمية... إلخ؛ ومعنى إعطاء اللمية 
في الذهن: إعطاء السبب في التصديق ومعنى إعطاة اللمية في الخارج: إعطاء سبب الحكم في 
الوجود الخارجي؛ فهو يعطي اللمية على الإطلاق» فيكون كاملا في إفادتها. 
0 ب هامش (خ): (فوله: طالق» صوابه: بائن؛ تأمل). 
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الاختيار على قول من خيّره» وهو)» أي: المُخيّر الإمامٌ (محمد) رحمه الل ن 


ودر والشافعيئٌ. (وأما الشيخان) أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله تعالی (نالع, 
أي: حكّماء (ببُطلان النكاح) إن كان تزوْجَّهن بعقَلٍ واحد. 

(قال في «المجمع» من فصل نکاح الكافر: ولو اسلّې وتحته خملا بن 
النسوة فصاعدًاء أسِلّمْن معه أو لاء (أو أختان: أدأ وت : بعل التكاع) می 
إن كان تزوَّجَهما بعقدٍ واحد» (فإن رتبه)» أي: أوقّع ترَوّجَهنٌ ن على التعائب, ا 
يبطّل نكاحٌ (الأخبرة)» وهي الخامسةٌ أو نكا الأربع لو نح واحدهٌ ثم ارين 
ونكاح الأخت الأخيرة» ونكاح الثانية من الأمّ والبنت إذا لم يدل بهماء وخم 
آي لزع المسلِم محمد (في اختيار الأربع) منهُنَ (في الأولى مطلقًا رتبار 
لم برب 2 اختيار (إحدى الأختين) في الثانية» (و)في اختيار (البنت”") على 
الام قبل التّخول بهما في الثالثة» وفي جَْل الثالثة في لك ما خيّره محمدٌ لابد 
من اعتبار التغليب؟ لأنه إذا لم يكن التخبير ثابثًا في البنت وأمّها كيف عطف الت 
على ما قبله؟ ومثله قوله تعالی: لمك َك بشي ولوب “انوا مک ين رتا أز ترف 
فى متا [الاعراف: 84]» فإنهم أدكَلوا عيبا في حكم العود إلى الل مع أنه لم 

وقيّدنا بعدم الدخول بهما؛ لأنه لو دحل بهماء وقد تزرّجُهما بعقلٍ: بطل التكاعٌ؟ 
بوت حرمة المُصامّرة» وكذا إذا دل بالأمّ وحدها؛ لأن الأ حرمت بالعقد على 
البنت» والبنثٌ حرمت بالدّخول بالأمٌ» وإن دخل بالبنت دون الأم: فله أن بختاد 
البنتَ دون الأ وإن تزوّجَهما في عقدّين: فنکاځ الأولى جائدٌ إن دخل بالأولي 


زلف «مجمع البحرين؛» كتاب النكاح» آخر فصل في نكاح أهل الشرك (ص «(oto‏ 
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۳۸4 
ر دعل باثانية إن كانت الأولى باز فتد نكاشها لان الأ حزمت بالعقد ناي 
المت والبنث بالتّخول بالأًم وإن كانت الأرلی آئا: : فتكاحٌ البنتّ صحيحٌ؛ لان 


رند على الأ لا يحرم البنت» كذا في ذش شرح المجمع». 
أكن قوله: افتكاح الأولى جائر لم [طلاقه على قول محمد؛ إذ لو كانت 
الأو أماء فدتل بها: : فالقياس يقتضي حرمتهماء الأ بعق لبنت والبنت بوطء* 
الأ اللهم إلا أن يُحمل الدخوق وي ات بسب 
: [فرع: رمى صيدّاء فوقع في مکان» ثم تردّى إلى الأرض] 
(ومنها: لو ری صيدّاء فوّع في ماء أو) وقع (على سَطْح أوجبّلِ)؛ «أو شجره 
أو حائطٍ آجُرء وكذا لو ؤقع على رمح منصوب» أو قَصَبة قائمة» أو حَرْف آجْرَة 
اجرح بهاا» «ملتقى؟“ «وكذا يحرم لو وقع في الماء» وإن كان الطيرٌ مائيّاء فومع 
فب فإن انغمّس جرځه فيه: تحرّم» وإلاحلٌ»» «ملتقى»”"» (ثم تردّى منه إلى الأرض: 
٠‏ حرّم! للاحتمال)» أي: احتمال موته بغير الرمي؛ إذ هذه الأشياءٌ مُهلِكةٌ مع إمكان 
التحرّز عنهاء (والاختياط الحرمة). : 
[مطلب: حكم الصيد بالبندقة والرصاص] 
قال بعضهم”": :ويُعلم منه حرمةٌ ما قنلته البُندقة سواء كانت من الطيئة 
أدالؤصاص؛ لاحتمال أنها قتلشه يلهالا بجزحها. وقد وقع التّزاعٌ في هذه 
المسالةء واستدلٌ المُحرّم بهذا وبما في «الهداية» من قوله: ولا يُؤكل ما قتّلته 
¥ 'الملتى» مع «مسجمع الأنهر»؛ كتاب الصيد (5/ 01717 


0 
5 المليقو» مع امجمع الأنهر» كتاب الصيد .)۲١۳ /٤(‏ 
1 


ڳا الأزميري في لشرحه» على «الأشباه»» كذا ذكره الدكتور شهاب في تحقيقه. 
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1 ۳4۰ ع اول نوع ني مر ر 
ادق نسات؛ لاناق وتكيسر ولا تجرح فصار كالوقسراض إقال نزز 
دا کی ركان اکرو ایا ن ن ل 
1 
كان خفيفًاء وبه حِدَة: : يؤكل؛ لتعمّن الموت بالجرح. - هذا إذا جرح ړو 
يؤكُل». «ملتقى»7, 
ثم قال: «والأصل في هذه المسائل أن الموت إذا كان مُضائًا إلى الجر 
بيقينٍ: : كان الصبدٌ حلالاء وإن كان مضانًا إلى الثقسل ييقين: : كان حرامًا فط 
وإنوقع السك ولايُدرى أنه مات بالجرح أو الثقل: كان حرامًا تباط 
انتهى . 
قال: ولا شك أن البندقة» سواء كانت من الطَّين أو الرصاص, ثقيلكُ بل 
الثاني أثقل من الأول انتهى, فلحرّر. 
(بخلاف ما إذا وقع) الصيدُ (على الأرض ابتداة) من غير تخثّل شيء منها نه 
يحل مع احتمال أن يكون موثه بالوقوع عليها؛ (لأنه لا يمكن الس عند نك 
اعتباره)» أي: اعتبار موته بالوقوع عليه“ . 


»( *الهداية؛ مع «نتائج الافكار»؛ كتاب الصيدء فصل في الرمي .)٠۴١ /9١(‏ 1 
(۲) انظر: «الدر المتقى؛ مع «مجمع الأنهر»» كتاب الصيد (4/ 34]). 
(7) انظر: «الدر المتتقى» مع «مجمع الأنهر» كتاب الصيد (4/ 0114 
(4) أي: الأزميري. 
3 في مامش لع): (وكذا لو وقع على صخرة أو آجرة فاستقر ولم ينجرح: حل؛ لان كالارض: وا 
أنه يشترط في الجرح الإدماء؛ وقيل: : إن كان كبيرا لا يشترطء وإن صغيرا يشترط (ملتقى؟)؛ 
1 


Scanned with CamScanner 


ةة الثاني إذا اجتمع الحلا والحرام غلب الحرامم 


۳4۱ 
[مسائل ستناة من قاعدة #إذا اجتمع الحلا والحرام ُب الحرام؛] 
(وخرج عن هذه القاعدة مسائلٌ): 


[الأولى: من أحد أبوّيه كتابيٌ والآځر مجوسيء فهو كتابيةٌ] 

الأولى) منها: (من أحدُ آبویه كناب والآرٌ مجوسيٌ: فإنه يل تكله 
وذبيحثه ويُجمل كتابياء وهي)» أي: القاعدة» (تقتضي أن يُجعل مجوسيًا)» فيحرّم 
نکاځه وذبيحته» (وبه)» أي: بجعله مجوسيّاء (قال الشافعي رحمه الله تعالى؛ ولو كان 
الكتابي الأب في الأظهر عنده؛ تغليبًا لجانب التحريم» لكن أصحابنا تركوا ذلك)؛ أي: 
تغليب جانب التحريم» (نظَرًا للصغيرء فإن المجوسيّ شر من الكتابيٌ)؛ لأن له ويا 
سَماوياء بخلاف المجوسيّ» (فلا يمل الولد تبَعا له)» أي: المجوسي. 

لكن لا حاجة إلى خروج هذه المسألة عن القاعدة؛ فإن عندنا حل المُناكّحة 
والذبيحة من أحكام الإسلام» فيُرجّح الكتابيٌ بهماء كما يرجح المسلم بالإسلام» 
فلا حمق المُعارّضة حتى يُحتاجٌ إلى القول بالخروج» فإن تغليبَ جانب الحرام 
إنما هو عند التعارٌض. 

[الثانية: الاجتهاد في الأواني إذا كان أقلّها نجسًا] 

(الثانية) من المسائل الخارجة: (الاجتهادٌ في الأواني)ء أي: التحرّي فيهاء (إذا 
كان بعضّها طاهرًا وبعضّها ننجسّاء والأقل نجسٌ: جائرٌ), حبر قوله: «الاجتهاد» 
ریق ما غلب على ظئّه أنه نجسٌء مع أن الاحتياط أن يُريق الكلّ)؛ ليكون عاو 
الما“ (ويتيمّمء كما يُريق الكل إذا كان الأقلَّ طاهرًا)؛ ليكون أبعدّ من الخلاف؛ لأن 
ن الناس من يقول: يتحرّى عند كون الأقلّ طاهرًا أيضّء كما في «الخلاصة؛ ٠‏ 
ممح موك 
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(عمادبالاغلب)؛ بناء على أن النجس محرم» والشحرم أغلبٌ من اليح فيي 
أي: الصورتين» من كون الأقل نجسًا أو طاهرًا. . 

ويمكن أن يقال: إن غلبة الحرام فيما يجري" فيه التحرّي إنما هر ور 
التعاُّض» وعند کون الأقل نجبًا لا يُعارض الأكثر» فيُعمَل بالتحرّي؛ فلا حا 
إلى خروج هذه المسألة أيضًا من القاعدة المذكورة. 

[الثالثة: الاجتهاد في ثياب مُختلطة] 

(الثالثة) منها: (الاجتهاد في ثياب مُختلطة» بعصها نجس وبعضّها طاهر: جال 
سواء كان الأكثرٌ نجنا أو لا). 

ولما كان في مسإلة الثياب لا يش يُشترط لجواز التحرّي کون الأقلّ نجسّاء بخلان 
مسألة الأواني قال: (والفر ق) بين الثياب والأواني (انه)» أي: الشان» (لا خُلْف 
لها). أي: الثياب» (في ب سَيْر العورة» وللوضوء ا ای الوا وهو الما 
فكانت الحاجةٌ إليها أشن من الحاجة إلى الأواني؛ فوّسٌع فيها بترك الاشتراط. 

وفيه: أنهم صرحوا بأن العاري إذا لم يجد ثوبًا يُلطّخ جسده» أو يُسثر عور 
بحشيش أو ماءٍ كير ولا شك أن السّتر فيما ذُكر خلّفٌ عن الثياب؛ فتائل". 


فبها وغيرها (1/ ۷۳-۷۲): وان اشتبهت الأواني؛ والبعض طاهر والبعض نجس إن کات الل 
للطاهر يتحرى؛ وإن كانت الغلبة للنجس أو كانا سواء لا يتحرى» هذا في حالة الاختباره ,وأمافي 
حالة الاضطرارء فيتحرى للشرب بالإجماع...٠‏ ولا يتحرى للوضوء عندناء ولكنه يتيهما. 

)١‏ في (ع): (يمكن). 

(۲) انظر: «غمز العيون» (1/ .)۳٤١‏ » وفي هامش (خ): (قوله: فتأمل. ملت فوجدنا كلامك سانا 


بالكلية؛ لان الفصد ليس خصوص الثوب» بل مطلقاء ولو بحشيشر ش ... إلخه فهو من أفرة الم 


أصالة؛ ولیس خلفاء فافهم؛ انتهى). 


Scanned with CamScanner 


وزبعدة الثانية إذا لجتمع الحلال والحرلم غَذْب الحرام 
۳4۲ 


(هذا) الذي ذكرناه في الأواني (كلّه حال الاختيار. وأما في حال الضرورة, 
یری للشرب اتفاقًا كذا في «شرح المجمع» یل باب التيم). 
قيل: : إن الكلام ليس إلا في التحرّي للوضوم» هل يتحر فيه أو لا لا في 
التحرّي للشرب وما هو أعمٌ منهء إلا أن يقال: : إنه لبيان حكم آخرء وهو التحرّي 
للشرب: فإنه يَتحرّى اتفاقًا حال الضرورة» وعند عدمها يُتحرّى كما للوضوء". 
[فرع: أبس الثوب المنسوج تُحمتُّه من حرير وسّداه غيره] 
(وينبغي أن يُلحق بمسألة الأواني: الثوب المنسوجٌ تُحميُه)» بالضمٌ ما أدخل 
بين الى وقال في «المصباح»: «بالفتح» والضم لد وقال الكسائي: بالفتح» لا 
غير" (من حرير و)سّداه (غيرٌه)؛ أي: غير الحرير من قطن أو كان أو صُوف» 
ولفظ «سداه» بين «حرير» و(غيره» ساق من القلم في عامّة الخ (إن كان 
الحریر افر ون أو استّويّاء بخلاف ما إذا زا3) الحريرٌ (وزئًا). 
وفيه: أن اختلاط الأواني اختلاطٌ مُجاوّرة» يمكن التحرّي فيها واختيارٌ الطاهر 
منهاء واختلاطٌ الحرير اختلاطٌ تركيب» لا يمكن فيه ذلك التحري» فلا مُناسَبة بينهما 
0 01 
تفتضي الإلحاق» مع أن قوله: «واستويا»» يدل على أنه يجوز التحرّي ويجل الوضوءٌ 


(1) في هامش (خ): (قوله: وعند عدمها يتحرى كما للوضوء. هذا كلام مختل؛ والصواب مافي 
:بي السعودة» ونصه: واستفيد من قول المصنف: والفرق بين الثياب والأواني... إلخ؛ أن جواز 
التحري للوضوء مشروط بما إذا كانت الغلبة للطاهرء بخلاف غير الوضوء» كالشرب والأكن 
وستر العورة فإنه يتحرى مطلقاء سواء كانت الغلبة للطاهر آم لاء لكن عند الضرورة حالة 
الاختيسار, انتهى بحروفه). 

00 ”المصباح المنير؛» كتاب اللام؛ اللام مع الحاء (۲/ ٠)٥١‏ 

(1) في هامش (ع): (قوله: ساقط ساقط من قائله). 51 
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3 44 هف لال لجع الثاني من اولي وير 
عند الاستواء في الأواني» والأمرٌ بخلافه؛ ا «الخلاصة" أنه #عند الاستوا, 7 
الأواتي لا يجوز استعمالٌ الطاهرء بل يُريق الكل ويتيكم». 

ولا يخفى عليك أن هذا التفصيل مُمَيدٌ لما ذكروه أن ما داه إبريسم ور 
غيرُه يجوز لبس وعكسّه لاء إلا في الحرب. 
(ولم أرَم أي: هذا الفرعء (الآن). 
قبل: ويد على الل تعمِيمُهم في قسم الحلال الذي داه من حرير ولح 
غيره؛ حيث قالوا: «سواء كان مُساويًا للحرير أو غالبا أو مغلوباء اعتبارًا لأر 
الوصقّين»» كما في «القهستاني». 
وفي «الملتقى» و«شرحه»: دولا باس أي”": يحل بلا كراهة» إجماعًا أن يلبس 
ما داه إبريسم وحمت غيرُء؛ سواء كان مغلويًا أوغالبًا أو مُسايًا للحزيره كالقطن 
والكتّان وَالصّوف والكَرٌ فإن الاعتبار لأحدٍ الوصقّين وقيل: لالس إلا إذاغكب 
اللّحمة على الحريرء والصحبح الال كما في «المحيط» وأقرّه القهستاني وغيره 
لكن في «الشرنبلالية» عن «البرهان» أنه یکره ما سّداه ظاهرٌء وقيل: لا یکر" 
ونحوه في «الاختيار»”»» وفي «البرجندي» عن «المُصفّى»: قلت: وقد علمتٌ ماهر 


(1) انظر: «خلاصة الفتاوى؛؛ كتاب الصلاة؛ الفصل الخامس عشر في استقيال القبلة اشتاه القبلة 
والتحري فيها وغيرها (1/ ۷۲). 

(1) انظر: «جامع الرموز»؛ كتاب الكراهية (1/ ۰۴ ۳), 

() في النسخ: (آن)» والمثبت من «الملتقى». 

(4) انظر: «غنية ذوي الأحكام؟» كتاب الكراهية وال 


امسر استحسان» فصل: ليس الرجل للحرير (0511/1. 


د لتعليل المختارة. كتاب الكراهية فصل: استعمال الحرير وا ب (188/4). 
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زمحيح: وعليه تعليلٌ «الهداية» وعامّة المُعتبّرات06"» انتهى المراد منه. 
وبعد تحرير هذا امحل على هذا الوجه ظهر لي أن الذي لم يزه المت 
هو ما ذكره من أنه إذا كان لُحمته من حرير وغيره من غير تقدير السَّدَىء فالظاهر 
إعتبارٌ الغالب» وإن استويًا أو أقلّ» قال في «شرح الملتقى»: «ولم أرَ ما لو ُخلطت 
اللْحمةٌبإبريسم وغيره» والظاهر اعتبارٌ الغالب» ثم رأيّه في «الأشباه» ألحقّه بمسألة 
الأوائيء وحيتئذ فیجل لو حريرٌ اللحمة اوتا ردنا أو أل لا لو زاده”© انتهى» 
لكن قضية الإلحاق أن يُجعّل المُساوي غيرٌ حلال» كالزائد. 
[فرع: اختلط إناؤه بأواني أصحابهء أو ريه بأرغِفة غيره] 
(وذكر في الخلاصة» من التحرّي في كتاب الصلاة: لو اختلط أوانيه بأواني 
أصحابه في السفرء وهم)» أي: أصحابه» (عُيبٌ؛ أو اختلط زغيفه بأَرِفة غيره)؛ وهو 
غائب؛ (قال بعضهم: يتحرّى فيهاء وقال بعضهم: لا يتحرّى» ويترئّص حتى يجيءَ 
أصحايه. وهذا) الخلاف (إنما هو في حالة الاختيار. وأما في حالة الاضطرارء جارٌ 
التحرّي مطلقا) من غير نظر إلى القلّة والكثرة في الأواني والأرغفة. ولا يمح 
أذ فر الإطلاق» سواء كان أصحابّها حُضورًا أو عَيا؛ إذ لا معنى للتحرّي عنذ 
حضورهمء كذا قيل”"» فتأمّلء (انتهى) كلام «الخلاصة»0». 


.)٠۹١- ۱۹٤ /4( "الدر المتتقى مع «مجمع الأنهر»» كتاب الكراهية؛ فصل في اللبس‎ )١( 

0( الدر المنتقى؛؛ كتاب الكراهية: فصل في اللبس /٤(‏ 195-148). 

(1) في هاش (خ): (قوله: كذا قيل. قال أبو السعود: وفيه نظر؛ لاحتمال حصول الاشتباه لهم 
أيضاء انتهى). 

0 ”خلاصة الفتاوى»؛ كتاب الصلاة» القصل الخامس عشر في استقيال القبلةء اشتباه القبلة والتحري 
فبها وغیرها (۱/ ۷۳). 
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١‏ 1 _مناطيل س عم هوري 
وفيه نوع مخالفةٍ لما تقدم. 
[فرع: مس كتب التفسير للمُحيث] 

(وقد جز أصحابنا مس كنب التفسير للُحيث» ولميُصَلُوا) في هذا لبر 
(يين کون الأكثر قرآنًا او تفسيراء ولو قبل به)» أي: التفصيل» بان يجوز الم ي 
كان التفسير أكثره وأن لا يجوز إذا كان القرآنُأكثر (اعتبارًا للغالب» أي: لتر 
منهماء (لكان حسّنًا). 

ولا يخفى عليك أن ذلك أن لو كان التجويرٌ المذكور مبنيًا على اختلاط فير 
القرآن به. وأما إذا كان مبنيًا على الضرورة بكثرة الاحتياج إلى تناوّل كنب التفسير, 
بخلاف المُصحّف. فإن القرآن كثيرًا ما يقرا عن ظهر قلبء فلا؛ إذ لا فرق في 
الضرورة بين كون التفسير قل أو أكثرٌ. 

قال في «الخلاصة»: «ويكره مس المُصحّف للحُحدث كما يُكره للج 
وكذا ملل التفسير والأحاديث والفقه عندهماء وعند أبي حنيفة: الأصحٌ أنه لا 
یکره" وبه أخل عامة المشايخ للضرورة»”"» انتهى. 

[الرابعة: سقى شاةً خمرًاء أو علّفها حرامًا] 

(الرابعة) منها: : (لوسقى شاةًخمرًاء ثم ذبتحها من ساعته» فإنها گل باكرا 

كذا في) أشربة («البزازية»"» ومقتضى القاعدة) المذكورة (التحريم). 


(1) في «الخلاصة»: : «رعند أبي حنيفة: : الأصح أن عند لايكرء», 


1 

5 «خلاصة الفتاوى؛؛ كتاب الصلاة؛ الفصل الحادي عشر في القراءةء جنس في قراءة لفرت خا 
1 0 
اا .)٠١ ID‏ ولیس فيها قوله: : ويه أخذ عامة المشايخ للضرورة). 

م «الفتاوى البزازيةة, ٠‏ كتاب الأشرية (/ 115) 
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4Y 5! يننية‎ 


ر ااا لماو أنه تمده عاد سراي اضر فی العم وتاي 
یه لابوجد ذلك ويدل عليه تمي الخایته بقول: «لأن مثل هذا لا بور 


ال 

(ومقتضى الفرع) الم ر (أنه لو علّفها حرامًا لا يحرّم لبها ولحمها)» أي: 
ب الات لان ما أكل يكون مستهلگاء فيضن قيمته. 

قال في «البزازية»: «سرّق ماء» وساقّه إلى أرضه أو گزمه: يَطيبٌ له الخارجُ» 
كين غصّب شعيرًا أو علمّه فأعلفه دابته حتى سون به: ضون قيمةً العف وطابٌ 
ل ما زاد في الدابّةه وكذا لو سرّق الفْرْصادء وأطعمه القيلق: ضين قيمة الأوراق 


6 انتهى. 


رطابً له الإبريسم 
فعلى هذاء أمر الاقتضاء منظودٌ فيه انل 
(وإن)؛ وصلية» (كان الوَرَعٌ الترك)» أي: ترك شرب لبها أو أكلٍ لحوها؛ لان 
. الورع بقتضي الاجتئاب عما فيه شائبة حرمة. 
رُوي أن امرأةٌ سألت الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى؛ فقالت: إن تغزل 
على الح في الليالي» تمد بنا شموع آل طاهرء فتَغزِل فيه الطاقة والطاقتين» هل 
بطي لنا ثم ذلك الغزل ؟ فقال الإمام: من أنتٍ؟ فقالت: أنا أت شر الحافي؛ 
ثقال: ما هذا الورعٌ الصافي إلا فيكم. 
(ثم قال في «البزازية» ب بعده: ولو بعد ساعة إلى يوم؛ تل مع الكراهة انتهى”7"»؟ 


E IS 


() الفتاوى البزازية». كتاب الأشرية (5/ 115). 
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1 الفن الأول النوع أ 
۳۹۸ زرو 
مول انعو بالسفي؛ ومفهومٌ الغاية"“ يدل على عدم الكراهة بعد اليرم رر 
لحصول الانقلاب التامٌ بعد اليوم بحيث لم يبق له أرٌ الخمر أصلا. 
[الخامسة: أكل المُحرم شيئًا استهلك فيه الطذّيب] 
(الخامسة) منها: مسألة (أن يكون الحرامٌ)؛ أي: الطيب» لامطلقّاء کاب 
تأملء (مُستهلكًا) في شيء آخر» (فلو أكل المُحرم شيئًا قد استهلك فيه البي. 
فلا فدية عليه). 
وفيه: أن هذا مقي للقاعدة» لا خارجٌ عنهاء تأمّل". 
(وقد أوضحناه في «شرح الكنز» في جنايات الإحرام). قال ثمّة: الو حلا 
الطيب بطعام من غير طَبّخ: فالعبرةٌ للغالب”" فإن كان الطب مغلوبًا: فلاشي, 
عليه أصلاء إلا أنه یکره إذا كانت رائحته توجّد فیه» وإن کان غالبا ففيه الدم. رار 
خلط بمشروب» فإن كان غالبًا: ففيه الدم» وإن كان مغلويًا: فصدقةٌ إلا أن شرب 


0( في هامش (خ): (قوله: ومفهوم الغاية... إلخ. هذا الفهم خطأ فاحش؛ لأن التحديد باليرم لاقم 
توهم الكراهة بالسراية في اللحم؛ فبعد اليوم تتحقق الكراهة لتحقق السرايةء فافهم). 

() انظر: «غمز العيرن؟ /١(‏ 417 7). : 

م في هامش (خ): (قوله: فالعبرة للغالب. الظاهر أن الغلبة باعتبار الأجزاء؛ بقرينة قوله؛ إلا ل بكرا 
إذا كانت رائحته توجد فيه؛ فإنه لو فرض أن الطيب له رائحة فقطء وظهرت تلك الرائحة» واعبر 
الغلية بحسب الأوصاف؛ وظهرات الرائحة: يكون حينئذ غالباء مع أن فرض المسألة أل غارب 
دمن فهم غير ذلك وقاسه على الماء إذا خخلط بمائع؛ قإنهم اعتبروا الغلبة باعتبار الأوصافه ف 
قياس باطل» يرده ظاهر النص المذكور وعليك بالتأمل. والحاصل أن موضوع المقيس رال 


مر قياس مع الفارق» ففهم غير ذلك باطل لا يتلفت إليهه بل المت إل 
المذكور هنا). 
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بيرج برثينية ذا اجتمع الحلال والحرلم َنْب الحرم 
- 1 


,رول [فدم]ء كذا قالوا. وينبغي أن يُسوّى بين المأكوا ل والمشروب» المخلوط كل 
ابيب مغلوب؛ إما بعدم شيء أصلاء كما هو الحكم في المأكول, أو بوجوب 
إلسدقة فيهماء كما هو الحكم في المشروب»”", انتهى. 

وقوله: «من غير طبخ؟؛ وأما لو جُعل الطيبُ في طعام قد طبخ وتفير, زاگله: لا 
شېءَ عليه؟؛ كما في «الخانيةه". 

[السادسة: اختلّط مائ طاهرٌ بماءِ مُطلّق] 

(السادسة) منها: (إذا اختلط مائعٌ طاهرٌ بماء مُطلّق: فالعبرة) في جواز الطهارة 
رعدمها (للغالب)» وكذا الحكم في اختلاط جامدٍ طاهرء غير أن الغلّبة فيه لا يعت 
إلا بالسَيّلان وعدمه» (فإِنْ غلّب الماء) عليه: (جارَّت الطهارةٌبه والا)» أي: ون لم 
يغلب الماءٌ عليه» (فلا) تجوز الطهارةٌ به» فيفيد عدم الجواز عند الاستواء؛ قال في 
«البحرا: «وإذا استوياء لم يذكر في ظاهر الرواية» لكن عباراتٍ القوم أنه تجورٌ به 
الطهارةٌ ما لم علب عليه غيرٌه؛ فتفید الجوازٌ عند الاستواء»”"» انتهى. 

ولكن في «البدائع»: «وإذا استويا: لم تجُز الطهارةٌ به أيضًا احتياطً». 

(وقد بيا في الطهارات من «شرح الكنز بماذاتُعتبّر الغلبة). 

اعلم أن الماء المطلق إذا خرج عن طبعه بغلّبة غيره لا تجوز الطهارةٌ به بالاتفاق. 


.)8/5( 'البحر الرائق»؛ كتاب الحجء باب الجنايات في الحج‎ )١( 

(!) انظر: «فتاوى قاضي خان»» كتاب الحجء قبيل فصل فيما يوجب الكفارة والصدقة على الحاج 
(A‏ 

0( انطر: *البحر الرائق»: كتاب الطهارة» أقسام المياه» الوضوء بالماء ولو خالطه طاهر .)۷۳/١(‏ 
اليس فيه من قوله: (لكن عبارات القوم) إلى آخر النقل. 

0( شر ابدائع الصنائع»: كتاب الطهارة» فصل: شرائط أركان الوضوء (1/ 18). 
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3 هف زل انوع لني من ليم وني 
واختلفت عباراتهم في تحقّق ما به الغلبة وقد ذكر في «البحر» روليات رن 
وضابطًا للتوفيق بينهاء فقال: «إن المُخالِط لا يخلو: إما أن يكون جامدًا أو مائما نإن 
كان جامدًا: فما دام يجري على الأعضاء فالماءٌ هو الغالب» وإن كان مائعاء فلا يخ , 
إما أن يكون مخالقًا للماء في الأوصاف كلّهاء أي: اللُون والطّعم والرائحة؛ أرني 
بعضهاء أو لايكون» فان لم يكن شُخالِقا في شيء» كالماء المُستعمّل على الصحيم 
من طهارته وغيره من المائعات التي لا تُخالف الماء في الوصف: يُعتبّر بالإجزاء؟ رإن 
كان مخالقًا له فيهاء فإن غير الثلاتٌ أو أكثرّها: لا يجوز الوضوءٌ به» وإلا جاز وإن 
خالفه في وصف واحد أو وصقّين: تُعتبّر الغلبةٌ من ذلك الوجه؛ كاللَبّن مثلا يخالفه 
في الطّعم واللّوه فإن كان لون اللَّن أو طعمّه هو الغالب فيه: لم جر الوضوء به وإلا 
جاز» وكذا ماءٌ البطيخ يخالفه في الطعم» فتُعتبر الغلبة بالطعم. 
فعلى هذا ينبغي أن يُحمّل جميمٌ ما جاء منهم على ما يليق به؛ فيُحمل قول من 
قال: إن كان رقيمًا يجوز الوضوءٌ به» وإلا فلاء على ما إذا كان المُخالط جامدًاء وقول 
من قال: إن غيّر أحدّ أوصافِه جاز الوضوءٌ به» وإلا فلاء على ما إذا كان المخالطٌ 
مخالقًا في الأوصاف الثلاثة» ومن قال: إذا غيّر أحد أوصافه لا يجوز به» على ماإذا 
كان مخالقًا في وصف واحدٍ أو وصقَّينء وقولٌ من قال: يُعتبّر الأجزاء» على ماإذا 
كان المخالطٌ لا يخالفه في شيءٍ من الأوصاف6”©» انتهى. 
[السابعة: اختلط لبن المرأة بماء أو دواء أو لبن شاة] 
(السابعة) منها: (لو اختلط لبن المرأة بماء أو بِدَوَاءٍ أو بلبّن شاة: فالمُعتر) 
في بوت الرضاع والحرمة (الغالبٌ) بالاتفاق» فإن كان الغالبُ ل المرأة يحرم 


(1) انظر: «البحر الرائق»؛ كتاب الطهارةء أقسام المياه» الو ضوء بالماء» له خالطه طاهم ٠)۷۴/١(‏ 
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يبي مسبم د ا سس ل E‏ 
پا Es‏ 


إا فلا. وني «القهستاني٠:‏ #العتير في الغلبة بحسب الأجزاء في اختلاط الي 
رحسب اللّون أو الطّعم في غلبة غير ه106 انتهى . 

وتئت الحرمةٌ إذا استوّيا احتياطاء كما في «الغاية». واختلف) في ثبوت 
إلحرمة بالمغلوب (فيما إذا اختلط لبن امرأة بلبنٍ امرأة أخرى)؛ فقال الشيخان: لا 
بيت الحرمة بالمغلوب منهما؛ لأن منفعة المغلوب لا تظهر في مقابلة الغالب» إن 
ليل الماء إذا وقع في البحر لا يبقى لأجزائه منفعةٌ؛ لكثرة التفّق» وإذا فاتت المنفعةٌ 
بسب الغلبة: بقي حكمٌ الرضاع للكثير» «وقال محمد وزفر رحمهما الله تعالى» وهو 
روايةٌ عن الإمام: تثبت الحرمةٌ بهما؛ لأن الشيء لايصير مُستهلكًا بجنسه. بل يُتقرٌى 
به كل واحلٍ منهما سببٌ لإنباتٍ اللحم وإنشاز العظم»» كما في «الاختيار"2. 

(والصحيح) ما قاله محمد وزفرء و(هو ثبوت الحرمة بهما من غير اعتبار 
الغلبة). قال في «الغاية؛: وهو الأظهر والأحوطٌ وفي «شرح المجمع»: قيل؛ إنه 
الأصح"» (كما بينام أي: ثبوت الحرمة بهما على الصحيح» (في كتاب الرّضاع 
من اشرح الكنز»!؟')) ونقل ما ذكرناه. 

وكذلك اختلفنوا فيما إذا اختلط لبن المرأة بالطعام» فقالا: تعتبر الغلبةٌ 
وتال الإمام: لا تنبت به الحرمةٌ مطلقّاك سواء كان اللبنٌ غالبا أو مغلوباء مطبوسًا 
أولا. 
8 ر 0 
(1) انظر: «جامع الرموز»؛ كتاب الرضاع (907/1). 
(1) 'الاخيار لتعليل المختارة: كتاب الرضاع (118/10). 

۴ انظر: : شرح مجمع البحرين؛؛ كتاب الرضاع (۷/ /151). 

0( انظر: : 'البحر الراتق؛» كتاب الرضاع» المحرمات بسبب الرضاع (5/ 148). 
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ل ي 0-7 
[العامنة: جوادٌ أخذ مال الجُهِدِي إذا كان غالبُه حلالا] 

(النامنة) منها: (إذا كان غالب مال المُهِدِي حلالا: فلا باس بقبول رار 
ماله)» آي؛ ملعامه الذي أباحه» (ما لم بين أنه حرامٌ)؛ لأن أموال الاس لاتشر تخظرور 
حرام فيُعتبر غالب (وإن كان غالب ماله الح ام لا قبلها)ء أي: الهديةء ررر 
طلمامّه إلا إذا قال؛ ؛ إنه حلالٌ)» وبين جه حِلّه بأن يقول: : (ورلّه أو استقرض ضد رار 
الإمام بو القاسم الحاكمٌ يأل جوا ائرَ اللطان)ء أي: عطاياء» «وكان يُستقرض ل 
حوائجه؛ وما يأل من الجائزة كان يّقضِي به دّينه»» كما في «الخلاصة»", 

(والحيلة) فيه وفي أمثاله للتخلّص عن تناول ما لا يليق من جوائز السلطان ريا 
00 3 تشتري شيا بمالي مطلقا)» آي: بلا إضافةٍ إلى شيء کان بقرل: 

اشتریئّه بالف اترم ينقّده يَنقّده من أي مالٍ شاء) من جوائز السلطان وغيرهاء إل 
اشتراه لايتمكن فيه الخبتٌ حينئل» وكذا إذا أضاف النقدّ إلى الحلال ونقّد من غير 
(كذا ذكره) الإمام (الثاني) أبو يوسف رحمه الله تعالى ناقلا (عن الإمام) الأول بي 
حنيفة رحمه الله تعالى» (و)نقل (عن الإمام أبي حنيفة) رحمه الله تعالى (أن الى 
بطمام السلطان والفّمة يتحرّى» فإن وقع في قلبه حله: قيل) طعاتهم (واگل راه 
أي: وإن لم يقع في قلبه الحلٌء (لا) يقبله ولا يأكُله؛ (لقوله عليه الصلاة والسلا؛ 
«استَفْتٍ قلبَكَ»... الحديث)» أي: اقرأه بتمامه» وتمامه: «وإن أفتاك المُفيُونَا؛كماني 
«الجامع الصغير؛". 


(وجواب الإمام)» أي: وهذا الجواب منه؛ إنما هو (فيمن به وَرَعٌّ وصفاء فلج 


0( «خخلاصة الفتارى؛» كتاب الكراهية: الفصل الرابع في المال من الإهداء (744/4). 
(۲) انظر: : «الجامع الصغير» مع "فيض القدیر؛ (۱/ 448)) برقم ( ).وا یت روا الاما ا“ 
في «مسنده؟ برقم (7 ۰ ۱۸۰), 
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بجي ةالثائية إذا ر 0 r‏ 


35 ر اش وبدرك بالفراسة) لا في حیٌ كل أحد» «وقال عشمان رضي الله عنه لر جل 
,يل عليه وكان يُكرّر النظرٌ في طريقه إلى أجنيية: : یدل علي أحدكم بعينٍ زائية ؟ 
75 وبي بعد رسول الله 1385 فقال: لاء ولكن فراسة”'". وعن بعضهم أنه قال: ما 
ور طعامًا حرامًا قط فانه مادم إل إلا وقد شهد قلبي بحاله»» «بزازية»”". 

وني «الخانية»: «ومشايخنا قالوا: ينبغي أن لا يأكل”'' من طعام الوالي ليكون 
پیر على الغاصب»6**'» انتهى. 

(كذا في «البزازية» من كتاب الكراهية©). 

ويه أيضًا: «ولا بأس بقبول هدية المُستقرض؛ لأنها عير مشروطة له في 
القرض» فإن كان ممّن جرَّتْ عادتّه بالمُهاداة قبل القرض: فالأفضل القبول؛ لأن 
تبولها من حقوق المسلم على المسلم» وكذا إذا كان المُهدي معرومًا بالجُودء أو 
كانت بينهما مَودَة؛ لأن السبب الظاهر قائمٌ مقامَ العلم» وإن لم يوجد واحدٌ من هذه 
الأمور: فالتورّحٌ من قبوله أفضل؛ لأن الظاهر أنه جر َفْمَّه. فالحاصل أن الهدية لو لم 
نكن للدّين: لاثكره؛ ولو للدّين: ُكرهء وكذا الحكم في الهدية للقاضي»"» انتهى. 


)١(‏ ذكر هذا الأثر غير واحد» منهم المناوي في «فيض القدير؛ (1/ »)١١١‏ والقاري في «شرح مسند 
أبي حنيفة) (ص 077)) بغير إسناد. 

(1) الفتاوى البزازية»» كتاب الكراهية» الفصل الرابع في الهدية والميراث (5/ .)۴١١‏ 

(1) كنا في «الخانية». وفي النسخ: (لا ينبغي أن يأكل). 

9( كذافي (ع). وفي (خ) و(م): (تعبيرا). وفي «الخانية (تسيرا). والله أعلم. 

(*) "قاری فاضي خان»» بداية كتاب الحظر والإباحة (6/ .)٤٠١‏ 

0( 'الفتاوى البزازية»؛ كتاب الكراهية: الفصل الرابع في الهدية والميراث (5/ .077١‏ 

00 'الفتاوى البزازية»: كتاب الكراهية: الفصل الرابع في الهدية والميراث (5/ 07713. 
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7 وي‎ f 
[o [التاشعة: اختلط الحمّامٌ المملوك بغي‎ 

(التاسعة) منها: (إذا اختّلط حمامه المملولكُ) له. بغير المملوك له رر 
تمييرُها: (فظاهرٌ كلايهم أنه لا يحرّم؛ وإنما يُكره؛ قال في البزاية من لله 
سعخع تيب (انَذ برج حمّام في قرية؛ ينبغي بني أن بحقطها رز" 

رهابلا عل كيلا يتضرر الناس) اتلاي حُبوبهم في البيوت والمز, 
بتزولها وتزاځمها في الدور والمَّنازل» ول استفادة الحكم المذكور من رل 
(فإذا اختلط ها غير صاحبها) بها: (لا ينبغي أن يأخُلّهاء ولو أخلها: :ل 
صاحبّها كالضالّة إلى آخر ما فبها)» وآِرٌه: «وإن فرّح عنده؛ إن كانت الامغرية. 
لا عرض للفرخ» وعلى القلب الفرځ له» وكذا البيش لصاحب الأ لانه بها 
وقال السرخسي: لايل فرخ الحمام المُتولّد في بُرجها المنصوبة إلا إذا كان يرل 
فإن كان غنًايَتصدَّق على فقير» ثم يشتريه منه؛ فان لم يعلم أن فيه غرية لابا 
لان العدم أصلٌ00" انتهى. 

وأنت خبيرٌ بأن ما ذكره المُصِئّف لا يُستفاد من هذا المنقول» بل يُستفادنه 
خلاله؛ لأن حاصله أن اختلاط حمام الغير إما أن لا يكون معلومًا أو یکون فعلى 
الأوّل لا باش به وعلى الثاني: إما أن يكون المُحْتلِطٌ مُتميرًا أو لاء فعلى الأرّللا 
يأحذه» ولو أحَذْه كان كالضالة» وعلى الثاني: الرجلٌ الخد إما أن يكون ففرا 
غا فعلى الثاني لايجالا تصق به على فقير شم اشترا نه وعلى الل 

مطلقًا. ولا یخفی أن هذا المستفاد خلافٌ ما ذكره المْصتّف فتأمل. 
وذكر أيضا في الكراهية: «له حمامة أشى ازدوجت مع حمامة ذثَرٍ للاخ 


ف 


(۱) «الفتاوى البزازية»؛ كتاب جعا, الآنتى نى ء ماعا 1۹١.‏ ء۷۷ 
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پاقت ولخت فالفرخّ لصاحب الأنثى؛ لان الولد يع الأ ملكا سر في بني 
تيم فكذا [ملكًا] في الحيوانات» ولهذا كره العلماء أكلّ الجوازلٍ قبل التصدّق لو 
ون من الحمام الأهليّء لا لو كان من البَرّي؛ لاحتمال أن تكون الجوازل ملكا 
للغی"“ انتهى. 
[العاشرة: حكم الشراء من سوق أكثرٌ بياعاته لا تخلو عن الفساد] 
(العاشرة) منها: (قال في «القنية» من) كتاب (الكراهية: غلّب على ظنّه أن أكثر 
بياعاتٍ الوق لا تخلو عن الفسادء فإن كان الغالبٌ هو الحرام: يتنرّه عن شرائه» 
أي: شراء ما فیه» (ولكن مع هذا لو اشتراه: يَطِيب له ما اشتراه)؛ إذ لا يلزم من کون 
الغالب الحرم أن يكون هذا المُشْترى حرامًا؛ لجواز أن يكون من الحلال؛ والاصلٌ 
لجل (لكن إذا كان عقدٌ المشتري الأخير صحيحًاء انتهى) كلام «القنية». 
(وقد قدّمناه) نقلا (عن «الملتقّط» في) المبحث الثالث من (مباحث قاعدة 
اعتبار العُرف)» حيث قال ثكة: «وفي «المُلتقط» من البيوع: وعن أبي القاسم الصّفّار 
أن الأشياء على ظاهر ما جرت به العادةٌ فإن كان الغالبٌ الحلالّ في الأسواق لا 
يجب السؤالٌ» وإن كان الغالبٌ الحرامٌَ في وقت» أو كان الرجل بأد من حيث 
وجّده ولا يتأئّل في الحرام والحلال: فَالسّؤالُ عنه حسٌَ» !"2 انتهى. 
(ثم قال) في «القنية»: (ولا باس بشراء جَوْرْ الدلال الذي يد الجوزء فيأحُذ) 
بلا صریح الإذن (من كل الي عشرةٌ) على أن يكون أجرةٌ لعكله» (وشراء لحم 
السلاخين) الذي يسأٌخون جلد المذبوح» ويأحذون قدرًا من لحمه من غير صربح 
الإذن (إذا كان الماك راضيًا بذلك الأخذ عادةً)» وإلا لا يجوز الشراءٌ. 


»( "الفتاوى البزازية»: كتاب الكراهية: الفصل الرابع في الهدية والميراث .)۴١۳/(‏ 
(1) "الماتقط؛» كتاب البيوع؛ مطلب: بيع الطين الذي يؤكل (ص 114). 
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31 14 الف الأل اللو الثاني من قار رر 
ر 
(ولا يجوز شراءٌ بَبض المُقامرين)» أي: اللاعبين القما (المُكسرة) ر 
البيض» (وشراءٌ جُوزاتهم إذا عرف أنه)» أي: المُقاِر» (أخذها قمارًا). 
[مطلب: مسألة خلط الحلال بالحرام] 
(وآما مسالةٌ الخلط)» أي: : خلا مال الغير بماله» (فمذ كور ءباقسامهافي اراز 
من الوديعة). قال فيها: «الخلط أربعةٌ: ما توصل إليهء أي: : إلى تمييزه بره 
كالدراهم السود بالبيض والجوز باللُوز: لا ينقطع به حن المالك. 
الثاني: ما يُتوصّل إليه بالعُسرء كالشعير بالحنطة» فينقطع” "به في رواية. 
الثالث: حلا شيءٍ" بخلاف جنسه كدّمْن كَل فينقطع إجمامًا. 
الرابع: بالجنس» كالبرٌ بابر والحَلّ بالحَلّء فينقطع عند الإمام؛ وعندهما:ل 
المُشارّكة؛ وإن بإذنه: فالجواب عند الإمام كذلك» ومحمد: له المُشارَكةٌ بكلّ حال 
والثاني”» يجعل المغلوب تبعمًا للغالب»”©» انتهى. 
وهكذا في ودائع «الخلاصة»", 
والحاصل أن خلط ماله بمالٍ الغير بلا إذنه على أريع مسائل: 
الأولى: لا ينقطع حن الغير» ولا تكون من المسائل الخارجة عن القاعلة. 


)١(‏ أي؛ الأول ما... إلخ. 

(؟) في النسخ: (اليسير)ء والمثبت من «البزازية». 

(۴) أي؛ الحق. 

(4) كذا في النسخ. وفي «البزازية»: (مزج). 

(0) في هامش (خ): (قوله: والثاني» أي: أبو يوسف). 

0( «الفتاوى البزازية»؛ كتاب الودعيةء الفصل الأول في حفظها (5/ 1535-198). 
(۷) #خلاصة الفتاوى؛ء كتاب الوديعةء الفصل الأول في حفظ الوديعة .)۲۸١ /٤(‏ 
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یی انه ا تمع الحلا والحوم لب اعرا __ 


الثانية: ينقطع في رواية» فتكون من المسائل الخارجة على هذه الرواية. 

العالثة؟ ينقطع إجماعاء فتكون من الخارجة مطلقاء 

الرابعة: ينقطع عند الإمام فتكون من الخارجة عنده» وتيت المشاركدٌ عندهماء 
زلا تكون من الخارجة عندهما. 

وإن بإذنه: فكذلك الجواب عند الإمام؛ بلا فرق بين ما يكون بالإذن وما يكون 
بعدمه» وعند محمد: له المشاركة فلا تكون من المسائل الخارجة عنده» وعند 
الثاني: يملكه صاحبٌ الغالب» فتكون من المسائل الخارجة عنده. 

وهذا الذي ذكرناه بيان اختلاط الحرام والحلال في بي شخص أو في الأسواق. 

(وأما مسألة اختلاط الحلال والحرام في البلدء فإنه يجوز الشراء والأخدٌ)؛ 
لعدم إمكان التحرّز عنه أو لتعسّره (إلا أن تقوم دلالةٌ على أنه)؛ أي: المأخوف 
(بن الحرام)» فحينئذ لا يأخذه» (كما في)» هكذا في نسخة الصف من غير ذكر 
مدخولٍ «في» فكأنه حرّرها قبل أن يجد محلّهاء فأبقَى موضمّه بياضًا للإلحاق؛ ثم 
م يُتسّر ذلك له» وقد يقال: إنه يفهم من المسألة المُتقدّمة. 

وفي «التمرتاشي؛: «لرجل مال حلالٌ» اختلط بمالٍ من الرّباء أو الرّشى» أو 
اللولء أ السحت» أو مال الغصب» أو البرقةء أو الخيانة أو مال اليتيم» فصار 
بال كل شبهةٌ: ليس لأحد أن يُبايعَهه أو يستقرضٌ مئه أو يبل هدِيّته أو بأل في 
ج“ وكذا إذا مع زكاته أو صدقاته وعُشره صار ماله شبهةً؛ لما فيه من أخذِه من مال 
لفقبر؛ وينبغي أن ترى الأشياة حلالا في أيدي الناس في ظاهر الحكم ما لم يتين 
لكشي مما وصّفناك» انتهى22, 


00 أنظر: غمز العيون (1/ 0648 
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7 کڪ 


وفي «الظهيريةا: : «دقّع لفقير من المال الحرام شيئًا يرجُو الثوابً: یکر رر 
علم الفقيرٌ بذلك» فدّعا له» وأمّن المُعطي: : كفّرا جميعًا!"») انتهى. e‏ 
كذلك إذا أمّن أجنبي. 

وهذه المسألة مُقيّدةٌ يما إذا كان المُتصدّقٌ به حرامًا لعينه» كما إذا تصدّق 
المَحْسء وأما «إذا أخذ من رجل دراهم» وخلطها بماله» ثم تصدَّق ب: لاک 
لأنه قبل أداء الضمان وإن كان حرام التصرٌّف» لكنّه ليس بحرام لعينه, «بزازيةة", 
وبما"" إذا كان الخد عالما بأنه حرام؛ قال الشيخ عبد البرّ: «وينبغي أن يُشترط العم 
في المُؤْمّن أيضًا؛ قال أنكتنا: إذا تعذّر رد المغصوب ونحوه على المالك أو على 
وارثه: يتصدّق به ليكون وديعةٌ عند الله تعالی» ولا يُشكل بما تقدم أنه إذا تصدّوب 
يكَمُر؛ لأن ذلك فيما إذا قصّد به الثواب» وهنا ليس كذلك»؛ انتهى. 

[تتمة: إذا جمع بين حلالٍ وحرام في عقد أو نيّه] 

(تتمّة)» بفتح التاءء لمباحث القاعدة الثانية من النوع الثاني للقواعد. 

(يدجُل في هذه القاعدة)» أي: قأعدة «إذا اجتمع الحلال والحرام: عل 
الحرام». 


(1) في هامش (خ): (قوله: يكفر. لا يخفى أن المال الحرام سبيله التصدق» أي: يؤمر وجوبا باتعا 
على الفقراء» فإذا تصدق فقد فعل واجبا يثاب على فعله؛ لأن الواجب ما يثاب على فعله ويعافٍ 
على ترکه» والكفر شيء عظيم؛ فكيف يحكم به من غير دليل مُحگم» فما ذكره الشارح لابقى؟ 
ولا یعول عليه شرعًاء انتهى). 

زفق في هامش (خ): (قوله: كفرا جميعاء لا وجه له). 

() لم أجده. 

(4) معطوف على قوله: (وهذه المسألة مقيدة بما). 
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1 الجتمع الحلالٌ والحرام لب الحرلم 
ةا اح 

د عليه: إن الغلبة فيما ذكر من المسائل للحلال على الحرام؛ كما ترى فار 

إن نكون الإشارةٌ إليهاء فالإشار: ة إلى القاعدة المُستئناة معنّى» فإنه وإن لم 
ااا بصريح القاعدة إلا أنه ذكرها ضسمنًا؛ لأنه يلزم من الاستثناء حصول قاعدة 


ليل تأمل. 
ما إذا جمع بين حلالٍ وحرام في عقلٍ أو ني ويدخُل ذلك)» أي: الجمع بينهما 
في العقد أو النية. 


قبل: لم يذكر مثالا للجمع بينهما في النية. 
وفيه: أنه ذكّره قبل التنبيه فيما لو نوى صوم جميع الشهر: بطل فيما عدا اليوم 
الالء ولونوى الصلاة على حي وميّتِ: يصح على الميّت دون الحيّ, فهُما مثالان 


ما مجع في نية. ه: 
(في أبواب) شى (من الفقه؛ منها)» أي: من تلك الأبواب» (التكاحٌ)؛ أي: باب 
(ثالوافيه): 


. [فرع: جمّع في النکاح بين من تل ومن لاتحل] 
(لو جع بين من تعلٌ) من النساء (و)بين (من لا تجل) منهاء وين من لا تل 

بفرله: (ك)امرأٍ (فحرمة)» أي: حدم نکاځها عليه على التأبيد نسباء کأئه وب 
(رمجويِيّة). أي: عابدة النار» (ووَكَنيّ) أي: عابدة الوَئّنء وهو الصّدمٌء (وحليلق) 
لك كزوجة ابه أو ابن ابنه. 

وما في بعض النسخ: «خليّة» بالخاء المعجمة» أي: الخالية عن الأزواج أو 
ی ی 
(') انظر: دغمز العيون» (۱/ .)۳٤١‏ 
00( المصدر الساب ا 
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53 الغ الأب انوع الل 
1 اولاني بو ريني 


له متا فقيل مف من لی فإن الصبلى من لكا 


له ما اشا لد عر لها في مالعُمئدّةا بعدى 


اكام لامع ارم 
بوم تكاسهاء ولاممي 

(ومتكوسهطؤ) لغيره (وكمتةٌ!) عن یره (ومدرّمة) عليه لكاشمها رین 
ازو قبن اليا ف الدظم التكرارٌ مع ما تفم د بي الممملريك عاي الإ 
وقيل: امسر مةه اسم فال مسن الإسرام» وهو سملأ لاله يجوز تكامها رر 
لم يحل وملؤهاء 

(صحٌ نكا السلال منها اثفاقاء وإئما الخلاف بين الإمام وصاحبيه رح ال 
تعالى في انقسام المُسمّى من المهر) على مور مثلهما (وعديه)؛ أي! هدم اللا 
فقالا: ينقسم؛ فما أصاب الني صح نکاځها پلزمه» وما أصاب الأخرى لا بار 
وقال ابو حئيفة رحمه الله تعالى: لا ينقسم والمُسئّى کله لني صم نكاحها. 
(وهي)» أي: هله المسالةء مذكورةٌ (في «الهداية“") بل في أكثر الكتب الففهية. 

[فرع: جمّع بين حمس أو أختين او أمة وحرة في عاند: بطل في الكل] 

(وليس منه)» أي: الجمع بين ن تل ومن لا تججل» (ما إذا جم بين خسر) 
من السو في الحرائر» أو جع بين ثلاث في العبد» (أو) جمّع بين (احتين في ما 
واحد فإنه)» أي: العقد. (يبطل في الكُلُ) فيهما؛ (لأن الحرم الجمغ) ينان في 
الأولى؛ وبيئهما في الثائية» (لا إحدامُنٌ) يقيئًا في الأولى (أو إحداهما) كلك ني 
الثانية فقط» كما هو كذلك في المسألة الأولى. 

(وكذا لو تزوج أمَدُ و رة ممًا في عقد وا احد: بطل النکاځ فيهما بخلاف ماإذا 
ترج في عقدّين» فإن كان المُقدّم عد الحرّة: بعل نكا الثانية» وإن كان عفد الام 
ت 
)١(‏ انظر: «الهدلية؛ مع «فتح القدبرة؛ كتاب التكاس» فصا, ف . بیان المحم مات .)۲١١/۲(‏ 
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س لر 
ريع فيهماء لکن هذا ييخالف ما ذكره في «البحره قاد عن «المحيط» من أنه وو 
يجوز نكاخٌ الأمة على الخرة ولا معهاء ويجوز نكاحٌ الخُرّة'» على الأمة ومعهاء”©, 
هى فإنه يقتضي صحة نكاح الُرٌة دون الأمة في الصورة المفروضة؛ وكذا صرح 
الزيلعي بنفاذ نكاح الحُرّة؛ لأنه أقوى؛ لوُروده على نكاح الأمةء دون الأمة". 

وفي «الخانية»: «الجمع بين الحُرّة والأمة في النكاح؛ إن نگحهما جملةً 
واحدة: صح نكا الحرّة وبطّل نكاحٌ الأمة»!»» وكذا في «الخلاصة»”" وغيرها. 

«فتعيّن أن ما قاله الصف هنا سَبْقٌ قلم منه”'») كذا في «الحموية). 

[فرع: سمّى في المهر ما يجوز أن يُجمَّل مهرًا وما لا يجوز] 

(ومنها)» أي: الأبوا اب التي دخلت في القاعدة المذكورة؛ (المهر)ء أي: بابد 
(فإذا سئّى) في عقد النكاح (ما حل أي: يجوز أن يُجِعَل مهرّاء (وما يحرّم): 
أي: لا يجوز (كأن يتزوّجها على عشرة دراهم ودن من خمرء فلها العشرةٌ وبطّل 
الخمرٌ)؛ أي: شرطه أو ذكره. 


| بي ومشنية الجتمع الحلا والحرام نب انرام 
حو 7 


)١(‏ في هامش (خ): (قوله: ويجوز نكاح الحرة على الأمةء كذا في بعض نسخ «البحر»؛ وفي بعضها: 
نكاح المرأة» وفي بعضها: نكاح الأمة؛ وهو كذلك في «النهر»؛ انتهى من «حاشية البحر». وعبارة 
النهر! نقلا عن المحيط؛: لا يجوز نكاح الأمة على الحرة ولا معهاء ويجوز نكاح الأمة على الأمة 
دمعهاء انتهت» وهي الصواب). 1 

1) 'البحر الرائق» كتاب النكاح» فصل في المحرمات (117/6). 

0"( انظر: «تبيين الحقائق», كتاب النكاح؛ فصل في المحرمات .)١١١/۲(‏ 

0( "فتادى قاضي خان»» كتاب النکاح» باب في المحرمات (۱/ 778). 

8 نظر: «خلاصة الفتاوى»» كتاب النكاح» الفصل الثاني فيما يكون محلا للنكاح (5/ ٠)۷‏ 

') أدمن الناسع: كما في «الغمزه. 


۷ ئ 
نمز العیون؛ .)۳٤۹/۱(‏ 
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[فرع: الخلع كالمهر] 

(ومنها)ء أي: تلك الأبواب» (الخُلْعء فإنه كالمهر)» فإذا خالّعها على عدر 
دراهم ودل من خمرة : صح الخلع بالدراهم» وبطل الخمر. 

(ففيها)ء أي: هذه الأبوا اب الثلاثة» وفي ب بعض التشخ: : بضمير التثنية» أي :اللكام 
والمهر» والخلع داخلٌ في المهر لاتّحاد الحكم» فجعَلهما واحدًاء غلب الحا 
الحرام)» فلا يفسّد العقدٌ به؛ (لما أن اشتراطه)ء أي: الحرام في هذه الثلاثة» (بمنزلة 
الشرط الفاسد وهما)ء أي: النكاح والمهر والخلع» وأرجع الضمير مى لحار 
حكم المهر والخلعء (لايَبطّلان به)ء أي: بالشرط الفاسد. 

«وقضِيّنه أن كل ما يطل بالشرط الفاسد يغلب فيه الحرامٌ الحلا وض 
ذلك بالإجارة» فإنها تبطّل بالشرط الفاسد» مع أنه يغلب فيها الحلالٌ الحرائة» 
انتھی» «سيّد20, 

[فرع: زوج الولي الصغير بأكثر من مهر المثل] 

(وأما إذازوّج الولي) الان (الصغيرٌ بأكثرٌ من مهر المشل)ء أي: بالعَيْن الفاحش» 
وأما اليسير فيجوز اتفاقًاء والفاحش: هو ما لا ان فيه كأن يُروّجَه بالف ومر 
مثلها حمشمائةء فإن النصف منه لكونه مهرٌ المثل مُبيح» والنصف الآخر لكونه زانلا 
عليه مُحرّم. 

(فإت كان الولي الموج أب أوجدًا صحّ) العقدٌ (عليه)» أي: على أكثر من 
مهر المثل» وليس له خيارٌ الفسخ بالبلوغ؛ لأن الحكم يُدار على دليل النظر؛ 


(1) «غمز العيون» (۱/ .)۳٤۷‏ 
ادد 
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ریو فرب القرابة» مع آن في النكاح مقاصة ربو على بء خجشة المهر 

هذا إذا لم يكن الاب سَكرانَ أو معروقًا بسوء الاختيار جانا فسا وله 
لمك باطلٌ عنده» كما لو زوّجها من فقير أو محترفي جرفة ونه 

وقالا: لا يجوز العقد بالغبن الفاحش؛ لأن الولاية مَُيّدةٌ بالنظر. قفوت عند 
واه فيطل العقد. 

(وإلا» أي: وإن لم يكن المُزوّج أبا أو جَدّاء (فسّد النكاح» وقيل: بصخ بمهر 
المثل)؛ يعني : أن بعضهم حمل عدم جوازٍ تزويج غير الأب والجدٌ الصغيرٌ بأكثرٌ من 
مهر المثل على عدم جواز الزيادة على مهر المثل» لا على عدم جواز العقد. كما 
حمل البعضٌ عدم الجواز عندهما في تزويج الأب والجدٌ على عدم جواز الزيادت 
رصحة النكاح بمهر المثل. 

وفي هذا الحمل نظرٌ؛ فإنه صرح في «التلويح؟ في مباحث العوارض الحُكتّسبة: 
الوزرٌجها غيرٌ الأب والجد من غير كُفْي» أو بعَبْن فاحش: لم يوس النكاح أصلاء 
وإنما صرّحتٌ بذلك لأنه قد اشتهر في بعض البلاد ثقلا عن المصنف أنه يصح النكاح 
في هذه الصورة لكن يكون لها الفسح» وهكذا أورّده في «شرحه؛ ل«الوقاية؛؛ ولا 
يرجد له روايةٌ أصلا»”"2» انتهى. 

ولكن نقل عن «الجواهر؛ و#الجوامع» جواز ذلك» وإن كان الصحبحٌ عدم 
الجواز, 
تا 
(1) في (ع): (خنة) 


0( التلويح على التوضيح»: القسم الثاني في الحكم» باب المحكوم عليه العوارض ١‏ المكتسبة» 
ھل ۷/۲ 
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وإذا بلغ الصغيرٌ والصغيرة» وقد زوِّجَهما الأب والجد: ليس لهما خیاز ۳ 

وفي غيرهما لهما الخيارٌ عند أبي حنيفة» وقال أبو يوسف: لا خيار فيهما. 
[فرع: جمّع في البيع بين حلالٍ وحرام صفقةً واحدة] 

(ومنها) أي: تلك الأبواب: (البيعٌ؛ فإذا جمّع) في البيع (بين حلالٍ وحرام مئ 
واحدة)ء أي: في عقد واحد» (فإن كان الحرامٌ ليس بمالٍ أصلاء كالجمع بين لزي 
والمينة: وكذا بين الحُرٌ والعبد: فإنه يَسري البطلانٌ إلى الحلال)؛ أي: الذّكية رالبر 
مُطلقًا عند الإما» وعندهما: هذا إن لم بين ثمنَ كل منهماء وإن بن ص الحلال 
ويبطّل في الحرام؛ لأن الصفقة مُتعدٌدة. فلا يسري الفسادٌ إلى الحلال؛ لأن الفسار 
بقدر اليد والفساد يختصٌ بالحُرٌ والمّيتة؛ والصفقة تعدّدت ببيان ثمن كل. 

وله: أن الحم والميتة لا يدخلان تحت العقد أصلاء لعدم كونهما مالا وابيع 
صفقةٌ واحدة؛ بدليل أن المشتري لا يملك العقدّ في أحدهما دون الآخر فكان 
قبولُ العقد فيما لا يصح شرطًا لصحّته فيما يصحء فيكون شرطًا فاسدًاء فيفشد اليم 
في الكل؛ والصفقة لا تتعدّد ببيان الثمن في كل بل لا بد لتعدّد الصفقة من نكر 
لفط" البيع أو الشراء؛ كما بين في محلّه. 

(وكذا إذا جمّع بين حل وخمر)» فيسري البطلانٌ إلى الخل. 

وقوله: (وإن كان الحرامٌ ضعيفًا)؛ عطففٌ على قوله: «وإن كان الحرامٌ لبس 
بمال» (كأن يكون مالا في الجملة؛ كما إذا جمّع بين الحُدبّر والقِنٌ؛ أو) بين ان 
و(المُكائب» أو) بين وبين (أم الولد» أو) بين عبده (وعبد الغير» فإنه لايسري الفساة) 
في الكل (إلى القن بل هو في المُدبّر والمُكائب وأ الولد وعبدٍ الغير» ويصح في 


(1) في (ع): (من ذلك ولفظ البيع). 


Scanned with CamScanner 


RR ١ 
4D 


يي كن خب المشتري» (لصنفه» آي: الحرام؛ وهو بيع المُدبّر والشكائب رأم 
وب وعبد الغير؛إذكل منهما مال في الجملة» فلذا يدل في البيع: ثم تقض في 
بيه فاو ليه اشم الفا ولا لع بالحيئة سا نابا و 


خير مُفسل. 


[فرع: جمّع في البيع بين وَقْف ويلك] 

(واخثلف) في سراية الفساد إلى الحلال (فيما إذا جمع بين وقفٍ وملكه 
والأصحٌ أنه لا يسري الفسادٌ إلى ا الملك؛ لأن الوتف مالّ)» «ولهذا يُنتقّع به انتفاع 
الأموال» غير أنه لا باع لاجل تعلق حي بده وذلك لا يوجب فساة العقد فيما ضع 
إليه من الأموال الخالية عن تعلق 5 بهاء كالمُدبّر ونحوهة» «زیلعي». 

(نعم؛ إذا كان الوقفُ مسجدًا عايرًا فهو كالحرٌ)؛ يسري الفسادٌ إلى ما صم إليه» . 
(بخلاف المسجد الغامر بالغين المُعجَّمة)» وبين معناه بقوله: (أي: الخرابء فإنه 
كالمُدبّر)» لا يسري الفسادٌ إلى ما صم إليه؛ لأنه مُجتَهَدٌ فيه. 

وفي «الخلاصة): «رجلٌ اشترى قزيةٌ» ولم يَستئنٍ منها المسجد والمّقبرة: فسّد 
البيع؛ هذا إن كان المسجدٌ معمورًاء وإن خرب ما حوله» واستغنى الناس عنه: لا 
بفسد العقدٌ في الباقي۲» انتهى. 

وأنتى العلامة أبو السعود» وأحمد عصامٌ الدين» المشهورٌ بطاش کبری» شيخ 
الإسلام» وأحمد المشهور بقاضي زاده» وغيرٌهم من علماء فسطنطينية بفسادٍ بيع 
خد عدج 
ن الحقائق», كتاب الييوع» باب اليح الفاسدء قبيل فصل: قبض المشتري المبيع فاسدا 

للم 
0( اخلاصة الفناوى»: كناب الييوع: الفصل الثالث فيما يجوز ييسه» الجنس الأول في المتعلقة 

وم 
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ملكِ شم إلى وق شسجل كما لا يصح لو م إلى مسجد» وعملوا في زر 
رسائل» ثم رجع منهم عن هذه الفتوى قاضي زاده. 

وكثيرٌ منهم فر بين المُسجّل وغيره. 

ورد عليهم المُصتّف في «شرح الكنز»؛ حيث قال: «اعلم أنه وقعت سارن 
مُسطنطينية؛ هي: جمّع بين يلك ووقفيء وباعّهما صفقةٌ واحدة» فأفتى مُفتيها بر 
السعود بعدم صحة البيع في الملك كالوقف» فاعتٌرض عليه بأنه مُخالفٌ للا 
فإن الأصح جواذٌ البيع في الملك؛ فأجاب بأنه محمولٌ على وق لم ُحگم بصت 
ولزومه؛ فيكون كالمُدبّر مُجتهدًا فيه» أما ما قضى القاضي به فهو كالخرٌ؛ لز 
بالقضاء إجماعاء فيّسري الفسادٌ إلى ذلك الملكء كما لو صم إلى الحُرٌ ولكن يرد 
عليه ما صرّح به قاضي خان في «فتاواه» أن الوقف بعد القضاء تُسمّع دعوى الملك 
فيه» وليس هو كالحُرٌ؛ بدليل أنه لو صم إلى ملك لايفسّد البيعٌ في الملك» وهكذافي 
«الظهيرية»» وهذا لا يمكن تأويله» فوججب الرّجوِعٌ إلى الحقٌّء وهو إطلاق الرتف؛ 
لأنه بعد القضاء وإن صار لازمًا بالإجماع؛ لكنّه قبل البيعَ بعد" لزوم الوقف» إبا 
بشرط الاستبدال» وهو صحيحٌ على قول أبي يوسف المُفتَى به» أو لضّعف غل كما 
هو قولهماء أو لوٌرود غَضْب عليه ولا يمكن انتزاعه» فللناظر بیځه» كما في «فتارى 
قاضي خان۲» أو بقضاء قاض حنبليٌ ببيهه» فإن عنده يجوز بِيمٌ الوقف» ويشتري 
بدله”" ما هو خيرٌ منه» كما في «معراج الدراية». فكيف يُجْمَل الوقف كالحْرٌمع 
وجود هذه الأسباب المُجوزة لبيعه: وهو المُوفّقَ للصواب۲ انتهى. 


)١(‏ في (خ): (بعدم). 
0( في «البحر الرائق»: (بيدله). 
م «البحر الرائق؛» كتاب البيع» باب البيع الفاسد (1/ ۹4-۹۸). 
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وهذا الخلاف مَبنيّ على خلافي آخر وهو أن القضاء بالوقفية هل يكون زى 
ع الكاّة أو لا يكون؟ فقال شمس الأئمة الحلّواني والقاضي الشّغدي بالاول, 
ى لو ادعى المُتولي أرضًا في يد إنسانٍ أنها وقفٌ على جهة كذاء وأثبت الوقن 
بلبيّنة: فقضى بها القاضي على ذي اليد ثم ادعى رجل خر هذه الأرض لنفسه: 
لامع دعواه» وألحقاه بالقضاء بحْرَية الأصل. واختار أبو الليث وقاضي خان 
الثاني حتى لو ادعاه رجلٌ لنفسه بعد القضاء بالوقفية تُسمّع دعواه» وهو مختارٌ 
الصدر الشهيدء وألحقّو ه بالقضاء بالملك؛ لا بحري الاصل. 

وفي «الفوائد الفقهية؛ لابن الغرس: «والصحيح المُفتى به أنه لا يكون قضاءًٌ 
على الكائة» وتُسمّع فيه دعوى الملك ودعوى وقف آخر». انتهى. 

وفي الملك يقتصر على المَضِيٌ عليه» وعلى من يَتلقّى الملكٌ منه» ولا يتعدٌى 
إلى الغيره فكذا في الوقف. 

[فرع: بيع شرط فيه الخيارٌ أكثر من ثلاثة أيام] 

(ومن هذا القبيل)» أي: ما اجتمّغ فيه المُحرّم والمبيح وغلب المُحرّم؛ (ما)» 

أي؛ البيع الذي» (شُرط فيه الخيارٌ أكثرٌ من ثلاثة)» ثم بين كوئّه من هذا القبيل (فإنه)» 
U 2 9‏ 

أي: شرطً الخيارء (يصِحٌ في الثلاثة» ويبطل فيما زادَ عليها)» حتى كان لكل منهما 
فسځه» سواء كان الخيار له أو لاء وعندهما: يجوز إن بين مده أيّ مدةٍ كانت» طالت 
أد صّرت, والصحيح قوله» كما في «القهستاني»” وغيره. 

ولما أفاد ظاهرٌ كلامه أنه لو رط أكثرُ من ثلاثة كان الشرماً صحيجًا في الثلاثة 
لباطلا فيما زاد عليهاء وهو خلافٌ المذهب: أضرّب عنه بقوله: (بل يبطّل في 
RT‏ 
() انظر: «جامع الرموز»؛ كتاب البيع؛ فصل: صح خيار الشرط (1۳/۲). 
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أ الم 
۸ ا اذل انو شان من قوس وني 


الكلّ)» أي: كل الأيام» (لكن إذا أسقط الزائ قبل ُخوله)» أي: قبل تمام الارن 
(انقلّب) الشرط (صحيحًا). 
لكن في كون هذا من هذا القبيل فيه ححفاءٌ؛ لأن العقد انعقد فاسدًا ابتدام , 
بإسقاط افيد انقلب صحيحًا كما ذكره؛ فلا جَمْعَ فيه بين الحلال والحرام؛ بل ني 
الحرام فقط؛ اللهم إلا أن تى المسالة على مذهب أهل ُراسان من أن العقد لم 
ينعقد ابتداء فاسدًاء بل موقوقًا على زوال المُفسدء ثم زال المُفسِد قبل دخوله: غ 
الحلال» أعني: صحة العقد تأمل. 
(ومنه)» أي: من هذا القبيل» (ما إذا جمّع بين مجهولٍ) للمشتري (ومعلوم) ل 
فإن الفساد إنما يلرم من جَهْل المشتري» لا البائع» كما في «البزازية"» (في 5 
فإن كان المجهول لا يُْضِي إلى المُنارّعة) بين البائع والمشتري» بأن كانت جهالك 
يسيرةٌ» كما إذا باع هذا الغلام وما في هذا البيت صفقةٌ واحدة» ولم يعلم المشتري 
ما في البيت: يځ ابيع فيهماء و(لا يضُرٌ) ما فيه من الجهل» (وإلا) يكن كذلك. 
بل كانت جهالثه مُقَضِية إليهاء كما إذا باع هذا الغلامَ وما في هذه الدار» (فسد) الي 
(في الكل)ء أي: كل من المعلوم والمجهول؛ (كما عُلم) في كتاب البيوع. 
وصوّره في «البحر؟ بما إذا كان له على رجل عشرةٌ دراهم» فقال له: يني هذا 
الثوبَ ببعض العشّرة» ويغْني الآحَرٌ بما بقي فباعه وقبله المشتري: صحٌ؛ لعدم 
إفضاء الجهالة إلى المناز عةء ولو قال: هذا ببعض العشرة» [وهذا ببعض]": لا 
يجوز؛ لإفضائه إلى التزاع؛"©. : 


33 أنظر: «الغتادى البزازية»؛ كتاب اليوع؛ الفصل الثالث فيا يجوز بيعه وما لا يجوز (4/ 505). قال 
فبها: «وجهل البائع بالمبيع لا يمنع» وجهل المشتري يمنع». 

2.0 ما بين المعقوفتين مستدرك من «البحر الرائق». 

5 #البحر الرائق», كتاب البيع» باب البيع بالتعاطى (0/ ۹۷ ۲), 
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برنية إذا اجتمج الحلا والحرام َنْب الحرامر 
ق ۹ 


في کو۵ هذا من قببل ما نحن فيه فيه تا بل الأولى في التصوير: لو بخ 
ہن مجهول ومعلوم» فباعهما بثمن معلوم» فإن كانت الجهالةٌ بحيث تفضي إلى 
ابرإع: ففاسدٌ وإلا فيجوز بحصَيه من الشمن» ففي الأول غلب الحرامٌ الحلال, ا 
الثاني بالعكس» تأمل. ٠١‏ 

[مسائل مُتفرّقة] 

وههنا مسائل ينبغي أن يُشار إليها: : 

«اشترى جاريةً بألف» فباعها وأخرى معها بألف من البائع قبل نقد الثمن: 
جاز البيعٌ في التي لم يشتَرِها من البائع ويفسّد في الأخرى؛ لأنه مُجِتَهدٌ فيه» فيكون 
الفسادٌ فيه ضعيفًاء فلا يشيع»» «زيلعي:0. 

«ولو اشترى مملوگاء فباعه مع مملولٍ له قبل أن يقبض ما اشترى: جاز الیم 
في الذي عنده عند أصحابنا الثلاثة»» «خلاصة»7©. 

«ولو اشترى عشر بيضات» فوجد إحداها مَذِرّة لا قيمة لهاء أو عشرٌ بطٌيخات» 
وإحداها فاسدةٌ لا قيمة لها: فسد البيٌ في الكل؛ لأنه اشترى مالا وغيرٌ مال» بخلاف 
١ 0‏ 
الثراب في الحُبوب؛ لأنه لا يُضاف العقدٌ إليه. وجَوْرٌةٌ في عشر جُوزاتٍ مُفسِكٌ 
بخلافها في مائة)» «حاوي». 

[الإجارة تبطّل بالشروط الفاسدة كالبيع] 

(ومنها)ء أي: تلك الأبواب»(الإجارةء وهي)» أي: الإجارة(كالبيع؛ لاشتراكهما 
في أنهما يلان بالشرط الفاسد)» فكما يفشد البيمٌ في الكل فيما لو جمّع بين حلالي 
سبي ا 
1 تبسن الحقائق». كتاب البيوع» باب البيع الفاسد .)٠١ /٤(‏ 
" اص الفتاوى» كتاب الب م الفصا اثالث فيما يجوز بيعهء الجنس الأول في المتعلقة (5/ 019. 
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1 8 س تج ت 
وحرام للُروم كون قبولٍ النيع فيما ليس ی قحاد ليع شر طا في یج الآ كلك وز 
الإجارة في الكل فيما لو جمع بين ما يح استجاره وما لاايصح؛ کما لو استاج رن 
للخدمة وجاريةً للغناء في صفقة واحلة. 
قال بعضهم: ولم أظفَّر بالتصريح به في الإجارة. 
وهل تصح الإجارةٌ بشرط الخيار ثلاثة أياب وتسد بالزائد عليها؟ نعم؛ انز 
في الثلاث: وفي الأكثر على الخلاف»» (بزازية)””". 
وهل تنقلب صحيحة بإسقاط الزائد قبل دخوله» كما في البيع؟ والفياس ان 
ينقلب صحيحًاء كما في البيع. 
وهل تنقلب صحيحة بإسقاط الشرط المُغيد غير شرط الزائد على الثلاث؟ 
الذي في «فتاوى شيخ الإسلام؛ أنها لا تنقلب. 
وهل يسري الفسادٌ إلى الصحيح؟ والذي ينبغي أن لا يسري» كما في اليع. 
[فرع: استأجر دارا كل شهر بكذاء صح في الشهر الأوّل فقط] 
(وصرّحُوا أن لو استاج دارا كل شهر بكذاء فإنه يح في الشهر الأول تفط 
«إلا أن يسمي نمق الكل لأن كلمة «كل» إذا دلت على مجهول» وأفراه معلومٌ 
انصرّف إلى الواحد لكونه معلومًاء وفسد في الباقي للجهالة: كما إذا باع صُبْرةمن 
طعام؛ كل قفيز بدرهم» فإنه يجوز في قفيز وأحدء فكذا هذا»» كذا في «الزيلعيا” ٠‏ 
ففي كل من المسالتين في البايّين لم ب ير الفسادٌ إلى الجميع للجهالة. 
1) «الفتاوى البزازية»؛ كتاب الإجارات» الفصل الثاني في صفتهاء نوع آخر في الباع والحقوية 


والمستغلات /٥(‏ ۲۷). 
() «تبيين الحقائق»؛ كتاب الإجارة باب الإجارة الفاسدة /٥(‏ 171). 
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ری وثننية إذا اجتمع الحلا والحراغ لب الحرام 
۲١ 59 0‏ 


ول الآ حکم ما ا اتاج ناج یج ونا من خزل انار الوه 
يذا) ذراعًا (وعرضٌه كذاء فخالف النسّاجٌ بزيادةٍ أو نقصان, هل يَستَحِنٌ بقدره)» أي: 
پندر ما زاد على المسمى؛ (أو لايَستحقٌ أصلا؟) وهل يَخْطٌ بقدر ما نقّص شيء منه 
أولا؟ 

قال في «الخانية»: «رجل دقع غزلا إلى حائكِ لينيجه ثمائيًا في أربع؛ فعوله 
أكبر من ذلك أو أصغر: كان لصاحب الغزل الخيارٌء إن شاء ضمّنه مثل غزله؛ وإن 
اء أخذ الثوبٌ وأعطاه الأجرٌ المُسمّىء ولا يزيد على الأجر في الزيادة» وفي 
النقصان أعطاه من الأجر بحساب ما نقص أو أجر المثل"» ولا يُجاوز المُسبّى. 

وكذا إن أمّر أن يحِيِء به خیتاء فجاء برقيقء أو بالعكس؛ لأنه في الزيادة برع 
وفي النقصان نقص العمل. 

وإن اتره أن ينسج ثمائيا في شمان فنتج سنا في شمان إن شاء ترك الثوب 
عليه وضمّنه غَزْلَه وإن شاء أحَذْ وأعطاه بحساب ثلاثةً أرباع الأجر الذي سما 
كما لو أمَر لبلا ليتتضرب له لباه فضرب البعص وفات وقتٌ الباقي: يجب الأجرٌ 
بحساب ما عمل. 

ومن المشايخ من فرق بين الثوب وبين اللَّنء فقال في الَِّن: يجب له حصّةٌ ما 
عمل من الأجر الذي سكاه» وفي الثوب له أجرٌ مثل عمله» ولا يُزاد على ثلاثة أرباع 


ما سمى 06" اننهى . 
رفي «الخلاصة؛ و«البزازية»: «إذا دقع إلى حائكِ نرين من غَزْلِ وأمره أن 
ا عد 


)١(‏ فرله: (أر أجر المثل)؛ ليس في «البزازيةة. 


0"( 'فتارى قاضي خحان», كتاب الإجارات» فصل في الخياط والنساج (۲/ 415-47 ؟6. 
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الما آ | 
EY‏ ع الول طن لشن م يور ۾ 
ينس له ثوا سبع في آرېع؛ فج له ثلانً في أربع: ن شاء ضمنه مغز ولور 
للحائك» وإن شاء أخذ الثوبَ وأعطاء الأجر. وقال شمس الأئمة السرخسي: وري 
أنه عطي مشلٌ أجره. لا يُزاد على ثلاثة أرباع المُسک ی٠‏ انتهى. 
ينهم من هذا في مسألة المُصتّف أن يكون لصاحب الغزل الخبارٌ إنى, 
ضمّنه مثل غزله» وكان الثوب للنسّاجء وإن شاء أخذ الثوبّ» ثم في الزيادة يكرر 
النسّاجُ مُتَرَعَاء له الأجر المسمى فقطء وفي النقصان أعطاه من الأجر بحساب ,| 
نص أو أجر المثل» لکن لا يُزاد على حساب ما سمّىء والله أعلم. 
[فرع: فسادٌ الشرط في الكفالة والإبراء لا يتعدّى إلى الجائز منهما] 
(ومنها). أي: تلك الأبواب» (الكفالة والإبراء). أما الكفالة فظاهرٌ؛ لأنها قد 
تكون بما تصِحٌ به الكفالة وبما لا تصح به معّاء كما إذا كفّل بدَينٍ وأمانةٍ ماه ركذا 
الإبراء قد يكون عا يصح إبرازٌه وعما لا یصح» كما إذا أبرَأعن دين وعَين مماء 
(وينبغي أن لا يتعدّى) فسادٌ الشرط فيهما (إلى الجائز). 
. أما في الإبراء» فلأنه ليس من العقود المُشتملة على الإيجاب والقبول» حى 
يكون الجمعٌ بينهما بمنزلة جَعْل الفاسد شرطًا لقبول الآخرء فيفسّد في الجائز أيضًا. 
وأمافي الكفالة» فلأنها وإن كانت من العقود عند أبي حنيفة ومحمد 
رحمهما الله تعالى» إلا أنها ليست مما يبطُّل بالشروط الفاسدة» كما صرّح ب 
فيكون كل منهما مما يغلب فيه الحلالٌ الحرام. 
)١(‏ زاد في «البزازية»: «وفي رواية: أجر المثل؛ لا يجاوز ما سمى». 
(1) «خلاصة الفتارى»» كتاب الإجارات» الفصل الخامس في الاستصناع والاسستتجار على العمل 
(/117) و«الفتاوى البزازية»» كتاب الإجارات» الفصل الخامس في الاستصناع والاستجار 
على العمل (/ .)۷١‏ 
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| نية إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام 
وید ةالثانية إذا r‏ 


ل :العلا ظاهرفي الكفالة: أمافي الإبراء فلا؛ لان مما يطل بالشرط الغاس 

بغي أن يتعدّى إلى الجائز""» انتهى» أي: فينبغي أن يتعدّى الشرط إلى الإبراى 
يبعي 8 

قلت”": هذا في الإبراء عن الدّين. وأما الإبرائ عن الكفالةء فالصحيحٌ المختار 
أن الإبراء عن الكفالة مما يصح تعليته بالشرطء ولا يبطّل بالشرط الفاسد مثل 
اكنات فيكون كل منهما مما غلب فيه الحلا الحرام. 

رأقول: جوا تعليق الكفالة لما تحن فيه ليس من هذه الي كما ظءّه:ذللك 
الفائل» بل ما ظهر من قوله: 

[فرع: قال لها: ضونت لكِ نفقتكِ على زوج کل شهر] 

(وقالوا: لو قال لها: ضوِنتٌ لك نفقئكِ) على زوج (كلّ شهرء فإنه يصح في 
شهر واحدٍ) فقط عند الإمام ومحمد؛ لأن الظاهر أن هذا بان لما قبله. 

والمراد بالشهر: هو الشهر المُستقبل المُقرّر له النفقةٌ فإنه لو كمّل بالنفقة الماضية 
بح مطلقاء بخلاف النفقة الُستقبلة المُقرّرة بالشهر» فإنها لاتصح الكفالة بها إلاافي 
شر واحد. وكذا لو قالت المرأة: أبرأكَ عن نفقةٍ كل شهرء يصح في شهر فقط انتهى. 

دما ذكره من الفرع هو قول أبي حنيفة محمد؛ «لأنه أضيف إلى ما لا يُعلّم 
غاب فصار كإجارة الدار كل شهر»» كما في نفقاتٍ «البزازية». ففساده فيما وراء 
الشهر للجهالة. 
)١(‏ اغمز ليون .)۳٤4/۱(‏ 
6 أ الأزمبري في «شرحه» على «الأشباه»» كما ذكره الدكتور شهاب في تحقيقه. 


الفتاوى البزازية»» كتاب النكاح» الفصل التاسع عشر في النفقات (177/4). ولم يذكر البزازي 
امحمدا مع أبى حتيغة. 
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Yé ١‏ مدنا لو لان من الوم وي 
والظاهر أنه قصد بهذا النقل تأبيدٌ قوله: «ينبغي... إلخ»؛ حيث لم ينعد الفا 
في هذه الكفالة إلى الكل. وقد تقدم عدم سراية الفساد في الإجارة دالبيع؛ مي 
كونهما يبطلا بالشرط الفاسد, ويّسري الفسادٌ فيهما إلى الجائز» فتأمل. 
[فرع: لا يثعدٌّى فسادٌ الهبة إلى الجائز منها] 
(ومنها)» أيْ: تلذ الأبواب» (الهبة وهي لا تبطّل بالشرط الفاسد)؛ لان 
الشروط الفاسدة م باب الزبا وهي تختصٌ بالمُعاوَضات المالية دون غيرها من 
المُعاوضات والتبرّعات؛ (فلا يتعدّى) الفسادُ (إلى الجائز)؛ لعدم تأثير الشرط 
الفاسد فيهاء فلو وهب وسَلّم لمسلم دنّي حمر وَل معا: صح في الل 
[فرع: زأد على العادة في الإهداء إلى القاضي] 
(ومنها)» أي: تلك الأبواب» (الإهداء. قالوا: لو أهدّى إلى القاضي من له عاد 
الإهداء إليه (قبل تقليد القضاء)ء وأما مَّن لا عادة له فلا يجوز الإهداءٌ إليه مطلقًا؛ 
(وزاد) على العادة: ففي هذه الصّورة المُعتادٌ حال وما زاددحرامٌ ولكن لم بر الحرم 
في الحلالء فلذا قال: (يَرةُ القاضي الزائدٌ) على المعتاد» لا الكل كما في «الفتحا”". 
(فلم يتعدٌ) الفسادٌ (إلى الجائز)؛ إذ لو تعدّى إليه لوجب رد الكل. 
(فظاهرٌ كلامه) أن مراده «وزاد» (أنه زاد في القدر).. 
(وأما إذابزاد في المعنى؛ کان کانت)» أي: كما في أن كانت» ولو قال: بأ 
كانت؛ لكان أوضحٌ؛ (عادته إهداء ثوب کئانء فأهدى ثوبًا حريرًا) قيمثُ أزيدُ س 
الكتّان: (لم أره)» أي: لم ر فيه؛ (الآن) نقلا لأصحابناء (ولكن بنبغي وجوبٌ رد 


الف «فتح القدير» كتاب أدب القاضي (۷/ .)۲۷١‏ 
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بيج الثاني إذا اجتمع الحلال والحرلم غلب الحرام 
A0‏ 


يول لا) وجوب (رذ مقدار ما زاد في قيمته؛ لعدم تمیزها) آي: لعدم إمكان غر 
زئس الزيادة وتفريقهاء (عن) المعتاد (الجائز). 1 

يال فيما إذا كانت عادئه إهداء ثوب من کان قيمه درهمء فأهدى إليه ثوبًا 
اې درهِمّين؛ قيل: يتبادّر إلى الفهم أنها كالثوب الكنّان مع الحرير. 

قيل: ولا بعد أن يقال: يُنظّر إلى قيمة الثوّين» فإذا زادت قيمةٌ الحرير على 
اكان وجب ردٌ القدر الزائد. 

[فرع: أوصى لأجنبي ووارثء أو أجنبي وقاتل] 

(ومنها)ء أي: تلك الأبوا اب» (الوصية. فلو أوصى لأجنبي ووارث: فللأجنبيٌّ 
نصفهاء وبطّلت) الوصيةٌ (للوارث» كما في «الکنز»)؛ لأنه أوصّى يما يملك وما 
لايملك؛ فبطّل في الآخر. 

وهذا بخلاف ما لو أوصى لحي وميّت. فإن الكلّ للحي بلا تنصيف؛ لآن 
الت ليس بأهل للوصية» فلا يصلّح مُرَاحِمّا بخلاف الوارث» فإنه من أهل 
الرصية ومحلّهاء إلا أن المانع متعهاء فيكون مُرَاحِمًا للاجنبيٌ؛ فيبطل في حي 
الرارث وتتنصّف بينهما. 

. (وكذا) الحكم (لو أوصّى للقاتل والأجنبيٌ): فالنصفتُ للاجنبيٌ» ولا شيء 
للقائل لما قلناء فلم ينعد الفساد إلى الجائز. ١‏ 

[فرع: أقرٌ المريض لوارثه وللأجنبي] 

(ومنها» أي: تلك الأبواب» (الإقرار. قال الزيلعي فيها)؛ أي: الوصية» (لو أقرٌ 

اش مرش الموت (بعينٍ أو بن لوارثه وللاجنيٌ)» کان يقول: هذه العین لزید 


(1) اشر 
أنظر: «كتز الدقائق»: كناب الوصاياء باب الوصية يثلث المال (ص 31/1). 
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لهف حا ر 
وعمزؤ أو لها علي كذا درهماء وزيدٌ وارثه دون عمرو: (لم يضح الإقرارر 
الأجنبي (أيضًا)؛ كما لاايصح في حق الوارث» (انتهى) كلام الزيلعي”". 

والفرق أن الوصية إنشاءٌ د تصرف فهو تمليكٌ ثبتداًلهماء والشركة تين و 
للعمليك؛ فسح في حق من يته دون الآخر؛ لأن بطلان التمليك لادی ر 
يوجب بطلان التمليك لللآخر. وأما الإقرار» فهو إخبارٌ عن كاينٍ» وقد أخبر بوم 
الشركة في الماضي» ولا وجه لإثباته بدون هذا الوصف؛ لأنه حلاف ما أفرب. رر 
إلى إثبات هذا الوصف؛ لأنه يصير الوارثٌ فيه شریکا"“» كما في «الزيلمي»”, 

وهذا الذي ذكر حكمٌ الإقرار لهما عند تصادقهما. وأما حكمه عندعدم 
تصادُقهماء فهو ما أشار إليه بقوله: 

(وفي «المجمع آم کا (الإقرار لو أقر ر) مریش بال (لوارث مع اجن 
فتكادّبا في الشركة)؛ أي : آنگر كل منهما شركة الآخرء بأن قالا: هذا اَي الم 
به لم يكن مُشتر مُشترگا بينناء بل كان نصقُه وجب بسبب على دة ونصفه للاجنييٌ 
بسبب على حِدَّة (صځُحه)» أي: جل محمد رحمه الله تعالى إقرارّه صحيحًاا 
(في) حصة (الأجنبي)؛ خلانًا لهماء (انتهى) كلام «المجمع:0. 

«له: أن شركة الوارث للأجنبيٌ كان مانمًا من صحة إقراره؛ لتضمُّنه الإفرار 
للوارث» فلما ارتفع المانعٌ بالتكذيب: يكون نصفُ ما أقرّ به للأجنبيٌ؛ كما لر 
أوصى لأجنبيّ مع وارثه» وردّه الوارث: ينقّذ في حن الأجنبيٌ. 


() «تبيين الحقائق؟؛ كتاب الوصاياء باب الوصية بثلث المال (5/ ۱۹۲). 
(1) لانه لو قبض الأجنبي شيئا کان للوارث أن يشاركه فيه. 

م «تبيين الحقائق»؛ كتاب الوصاياء باب الوصية بثلث المال (7/ 197). 
() «مجمع البحرين»؛ كناب الإقراره فصل في إقرار المريض (ص ۴۹۸). 
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ولهما: 3 الإقرار ا فتنفيدٌ على وجه الشركة غير جائز؛ وعلى وجه 
يم الشركة أيضّا؛ لأنهتنفيٌ لما لم يقر به» فلا يصح» بخلاف الوصية؛ لأنه إنشاء 
بي أف؛» كذا في «شرح المجمع». 

وقال فيه: فيد بالنكذيب؛ لأنه لو تصاق المَُُلهما: بأل الإقرار في الكل 
فافا. وأما إذا كذب الوارث المُقِرٌ في الشركة وصدّق الأجنبي» قيل: هو على 
الخلاف أيضّاء لكن الصحيح أن يقال: يجوز الإقرارٌ اتفاقا»» انتهى. 

[فرع: جمّع في الشهادة بين من تجوز شهادتّه له ومن لا تجوز] 

(ومنها)» أي: تلك الأبواب» (باب الشهادة. فلو جمع فيها بين من تجوز 
شهاده له ومن لا تجوز) شهادئه: لا تجوز الشهادةٌ لواحدٍ منهماء كما يشير إليه 
نوله: (ففي «الظهيرية» منها)ء أي: من كتاب الشهادة» (رجلٌ مات وأوصى لفقراء 
جبرانه بشيءٍ» وأنكّر الورئةٌ وصيّته) بذلك؛ (فشهد) على تلك (الوصية رجلان 
غَيّان) من جيرانه (لهما)» أي: لذَينك الرجكّين» صفةٌ بعد صفة ل«رجلان» (أولادٌ 
محاریج) فقراءٌ جمع مُحتاج» (قال محمد رحمه الله تعالى: لا تقبل شهادتُهما) 
آلا" وقيّده في «الخلاصة» بقبولها لغير الابن» وأما له فتقبّل”؛ (لأنهما شهدا 


»( انظر: شرح مجمع البحرين؛؛ کتاب الإقرار (9/ .)۲٤۲-۲٤۱‏ 

لل في هامش (خ): (قوله: أصلاء أي: لا للابن» ولا لغيره. وقيد في «الخلاصة؛ عدم القبول للابن» 
وتفبل للباقين» انتهى؛ ابيري». وعبارته أطلق عدم القبول» وقيده في «الخلاصة»؛ حيث قال: «قال 
محمد: لا يقبل للابن» ويقبل للباقين)» انتهى بحروفه. وبه يعلم خلل هذه النسخة وغيرها من نسخ 
الع فتحتاج إلى إصلاح). 

0 اخلاصة الفتاوى»» كتاب الشهادات» الفصل الثاني في الشهادات» جنس آخر في الشهادة على فعل 
ف (01/6). قال فيها: «ولو شهدوا أنه أوصى لفقراء جيرائه؛ وللشهود أولاد محتاجون في جوار 
مدعي قال محمد: لايقبا للاير:؛ ويقبل, للباقين». 


ع قصء كتصق Scanned with‏ 


0 عن طان عو‎ A 

لأولادهما فيما يحص أولاتهما) من ذلك الشيء الحُوصى به (فبطلت رې 
في ذلك)» أي: فيما يحص أولادّهماء (فإذا بطلت) الشهادة (في حى الأرلار, 1 
أصلا) في حى الأولاد وغيرهم؛ (لأن الشهادة واحدةٌ)؛ فلا نجرا إلى ارين 
والفاسدة؛ (كما لو شهدا على رجل أنه قذَّف أهما وفلانة: :فلائتيل شهاطهماز 
حق واحدةٍ منهما. 

[مطلب: حكم شهادة الموصوف بوصفي يقبل الزوال أو لايقبلد) 

(وذكر محمدٌ في وقف «الأصل»: إذا وقف على فقراء جیرانه» فشهد بذلل 
فقيران من جيرانه: جارَّتْ شهادثهما)؛ لاحتمال زوال الجوارء وكذا آهل افون 
وأهلُ المسجد. وأهل السجن. وكل ما يقبل الزوال. 

وكذا لو وقف على مدرسة» وشهد أهلها: قبل شهادثهم. ٠‏ والمشايخ فصّارا 
في شهادة أهل المدرسة بين ما إذا كانو يأخذون من وظائف ذلك الوتف, نلاقل 
شهادتهم؛ وإن كانوا لا يأخذون منه تقبل» وكذا قالوا في أهل المحلّة ' 

وكذا الوقفٌ على مكتب» وللشاهد صب في المكتب: لا تقبل. 

وقيل في هذه المسائل كلّها: : تقبل» وهو الصحيح؛ لأن كون الفقيه في المدرسة 
لبر وشهادةٌ أهل المسجد تُقبل؛ لأنهم ا 

يجرو ن لأنفسهم بهذه الشهادة شيئًاء كذا في «العمادية». 

وأما فيما لا يزول؛ كما «لو شهد اثنان آنه جعل أرضّه [وقنًا] عليهماءأر 
على ولد أحدهماء أو على نسائهماء أو نساءٍ أحدهماء أوعلى أهل بيت ار على 
ي س 
(1) مابين المعقوفتين مستدرك من «الإسعاف». 
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ييه وهما من أنسابه أو أحدهماء أو على تشله وهما من نسله أو أحدّهما: لا یز 
پاد كما في «الإسعاف. جور 
لكن ينبني أن تكون مسال الزوجة مما تحتمل الزوال تأمل. 
(فال الفقيه أبو الليث: ماذكر محمد في الوقف) أي: وقف «الأاصل» 
رن جواز شهادة فقيرين من جيرانه فيما إذا وقف عليه م» (قولُ أبي يوسف 
رحمه الله تعالى. وأماعلى قياس قول محمد فينبغي أن لاتُقبَل في الوقف 
إبمًّا) كما لم تقبل في الوصية؛ (لأن عند أبي يوسف: يجوز أن تبطّل الشهادةٌ 
ني البعمض» وتبقى في البعض). 
ومن ذلك ما سيذكره المصنف في القاعدة السادسة: ثلائةٌ قتلوا رجلا عمدّاء 
ثم شهدوا بعد التوبة أن المؤلى عفا عنّاء قال الحسن: لا تقبل شهادتُهم إلا أن يقول 
اثنان منهم: عفا عنا وعن هذا الواحد» وعلى هذا الوجه قال أبو يوسف: تقبل في 
حقٌ الواحد؛ انتهى. 
(وعلئ قول محمد لا تُقبل أصلا. ويحتمل أن ما ذكره محمدٌ في الوقف 
محمولٌ على ما إذا كانوا قليلا يُحصّونء انتهى) كلام الفقيه أبي الليث. 
هكذا في عامّة النسخ» وهو سَّهْرٌ والصواب أن يقال: «ويحتمل أن ما ذكره 
في الوقف محمولٌ على ما إذا كان جيرائه كثيرًا لا يُحصَونء وما ذكر في الوصية 
مول على ما إذا كانوا قليلا يُحصّون»؛ على وَفْق ما ذكره في «الخانية»!". 


)١(‏ انظر : االإسعاف في أحكام الأوقاف»: باب الشهادة على إقرار الواقئف» فصل في الشهادة بالوقف 
بجره لنفسه أو لوليه (ص /84-8). 
E :‏ 4 
00 'نتارى قاضي خان»» کتاب الشهادات» فصل فيمن لا تقبل شهادته للتهمة (5/ 74 
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وإئما سوا هذا الاحتمال لان محمدًا رحمه الله تعالی ذكر في «الزبادان, 
لر أن سر ريمعت إلى دار الإسلام باسارى؛ فقالت الأسارى: نحن من | 
الإسلام أو من اهل الذمة, أََدُوئا مؤلاء في دار الإسلام» وقالت السرية: 7 
أهل الحرب» أشذثاهم في دار الحرب: کان الغو قول الاساری؛ لان رت و 
عليهم لم يُعرف إلا في دار الإسلام» ودار الإسلام دار عصمة فکل من كني 
يكون معصومًا ظاهرا إن أقامت الك بي على دهواهم أن الشهود م لبي 
جازت شهادتُهم» وإن كانوا من السرِيّة: لا تقبل. ولو كان هذه المسألة على مل 
الوجه في الجيش» فشهد بعص الجيش بذلك: جازت شهادتهم؛ لان الي نوم 
یُحصّون» فكانت شهادً البعض شهادةً على حى نفسه؛ وأما الجيش فهو جم 
عظيم» فلا يعتيّر مهم مائمًا من الشهادة»» كذا في «الخائيت. 

فدلٌ هذا المنقول على أن المشهود لهم إن كانوا قوم يُحصّون لا تجوز شهادُ 
بعضهم فيما کان لهم وإن كانوا كثيرًا بحيث لا يد سلون تحت الحصر: تجوز شهاراً 
بعضهم فیه؛ لأن حل من شهد فيه لغاية قلّته لا يكون مائمًا من قبول شهادتهم. 
[الشهادة متى رد بعضّها رة كلها] 
(وفي «القنية»: أحّ واختٌ ادعيًا أرضًا) في ید اسر (وشهد زوجها» أي: 

الاختٌ؛ (ورجلٌ آخَرُ) على تلك الدعوى: (ثُرٌ رد شهادتهما في حن الت راکذا 
في حق (الأخ؛ فإن الشهادة متى رَد بعضّها رة كلّها)» فهذه الشهادة مارت في حن 
الات لعدم جواز شهادةٍ الزوج لهاء وعدم بقاء نصاب الشهادة بدون الزرج؛ :ردت 
في حل الأخ أيضًاه لعدم التجزي. 


4 #فارى فاضي خان»؛ كناب الشهادات» فصل فيمن لا تقبل شهادته للتئهمة (434/1). رل2 
شرح الزيادات»؛ كناب السير باب ما يصدق فيه الأسير (/ 1.1 0 
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رتبل! هذا بناء على قول محمد أن الشهادة لا قبل التجزي, وأما على قول ابي 
برف فلاء 

وهذا إذا كانت عل الردٌ القرابة بين الشاهد والمشهود له وأما إذا كانت رأة 
ارمح فسني الشاهد» فلا ترد شهادةٌ لأر إذا كان عدلا. 

(وفي «روضة الفقهاء»: إذا شهد لمن لا نجوز له الشهادة)؛ كالزوج لزوجته في 
الصورة المتقدمة؛ (ولغيره)ء كالاخ بالنسبة إلى الزوجة فيهاء فإن الشهادة لاخ زوجئه 
جائزةٌ (لا تجوز لمن لا تجوز له الشهادةٌ بالانفاق. واخثلف في حقٌ الاسر فقبل: 
نبشٌ)؛ فالحكم بكونها مردودة في حنٌّ الاخ أيضًا مبنيّ على هذا القول. (وقبل: لا 
نبل )» كما تقدّم نقله عن أبي يوسف رحمه الله تعالى» (انتهى) كلام «القنية». 

(وكتبنا في دشرح الكنز» أن شهادة اَذ لاتقل إذا كانت المّداوةٌ لأجل الدنياء 
سواء كانت) الشهادة (على عدُرٌه أو على غيره؛ بناءً على أنها)؛ أي: العدارة لاجل 
الدنياء (فسقٌ) . 

فيه إشارةٌ إلى دفع ما قبل: إن كلام المُصئّْف فيه شيم لان عَدُوٌ شخص لا 
نفبل شهادئه على ذلك الشخص ولا على غيره؛ ولا معنى له؛ لأن شهادة عَدُرٌ زي 
على عمرو مقبولةٌ فلعل في العبارة سقطاء انتهى. 

ووجه الدفع: أن علّة الرد هو الفسقٌ لا العداوة. 

(وهو). أي: الفسق 7 (لا يتجرا")ء أي: لا ينقسم إلى العدل وغيره» حنى 
بكرن عدلا في حنٌّ غيره؛ فاسقًا في حقٌّ عدرٌه. 
کی لي 
(') في (خ) هنا زيادة: (لا العداوة من حيث هو). 
7') انظر: «البحر الراتق»» كتاب الشهادات» باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل (80/1) 
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1 ف حلي كن اطي من اللو وور 
ومقصودٌه: أنه لا يقبل الاتصافّ بالفسق مع العدالة؛ لأنهما صفتان متنايئا. 
وقوله: «بناءً على أنها فسنٌ»» يُشير بذلك إلى أن علَّةٌ ردٌ شهادة العذر 
عدو هل هي الفسق أو تهمة التقؤّل؟ فان كانت هي الفسقّ فکما قالء وإن وري 
الثاني ل كما نقل عن ابن الكذال من أن «شهادة العَدُوٌ لعدُرٌه جائزة, كماني 
«البحر؟" ولو كانت الفسق لما قُبلت؛ لا له» ولا عليه. 

لکن قال في 'القية»: قال «ط:: لا تجوز شهادة جل على رجل بيهم د؛ 
في شيء من أمور الدنياء وإذا كانت بسبب شيءٍ من أمور الدّين ُقبل. قال اسان 
وجواب «عك» يشير إلى أن نفس العداوة بسبب الدنيا لا تمنع قبولٌ الشهادة مالم 
يفشق بسببهاء أو يَجلِب”" منفعةٌ أو يدفع [بها] عن نفسه ضر وهو الصحبع, 
وعليه الاعتماد. وما في «الواقعات» و«ط6"" اختيارٌ المُتأترين. وأما الرواية 
المنصوصةء فبخلافِها. وذكر أن شهادة العَدُرٌ على عدُرٌه لا تقبل عند الشاذعي؛ 
وعندنا: تقبل؛ لأن العداوة إن كانت قاوحة في حى الشهادة وجب أن تكون قاد 
في حقٌّ الكل» كالفسق, وإلا فتُقبل. وهكذا أطلق في «خزانة الفقه»» وكذا نل في 
«شرح السئن». قال أستاذنا: تقبل إذا كان عدلاء وهو الصحيحء وعليه الاعتماد وإن 
كانت الغداوةٌ بسبب أمر الدنيا٠»‏ انتهى كلام «القنية». 

وهكذا ذكره الصف في «البحرة""» ثم قال: «ولكن الحديث شاهدٌ لماعليه 
المُتأخر ون واختار ابن وهبان ما ذكره في «القنية»©». 


(۱) «البحر الرائق»؛ كتاب الشهادات» باب من تقبل شهادته ومن لاتقبل (0/ 85). 
(1) في النسخ هنا زيادة قوله: (بتلك). وليس بمذكورا في «البحر الرائق». 

0( كذا في النسخ. وفي «البحر الرائق»: (وغيرها). 

() في نقل الشارح شيء من التصرف. انظر: «البحر الرائق» (۷/ 85-46). 

() «البحر الرائق؛؛ كتاب الشهادات» باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل (۷/ 85). 
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[اختلافٌ الشاهدّين مانعٌ من قبول الشهادة] 

(ومن هذا القبيل)ء أي: مما اجتمع فيه ما يجوز وما لا يجوز؛ لأنه اجتمع فيه 
يبل ومن لايقبل» ورجح فيه من لايل على من يقبل؛(اختلافُ الشاهقين) في 
إردبادة (هو مانعٌ من قبولها)ء أي: الشهادةء (لأن أحدهما طابّق الدعوى, والآحَرٌُ 
خالفها). 

وهذا التعليل إنمايَيمٌ أن لو استلرّم اختلافٌ الشاهدّين مُخالفةً إحدى الشهادتين 
الاعرى؛ وذلك ممنوعٌ”'؟ فإن الذي لو اأعى الشَّمْم مطلماء وشهد أحدُهما بأنه 
نال له: فاسنٌّ والآتر بأنه قال له: فاجرء لا تُقبّل؛ كما في «الحاوي؛؛ مع أنه لا 
ُخالفة للدعوى في واحدةٍ منهما. 

وکذا" لو فام شاهدّين على الصّل ؛ فألجأهما القاضي إلى بيان التاريخ» 
نقال أحدهما: اظ أنه كان مئذ سن وقال الآخر: أظرنٌ أنه منذ ثلاث سنين أو 
آزید: لا تقبل لما اختلفا من الاختلاف الفاحش» كما في «الحاوي؛ أيضًاء مع عدم 
المخالفة للدعوى» بل المفهوم من «الهداية» وغيرها أن العلة لعدم القبول عند 
اخنلاف الشاهدين عدم نصاب الشهادة في كل من الشهادئين» وعند مخالفة 
الشهاة الدعوى عدم تحقق قََ مق الدعوى» مع كونه شرطًا لقبول الشهادة الغير الجسية. 

(وكتبنا في فن الفوائد) من هذا الكتاب (المُستدتّى من ذلك)ء أي: من كون 
اختلاف الشاهدّين مانعًا من القبول. قال ثمّة بعد ما ذگر ست مسائل تفصيلا: وذکرٹ 
چچ ےک ا 
في (خ): (مسلم). 


7 فياغ):(لذا). 
0 أي المدعي. 
0( شر «الهدلية؛ مع «فتح القدير» كناب الشهادات» باب الاختلاف في الشهادة (1/ 451 
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في «الشرح؛ مت عشرة ة مسألةٌ أخرى؛ فالمستثتى ثلاث وعشرون”". ثم رای , 
«الخصّاف» من باب الشهادة بالوكالة مسائلٌ تُرَادُ عليهاء ِراج وقد ذكريُ 
«الشرح» أن المُستتى اثنتان وأربعون»”"'» انتهى. 

[فرع: القضاء إذا امتنع للبعض امتّنع للباقين] 

(ومنها)ء أي: الأبواب المذكورة» (القضاء)؛ أي: بابه فإنه قد يُجتوع فيه من 
جوز وين لا پر اا لومس بلقاي وباق رمي لهم عا ر را 
لبي فقضى لهم جميمًا: فإنه يمتنع القضاءٌ لابن (فإذا امتنع القضاء للبعض: ات 
للباقين» كما في شهادات «البزازية»): فحيث امتنع لهم غلب من لا یجوز على من 
يجوز ففيه أغلبيّةُ الحرام الحلال؛ تأمل. 

[فرع: لو نوى صومٌ جميع الشهر بطل صومُّه فيما عدا اليوم الأوّل] 

(ومنها)؛ أي: الأبواب المذكورة؛ (باب العبادات؛ فلو) جمع في الصوم بين ءا 
نصح ينه كاليوم الأول من الشهرء وبين ما لا تصِح نيهء كالأيام الباقيةء و(نوى) 
بعد الغروب (صوم جميع الشهر: بطل صومُه) بتلك النية (فيما عدا اليوم الأول)! 
لان النية شرط لكل يوم عندناء وهذا مما غلب فيه ما يح على ما لا يصح. وابتداء 
النية في صوم كل يوم بعد غروب الشمس» ففيما عدا اليوم الأول لم تُوجد الب 
المُعتبّرة» فلا يصح صومه» حتى لو لم يُجدّذ النيةً بعد اليوم الأول ولم يناو شيا 
من المُفطّرات: لم يكن صائمًا. 


مي 


»( في هامش (خ): (قوله: ثلاث وعشرون» صوابه: اثنان وعشرون, انتهى). 
0( انظر: «الأشباه والنظائر» مع «غمز العيون» (؟/ (YY‏ 
(۴) لم أجده, 
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e‏ فق 


[مسائل ليست من قبیل ما جمع فيه بین ما یځ وما لا ب ځ] 

ا (وليس منه)» أي: من فبيل ما ذكرء (إذا عل زكاة ستصّينء فإنه إن كان) الجر 
ري يأك النصاب: فهو صحيخ فيهما/؛ أي: اين عندناء (وإلا)» أي: ورن لم 
بن لعجيل بعد يلك النصابء (فلا) يكون صحيحًا فيهماء فلم يكن من قَبيل ما 
جمع فيه بين ما يصح وما لا يصح. 

(وليس منه أيضًا ما إذا نوی حَجُّتّین» وأحرم بهما معا فإنا نقول بدُخوله فيهماء 
ولكن اختلفوا في وقت رَفْضِه لأحدهماء كما عُلمٍ في باب إضافة الإحرام إلى 
الإحرام). قال أبو حنيفة: إذا توجّه إلى أداء أحدهما": صار راشا للأخرى: وقال 
بويوسف: كما فرغ من الإحرامين صار رافضًاء وقد تقدّم ما يتعلّق بهذه المسألة في 
المبحث السادس من مباحث النية. 

(وليس منه ما إذا نوی اليم لفرضّين؛ لأنا نقول: يجوز له)» أي: للمُتيمّم» (أن 
بلي التبم الواحد ما شاء من الفرائض والنوافل)» فليس فيه جممٌ بين ما يجوز 
رمالا يجوز حتى یکول من هذا القبيل. نعم؛ هو منه عند محمد. 

[فرع: صلی على حي وميّت] 

(ومنها)؛ أي: تلك الأبواب» (ما إذا صلَّى) صلاةً الجنازة (على حي وميّتٍ)» 
كما إذا حضرت جنازتان» فإذا إحداهما حي (ينبغي أن تصِعٌ الصلاة على الميّت)؛ 
إذليس فيه ما يُوجب فساد الصلاة عليه. 

[فرع: استنجّى للبول بحجّرء ثم أمنى: لم يطهّر بالقّزك] 

(ومنها)» أي: تلك الأبواب» (ما إذا استنجى للبول بحجر) بعدما انتشر البو 
کے 
"١‏ كذاني النسع ولعل الأولى: (إحداهما). 
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al ١‏ من زل شو شنو لن 
على راس الگ (م نام فاحتكم فامتی؛ فاصاب الي نويه انه قد ا جنیر 
بالك وما لا يطهر به» فغلب ما لايطهر به» كما قال: (لم يطهر المنيٌ بالرر), 

قال بعض شُرّاح «الهداية»: هكذا روى الحسنْ عن أصحابنا. 

قال الفقيه أحمد بن إبراهيم: وعندي أن المنيّ إذا خرج من رأس الإحليل 
سبيل لدو ولم ير على رأسه أنه بطر بالفرك؛ لان لبول الذي داخل الي 
غير معتبّر. ومرورٌ المنيّ عليه غير مُؤثر. فأما إذا انتشر المي على زأس الإحليل 
لا يكفي الفرلكُ؛ لأن المني في هذه الصورة صار نجسًا بنجاسة البول» ونجاث ل 
تزول بالفرك؛ (لأن البولً) المُختلِط (لا يطهر به)» أي: بالفرك» (فلا يطهر المر)) 
الذي خالّط البولٌ» (كما صرّحُوابه. ولهذا)» أي: 307 أن اختلاط ما بطهر بالفرك 
يُوجب عدم طهارة المنيٌ أيضًا بالفرك؛ (قال شمس لأئمّة السرخسي: : مسألة) رل 
(المني)» أي: طهارة المنيّ بالفرك» ولو كان رأسٌُ الذكر طاهرًاء بأن بال» ولم يتجارز 
ابول عن راس الذَّكَره أو تجاوّز واستنجى بالماء (مُشكِلةٌ؛ لأن كلّ قحل ملي 
أوّلا) قبل الإمناء. فيَختِطٌ به المنيٌ» (وَالمَذِيئٌّ لا يطهّر بالفرك فكذا) ما خالل 
وهو (المنيٌ). لكن هذه الكُلّية غير ثابتةٍ عند الكل» ولذا قال في «الخلاصةا: الكن 

هذا يعني: كوه طافرًا ابالفرك-«إذالم يخ يخرّج المذي قبل خروج المت اننهى. 

وقد يقال: إن المذي إذا لم يُجاوزُْْبَ الإحليل؛ حتى لم يصِرْ الإحليل نجنا 
بالمذيٌ» ثم أمنى: يكفي فيه الفركُ كما قلنا في البول» ولكن ليس هذا بمراد بل 
المراد إذا تجاوّرٌ المَخرجَ كما في البول» انتهى. 


1) #خلاصة الفتاوى؛ كتاب الطهارة؛ الفصل السادس في غسل الثوب والدهن» جنس في الله 
بغير الماء (1/ 47). 
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رهم إلا أن يُجمّل) المذي (تبعا للمنيٌ)» فيطهر بالك بعال (انتهى) كلام 
المرخسي. 

(وقديغال)» حيث جعل المذيٌ تبعا للمتيّء واجتمّع مايطهر بالقّرك وما لايطهر 
زذلب ما يطهّر على عكس ما تقدّم: (يُمكين جَمْلٌ البول الباقي بعد الاستنجاء تبمًا 
ر أبضًا)» كما يُجعّل المذيّ تبعا له فيطهر بالفرك. 

وعاضل هذا الاعتراُ على قول السرخسي: «اللهم إلا أن يجعل... إلخ»» 
إن إذاغلب ما يطهّر بالفرك على ما لا يطهر به» فلا فرق بين مسألتّي المذيٍّ والبول» 
وهو حلاف المُصرّح به في المتون؛ كما أشار إليه فيما تقدّم. 

(وجوائه» أي: ما اعتُرض به على السرخسي بقوله: «وقد يقال... إلخ». بإبداء 
الفرق بين البول والمذيّء وهو (أن التبَعيّة إنما هي فيما هو لازمٌ له)» أي: للمنيٌ؛ 
(رهو) أي: اللازم» (المذي)» فيكون تبعًاء (بخلاف البول)» فإنه غيرٌ لازم للمنيٌ» 

(ولم أرَ من نبّه عليه)» أي: على هذا الجواب. 

وبْحث فيه بأنه إن أراد أن مطلقٌ البول غيرٌ لازم للمنيٌ فمُسلَّم؛ وليس الكلام 
لبه وإن أراد أنَّ البولٌ الباقي بعد الاستنجاء بالحجّر غيرٌ لازم» فممنوع؛ لأن هذا 
بول لازم للمنيٌ النازل؛ إذ يصدُّق أن يقال: كل من بال واستنجى بالحجرء فنام 
:لا بد أن يُختِط ميه بما بقي من البول بعد الاستنجاء بالحجرء انتهى. 

وهذا هر ظاهر كلام | مُصئّف. وعلى ما قاله أحمد بن إبراهيم؛ على ما نقلناه 
ان بعض راح «الهداية» من أن المنيّ إذا خرج على وجه الدّفق» ولم ينيز على 
'" :سن 
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راس الذكّر: لا يختطط بالبول» فيطهّر بالفرك فلا لزوم أيضًا في البول الايپ‎ 
الاستنجاءء والله أعلم.‎ 

[فرع: طلّق زوجتّه وغيرّهاء أو أعتق عبدّه وعبدٌ غيره] 
(ومنها»» أي: تلك الأبواب» (بابا الطلاق والعتاق. فلو طلّق زوجت رفم 

يعني: الأجنبيّة» (وأعتق عبدّه وعبدٌ غير أو طلقها» أي: زوجته الواحدة, (ارين) 
ممّاء فإنه جمّع بين ما يَملِكُه وما لا َملگه في المحلٌ أو الفعل: فتصرّفه(نقذ ب 

يَملِكُه) من طلاق زوجته وعتق عبده وإيقاع الثلاث» وفيما لا يملكه يلمر 

[فرع: استعارٌ شيئًا لِيَرهتّه على كدر مُعبّن] 
(ومنها)» أي: الأبواب» (الرّهن» فلو استعار شيئًا ليَرمَنه على ر مُعبّن) من 
الدين» (فرّهته بأزيدٌ) من ذلك القدر» فقد جمّع فيه بين ما يجوز وما لايجوز وحكثه 
ما أشار إليه بقوله: (قال في «الكنز»: ولو عيّن المُعير قدرًا)» أي: قدر ما يرم به 
(أو جِنْسًا)؛ أي: جنس ما رهه به» (أو بلدّا) يرنه فيهاء (فخالّف المُستعيرٌ) في 

شيء من ذلك» فإن لم يهك الرهنٌ: كان للمُعير أن يَسئَرِدٌَه من المُرتهن» وإن هلّك: 

كان بالخيار» إن شاء (ضمّن المُعيرٌ المُستعيرٌ) قيمئّه إن كان قيميًاء أو مثلّه إنكان 
ملي (أو) ضمّن (المُرتهنَ)؛ لان كل واحد منهما مُتعدٌ في حقّه» فصار الراهنٌ 

كالغاصب» والمُرتهن كغاصب الغاصب؛ لأن التقييد بالقدر مقي بنفي الزيادة إذ 
غرضه الاحتباس بما تيسّر أداؤه؛ وينفي النقصانً أيضًا؛ٍ لأن غرضه ان يصبر نويا 
للأكثر بمُقابلته”" عند الهلاك ليجع عليه بالكثير» والنقصان يمنعه من ذلك» فيكو 


0( «كنز الدقائق»» كتاب الرهن؛ باب التصرف في الرهن والجناية عليه (ص <Y‏ 
0( في (ع): (لمقابلته). 
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اء وكذا التقييد بالجنس والبلد مُفيدٌ لتيشر بعض الاجناس في في التحصيل دون 
رض وتفاوّت البلدان في الحفظ والأمانة» فِيَضْمَن بالمخالفة, 

ولا يخفى أن لزوم الضمان في الكل؛ وجوارٌ الاستراداد من المرتهن: يدل 
على سراية الفساد إلى الكل. 

(واستثنى الشارح) ل«الكنز» الزيلعي من لزوم الضمان في المخالفة (ما إذا 
بن له أكثر من قيمته» فرّهنه بأقلّ من ذلك القدر)» ولكن كان الرهنٌ (بمثل قيمته 
أو أكثر) من قيمته: (فإنه لايضمن؛ لکونه)» أي: هذا الخلاف» خلامًا (إلى خير) من 
النعيين بأكثر من القيمة؛ لأن غرضه من الرجوع عليه بالكثير حاصلٌ بذلك مع تير 
أدائه؛ لأنه لا يرجع عليه إلا بالقيمة؛ إذ الاستيفاء لا يصِحٌ إلا به فتعييئه أكثرٌ من 
بمته لا يفيد في حقّه» بل هو ضرّرٌ لتعسر آدائه» (انتهى) کلام الزيلمي. 

ووجة تعلق بالقاعدة: أن المُعير لما عن له أكثر من قيمته جع فيه بين ما يصح 
نميه وما لا يصح» أعني: الأكثر» حتى سقط به التعدّي والضمانٌ على المستعير. 

[فرع: شرّط الواقفٌ أن لا يُؤْجّر وقفه أكثرٌ من سنةء فزاد الناظرٌ عليها] 

(ومنها)ء أي: الأبواب» (الوقف» فإنه لو شرّط الواقفُ أن لا بُؤجر وقفه أكثرٌ 
هن سنةٍ) واحدقء (فزاد الناظرٌ عليها)ء أي: السّنة: بأن آجَره بأكثرٌ منهاء فقد جمّع 
فب بين ما يصح وما لایصح» (وظاهر کلایهم)» أي: الفقهاء (الفساد)ء أي: فساد 
الإجارة, (في جميع يع الجُدَّة لا فيما زاد على المشروط)» يعني: السّنّة فقط. 

قال أخوه صاحتُ «النهر»: «ظاهر كلامه أنه لم يلع على نقلٍ في المسألة» 
لضا على النقل؛ قال في «خزانة الأكمل»: استأبجر حُجْرة موقوفة ثلائين سن 


00م 5 
( "ن الحقائن»: كتاب الرهنء باب التصرف في الرهن والجناية عليه (81/5) 
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بقفيز حنطة» فهي باطلةٌ إلا في السّنة الأولى"» ومثله في «تلخيص الکری ر 
زيادةٍ عَرُوِه إلى أبي جعفر»!"» انتهى. 

واستظهر هذا العلامة الطرسوسي في «أنفع الوسائل»". 

وهذا إذا لم يُعلّم شرطٌ الواقف» وإلا فيتّبع؛ كما سيجيء. 

(لأنها)» أي: الإجارة» (كالبيع في أنه لا قبل تفريقٌ الصّفقة. وصيح به) أي 
بعدم قبول الإجارة تفريقٌ الصفقة؛ (في «فتاوى قارئ الهداية»). 

قال فيها: اشئل عن رجل وقّف عقارات وذوراء فأوجرت عشرين سن هل يصع 
في هذه المُدّق أو يصح في ثلاث سنين وتبطّل في الباقي؟ فأجاب: إن أجارة الوتن 
أكثر من ثلاث سنين إن أرضّاء أو أكثر من سنة إن دارًا: لا تجوز وتُفسَخ إذا لم يشترل 
الواقف. وأما إذا شرط شرطًا يُتبع» ولا يزاد عليه إلا لضرورة لا بد منهاء و(المقد إذا 
فسد في بعضه: فد في جميعه) فسخ العقدٌ في جميع المُدّة"» التهى. 

قال صاحب «النهر»: «وهذا هو المُوافق لكلامهم؛ وبه صرّح قاضي خانء 
واستظهر الطرسوسيٌ الفساد فيما زاد»”*»» انتهى. 

وقد تقدّم أن باب الإجارة مما يجتمع فيه ما يجوز وما لايجؤزء فيّسري الفسادٌ 


إلى الكل؛ لكونها كالبيع يبطّلان بالشرط الفاسد وإن لم يكن الحكمٌ في الجزئيات 


(1) انظر: «خزانة الأكمل»؛ كتاب الإجارة, من الفتاوى؛ (1417/0). 
() لم أجده في «النهر الفائق». 

(۳) انظر: «أنفع الو, سائل؛» المسألة الرابعة من المتفرقات (ص 068 
() «فتارى قارئ الهداية» (ص /111). 

(5) لم أجده في «النهر القائق». 
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رجلال واتحرام علب حرام 
539539 ل 
یا بشجرد هذا القدر؛ لأن في البيع لا يُسري الفسادٌ مطلقاء بل إذا كان 


5 
8 


15 يل کا 
[زيبيه: اجتماعٌ جانب الحضر وجانب السفر في عبادة] 

ربيه: وليس من) فروع (القاعدة المذكورة ما إذا اجتمع في عمل)؛ أي: عبادق لا 
5 .ين وحن (جانبُ الحضّر)» أي: الإقامةء (وجانبُ السقّر)» وعلل النفي بقوله: 
وأا لاّب) جانتٍ الحضر على جانب السفر؛ إذ لو كان من فروع القاعدة لينا 
الحم على الُبيح» (ومقنضاها)» أي: القاعدة» (تغليبه): أي: الحضره وذلك (لأه)» 
أي: الشأن» (قد اجتمّع) فيما فرّضنا (المُبيحٌ) لار ص» وهو السفرٌ (والمُحرّمُ) لهاء 
رااش فكان ينبغي تغليبٌ جانب الحضرء إلا آنا لم نمل بتغليبه؛ (لأن أصحابنا 
الوا) في المسح على الحُنين: (لو ابتدّأء)» أي: المسح» (مقيمٌ» فساقر قبل إتمام يوم 
وليلة) بعد ما أحدّث”©: (انقلّبت مله إلى فة السار فيمسَح ثلانا/» أي: ثلاثة أيام 
بلباليهامن وقت الحدث. 

وهذا إشارةٌإلى محل التّراع بيننا وبين الشافعي؛ فإنه لا يخلُو: إما أن يسافر قبل 
قاض الطهارةالني ليس عليها الخُين» أو بعدها قبل استكمال م المقيم؛ أو بعد 
ما استكمل مُه المقيم» ففي الأوّل: تسول اتفاقاء وفي الثالث: لا تتحول اتفاقاء 
لام في الرسطى» فعنده: لا تتحول» وعندنا: تتحول إلى مدة المُسافر. 

(ولو كان الأمر على عکسه)» بان ابتدأه ساف ثم أقام: (انقلبت مُه إلى فة 
انیم فإن كانت إقامتُه بعد يوم وليلة تزع وإلايْيِمٌ يومًا وليلة. 
ج ھچ ل 


j) 
أ ف(ع): (تقدما الحدث).‎ 
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5 (ومقتضاها) أي: القاعدة المذكورة» (اعتبارٌ مُدّة الإقامة فيهما), | آي:‎ 

من الصُورتَين؛ (تغليبًا لجانب الحضّر). 

وفي هذا الاستدلال بحتٌ؛ لأنه إن أراد بالعبادة التي اجتمّع نيا ريه 

والمُحرّم من السفر والحضر العبادةً مطلقّاء مقصودةً أو غيرٌ مقصودة: :لال 
لايغلب فيها المُحرّم؛ والدليل الذي ذكره بقوله: «لأن أصحابنا.. .الخ شس 
وهو أخصٌ من المُدّعَى ولا يستلزم عدم تغلييهم المُحرّمَ في مطلق العبادة كن 
وقد صوُوا بأنه إذا شرع في الصوم أو في الصلاة في فين مقي ثم سائر: :لا 
فرضُه؛ لان حالة الإقامة حالةٌ عزيمة» والسفرٌ حالته حال خصو فإذا اجتمعاني 
عبادة : غلبت العزيمةٌ على الوخصة» كما صرح به شُرّاح «الهداية؛”"" وسبأتي. 

وإن أراد بها الغيرٌ المقصودة أي: المسح على الحُمين» فالدليل وإذرائق 
المُدّعىء إلا أنه لالماذگره من عدم ترجيح المُحرّم؛ بل لأنالمسح يقني 
أوقاتٍ مُتعدّدة» فلم يجتمع المُبيح والمُحرّم؛ أي: السفر والحضر؛ في عا 
واحدة» بل في عباداتٍ مُتعادّدة قابلةٍ للتجرّيء فقّدّم الموجود؛ وهو جانب السار 
فيما إذا كان مسح مقيمًا فسائّر, وجانبُ الحضر فيما إذا ممح مسافرًائم أف فل 
تمام المُدَّة والله أعلم. 

4 به)» أي: بالتغليب لجانب الحضرء (قال الشافعي) رحمه الله تعالي فلا 
«قال في الصّورة الأولى: يم يومًا وليلة لا غير؛ لأن المسح عبادف فإذا شع ذه 
عن حك لقف عفر بر کا رم تار وق سا لجا را 
إذا شرّع فيها في سفينةٍ في الإقامة؛ ثم سارّت فصار مسافرًا في صلا : فلاتنيا 


0( كذا في النسخ. 
20 انظر: «العناية شرح الهداية؛؛ كتاب الطهارات» باب المسح على ال خفين (1/ ۰)۱١‏ 
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ب ت ونی إن اجتمع الحلال والحرلم خلب الحرامر 
۳ 
:له إلا لاجتماع الحضر والسفر وتذ 
را فاك إلا لا تَْ لحضر والسفر وتغلي حك الحضر» كما ف زيي 
نده)» أي: الشاف ت 7 5 
وه ١‏ 04 ' 3 ا تعالى؛ (لو مسح إحدى الحُفين حضرًاء 
لار سفرًا: فكذلك)» كيذ يخم يومًا وليلة» (على) القولة [الاصحٌ) عنده؛ (طرةا 
للناعدة) المذكورة. 
(وأما عندناء فلا ححفاء في أن مُدَنّه)» أي: : مدة مسح ن سار بعد ماپتآه مُقِيماه 
شد مسح (المُسافِر)؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «يمسّح الحسافٌ ثلاثةٌ :ام 
رلبالبهنٌ»" ودلأن الغرض من الرخصة التخفيفٌ على المسافرين» وهو زيادةٌ 
المُذّ وفيما ذهب إليه الشافعي رحمه الله التسويةٌ فلا یجوز» كما لو سافّر قبل 
الحدث أو بعده قبل قبل المسح» ولأنه حك تعلّق بالوقت. فيعتبّر آخِرُه كالصلاق 
بخلاف ما إذا سافّر بعد تمام المدة؛ لأن الحدث سرّى إلى القدم» والسفرٌ لا يرفعه. 
وأما مُقايّستّه بالصلاة والصوم» فالجواب عنه أن الصوم عبادةٌ واحدة؛ ولهذا 
يفسّد كله بفساد جُزْءِ منه» وكذا الصلاة؛ وأما السحاتُ في المدة؛ فكل واحدةٍ 
تفل عما قبلها وعما بعدهاء ولهذا لا يفشد الكل بفساد مَسْحةٍ واحدة فامتنع 
الإلحاق وإنما نظيرٌه الصَّلَواتُ الخمسٌء وصومٌ الشهر؛ [لانفصالٍ كل صلاةِ] ^ 
أدكل يوم من الآخرا» كذا في «الزيلعي. 
(وأمالو أحرّم المسافدٌ)؛ أي: أتى بتكبيرة الإحرام؛ (قاصرًا) أي: ناويا القصر 
طروي يه 
"٠ 1)‏ نين الحقاق»» كتاب الطهارة باب المسح على الخفين نواقض المسح (91/1. 
دوا الساني ز في «السئن الکبری؛» کناب باب برقم (۱۳۰)» ولفظه: : دكان رسول الله یا يأمرنا أن 
بسح المقيم يوما وليلةء والمسافر ثلاثة أيام؟. 


بين المعفوفتين مستدرك من «التبيين». 
۹ 
' تن الحقاتق»: كتاب الطهارة؛ باب المسح على الخفين» نواقض المسح (1/ 


u 


0 
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(فبلغت سفينته) قبل التسليم (دارٌ إقامته فإنه يم ولو شرّع في الصلاة في رل 
فسارت سفيئته) وقد كان من قصده السفر: (فليس له القصر؛ ولم اهما الان رو 
رأيت أنانقلناما عن الزيلعي في تمك الشافمي بع قوله: «وبه قال الشانمي». 
وفي «العناية»: «إذا شرع في الصلاة في سفيئة في المصرء فصار مسافرا ز 
صلاته: فإنها لا تتغيّر؛ لأن حال الإقامة حال عزيمة» وحالّ السفر حال رخصة نإن 
اجتمعا في عبادة: غلبت العزيمةٌ على الرّخصة للاحتياط بالاتفاق بينا وين 
الشافعي. 
وفي «فتح القدير»:«صلاة ابتدأها مُقِيمًا في سفيئة: فسا 
حكم الإقامة». 
وفي «العناية»: «إذا أقام آخرٌ الوقت يَُمٌ؛ لأن المُعتبّرآخرٌ الوقت:''"» ولكن في 
«الظهيرية»*: الاق إذا أحدّثء ودتحل مصرّه ليَتوضّأ: لا يلزمه إتمام الأربع؛ ولا 
يصير مُقيمًا بدُخول المصرء ذكره البزدوي. 
(وعندنا)» خلانًا للشافعي؛ (فائتةٌ السفرء إذا قضاها في الحضر: بَنفيها 
ركعتّين» وعكسه)» أي: فاثتة الحضر إذا قضاها في السفر: (يقضبها أربا) أي 
أربع ركعات؛ لأن القضاء يَحكي الأداء» فلا بد أن يُوافِقه. 


او 09 ثيه 


"رفي 


00 «العناية؛» كتاب الطهارات: باب المسح على الخفين (1/ .)٠١١‏ 

() في «فتح القدير»: (فسافرت) أي: السفيئة. 

3 تح القديرة؛ كتاب الطهارات: باب المح على الشفين (1/ .)٠٠١‏ 

كك انظر: 'العناية»؛ كتاب الطهارات» باب المسح على الخقين (1/ ١ .)٠١١‏ 
'الهبريةا: مسال اللاحق امذكورة بع فيه من انا لك 

استدراك بها على ما قبله» تدبرء انتهى). 


() في هامش (خ): (ولكن في 
الإمام حكمّاء فلا 
ل 
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وما بابُ الصوم؛ فإذا صام مُقَيمًاء فسائر في أثناء النهاره وعكسه). بان صام 
افر فأقام في أثناء النهار: (حرّم لطر في كل منهما)؛ «لأنه اجتمع في اليرم 
رر وهو السفرء والمُحرّم وهو الإقامة» فرججحنا الحُحوّم احتياطاء» «بحر"» بل 
إن ام المسافر بعد الإفطار لزمه إمساك بي يومه» وإن لم يلزم الكفّارةٌ في كل منهما. 
[نصل: دخول قاعدة «إذا تعارّض المانعٌ والمُقنضِي يُقدّم المانعٌ؛ في السابقة] 

(فصل: هل يدحُل في هذه القاعدة)ء أي: قاعدة «إذا اجتمع المُبيح والحُحرّم 
م الحرم (قاعدة «إذا تعارّض المانعٌ والمُقتضِي يُقدّم المانعٌ»)؛ لأنه بمنزلة 
الحرم والمُقتضِي بمنزلة المُبيح المُقايل لهء فبهذا الاعتبارٍ لا عْبارَ أن تُعَدّ هذه 
القاعدةٌ داخلةٌ في الثانية. قال البيري: «وفروعٌ ذلك كثيرةٌ كالضلاة إذا فسّدت 
من وجوء وجازت من وجه: فسّدت احتياطًا. ولو كان الخيارٌ للمُتعاقِدين» فأجاز 
اهما وفسّخ الآخَرُ: فالفسځ آولی»". 

[فرع: لو ضاق الوقتٌ أو الماء عن سن الطهارة: حرّم فعلّها] 

(فلو ضاق الوقتٌ أو الماء عن سن الطهارة: حرم فعلّها)» أي: السنّنء فإنه 
تعاض المانٌ» وهو ضِينٌ الوقت أو الماء والمُقتضِي ذلك» وهو كوه منه» رجح 
المانع حتى صار فعلّها حراما. 

وممايُستدنٌ به على كون إتيان اشن حرامًا عند قل الماء: ماكر في «الخانية/ 
هن قوله: فالمسافر إذا ود ماءً قدر ما يتغل به كلّ عضي م واحدة: لا يجوز له 
چ 2 ا 


1 البح الرائق»: تاب الصوم؛ فصل في عوارض الفطر في رمضان (1 074 1 
١‏ ذإ ل بمكنه أداء الوقنية إلا مع التخفيف في قصر 
17 اعمدة ذوي البصائرة (1/ 18). وزاد فيها: إذا لم يمكنه اداه الوقتية إلامع الت في 


القراة والأفعال» قیرتب» ويقتصر على أل ما تجوز به الصلاق كما في 'المجدء 9 
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44 الغ الأ النوع الثاني من انوك وي 1 
التيحّمء إلا أن يخاف على نفسه العآش أو على دابّته. ولو كان ممما فور , 
ندر ما يكفي لكل عُضْرٍ مره واحدةً» فغسل بعص أعضائه ثلانًاء فلم يی الما زر 
بيد التيمّم»”'2» انتهى. 

وأما كونه حرامًا عند مُضايّقة الوقت؛ قال بعضهم: لم نرّه» لكن قريب منه ر 
ذكره في «الحاوي»: «ولو خاف أنه لو صلَّى سن الفجر بوجهها تمو الجماعةٌ ولو 
قتصر عليها بالفاتحة وتسبيحة واحدة في الركوع والسجود يُدركُها: فله أن يقتصر 
عليها؛ لأن ترك السّنَةِ جائرٌ لإدراك الجماعةء وترلكٌ السّنّ سل أولى» ولو خاف أن 
موه الركعتان: يُصلّي السُنّ ويرك الثناء والتعوّدٌ ونه القراءة» ويقتصر على آي 
واحدة؛ ليكون جمعًا بينهما"» انتهى. 

[فرع: جرّحه جرحين» عَدْدًا وخطأً أو مضمونً وهذْرًا: لا قصاص علبد] 

(ولو جرّحه جرحين؛ عمدًا وخطأ)» أي: أحدهما عمدًا والآخَرٌُ خطأء كما إذا 
جرّحه عمدًاء ورمى صيدًاء فأصاب ذلك المجروح فجرّحه ثانيّه (أو) جرّحه جركين؛ 
(مضمونًا ومَدرًا)؛ كما إذا أشهّر سيفًاء فجرّحه المشهورٌ عليه ليدع عن نفسه ثم بعد 
الاندفاع جرحه ثانيًا: فالأوّلُ هدر والثاني يوجب القصاصء (ومات المجروحٌ متهم 
أي: ينك اللجرحين» (فلا قصاص عليه)؛ أي: على الجارح» بل تجب الدية ترجيخًا 
للمانع؛ و هو الخطأء على مقتضيه» وهو العمدٌ: فلاقصاص. 

[مسائل خارجةٌ عن قاعدة اجتماع المانع والمقتضي] 
(وخرّج عنها)ء أي: هذه القاعدة: (مسائلٌ): 


(1) 'فتاوى قاضي خان؛» كتاب الطهارة: باب التيمم؛ فصل فيما يجوز به التيمم (1/ ٠)١۳‏ 
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[الأولى: لو استشهد الجُتُب فإنه فكل ] 
وبأولى) منها: (لو اسُشهد الجنْبٌ) أي: صار شهيداء (فإنه تغل عند الإمام 
وال ِ 
رحمه الله تعالى)» وكذا الحائض والنفساء على المُعتمّد عنده لا عندهماء فإنهما لا 


پان عندهما. 
دوظاهره أنه سواء كان بعد الطهارة أو قبل الانقطاع. 
وعلى هذا الخلاف المجنوث. 


قيل: ينبغي فيه أن هذا إذا بلّْ مجنونًا"©. وأما من بلّغ عاقلا ثم جُنّ: بُغل؛ 
لانه محناجٌ إلى ما يُطهره؛ إذ ذنوبّه الماضيةٌ لم تسقّط عنه بجُنونه إلا أن يقال: إذا 
استمرٌ جنوه إلى موته لا يُْاحَذْ بما مضّى؛ لعدم قدرته على التوبة» ولم أرّ فيه 
نفل احموي)". 

(ومُقنضًاها)» أي: القاعدة» (أن لا يُغْسَّل)؛ ترجيحًا للمانع من جانب الشهادة 
على المقتضي من الجنابة» (كقولهما)» أي: كما هو كذلك عندهما؛ «لعموم ما 
ثري في حل عدم المُسلء ولأن ما وجب بالجًنابة سقط بالموت لانتهاء التكليف. 
يوم أحُد عسَلته 


دلأبي حنيفة رحمه الله: أن حَنْظّلة رضي الله عنه لما استشهد 
الملائكة, فقال عليه الصلاة والسلام: «رأيثٌ الملائكة تُغْسّل حَنْظَلةَ بنَ أبي عامر 
#ن السماء والأرض بماء المّزّن في صحائف الفِضَّة»: قال أبو أسيد؛ فذكبنا فنظرنا 
فذارأشه يقطر ما فارسل رسول اله ی إلى امرأته يسألهاء فأخبرته آنه حرج 
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ين 
HE ١‏ مزر | 


52359 وارلا کون باو لاد غيل الملائكة» ولأن الشهادة عرزن 
ر , اموت لا رافعة فلا ترفع الججنابة»» كذا في «الزر عر 5 

فإن قیل: : لو لم تكن الشهادة رافعة لض الشهية المحييث مع اه ررر 
بالإجماع. وأ وجيت له لالم عم كنار لجر نكو رار 

فإن قيل: الواجب غسلٌ بني آدم دون الملائكة قلنا: الواجب هو الغسل نفك 
وأما الخاشل نفشه فليكُنْ من كان؛ إذ لو كان الغسل بني آدم لأمر بإعادة غسل عط 
ولأير بَِسْل آدم حين غسّلته الملائكةٌ ولم هذ أولاده غسله: 

[الثانية: اختلّط مَوتى المسلمين بمَؤتى الكُثّار] 

(والثانية) من تلك المسائل: (لو اختلط موتى المسلمين بمّونى الكُر) 
أو «قنلاهم بقتلاهم»؛ كمافي «الفتح»”: (فمتقضاها)» أي: القاعدة المذكررة 
(عدم الفسل للكُلٌّ)؛ ترجيحًا للمانع» وهو اختلاطٌ توتى الكُفّاره على المُتضي» 
وهو وجود موتى المسلمين. 

(والشافعية) رجّحوا جانبٌ المُقَتضي: و(قالوا بغسل الكُلّ)؛ ولميُفصّلراني 
هذه المسائل» وتقدّم أن الشافعية يَخْصّون القاعدة بالحلال المُباح؛ دون الحلال 
الواجب» فلذا قالوا: يُسّل الكل ترجيحًا لمصلحة الواجب8). ١‏ 


)١(‏ رواه بغير هذا اللفظ الحاكم في «المستدرك)» برقم »)٤۹1۷(‏ وقال: دعا حليث مجع مك 
شرط مسلم؛ ولم يخرجاهة؛ وسكت عنه الذهبي. 

(۲) «تبيين الحقائق»؛ كتاب الصلاة» باب الشهيد (۱/ .)۲٤۹‏ 

(۴) «فتح القدير»؛ كتاب الصلاة؛ باب الشهيد (۲/ .)٠٤١‏ 

(؛) انظر: «غمز العيون» (03/1). 
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0 بيني إذا اجتمع الحلال والحرلمٌ غلب الحرامٌ 
يه 4 


زو صحابنا فصّلوا فبها)» أي: المسألة المذكورة, (فقال الحاكم في «الكافي» 

.. عاب التحرّي: فإذا اختلط موتى المسلمين وموتى الكُثّار فکن كانت عليه 
المسلمي و علامتهم بثلاثة ثة أشياء: الختان والخضاب ولبس السو اد كما 
اا : (صُلَّيَ عليه. ٠‏ وإن كانت عليه علامةٌ الكقًّار: )»ولا غل ولا 
لی عليه. 

(وإن لم يكن لهم علامة) مهم عن المسلمين» (والمسلمون اكثر”: شلوا 
ڪلپ ومنو وصُلّي عليهم؛ و)لكن (ينوُون بالصلاة والدّعاءِ المسلمين دون 
انار دون في تمقابر المسلمين)؛ بناء على أن للأكثر حكم الكل في أكثير من 
المواضع. 

(وإن كان الفريقان سواءً» أو كانت الكُمًار أكثر: لم يُصَلّ عليهم)؛ لأن الحظر 
والإباحة إذا اجتمعا: كان الحكمٌ للحظرء كما في «الخلاصة؛» فيقدّم المانٌ» 
(ولكن يُغسّلون ويُكفّنون ويُدقّنون في مقابر المشركين). 

قال في «الخلاصة»: «وإن كانت الغلبةٌ للحا أو كانوا سواء: فلا رواية 
في الذَن في «المبسوط»» وذكر الحاكم في «مختصره؛ أنهم يُدقنون في مقابر 


(1) في هامش (خ): (قوله: ولبس السواده كان في الزمن السابق» وأما في هذا الزمان» فليس علامة 
للمسلم)؛ ومثله في «حاشية ابن عابدين»» كتاب الصلاة؛ باب صلاة الجنازة (1/ 101 
0 لم أجده في «خلاصة الفتاوى» . وقد ذكره في «بدائع الصنائع»؛ كتاب الصلاة؛ فصل صلاة الجنازة 


شرائط وجوب الغسل (۱/ 07:8 وزاد: «حلق العانةا. 


:)٠‏ «وكيفية العلم بالأكثر 
0( فال ابن عابدين في «حاشيته»» كتاب الصلات باب صلاة الجنازة ٠/۲‏ ؟): «وكيفية العلم 


أذيحصي عدد المسلمين؛ ويعلم ما ذهب منهم؛ ويعد الموتى فيظهر الحال؟. 
0 
١‏ لم أجده في «خلاصة الفتاوى». 
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5 لد 
fo‏ هف اطول نو الثاني من قوم وني 


المشركين. واخخلف المشايخُ» قال بعضهم: يذ لهم تقر على جد وزو 
قُورُهم ولا سلّم. . وقد اختلف الصحابةٌ في كِتابِيّ» في بطنها ولد مسلمٌ قد مار 
فإنه لا يُصلَّى عليها بالإجماع» واختلفوا في الدَّفْن على ما ذکرنا؟" انتهى. 
[مسالة: يمع المالكُ من التصرّف في ملكه إذا تعلق به حن الغير] 

(وقد رجّحوا المانعٌ على المُقتضِي في مسألة: سُفْلٍ لرجل وعو لآخر. فإن ئر 
منهما ممنوعٌ عن التصرّف في ملكه) بلا إذنٍ الآترء وذلك التصرٌّف الممنوع باد 
أن بد صاحبٌ السّفل ودا فيه» أو ينُب كوه أو يبي صاحبٌ العُلو عليه ين ار 
يضم عليه جُذوعًاء أو يُحدِث كنيف وإنما مع من هذه اللتصرّفات (لحقٌ الغير"). 

وأشار إلى التعارّض الواقع فيها بقوله: (فملكه) الذي يُفيد إباحةً الصف 
(مُطلِقٌ”" له)» فيقتضي جوارٌ التصيّفات المذكورة» (وتعلّق حقٌ الغيرمانعٌ له) بُح 
المائعٌ على المقتضي» هذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وذلك لأن الأصل فه 
عنده الحَظر؛ لأنه تصرف في محل تعلّق فيه حقٌ الغيرء كالرهن والعين المُستأجرة 
والإطلاقٌ لعارضٍ» وهو عدمٌ الضرر بیقینٍ» فما أشكّل يبقى على الحظر» وهذه 
الأشياء من المُشكيل» وهذا هو الصحيح» كما في «العمادية» وغيرهاء وهو إن كان 
الضررٌ بيا أو مُشْكِلًا: يمنع» وإلا لا. وأما عندهماء فالأصل فيها الإباحة؛ لأنه 
تصرف في ملكه؛ وهو فطلي له» والحرمةٌ لعارض» وهو الضرر بالغير فما أشكل 
يبقى على الإباحة. 


)00 لم أججده في «خلاصة الفتاوى». وانظر: «بدائع الصنائع»: كناب الصلاة فصل الغسل» فصل شرا 
وجوب الغسل (1/ 008 

() في (ع): (الآخر). 

) ۳ 0 ن): ل( اه“ 1 

(r‏ في هامش (خ): (قوله: مطلق؛ يكسر اللا أي: مییح)ء انتهى. 
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ھی إن لت لحتل تحت ا اهم 
(وكذا تصرف الراهن والمُؤجُر) بالبيع وغيره (في المرهون والعين العو جرت 
بو إن من المرتهن والمُستأجر: (ميع لحن الرتهن والُستاجر). 
(وإنما قدّم)؛ أي: قدّم أبو حنيفة. (الحقّ ههنا)؛ أي: في كل من مسألة العو 
رالشفل» ومسألتي المرهون و لعين المُؤجّرة (على اليلك)ء مع أن اليلك أقوى؛ 
انه أي: الشأنء (لايَقُوتٌ به)» أي: بتقديم الحق. (إلاتمنفعةٌ) التصدّف ب (التاخير)» 
إي: تأخير التصرّفات المذكورة» (وفي تقديم الهلك تفويتٌ العين على الآر) 
بالانهدام عليه ونحوه» وتفويتٌ العين اشد ضررًا من تفويت المنفعة» فكان تقديم 
الح الذي هو المانِعُ أحقٌّ وأولى. 
(وتمامه في «الفصول العمادية» في مسائل الحيطان). 
وحاصلٌ ذلك» كما ذكره في «العمادية»؛ أن هذه المسألة تشتمل على أنواع 
أربعة: 
الأول: لو أراد صاحبٌُ السّفل أن يَهِدِم سفلّه: ليس له ذلك؛ لأن لصاحب العلو 
فبه حن القرار» وقد يمم صاحب الملك من التصرّف في ملكه إذا كان لغيره فيه 
حر كالراهن يمع من التصيّف في المرهون» وإن كان الرهنُ خالصٌ ملكه؛ لأن 
للمرتهن فيه حفًا. 
الثاني: إذا أراد صاحب السُفل أن يتصرف فيه تصر تصرِّفًا لم يكن له قبل ذلك» 
شل بيد وتداء أو ينشّب کُر أو يفتح باباء أو يُدخل جذعًا: : ليس له ذلك إلا برضا 
صاحب العُلو سوا كان شر ذلك به أو لاعند بي حن خلا لها فيا لوز 
ع 
: دكذلك صاحب الم إذا أراد أن يني في العلو بنائ» أو بشع عليه مذو ص 
”ك فيه كنيمًا: فعلى هذا الخلاف. 
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4 ا ور‎ to 


لهما؛ : أن ملك کل واح منهما متا عن ملك الآخره حتی لو بلع ر 
اش شفه: كان جي اشن له ولصاحب اللو لضع حلا للج رب 
أن ملك کل واحلٍ منهما ممتاڙ عن ملك صاحيه؛ إلا أن لکل واحد مسال 0 
ملك صاحبه فلصاحب الثلو حن في السفل؛ وهو حت قرا الل لى ر 
ولصاحب السفل حن في العلوء وهو حن فع المطر والشمس عن السفل رار" 
مُق للتصرّف» والحقٌ مانعٌ عن فقد اجتتع المُطليق والمايع؛ وضرر للد 
وضرّرٌ المانع على السواء» إلا آنا رجّحنا التصرّف للمالك» وأبطلنا حل صا 
الحق على التأبيد؛ لأن حقّه بقدر ما انتقّص يموت على التأبيب ولو حَجّرنا الما 
عن التصرٌّف لحجّرناه عن التصرّف على الأبد؛ لأنه ليس له أن يستخإص مال انر 
لنفسه وإذا لم يرجح أحدٌ الصرَرَین على الآخر حتى يُعمّل بالراجح منهما: رج 
العمل بهماء والعمل بما يُطلِق التصرّفَ وبما يَمتعه في كل تصرف متعدر فميلا 
بالمُطلق في كل تصرف لا يضر صاحبّهه وعولنا بالمانع في تصرّفٍ يضر صاب 
توفي اعلى الأمرّين حفّهمابقدر الإمكان» بخلاف الجاتين في ّي حث لابن 
كل واحلٍ منهما عن التصرّف في داره» سواء أضرٌ بصاحبه أو لم ر يُضِرٌ؛ لان ملك كل 
واحد منهما ممتارٌ عن ملك الآخر ولاحقٌّ لأحدهما في ملك الآخرء بخلانها 
نحن فيه» وبخلاف الراهنء فإنه يُمنّع عن التصرٍّف في المرهون» أضرٌ بالمرنهن 
أو لاء بان أراد أن يُدجل في الدار المرهونة جِذْعَاء أو يمتح كوه وقد اجتمع فم 
يَمنّع التصرف وهو الح ومايّطلِق التصرّف» وهو الملك؛ لان مامت ناراج 
على مايق لاا حجرنا لرام عن الثمف بسبب حن لخر بتأخير حلفي 
التصرّف؛ لأنه له أن يَتّكٌ ارهن بقضاء الدّينء ومتى أطلقنا له التصاف: أبطناحخ 
المرتهن أصلاء والتأخيرٌ هون من الإبطال» بخلاف ما نحن فيه. 


۳ 
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١‏ الجتمع الحلال الحرم غلب الحرام 
a‏ لامع 


ولأبي حنيفة: : انع داخ على ما يوه فيكون الور للمانع» كما في 
E ay‏ ليان الات اماو بر 
رف في ملكه : انما وت عنه جرد منفعة شيء من عين ملک ومتى”" اطا 
ب ليدف: فات بهذا القدر حقّ صاحب الحنٌّ في العين والمنفعة جميمًاء وإذا 
جع مايمّع: كانت العبرةٌ له كما في الرهن. 

ولو أراد صاحب السّفل أن بيني في بُْعةٍ الشّفل» إن كان لا يشم بالعلو: فل 
لك من قير برضا صاب العلزء وإ گان يشر : فكذلك عند أبي حنيفة؛ إذ ليس 
لماحب العلو حن في بُقعة السفل» فصار كالجارين. 

وعندهما: ليس له ذلك إلا برضا صاحب العلو؛ لأن لصاحب العلو حمًا في 
فة السفل؛ لأن يوام العلو بالسُفل» وقوامه بالبقعة» فصارت البقعةٌ حقًّا لصاحب 
لعلو من هذا الوجه؛ بخلاف الجارين. 

الثالث: إذا هدم صاحبٌ السفل سفله: أنحذ صاحبّه ببناء سفله. 

الرابع: إذا انهم السفلٌ من غير هدم صاحبه: لا يُجبّر على البناء» انتهى. 

لکن قد يقال: «لا مُت على المرتهن إلاحٌ حَبْس العين» وغايثه بقاء دنه بلا 
أن والفائت على المُستأجر المنفعةٌ المعقود عليهاء وله حي استرداد الأجرة أو 
“مالو عجُل» فما وجه وات العين عليهما ؟ اللهم إلا أن يقال: يتحقق الفواتُ 
الجملةء كما لو مات الراهرٌ مفلا وكذا الجر مع تعجيل الأجرة فتائل» 
سوي 


ظز انمز العيون» (۱/ ۳۵۷). 
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6 70 غ ازل کاو‎ to 
[القاعدة الثالثة: في الإيثار في القَرّب]‎ 

(القاعدة الات من قواعد النوع الثاني» (لم م أي: هذه القاعدة, ار 
لأصحابنا)» مُجِمَلةَ ولا مُفصّلة (وأرجُو من كرّم الفتاح أن يفتّح بها شيو مر 
مسائلها)» أي: جُزئَاتها. 

(وهي)» أي: تلك القاعدة» (الإيثارٌ في القرّب). 

الإيثاٌ: أن بُؤثر غيرّه مع الحاجة إليه» وعكسه الأثّرة؛ وهو استتثاره عن اي 
فيما هو محتاحٌ إليه» ومنه قولّه عليه الصلاة والسلام: «ستلقّون بعدي أئرة. 

والقُرّب: جمعٌ قُزبة» «وهي ما يُقصّد به تعظيمٌ الله مع تعلق منفعةٍ العباد؛ رهي 
أخخصٌ من الطاعة؛ لأن الطاعة تُطلّق على ما لا تعظيم فيه»» كذا في «البيري». 

[فروعٌ مُندرجةٌ تحت القاعدة] 

قال: «وقد ظفِرتُ بفُروعهاء منها ما في «شرح التجريد» للكرماني: 

اشترك سبعةٌ في بقرةٍ يريدون القربة: أجزأهم» اختلفت الجهات" أو انفنت» 
ولو كان أحدّهم عن ميّت. والقياس: أن لا تجوزء وهو قول أبي يوسف؛ لأن الفعل 
لايقع عن الميّت, فصار نصيبّه اللحمء فلا يجوز. وجه الاستحسان: أن التقرب عن 
الميّت جائرٌ؛ الاترى أنه بُح عن ويُتصدّق بالشيء؛ وقد ذبح النبي عن أ" 
فإذا جاز كانت جهة القربة ثابتةً»» انتهى. 


(1) رواء البخاري في صحيحه»» كتاب مناقب الأنصاره باب قول النبي ؤ: «اصبروا حنى تا 
على الحوض»» برقم (۳۷۹۲). 

(۲) «عمدة ذوي البصائر» (۱/ ۲۹۹). 

(۳) في النسخ: (الجهة)ء والمثبت من «البيري؟. 


MAN) 
( روا أب داود في «سننه»» كتاب الأضاحي» باب في الشاة يضحى بها عن جماعة برقم‎ )( 


قت 
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بي متته في ایشا في الب 


f0 
وها مافي #شرح شرئحة الإسلام» أنه يبدأ بالشرب ب بالشيخء »ثم بالشاب‎ 
پو یکوت الشاب أعلم يعم على الشيخ الجاهل في الكل وال رب لقي‎ 
ولوس وغير ذلك ويكون الشاب هو المتببوع؛ والساقي يه في الشُرب»‎ 
ويد بالشرب عن اليمين؛ لأنه أحقٌ؛ لمارّوى مسلمٌ أن النبي َل #أني بتسراب:‎ 
نشرب منه» وعن يمينه أصغرٌ القوم؛ وهو ابن عباس» وعن يساره أشياحٌ؛‎ 
نال عليه الصلاة والسلام: «أتأدّن لي في أن أعطِي هؤلاء؟؛ فقال الغلام:‎ 
لارا فأعطا.‎ 
نأفاد بهذا جوارٌ الإيثار بالقرب مع الأوليّة بتقديم نفسه في الشرب إذا لب‎ 
مه السقيٌ» وبين بقوله: «أتأدنُ لي»» أن من على اليمين يدم في الشرب» وإن كان‎ 
في الجهة الأخرى من هو أحقٌ بالتقديم منه.‎ 
ومنها: الإيثار بالإمامة» فقد قدَّم أبو حنيفة أبا يوسف رحمهما الله تعالى.‎ 
ومنها: قالوا: إن الصلاة على الجنازة يُقدّم فيها الأولياء على ترتيب العصّبات»‎ 
الأفرب فالأقرب» فإن تساوّوا في القُزب: يُقدّم أكبرهم ياء وللقريب أن يُقدّم من‎ 
شا «خزانة الأكمل".‎ 


وقال ني «الضمرات» نقلا عن «النصاب»": «وإن سبق أحدٌ بالدخول 


)1١‏ دزا في اصحيحهة؛ كتاب الأشرية» باب استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما عن يمين ابد 
برقم (۲۰۳۰). 

(') عبارة اخزانة الأكمل» كتاب الصلاة من 
لبها الإمام إذا حضر أو القاضي أو الوالي؛ فإن لم يحضر واحد منهم' : قدموا إمام 


الاق 
ارب۰ والقريب يقدم من شاء؟. 
الفقه). 
| في هاش (خ): : (قوله: عن «النصاب»» أي: : الكتاب المسمى بانصاب 
1 


الكرخي (174/1): : دوروي عن أبي حنيفة: يصلي 
المحيء ثم الاقرب 
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اسم خم اد مم 
Î‏ مه 


إلى ا , ومذ مكانه في الصف الأول» فدخل رج ل أكبر منه | 
انيار يقس تعظيق له" اتهى. 


يه 
ابر 
منه: ينبغي 
فهذا مید لجواز الإيثار في القرب؛ عملا بعموم قوله تعالى: (وبزيزره پٍ 
EE“ +‏ . :۹ إلا إذا ةق الت 7 
لقي ولوك يم حصا [الحشر: 9]» إلا إذا قام 07 انين 
[مذهب الإمام الشافعي في الإيثار في القرب] 
و(قال الشافعي رحمه الله تعالى: الإيثار في القرّب مكروةٌ؛ وفي غيرها. أي: 
غير القُرّبء (محبوبٌ). 
قال بعضهم": سكل التّرَاع هو الإيثارٌ في الفضائل والنوافل دون الفرائض 
والواجبات؛ لأنه لا يجوز بالاتفاق. 
ومنه عُلمٍ أن بعص ما ذكره المُصتّف ليس من فروع القاعدةء كالإيثار ہما 
الطهارة وسر العورة؛ لأن الإيثار في الأول يفضي إلى ترك الصلاة؛ والتيمُم إنه 
يجوز عند عدم الماء حقيقة أو حكمًا لا بصُنْعٍ من والثاني مُفض إلى كشف العررة 
(قال الله تعالى) في مدح الأنصار: ((وَيؤْشرُوت لاشم 4): أي: ينمرا 
المهاجرين على أنفسهم» حتى أن من كان عنده امرأتان نزل عن واحدؤٍ وزډ 
أحدّهم. (وَلوكَاد يم 4) أي: الأنصار» («حَصَاصة) [الحشر: 4])؛ أي: حاجا 
وعمومٌ هذه دليلٌ لناء لا له» فلو قدَّمه على خلافه لكان أولى. 
(قال الشيخ و الدين) ابن عبد السلا سلطانٌ العلماء الشافعيٌ (رحه ' 
5 ال 
تعالى: لا يار في الات فلا اينار بماء الطهارة؛ ولاسر المورت ولابالص لا 
لأن الغرض بالعبادات التعظيمٌ والإجلال)» أي: تعظيم الله وجلا (فكن آر* 


hr 5‏ 
إلق انظر: «جامع المضمرات»: تتمة كتاب الصلاة (۲/ 147)» و«عمدة ذوي البصائر» (1/" 3 
0( أي: الأزميري في «شرحه)» كما ذكره الدكتور شهاب. 
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1 سمس لاق 
5 » أى: بشىء مما ذكر, (فقد رتل 3 

پې شه بدك أي بشيء مما ذكره (فقد ترك إجلال الله وتعظيقه) وذلك ا 
ل الإمام: لو دخل الوقتٌ» ماو 4 Ff‏ 5 

0 4 8 الوه 1 يتوضأ به)؛ أي: يكفيه نویه ولا ماء 
رلك اله فوقبه لغيره ليتوا به لم جز ذلك) الفعل. وفي قوله: لو 
رل الوقث»» إيما* إلى أنه يجوز إيثارٌه قبل دخول الوقت؛ لإمكان التدازك. 

(ا اعرف فيه خلاقا) عن أحد؛ (لأن الإيثار) المندوب (إنما يكون فيمايتملّق 
لقو س» لا فما يتعلق بالقرّب والعبادات). 

فلم منه أن الإيثار المندوب اختيارٌ الغير» وتقديمٌه على نفسه فيما يتعلّق 
بالنفوسء وأخصٌ منه ما قيل: هو بذ المال مع الحاجة إلية. 

رُوي عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكل «أيّ امرء اشتهى 
شهو؛ وآئّر على نفسه: عُفِر لهغ0©, 

وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «ما شيع رسول الله كلا ثلاثة أيام متوالية؛ 
ولو شئنا لشبعناء ولكنّه کان يُؤثْر على نفسه»7©. 

(وقال في «شرح العُهذّب») من كتب الشافعية (في باب الجمعة: لا يُقام)؛ 
أي؛ لا ُرفع» (أحدٌ من مجلسه) في المسجد (ليَجلِس في موضعه فإن قام باختياره: 
لم بكره) قباه والجلوسٌ في موضعه إن لم ينتقل إلى مكانٍ أبعدّ من الإمام» (فإن 
اتر "إلى) مكان (أبعدٌ من الإمام) بالنسبة إلى المكان الأوّل: (گره) قيامه منه. 
د ج 

"1 أدد ابن الجوزي في «الموضوعات» (154/5)» والفتني في «التذكرة (ص 4191 0 
00 أخجه البيهقي في «شعب الایمانه» برقم (6181). وأول الحديث عند مسلم رقع ١7‏ 1 


بفظ اما شیع رسول لله تت ثلاثة ایام تباعا من خبر بر حتى می لسبيله؟. 5598 
5 ضح ات؟ عن انصاب الفقه"؛ 
00 في هاش (خ): (قوله: فإن انتقل ... إلخ. هذا مخالف لما في «المضمرات» عن 
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2 5 ات نوع الثاني من يور‎ t0۸ 
فمُلم منه أن الإيثار في اقرب إنما يُكرّه إذا استلرّم الإيثارٌ َوب القربة من‎ 

(قال أصحاينا) في تعليل الكراهية: (لأنه آثّر الغير) على نفس (بالقري, 

مهم منه أن الإيثار في القربة مكروةٌ عندناء وهو خلافٌ ما تقدم. 

(قال الشيخ أبو محمد في «الفروق»: من دخل عليه وقتُ الصلات رمه رو 
يكفيه لطهارته» وهناك من يحتاجه للطهارة: لم بجُرْ الإيئانٌ). 

قد تقدّم أن هذا ليس من فروع القاعدة. 

(ولو أراد المُضطَرٌ إيثار غيره بالطعام لاستبقاءِ مُهجيّه)؛ أي: حياته: (كازل 
ذلك وإن)؛ وصلية» (خاف قوت مُهجيه). 

(والفرق) بين إيثار ماءِ الطهارة وإيثار الطعام: (أن الحقٌّ في الطهارة له نعالى, 
فلا يَسُوعْ فيه الإيثارٌ)؛ لاستلزامه تفويتَ تعظيم الله وإجلاله» (والحنُ في حال 
المَحُْمَصة لنفسه)» فيَسوغ له ذلك©, 

[فرع: مع الأب والابن ماءٌ في المّفازة يكفي لأحيهما] 
ويُستفاد من كراهية «البزازية» ما يُخالف هذاء قال: «مع الأب والابن ماءفي 


/ ونصه؛ كما في #البيري*: إن سبق أحد بالدخول في المسجد وأخذ مكانه في الصف الأول فلخل 
رجل أكبر منه سناء أو من آهل العلم: ينبغي له أن يتأخر ويقدمه تعظيما. ومثله في «الضباء المعنري". 
إن قلت: إن عبارة «النصاب» مفروضة فيما إذا تأخر لجل من هو أكبر منه سناء أو كان من أهل العلم 
وهنا محمول على ما إذا لم يكن ذلك قلت: يأبى هذا التوفيق سياق كلام المصنف: اقال امح 
لأ آثر الغير بالقربة»؛إذ هو بعمومه شامل لما إذا كان الداعي لبعده عن الإمام تقديم من هو كير 
سناء أو کان من آهل العلم؛ فالمخالفة ظاهرة» أبو السعود). 

(1) انظر: «الأشباه والنظائر» للسيوطى (ص , 20115 
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71 کت افي ايار كي درب | 
ال ي 


نازة يكفي لأحدهماء إن للوضوء: فالا 95 
اد 00 ليلدك 9 0 أولى بلا خلافی وان للاحتياج إلى 
اشرب بن دى ,لل تسمه عم يزرا من قتل غيره. ولو قلنا: الان ول 
وجب على الابن ترك الشرب والصَّبْرٌ حتى يموت عطشانٌ: وحمت" عن 4 

۴ 9 كد ا ين 9 3 صرب 
را ول طعام حتی يموت قاتل لنفسه فلو أحَذه من أبيه: يكون قاتلا لخيره, وقتل 
النفس أعظم؛. والمُبتلى ببلیتین لايختار الأشدّ. وقال محمد بن سلّمة: الأب أولى: 
[وهو المختار)"؛ لأن الأب كان سيبًا لحياته» ولا يكون من المُرُوءة"" أن يكون 
الابنُ سيا لهلاكه»”!"» انتهى. 

فإن المستفاد منه عدم جواز الإيثار حال المَخمّصة لغير الأب بطريق الأولى» 
إلا أن يقال: إذا وصّل في المخصمة إلى حالةٍ لا يقثل نفسّه ويّحبِي يره فلا مُنافاة. 
(وكره إيثارٌ الطالب) للعلم (غيرّه) من شركائه في الدَّرْس (بتوبته في القراءة؛ 
لأن قراءة العلم والمُسارّعة إليه قُرْبشّ والإيثار بالقرّب مكروة). 
(قال الإسيوطيٌ: من المُشكل) واردًا (على هذه: من جاء) إلى الصلاة» ولم 
بجذ في الصف الأول فُرجة) ليقوم فيهاء (فإنه يَجُرّ شخصًا) من الصف (بعد 
الإحرام)؛ أي: إحرام | الشخص ودخوله في الصلات (وینڈب للمَجرُور أن يُساعده) 
يأر وهذا وإن لم يكن فيه تقديمٌ غيره على نفسه بقُربة الصف الأوّل؛ إذ لم يُّمْ 
غيرٌه مقامّه. ولكن فيه تفويتٌ القربة لمصلحة الغير» فمن هذه الحيثية كان الإيثار في 
القربة؛ كما أشار إليه بقوله: 
چ 
)١(‏ في النسخ: (فالممتنع)» والمثبت من البزازية». 
00 ما بين المعقوفتين مستدرك من «البزازية». 
(') في 'البزازيةة: (البر) 
0( 'الفتاوى البزازية»؛ كتاب الكراهيةء الفصل الخامس في الأكل (3/ ٠)١١‏ 
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اعد ل 
(فهذا ال نوت علی نفس قرب وهو الصف الأو اتهى) كلام لاسر 
يدقع هذا الإشكال بأنَّالمكروه هو الإيثارٌ في القربة» بععنى تقذيم افير مر 

نفسه بتاك القربة. وأما ترك القربة لمصلحة الغيرء ودفعٌ الكراهة عنه؛ فيجوز از ر 
يكون مكرومّاء بل مندويًا؛ إذ ريما يكون فرقًا بین الشيء وبين ما يَشبهه. 
ويمكن أن يقال: إن ثبت أنه برت إلا أنه يجعل له قربة أخرى؛ وهر أن ر 
يكون الرجل مُنفردًا في الصفٌ» وهذا مما يساوي القربة الأو ٠‏ بخلاف فون 
القراءة» فإن الإيثارٌ لا يُوارَّى به9. 
[فرع: إيثارٌ الفقير غيرّه من الفقراء على نفسه بدراهوه] 
(ثم رأيتُ في الهبة من «منية المفتي»: فقيرٌمُحتاجٌ معه دراهم فإن أراد أن يؤثر 
الفقراء على نفسه) بتلك الدراهم ‏ لا يخقّى أن هذا ليس إيثارًا في القربةء بل إيثارٌ نما 
يتعلق بالنفس” -(إن عليم أنه يصير على الشّدّة)» أي: دة الفاقةء (فالإيتار أنضلٌ) 
من الإمساك على نفسه؛ لقوله عليه السلام: «أفضلٌ الصدقة جُهْدُ امِل" (رإلا» 
بأن لم يعلم أنه يصبر على الشدة: (فالإنفاقٌ) على نفسه (أفضلٌ)؛ لقوله عليه الصلاة 
.كن 4 0 0 2 
والسلام: «أفضلٌ الصدقة مايكون عن ظهر غِنّى”*» فإن الحديث الأول محمولٌ على 
من صبّر على الد والثاني محمولٌ على من لايصيرء توفيقا يين الحديئين. 


0( «الأشباه والنظائر؛ للسيوطي؛ الكتاب الثاني؛ القاعدة الشالثة (ص 1117). 

() انظر: «غمز العيون» (1/ .05٠‏ 

(۴) انظر: «غمز العيون» (1/ 59), 

4( روا أب داود في «سننه» كتاب الزكاة, باب الرخصة في ذلك برقم 01900 

۹ ددا سام ني «صحيحه»» کاب الزكا باب يبان أذ اليد العلي خير من اليد السفلى برف 
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[القاعدة الرابعة: التابع تابع] 
ررناعدة الرابعة) من قواعد النوع الثاني: (التابع 
ي الحكم؛ ذلا لعو في الحَمْل. 


[قواعد مندرجةٌ تحت هذه القاعدة] 


) لشيء في الوجرد. (تايم) له 


(بدخل فبها)؛ أي: هذه القاعدة» (قواعد): 
[القاعدة الأولى: التابع لا يرد في الحكم] 

(الأولى) منها: (أنه)» أي: التابع؛ (لامُفرّد في الحكم). 

فلذا لا يُقطّع لو سرّق صب رًا عليه حلي ولا يُقطع بسرقة مُصِحَفٍ مُحلّى. 
ران كانت الجِلية برها تبلغ نصاباء وكذا لو سرّق آنية يها حمر وقيمةٌ الآنية تزيد 
على النصاب. وكذا في دعوى النسّبء الولد أصلٌ في النسب؛ لأن الام ضاف إليه» 
بقال: م الولد» فحرَيتُها تُستفاد من حرية الولد؛ لأن الثابت لها حى الحرّية: وله 
حتيغةٌالحرية» كما في «المشرع' وغيره؛ انتهى. 

[فرع: الحَمْل يدخُل في بيع الأ باه ولا برد بلبيع] 

(ومن فُروعها)» أي: هذه القاعدة» (الحَمْل)؛ وهو هو الولدٌ في بطن الحيوان؛ 
ل بلا وئر في ب بيع الأ تما لهاء ولا فر رد بالبيع)؛ حتى لو باعه بنقلا لا 
بص ليه عليه الصلاة والسلام عن شراء ما في بُطون الأنعا ولأنه بمنزلة 
الأطرانٍ المنّصِلةء فلا يجوز إفراده. 
وزو سه 
)0 امن ماجه في «ستنه»» كاب التجارات» باب النهي عن شرا ما ي بطون الأنعام ثم 
١ ۷‏ 
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OW 1‏ : - _ عفن أل انوع اناي من اللوم وو 


وهل يدل الولد في بيع الأمٌ؟ قيل: يدل الولد الرضيع في بيع البثّرة وال 
والناقة والؤّمئكة عندهماء دون القطيم» ولا يدل في بيع الأنٌان كيف كانه قال 
«القنية؛ عن «فتاوى الفضل؟. 

[هبة الحَمْل كبيعه] 

(والهبة كالبيع) في هذا الحكم» فيدحُل الحملُ في هبة الأ ولا فود بالية. 
«وأما الصدقة؛ والنكاح» والخُلعء والصّلح عن دم المد والإجارة والكتابة, 
والرّهنء والوصيّة؛ والعتق» ففي كل من هذه التصّفات الحملٌ تبح للم ولايجوز 
إفراده بالتصرّف إلا في الوصيّة والعتقء وصح استثناؤٌه فيهما لصحة إفراده فيهما. 
وأما استثناؤه فيما سواهاء ففي البيع والإجارة والكتابة والرهن: يفسّد الاستثناة 
والعقدٌء وفي الباقي يصح العقد. ويبطُّل الاستثناء». كذا في «الزيلعي»٠.‏ 

[فرع: الشّرب والطريئٌ يدخلان في بيع الأرض تبمًا] 
(ومنها)» أي: فروع تلك القاعدة؛ (الشرْب). وهو النصيب من الما 
ا . - 

(والطريق)» أي: حقه» لا رقبته» لقوله: «ولا يردان بالبيع على الأظهر»» (يدحُلان 
في بيع الأرض) بلا ذكر (تبَمّا) لهاء لن بشرط أن يكون البيمٌ بحقوقها أر 
بمرافِقهاء لامطلقًا. 

قال في «الخانبة؟: ولايد ارب والطريقٌ في بیع الأرض ملق 
انتهى. 
لس و ا 
)١(‏ انظر: نين الحقائق»؛ كتاب اليبوع: باب البيع الفاسد .)٠۸/4(‏ 


ا ی و 
7 لي ۰٠2‏ كناب البيبرع» فصل فيما يدخل في بیع الكرم والأراضي .)٤٤/۲(‏ 
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7 000 يبي ةالزابعة. استابج دايع‎ ١| 
ركذا الحكم في بيع الدار؛ قال في «التتويرة: لا يدل الطريقٌ والَيسيل‎ 
لجرب في بيع بيت أو دارء إلا بنحو: «کل حٌ 20006 انتهی.‎ 
ولكن «يدمُلان في الإجارة والرهن والقسمة والوقف» وإن لم يذكر الحقوق‎ 
وترافق»» كما في «الخانية»”9.‎ 
.ومراده ببيع الطريق: بيع حى المُرور.‎ 
وأما بيع رقبة الطريق وحدهاء سواء كانت محدودة أو لاء فهو صحيحٌ؛ وكذا‎ 
مها في الرواياتٍ كلّها. أما إذا كانت محدودةٌ فالأمر ظاهرء وأما إذا كانت غيرٌ‎ 
بحدودق فتقدّر بعَرْض باب الدار العُظمى عرقًاء كما في «النهاية».‎ 
وأما بيمٌ حنّ المرورء فيِصِح تبعًا إجماعًاء ووحده لا يجوز أي: فاسده كما‎ 
في رواية «الزيادات۲*» وصحّحه الفقيه أبو الليث؛ لأنه حٌّ من الجقوق. وبيغ‎ 
الحقوق بالانفراد لا يجوزء كبيع حى التعلّى. وفي رواية ابن سماعة: يجوز وحده‎ 
لكونه معلومًا؛ لتعلقه يعتحل معلوم بالبيان أو بالتقدير بباب الدار الُظمى.‎ 
والشُرب كح المرور» يصِحٌ بيه تبعًا للأرض إجماعًاء ووحده في رواية‎ 
اختارها مشایځ بلخ لتعاملهم ذلك لاحتياجهم إليه والقياس بنرك بالتعاقل» أو‎ 
انه مال وکر مال يجوز بیځه. أما الصغری فلأنه نصيبٌ من المال» حتى يجب‎ 
الفسمانٌ بإتلافه. فإنه لو سقى أرضّه بماء غيره: يضمن قيمئّه» ولأن له حظًا من الشمن»‎ 


»( انظر: انترير الأبصار» مع «الدر المختار»» كتاب البيوع» باب الحقوق في البيع (ص 4 47). 
0( آظر: قاری قاضي خان»: كتاب البيوع» فصل فيمايدخل في بيع الكرم والأراضي (44/5؟. 
0 انظر: شرح الزيادات٠»‏ كناب البيوع» باب من ببيع علو المنزل ثم ينهدم 1/۲0 

() أي: أن الشرب مال. 
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31 1 ل أ نع لو ووو و 


ele 
عن الشّرْب: بطّلت شهادتهما لاختلافهما في ثمن الأرض‎ 

وفي رواية اختارها آهل بُخارى» وهو ظاهر الرواية لا يجوز للجهالة لار 
كونه مالا ولا تعامل. 

واختلف أيضًا فيما لو قال: بعك هذه الأرض بألفٍ درهم؛ وبع يزها.ر 
بعضهم: : لا يجوز؛ لأن الشرب صار مقصودًا بالبيع . ولو قال: : بعك الأرض بار 
وبعتّكَ شريّها بمائة» لا يجوز بل خلاف؛ لأنه صار أصلا مقصوةًا من كل وج 

وفي «الفتح»: «بيع اشرب يجوز تبعًا للأرض إجماعًا فيما إذا كان الشر 
شرب تلك الأرض. وأما إذا كان شِرْبَ أرض أخرىء قفي صحته اختلافٌ المشاي 
والصحيح أنه لا يجوز مُفرَدَاء كبيع الشّربٍ یوما أو يومين حتى تراد نوب وجرٌ 
مشايخ بلخ لتعامّلهم ذلك» والقياس نرك مشه انتهى. 

وأما بيع حن التعلّي"» فلا يجوز؛ لأنه ليس بمالٍ أصلا؛ لعدم إمكان إفراز 
فلا يجوز بيه مُنفردًا ولا مع السفل. 

وأما بيع رقّبة المسيل؛ فلا يجوز؛ لأنها مجهولةٌ لجهالة قدر مايُشفله الماك 
إذا بن طُولّها وعَرْضهاء فحينئذ يجوز لزوال الجهالة. 

فظهر الفرقٌ بيسن حق التعلّى”" وحم الطريق؛ وبين رقبة الطريق ورا 
اليل 


زلف «فتح القدير»؛ كتاب البيرع؛ باب البيع الفاسد (672/5). 
() في (ع): (السفلي). 
() في (ع): (السفلي). 


Scanned with CamScanner 


ستو ت خر فو 
كل ما يجوز بيه يجوز هبتد وما فلا. 
. : 
رولا بْفرّدان)؛ أي: الشرب وحق الشرورء (بالبيع يع على الأظهر) من الروابت. 
وتن ذكرناهما. 
[فرع: لا كفارة في قتل الحَمْل] 
e 7‏ 
(ومنها)؛ أي: الفروعء (لا كفارة في قتل الحَمْلٍ) وجوبّاء بل تدبا لآن فيها 
بيني العقوبة؛ وقد عرفت أنها في النفوس المُطلقق: فلا يَتعدّاها. وهذا إن خرج 
متا وإن ح1 : ففيه الكفار «تنوير0, 
[فرع: لالِعانَ بي الحمل] 
(ومنها: لا لعان بتفیه)؛ لأن قيامه عند النفي غير معلوم لاحتمال كونه انتفاتحا. 
وقالا: يجب بنفيه الان إذا جاءت به لأقلّ امد لتحقق قيام الحمل وقتٌ النفي؛ 
قاذقًا. وعنده: لا؛ لأنه «كأنّه قال لها: إن كنت”" حاملا فكذاء والقذف لا 


بص تعليه بالشرط»: «در». وكلامه يشير إلى أنه لو قال لها: زنيتٍ وهذا الحمل 


من يتلاعنان»: «در)*. 
[مسائلٌ خارجةٌ عن القاعدة السابقة] 
(وخرج عنها): أي: القاعدة المذكورة (مسائل): 


() أي: خرج حياء ثم مات. 

() "توير الأبصار؛ مع «الدر المختار»: كتاب الديات (ص .)۷٠١‏ 

في النسخ هنا زيادة قوله: (زني). وليست في #الدرء؛ ولعل الصواب حذفه لأنه يريد أن حملها 
ن من الزناء لا أنها زنت وهي حامل. 

55 

“ 'الدر المختار»؛ كتاب الطلاق باب اللعان (ص .)۲٤۴۳‏ 


"! 'الدر المختار» (ص .)۲٤۳‏ 


Scanned with CamScanier 


4 ا اول الو لاني مر وور‎ 2 ١ 
رر‎ ١ 


[مسألة: يصح إعتاق الحمل دون أُمُ] 

(منها: يصح إعتاق الحمل دون أله أي: كما أنه دخل في إعتاق أي 

إعتافه دون أيه (بشرط أن تَلِدّه لال من يسن اشر من فت الإعتاق لل نر 
5 

في ملكه. ٠‏ انما لا يصح بيه ولا هه لان التسليم في الهبة والقدرةٌ عله في لي 
شرط؛ ولم يوجد في الحمل؛ وأما الإعتاق فلا يشرط فيه ذلك. 

ولاتعتيق الأمبعتقِه لعدم إضافة الإعتاق إليهاء ولشلا يصير الاصل ي 
للفرع . 

فإن قيل: إذا لم عت معه فلم لا يجوز بعُها كما تجوز هِبيّها؟ قلنا: :لماخ 
التعمل حن مله قي وها كاخ ء الحمل» وهو بمنزلة الشرط الفاسد يبيد 
ابيع دون الهبة. 

وإنما شرط فيه الولادة لاقل من تة أشّر ليعلم وجودٌ الحمل في البطن حين 
إعتاقه؛ لأن الإعتاق لا يقع على المجدوم؛ حنى لى ردت لوك أشهر أو رها 
[من]”' وقت إعتاقه: : لم يعي؛ لعدم تين وجوده» إلا أن تكون الام معا مُعتدّة الزوج 
عن طلاقي أو وفاقه فده لاقل من ستّين من وقت الفراق» وإن كان أكثرٌ من ين 
أشهّر من وقت الإعتاق؛ لأنه حيتئذ يكون موجودًا حين أعتقّه؛ بدليل ثبوت نه أو 
أن يكون حملهاتَْأمِين» جاءت بأوَِهما لاقل من تة أشهرء ثم جاءت بالثاني لب 


أشهّر أو أكثر, فإنه يعيّق؟ لأنه كان محكومًا بوجوده حين أعتفّه. 


لفق ما بين المعقوفتين زيادة مقدرة لاستقامة المعنى. 
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لحت EW‏ و 
وول يُشتّرط ولادةُ الحمل حيًا بعد إعتاقه في وقوع العتق» كما رط لاو 
. ية أشهر؟ ففي «البحر؛ أنه شرطً أيضًان©. 
وهل یځ إعتاقه على مال؟ قالوا: : يصِحٌ» لكنه لا یجب الما » لاعلى الحمل؛ 
بم آمل الإلزام علي ولا على الأ ؛ لأن اشتراطً بدلٍ العتق على غير المُعمّق لا 


"لزنن 
يجوز””. 


پات من 


[مسألة: يصِحٌ إفرادٌ الحمل بالوصِيّة] 

(ومنها»» أي: المسائل؛ (يصِحٌ إفراده)؛ أي: الحمل» (بالوصِيّة) به لشخص 
درن أنه بشرط أن لا يكون الحمل من المّولى فإنه لايصِحٌ؛ (بالشرط المذكور» 
أي: : أن تله لاقل من ستة أشهّر من وقت الؤصنية: وقال بعضهم: الت موتِ 
المُوصِيء لكن قال في «الفتح»: : «وأما توريه» والوصيّةٌ به ولهء فلا :5 5ك لايد 
الانفصال؛ فتثبت" للولد» لا للحمل. وأما العتق؛ فإنه يقب التعليق ارط فونه 
معلل معنى 2900 انتهى. 

وبهيُعلّم ما في كلام المُصنّف. 

قال شیځنا: «صرّح به في «الولوالجية»: قال: لو صالح أبو الحملٍ عنه بما 
ري له لم جز لأنه لا ولاية لاب عليه”». قال في «الدر»: وبه عَم جوابُ حادثة 


۸ انظر: «البحر الرائق»» كتاب العتق .)18٠ /٤(‏ 

۳ انظر: «البحر الرائق» .)٠٠١ /٤(‏ 

7؟) في «فتح القدير»: (فيثبتان). 

(؟) نتح القدير»؛ كتاب الطلاق» باب اللعان .)۲۹٤ /٤(‏ 

0 نظر: «الفتاوى الولوالمجية»: كناب الصلح؛ الفصل الأول فيما يجوز الصلح (011/4. 
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026 لاس‎ nan 
27 rast SR م‎ 
الفتوىء وهي أن ليس للوصي ولو مختار نتصرف فيما وف لحمل زر‎ 
. لا بلي و لا يُولَى علیہ انتهى‎ 
5 , دوظاهر كلام «الهداية» أن الوصيّ لا يملك التصرّف في مال الس‎ 
1 عن مرح به وهي واقة لقره وقد وفع الاستفتا عم لو نتب فار رېم‎ 
على الحمل» ورجرخ ااترنر ااه ا‎ 


5 


3 


(ومنها: يصح الإيصاءٌ له)» أي: للحمل» أي: توح الوصيهٌ بشي له. ولوؤز. 
تصِح الوصيةٌ له» لكان أظهر. 


لايقال: الوصية شرطّها بول المُوصّى له» والحمل ليس من أهل القبول زه 
للوصية شَّبَهُ الهبة والميراث» فَلسَبَهِها بالهبة ب يُشترط لها القبول» كما في اله 
أمكنء ولشّبّهها بالميراث يسقّط» كما في الحمل إذا لم يمكن 

(ولو)» وصلية؛ (كان) الحملٌ المُوصّى له (ولد دايّة)» حتى لو أوصى بک 
ماله لما في بطن فلانة» أو لما في بطن داب لان ليم عليه: صت الوصيية كه 
في «القهستاني»” نقلا عن «شرح الطحاوي». 

وإنمالم يمل هنا: «بالشرط المذكور»؛ لأن في حمل الدائة ايمر ذك 
الشرط. 


(1) «عمدة الناظر» لأبي السعوه (ل/۲۲۸/ب), 
(؟) «غمز العیون؛ (1/ ۴۹۲). 
(7) قال في «جامع الرموزه» كتاب الوصايا (؟/ 6 /88): «وصحت لأحد به أي: بالحمل مما 


دابة أو جاريةء إذا لم يكن الجئين من السيدء كما في «شرح الطحاو ي٠‏ 
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کڪ 4 
[مسألة: يصح الإقرارٌ للحمل] 

(ومنها: يصح الإقرارٌ له)» أي: للحمل» (إن بن امقر سيب صالځا)؛ لان يكو 
ايء لمر به ملكا للمُقِرٌ کارت ووصِيّ كأن يقول: مات أبوه فورئّه؛ أو أوصّى 
ب فلان المت له» (ووُلِد) حا (لأقلّ من سمه أشهر) من وقت ذلك السبب» كما (إذا 
كان أل منها"“ مذ مات المُورّثْ أو المُوصِي فيما إذا كانت الام ذات زوج؛ أو لاقل 
من سنتین من وقت الفراق إذا كانت مُعمدّة فيكون الال له. وإن ولّدت ميا: يرد 
المال إلى ورّثة المُورّث أو المُوصِي»؛ كما في «الزيلعي»". 

وإن بين سيبًا غير صالح للسبّيّةه كبيع وإقراض وهبة» أوأبْهَم الإقرار ولم بن 
سببًا أصلا: لعا الإقرارٌ؛ لأن البيع والإقراض والهبة لاتُتصوٌّر من الحمل» فيلعُو" عند 
بي يوسفء ويّحيله محمد على الوصية تصحيحًا لكلام العاقل عن اللو مهما أمكن. 

[مسألة: الحملٌ يرث بشرط ولادته حيًا] 

(ومنها)» أي: المسائل الخارجةء (أنه)» أي: الحمل» (يْرتُ) لكن (بشرط 

ولادته حيًا) على الوجهّين السابقين في وقت الولادة؛ إذ الميّت لايّرث. 
[مسالة: يُورَث الحمل وتُقسَم عُرنّه بين ورّثنه] 

(ومنها: أنه)» أي: الحملء (يُورَث) إن وُلد حا فإن أُلقِي مبّا: (فقسَم الغرّة)» 
وهي خمسمائة درهم تجب على عاقلةٍ من ضرّب بطتهاء (بين ورّئة الجنين إذا 
صرب بطتها) فالقَْه المرأةٌ مياه 


)١(‏ أي: ستة أشهر. 
('2 'نبين الحقائق», كتاب الإقرار .)١7 /٥(‏ 
() في هامش (خ): (فيلغوء أي: يبطل الإقرار» انتهى). 
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WV ١‏ لل نو لي ررر 
[مسألة: يصح الإقرار بالحمل] 

(ومنها: يصح الإقراٌبه)» سواء كان حمل جاريبه: إن كان حملها من فير 
اداه (وإن لم بين سيا صال) تين مسبيه إذالحمل لامك بغر اومي. 
اجات الجارمة به لال الله وهي ية اشير اني لكي بساور 
لحمل الب آي (وفي وصور عند اهل الخرة في ان ناوي 
العمل مها 

قال في وصايا «القهستاني»: «أقلّ مد الحمل في الآدمي ية شور وني 
الفيل أحدّ عشر شهرا"» وفي الإبل والخيل والحمار سن وفي البق تع شر 
وني الشاة خمسةٌ» وفي في السّنُور شهران» وفي الكلب أربعون يومّاء وفي لطر احا 
وعشرون یوما)"» انتهى. 

لكن في «الجوهرة»: اقل مد الحمل في الحيوانات فيما سوى الاو 
أشهر» وفي الشاة أربعةٌ أشهُر©. 

[مسالة: بمح تدبيرٌ الحمل» ويثبت نسب بالدّعوة] 

(ومنها: صحة تدبيره)» أي: الحمل. 

(ومنها: ثبوتٌ نسنيه) بالدّعوة. فلو قال لأمته: إن كان ما في بطنكِ ولد فهو شي 
فشهدت امرأةٌ على الولادة لاقل من سه أشهر مذ أقرّ: فهي أ ول لان سبب تود 


0( كذا في النسخ. وفي «جامع الرصوز»: (مسنة). وفي هامش (خ) معلقا على قوله: (شهرا 
(لعله سنة). 


0( «جامع الرموز», كتاب الوصايا (۲/ 537/0). 
(۳) «الجوهرة الثيرة»؛ كتاب الإقرار (1/ 0105 
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ا ا ات 
۷۱ 


ب وهو الدّعوة» قد ود من المّولى بقوله: «فهو مئي». «وإنما الحاجة إلى 

زین الولد وهي تبت بشهادة النساء اتفاقا»» كما ق «الدرں. 

(فقول صاحب «الهداية») في باب اللّعان في مسألة: "إن قال لها: زئّيتِء وهذا 
الحمل من الزنا: تلاعناء ولم ينف القاضي الحمل. . وقال الشافعي رحمه الله تعالى: 
بنفيه! عاي السلا تي الولة جن ملال» وقد قدّفها حاملا. ولنا : (أن الأحكام لا 
ترب على الحمل قبل وَضْهِه)؛ لتمكّن الاحتمال قبل الو وا غل أن 
عليه الصلاة والسلام عرف قيامَ الحمل بالوحي». 

(ليس على إطلاقه)» خبرٌ لقوله: «قول»» (لما علمتَ) مما تقذّم (من تُبوت 
بعض الأحكام له)ء أي: الحمل» (قبله)» أي: الوضع. 

(فالمراد) بقول صاحب (الهذاية»: «إن الأحكام لا تترنّب... إلخ؛ (بعضها)» 
الجمعٌالمُستغرق من باب الكل لاالكُلية . وقيل: المرادُبالأحكام أحكامٌ اللعان؛إذ 
لايخفى عليه مثله (كما 5 إليه)» أي: إلى كون المراد البعضء (في «العنايةه"). 

[مسألة: لو قال المديونٌ: تركتُ الأجلّء أو أبطّلته] 

(وخرّج عنها أيضًا)ء أي: كالمسائل المُتقدّمة الخارجة؛ وإنما غير الأسلوبَ 
إشارة إلى الانتقال من نوع مسائل الحمل إلى نوع آخر» (ما لو قال المديونٌ) في 
اين المُؤْجّل: (تركث الأجلّ "2 أو أبطّلته أوجعلتٌ المالّ)» أي: الدّين» (حالًا: 
ب ا 
)١(‏ انظر: ددر الحكام»؛ كتاب الدعوی» باب دعوى النسب (۲/ .)۳١۴‏ 
0( «الهداية» مع «فتح القدیر»» كتاب الطلاق» أواخر باب اللعان EES -۲۹۳/٤(‏ 
() انظر: : العثاية شرح الهداية»» كتاب الطلاقء باب اللعان (4/ ٠)۹٤‏ 

() في مامش (ع): (ونقل البيري عن «الذخيرة؛ روايتين في ما لو قال: : تركت الأجل؛ قيل: لا يبطل؛ 
لقبل: يبطل» وكأن المصنف رجح الرواية الثانية؛ انتهى). 
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VY‏ عل الل نو يوم لوم و 


إنه يبطّل الأجلٌء كما في «الخانية“ وغيرهاء مع آنه)» أي: الأجل؛ (صفا لازي 


قال البيري: : نص علماؤنا على أن الأجل ليس وصقًا للدین؛ لان لای و 
بالشرط. وقال الحصيري: الأجل ليس بوص للذّينء وكيف يكون وصال ر 


حقٌّ من" عليه المال؛ ألا ترى أنه بعد لول الأجل يبقى المال على ما كان ي 


في «الزيلعي26 » انتهى. 
(والصفة تابعةٌ لمَوصُوفهاء فلا يُفْرّد بالحکم)» يعني: ينبغي أن لا يفره بحم 
الإسقاط. 


«ولو قال هذًا المديونٌ: لا حاجةً لي في الأجلء أو قال: برنْتُ من الاج 
فالمال مُوْجُلُ على حاله» ولو قضاه قبل أَجَلِه: بِرئّ. ولیس للطالب أن يأبى الفبرل. 
ولو رده بالزيوفة: عاد الأجل. ولو اشترى منه شيئًا بالدّين الموج ثم رده بعيب 
بقضاء: عاد الأجلء ولو تقايّلا: لاايعود» ولو كان بهذا الدّين كفيلٌ: لا تعود الكفلً 
في الوجهين!» كما في المُداينات من «حاوي المنية» وبيوع «الخانية“. 

[مسألة: يصح إسقاط الدائن حق الجودة من ديئه] 

(ومما خرج عنها: لو أسقط) الدائنٌ (الجَؤْدة) من دينه» (فإنه بصِعٌ) لأنها» 
أي: الجودة» (حقّه» أي: الدائن» (كما في)؛ مدخولٌ «في» لم بود في نسخة 
المُصتّف» وموضعُه بِياضٌ خالء فكأنَ المصنّف حوّرها قبل أن يَجِدَ محلّهاء فالحزه 
فأبقى موضعّه للإلحاق؛ ثم لم يتير له ذلك» كما سبق مثلّه. 


(۱) انظر: «فتاوى قاضي خان»» كتاب البيوع؛ فصل في الأجل (۲/ 114). 
(1) في النسخ: (وهو لمن). والمثيت من «عمدة ذوي البصائر». 

(۳) انظر: «عمدة ذوي البصائر» (1/ ٠8-7017‏ 0#. 

(4) انظر: «فتاوی قاضي خان»» كتاب البيوعء فصا , ف , الأج| , (154/9). 
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تنيع 
ا 8 


ن إسقاطً الجودة بقبول الرديء برضاه مكان الجيّد نابت لا ريب فيه. وأا 
إرماطها مع يقاء يه لا يقدر على عدم قبول الرديء: فلم أظمر بهء إلا في 
اة الصلح عن ألفب جياٍ على خميممائة يوف لأجله فإن فيه حطً لبعض الدّين 
إسقاط وصفي الجودة» كما قالوا. 

[سالة: يصح إسقاطٌ الدائن حقّه في حَيْس الرّهن] 
(ومما خرج عنها أيضًا: لو أسقّط) الدائنٌ (حقّه في حبس الرّهن قالوا: بصِحٌ) 
ذلك الإسقاط”'»(ذكره العمادي في «الفصول»)» وسينقّله عنه وعن «جامع الفصولين» 
ني الفنٌ الثالث» في مباحث ما يبل الإسقاطً من الحقوق وما لايقبل. 
[مسألة: يصح إبراءٌ الطالب الكفيلَ] 

(ومنها)ء أي: المسائل الخارجة: (الكفيل لو أبرأه الطالب: صحّ مع أن الرهنّ 
والكفيل تابعان) للدين» (وهو)» أي: الدّينء (باق). 

وقد كان مقتضى القاعدة المذكورة أن لايح كل منهما. 

«فيل عليه: إن الكفيل ليس بتابع للدين» بل للأصيل» بخلاف الرهن» فكيف 


3 


)١(‏ في هامش (خ): (قوله: يصح ذلك الإسقاط» فيجوز للراهن الانتفاع بالسكنى والاستخدام؛ ولكن 
لو هلك في يده لا يسقط شيء من الدين؛ ويمنع الراهن من تصرفه فيه ببيع أو رهن؛ لأن للمرتهن 
الرجوع؛ وبرجوعه يعود ضمانه؛ لبقاء العقد إلا في حكم الضمان للحال. فالحاصل أنه إذا أعاره 
*ن الراهن» أو من أجنبي: خرج عن الضمان» فلو هلك في يد المستعير هلك مجاناء فلا يسقط من 
الدين شيء» وله أن يرده رهنا بحاله. والأصل في ذلك أن الضمان ينعدم بيد العارية ولا يرتفع عقد 
ألرغن؛ فإن مات الراهن قبل رده: فالمرتهن أحق به من سائ الغرماء؛ لبقاء حكم الرهن. وكالإعارة 
الرديعة؛ بخلاف البيع والإجارة والهبة. والرهن من العقود اللازمة» فإنها تبطل عقد الرهن» بخلاف 

لغب اللازمة هذا هو الأصل؛ فليحفظ» انتهى من «الملتقى» و#شرحه»). 
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71 القن الأول النوع 5 
EVE‏ ڪا اعد وير 


يَعطِقُه عليه فإنه يقتضي المُشاركة في التبهِيّة؟ ويمكن أن يقال: الكفيل لما كان 
يمكن أن يستوفى منه الین مث الرهن: جُول تابعًا للدّينَ»0©. 
1 وقيل: يَودُ عليه أيضًا أنهم اختلفوا في الكفالة» هل هي عبارةٌ عن ضس زئ 
إلى َة في المُطالّبة أو في الدّين؟ فذهب أكثر أصحابنا إلى الأوّلء وهو المختار, 
واختار الشافعيٌ الثاني. ودليأنا: أن الكفالة كما تح في المال تصح في النفس فار 
كانت عبارةٌ عن ضِمٌ ذِمةٍ إلى ذئة في الين. :لزم أن بكرن اواج دیئین؛ لان الدب 
کو لزم" تعدّكه. 
وكلام المصيّف إنما يَتَمنّى على القول المرجوح» یدل عليه قوله: «تابعان 
للدّين»؛ لأن الأصل المتبوع على الصحيح هو المُطالبة» ويدل عليه أيضًا قوله: 
«ووائقنا الشافعيةٌ... إلخ»» مع أن مذهبهم هو المذهب المرجوحٌ عندنا. 
(وواققنا الشافعيةٌ في الرهن والكفيل؛ وخالفُونا في الأجل والجَودة» قبل 
إن الشافعي لم يُخالِف في سُقوط الأجل» بل إنما خالف في انقلابه صحيحًا بعد 
انعقاده فاسدًاء (فارقين) بين الأجل والجودة» وبين الرهن والكفيل؛ (بأن شرط 
القاعدة) التي هي التابع لا يُفرّد بالحكم» (أن لا) يكون الوصفُ التابع (مما برد 
أي: يصح إفراده» (بالعقد)» بل يوجد ِا وتبعاء (فإن أرد) أي: صح إفرائه 
بالعقد. (كالرهن والكفيل)» فإنهما قد يكونان بعد عقد الجُدايّنة: (أفرد بالحكم» 
أي مع أذ رديه 1 
)١(‏ انظر: «غمز العيون» (۱/ ۳۹۳). 
(1) أي: الدين الواحد. 
2 كذا في النسخ» ولعل الصواب: (فلزم). 
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للست الس سس ممیت 


وفيهن TIT EO‏ 
إلعقد حال فلا يدم م الفرقٌ المذكور. 


[القاعدة الثانية: التابع يسقط بشقوط المتبوع] 

(الثائية) من القواعد الداخلة في القاعدة الرابعة: (التابع يسقط بشقوط 

المتبوع). 
[فرع: لا يقضي السّئنَ اراب لفريضةٍ لا يجب قضاؤّها] 

(ومنها»؛ أي: فروع هذه القاعدة, (مَن فاته صلّوَاتٌ في أيام الجُنون). ثم أفاقٌه 
(وثلنا بعدم وجوب القضاء عليه لا يقضِي ستتها الرّوَاتب). 

مفهومه: أنه لو قلنا بوجوب القضاء عليه» كما إذا لم يَمتَدّ الجُنون: يجب عليه 
نضا اَن الَّاتب» مع أنه لايْقضَى منها غيرٌ سن الفجر قبل دخول وقت الظهر. 

[فرع: فائ نت الحجٌ إذا تحلّل بعمرة؛ ليس عليه ري ولا ميتٌ] 

(ومنها: من فاه الحجٌ) بقَوَات الوقوف بعرفة» (وتحلّل بأفعال العُمرة) من 
اللراف والسعية 8 بالرّني)» أي: : رفي الجمار الذي هو واجبء (والمّبيت 
بُزدلفة) الذي هو سنه عندنا؛ (لأنّهما)؛ أي: الرميُ والمَبِيتُ؛ (تابعان) للوقوف 
بعرفة» (وقد سقّط) الوقوف بعرفة» فيسقّط تابعاه. 

[فرع: لو مات الفارسٌُ سقّط سَهُمٌ الفرّسء لا عكش] 

(ومنها: لو مات الفارسٌ) من غُرّاة المسلمين قبل إخراج الغنيمة إلى دار 
الإسلام :(سقط سهم الفرّس)» أي: سقط من سهمه ما زاد على سهم الراجل بسب 
لأرس؟ لكر إن الفرس تابا له (لاعکشه)» يعني: لو دخل دار الحرب فارساء فمات 
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انف ۴ 
1 عت _ معاد سو مب مر 


فرشه وقائل راجلا: استحّ سه الغارس؛ لان المُعتئر في الفارس والراجل ازز 
الدب كما في «النهاية»27. 
[مسائلٌ خارجةٌ عن القاعدة] 
[مسألة: عدم سقوط ما ُرض لأولاد تن له حقٌّ في الديوان تما بموت الام 
. (وخرج عنها»» أي: هذه القاعدة» (مَن له حقٌّ في يوان الشراج كالئنال 
والعلماء وطلبتهم» والمُفتين» والفقهاء: برض لأولادهم تبَمًا)؛ لانهم لولم برض 
لهم" لاحتاجوا إلى الاكتساب لأولادهم» فلا يتفرّغون لأعمال المسلمين (رلا 
يسقُط ما فُرض لأولادهم بموت الأصل ترغيبًا. وقد اوضحناه في «شرح الكار). 
قال فيه: «اعلم أن ظاهر المُتون أن الذَّراريٌ يُعطّون بعد موت آبائهم كما يعطرن 
في حياتهم» وتعليل المشايخ بأن الآباء عمّلةُ المسلمين» ونفقة الذراري على الأباء 
فلو لم يُعطُوا كفايتهم لاحتاجوا إلى الاكتساب: یدل على أنه مخصوصٌ بحال جا 
آبائهم؛ ولم أرّ نقلا صريحا في الإعطاء بعد موت آبائهم حال الصّغر»”" انه 
يعني: ولا نقلا صريحًا في عدم الإعطاء. 


(1) في هامش (ع): (لكن فيه بأنه تعتبر في الاستحفاق مجاوزة الدرب» أي: الانفصال من دارنا فإ 
جاوزه فارسا فله سهمان» وإلا فسهم ولو اشترى فرسا بعد المجاوزة. ولو غصب فرسه قبل دخولا 
أو ركبه آخره أو تفر ثم أخله: فله سهمان؛ لا لو باعه ولو بعد تمام القتال: فإنه يسقط في الأرا 
«فتح»؛ وأفره المصنف. وفي «التبيين» و القهستاني» ما يخالفه» قال: ولو باعه رقت القنال فراجل 
على الأصح» وبعد القتال فارس بالاتفاق, تأمل). 

(1) في هامش (خ): (قوله: لهم؛ أي: لأولادهم؛ أي أولاد من ذكرواء وهم المقائلة وما عطف عليه 
كما لايخفى), 

() انظر: #البحر الرائق»: كتاب السيره باب العشر واللخراب ؛ فصل في الجزية (8/ ۱۲۷). 


Scanned with CamScanner 


١)‏ "ل يستكت 


WY 

إذا تعّضت ظواهرٌ المُتون مع تعليل المشايخ» ابه يُرجح؟ وظاهرٌ كلد 

كن هناء یت جو و , 2 
ف هناء 1 جزم بم سقوط ما فرض لهم بعد موت آبائهم ترج ظواهر 


یرن فليُنأمّل. 
[مسألة: يلزم الأخرس تحريك اللّسان بتكبيرة الافتتاح» دون القراءة] 
(ومما خرج عنها)» أي: القاعدةء (الأخرس يلرّمه تحريك لسانه في تكبيرة 

. الاننتاح والتلبية على القول المّفتَى به)ء يشير به إلى أنه على غير" لا يلزمه تحريكٌ 
لسائه فيهما. قال في «شرح المُنية»: «إنه لا يجب عليه تحريك اللّسان عندناء وهو 
الصحبح»”". وفي «المحيط»: «الأخرسٌ والأميٌ افتتحا باليّة: أجرّأهما؛ لأنهماأيا 

بأقصى ما في وُسْعِهما». 
(وأما تحریگه) لساته (بالقراءة. فلا) يلزم (على المختار)» فلم يط عنه 

نحريكُ لسانه في تكبيرة الافتتاح (مع أن المتبوع قد سقط وهو) أي: المتبوع» 

(التلفظ بهما). 

[مسألة: وجوب إجراء الموسى على رأس الأقرع؟ | . 
(ومنها). أي: المسائل الخارجةء (إجراءٌ المُوسى)ء أي: إمرأره» (على رأس) 
الحاجٌ (الأقرع) إن لم يكن عليه تُروِحٌ» وإن كان عليه قُروحٌ يَضُرُه إجراؤه: سقط 

الإجراء كما يسقّط المتبوع» وهو الحَلّىء (وأنه)» أي: الإجراء (واجبٌ على المختار». 


200 أي: غير المفتى به. 

00( عبارة احلية الب »٠‏ فرائض الصلاة» تكبيرة الافنتاح (۲/ ۸- ۹): أما العاجز كالاخرس؛ فيجوذ 
افتاحه بالنية؛ لأنه أنى بأقصى ما في وسعهء ولا يجب عليه مع ذلك تحريك لسانه علدنا وهر 
الصحيح من قول أحمدء خلافا للشافعي؟. 
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EVA‏ اكلن اذل انو الثاني من اوم وني 
[قاعدةٌ أخرى: يسقط الفرع إذا سقط الأصل] 
(تبيه: ويقرّب من ذلك»» أي: من قولهم: التبع يسقُط بشقوط المبوع زرل 
(يسقط الفرعٌ إذا سقّط الأصل)» فإن الفرع والتابع شيثان مُتقاربان» كما أن الامل 
والمتبوع كذلك. 
[فرع: إذا برئ الأصيلٌ برئ الكفيل] 
(ومن فروعه»» أي: قولهم: «يسقط... إلخ»» (قولّهم: إذا برئ الأصيل برى 
الكفيلٌ؛ بخلاف العكس) أي: إذا برئ الكفيلٌ: ليبرا الأصيل. 
وخرج عنه ما في كفالة «الخانية»: «رجل قال لجماعة: اشهّدوا أنّي قدضينتُ 
لهذا الرجل بالألف التي [له] على فلان؛ ثم إن المديون أقام البيّنة أنه قد كان قضاه 
قبل أن يضمن الكفيلٌ: قُبلت بيه وبرئ المديونُ عن دين الطالب» ولايَبرأالكفيل؛ 
لأن قول الكفيل ذلك كان إقرارًا منه بالدَّينَ عند الكفالة» فلا يبرأ الكفيل. رلو أا 
المديونٌ بي على القضاء بعد الكفالة: يبرا المديونٌ والكفيل جميعًا»”” انتهى. 
[مطلب: قد يثبّت الفرعٌ وإن لم يقبت الأصل] 
(وقد يبت الفرعٌ وإن لم بيت الاصل). 
[فرع: قال: لرَيدِ على عمرو آلف وأنا ضامنٌ به» وأنكر عمروٌ] 
(ومن فروعه: لو قال: لري على عمرو الف وأنا ضامیٌ ب فأنکر عمرئًا 
ذلك: (لزم) الألفُ (الكفيلٌ إذا اأعاها)ء أي: الألف (زيدٌ دون الأصبل؛ كما في 


«الخانية»): وعبارثُه ما ذكرناها آنقًا. 


(1) «قناوى قاضي خان». كتاب الكفالة والحوالة؛ قصل في الكفالة بالمال (51-05/5): 
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لضت 
[فرع: ادعى الزوجُ الجُلْعَ وانگرت المرأة] 
زورنها)» أي: من فروع ثبوت الفرع مع عدم ثبوت الأصلء (لو ادٌعى الزوجٌ 
ینتم على مال (فانگرت المراة) الخلمَ: (بئَث) منه برجب إقراره» (ولم ينبت 
لني هو لاص في الع مالم پود لهه 
[فرع: قال: بعت عبدي من زيد فأعتقّه. وأنكر زيدٌ] 


لهذا 


(ومنها)» أي: الفروع المذكورة» (لو قال: بعت عبدي من زيدِ) بكذاء (فأعقه) 
2 ي من زيدٍ 
يي (فانگر زيدٌ) الشّراة: (عتق العبدٌ) بموجب إقرار المولى ببيوه» وهو مضع 
لمسدة عنقه: (ولم ينبت المالٌ) الذي هو الشمنُ على زي مالم يمي عليه. 
[فرع: قال: بعت العبدٌ من نفسه» فأنكّر العبدٌ البيع] 
(ومنها: لو قال: بعثه)» أي: العبدء (من نفسه» فأنگر) العبدٌ البيمّ: (عتق بلا 
عِرَض)؛ لأن بيع الع من نفسه إعتاقه على ذلك المال» فلزم العتقٌّ بموجب إقراره» 
رلم بلزم الما لكونه إقرارًا على الغير. 
[القاعدة الثالثة: التابع لايتقدّم على المتبوع] 
(لثالئة) من القواعد الداخلة: (التابع لايَتقدّم على المتبوع». 
افزع: لابصِحٌ نقدّم المأموم على إمامه في تكبيرة الافتتاح؛ ولافي الأركان] 
ذ زه اما له (فى تكبيرة الافتتاح)؛ حت 
(فلايصح تقديم المأموم على بمالق باي ٌ نم 
لوال القتدي: الله أكبر» ووقع لفغ الجلالة مع الإمام» ودأكبر» قبل تو 1 
نأبو جعفر: الاح أنه لايصير شارعً عندهم»؛ كما في الخلا 0 
كر 
0( رن لاس اشا ریه کناب الاق الفصيل اسع في اک ۰۲-۸۳/۱7 
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وقال فيها: «وإذا لم يعلم اموت أكبرَ قبل الإمام أو بعده» ذكر الم . 
«الهارونيات»؛ وجعلها على ثلاثة أوجه: إن كان یراو أنه برع الما 87 
وإن كان أكبَرُ رأيه أنه كبّر قبله: لايُجزئه. وإن استوى الظنّان: ١‏ يُجزه 0" انه 

ثم «الأفضل عند الإمام أن يُكبّر المُوتَم مع الإمام؛ لأنه شريكه وحن 

N‏ . وعندهما: الأفضل أن يُكبّر بعده؛ لأنه م 
«الذرّر. : 

(ولايصِحٌ) أيضًا (تقدّمه عليه في الأركان)» لكن (إن انتقّل) عنها (قبل مدارى 
الإمام) إيّاه فيهاء وإن انتقّل قبل المشاركة فهو جائرٌ مع الكراهة. 

(وفرٌع عليه)» أي: على عدم جواز تقدَّمه في الأركان (قاضي خان في «الفنارى 
ما إذا سبق إمامه في الرُكوع والسجود في) الصلاة (الرُباعية). 

وليس قيدٌ الرباعية احترازيا؛ إذ الحكم في العنائية والثلائية أيضًا كذلك بر 
لأن قاضي خان صوّر المسألة في الرُباعية» حيث قال: «المقتدي إذا آي بالرکر: 
والسجود قبل الإمام» هذه المسألة على خمسة أوجه: إما أن يأتي بالركوع والسجرا 
قبل الإمام”": إو بعد الإمام؛ أو أتى بالركوع قبل الإمام وسجد معه» أو أتى بالك 


0 الذي وجدته في «خلاصة الفتاوى؛ كتاب الصلاة» الفصل التاسع في التكبير (1/ :)۸٤‏ اراج 
على أن المفتدي لو فرغ من قوله: اله قبل فراع الإمام عن ذلك: لا يكون شارعا في الصلاة في اله 
الروايات. وفي «التجريدا: إذا مد الإمام التكبيرء وحذف رجل خلفه فرغ قبل الإمام: لم يجزا. 
روي عن أبي حنيفة رحمه الله». وفيها أيضا في (1/ 47): «ووقت التكبير عند أبي حنيفة د٥د‏ 
زفر رحمهما الله: مع الإمام» وعندهما بعدما فرغ الإمام». 

0( «درر الحكام؛» كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة (13/1). 

( في (هامش (خ): (قوله: قبل الإمام؛ أي: في كل الركعات). 
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حج کے سسسب ا 


جد قبله» أو أت 5 

الإمام 0 يله أو أتى بالركوع والسجود قبل الإمام ثم در امام ني 
پر اني الرگعات كلها. 

إن أنى بالسجود دالركوع قبل الإمام في الركمات كلها: يجب عليه أن مي 
روي واحدة بغير قرع ونيم صلاته؛ لان السجود والركوع في الركعة الأولى قبل 
إا ميقا معتيرين"'» فلما فمل كذلك في الركعة الثانة: تقل الركرع والسجود 
إلى الركعة الأولى؛ فتصير ركعة تامّة؛ وكذلك الركوع والسجود في الركمة الثالثة 
يبقل إلى الثانية؛ وتصير ركعتان» وينتقل ما في الرابعة إلى الثالثة فتصير ثلاث 
رگعات» بقيت الرابعة بغير ركوع وسجود؛ فيصلي ركعةً بغير قراوق ويُيِم صلاته. 

أما إذا ركع مع الإمام وسججد قبله: يجب عليه فضاءٌ ركعتّين؛ لأنه لما ركع في 
الأرلى مع الإمام اعمر ركوعٌه؛ فإذا سجد قبل الإمام: لم يبر سجوذه ثم لما ركع 
في الثانية مع الإمام وسحّد قبله؛ انتقلت السجدةٌ من الثانية إلى الأرلى» فصارت 
رك وبطلت الركعة الثانيةٌ لأنها بقيت قيامًا وركوعًا بلا سجود. ثم لما ركع في 
الالثة مع الإمام وسجد قبله: لم تعتبر هذه السجدة؛ فإذا فعل في الرابعة كذلك: 
تفلت السجدةٌ من الرابعة إلى الثالثة؛ وبطل الركوعٌ في الرابعة» فتصير في الحكم 
ركعنّين؛ فيجب عليه قضاءٌ ركعتّين بغير قراءة. 

أما إذا ركع قبل الإمام وسجد معه: يجب عليه قضاءٌ أربع ركعاتٍ بلا قراءة؛ 
لاذ السجود مع الإمام لا يعتبر إذا لم يتقدَّمْه ركو فيلزمه أربعٌ ركعات. 

دان أدركه الإمام في الركوع والسجود في آخرهما: يجوز؛ لانه أنى بما هو 
الراجب, لكنه يكره. 
م ا 
0 في النسخ: (لم تقع معتبرة). وفي «الخانية»: (لم يقع معتبرا. وفي هامش (خ): (قوله: لم بقعا 

“#نبرين؛ أصل النسخ: لم تقع معتبرة؛ فأصلحتها إلى ما ترى؛ انتهى). 
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الغن اول الفوع الثاني من لقو رر 
AY‏ ور 


وإن دكع بعد الإمام وسجد بعده: جازت صلا انتهى. 
[القاعدة الرابعة: بُغتقّر في التوابع ما لا يُغتفر في غيرها] 

(الرابعة) من القواعد الداخلة: (يُغتفر في التوابع ما لا يُختفر في غيرها). 

(وقريبٌ منها)» أي: هذه القاعدة (يُغتفر في الشيء ضِمْنًا ما لا يفتفرني 
تَصْدًا). ووج القُرب: أنه لبعد أن يُعَدّ ما في ضِمْن الشيء تابعًا له. 

وقد يُتمّر في الشيء قَصدًا ما لا يغتفر فيه ضمناء عكس ما ذكره المُصف. 

ألايُرى”" أنه لو شهدا على الزوجة بوجوب المال عليها لزوجها بسبب الخلع: 
لم يثبت؛ لأن إثبات المال قصدًا يفتقر إلى الدعوى» ولم توجد. ولو شهدا علبها 
بالخُلع» وهما يُنكرانه؛ وقُضِي بالحرمة: يبت المال ضِمْنا كما في دعوى «حاري 
المئية». 

ولم يذكر المصنف فرعًا لهذه القاعدة الرابعةء ولا لما هو قريبٌ منهاء بل ذكر 
أحكامًا ضمئيّة مع قطع النظر عن الاغتفارء فقال: 

[فروعٌ لما ثبت من ولا ثبت قصدًا] 

(وفي الفصل التاسع والثلاثين من «جامع الفصولين» فيما يت ضفتًا وحكماه 

ولا ثبت قصدًا): 


(۱) «فتاوى قاضي خان»؛ كتاب الصلاة فصل فيمن يصح الاقتداء به (۱/ ۹۸). 

(۲) في هامش (خ): (قوله: ألاايرى... إلخ. ظاهره أنه تنوير لما ذكره من العكس» وليس كذلك» بل هر 
من قبيل ما ذكره المصننف» وهو الاغتفار ضمناء لا قصداء فإذا قضي بالخلع ثبت المال في ضحت 
ولا يجوز إثباته قصدا؛ لتوقفه على الدعوی» تأمل» والله أعلم؛ انتهی). 
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بوعزيبلك المُعيّق المُوسر نصيبَ شريكه الساكت بالضمان, لا بالشراء] 

زب أي: مما ثبت ضمنًا ولم يبت قصدًاء ا لهما)» أي: الشريكين؛ 
رت أي: أعتق نصيبّه منه» (أحدّهماء وهو)» أي: المُعيق» (مُوسر)» فللا ر ان 
بع أو يبر أو يُكايّب أو يستسعّى» ويكون الولاءٌ لهماء وله أن بُضكن المعيق» 
ر جع مي به على العبد.وأما إن كان المُعيق عبرا ایس للآخر فيه التضمين» 
, مرد هنا ترب على التضمین» ولذا قيّده بكونه مُوييرًا. 

(فلو شرى المُعق نصيب الساكت: لم يجُز)؛ لأنه من قَبيل الجمع بين خُر وعبد 
ن بيع وذا لا يجوز (ولم يتمكن الساكثٌ من نقل ملكه) بطريق من طرق التقل 
إلى أحد)» ميقا أو غیرّه» وكذا لايتَمكٌن من إبقاء ملكه على ما کان» بل له الخياراتُ 
لاريع البقدّمة: (لكن لو) اختار التضمينَ» و(أدّى المُعتقُ الضمانَ إلى الساكت: 
دلّك) المُعِلُ في ضمن الضمان (نصيّه)؛ أي: نصيب الساكت» ولهذا يكون الولاءٌ 
لدوحدى وهذه فائلتٌه. 

[فرع: يملك الغاصبٌ العبدٌ البق بالضمان» لا بالشراء] 

(ومنه)» أي: من ذلك أيضاء (غصّب قا فأبق القن من يده» وضمّنه المالك: 
ملكه الفاصبٌ) وق إباقه مستندًا إلى وقت الغصب في حق الكسب دون حق 
الأرلاده كما في غصب «البزازية»”". (ولو اشتراه) الغاصب منه (قصدًا: لم جز 
لأ غير مقدور التسليم» وهو شرطٌ في صحة البيع دون الغصب. 

[فرع: ينتقض نكاح الفُضوليٌ بَقْضِهِ الفعليٌ؛ لا القولي] 

(رت) أيضًا: (مُضوليٌ زوّجه امرأة برضاهاء ثم الزوٌ وله بعده)» أي: تزديج 

س 


) ف ا ضمان(۱/٤۱۹).‏ 
0 أنظر: «الفتاوى البزازية»» كتاب الخ بء آخخر الفصل الثالث في مسائل الضمان ( / 
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القُضوليء (بان يُروّجَه امرآة) بغير عينهاء (فقال: یداد ان بير 
الأول (لم ينتقض) بتقضه القوليٌ القصديٌ؛ لأن الفضولي يكن 7 
النكاح قبل الإجازة» ويملكه في البع؛ لأن الحقوق فيه ترجع إليه ضور 
لنكاح؛ فإنهاترجع إلى الثوكل؛ والوكيل في التكاح الموقوف"" يملك و ۳ 
قولا وفعلا. 4 

(ولو لم ینّضه قولاء ولكن زوّجه بعد ذلك إباها)» أو زه اعت 7 
«الذخيرة": (انتققض النكاحٌ الأوّل). 4 

قال في «الخانية»: «العاقدون في الفسخ أربعةٌ: 

عاقدٌ لا يملك الفسخ قولا ولا فعلاء وهو الفُضولي إذا زوج رجلا ار اأبثر 
مره ثم قال: : سخ الابتفييغ: وكذا لو زوّجه أت تلك المرأة: :يتقف الاني 
ولا يكون أقسيعًا للأوّل. 

وعاقدٌ يفسّخ بالقول ولايفسخ بالفعل» وهو الوكيل؛ وگل ليُرجهامرابعينه", 
فزوّجه تلك المرأة» وخاطب عنها مُضوليٌ؛ أي: زوّجها بغير إذنهاء فإن هذا الركيل 
يملك الفسمٌ بالقول. ولو زوّجه أختٌ تلك المرأة: لا ينفسخ العقدٌالأرّل. 


)١(‏ في هامش (خ): (قوله: والوكيل في النكاح الموقوف... الخ. فإذا وكله أن يزوجه امراف زوج 
امرأة بالغة بغير إذنهاء ثم نقضه الوكيل قولا: صح» أو فعلاء بأن زوجه أختهاء فكذلك؛ ومناني هله 
في «الشرح»). 

() انظر: «الذخيرة البرهانية»؛ كتاب النكاح» الفصل الرابع في بيان ما يكون إجازة للتكاح ومالايكرذ 
)41/0( 

277 في النسخ غير (خ): (بغير عينها). والمثبت من «الخانية؛. وفي هامش (خ): (قول: بها امل 
النسخ: بغير عينهاء فأصلحتها إلى ما ترى). 
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A0 e‏ 
وعاقدٌ تملك اع بالفعل؛ لا بالقول. وصورثه: دجل زوج رجلا أمرأةٌ بغير 
بره ثم إن الزوج وكله أن يُزوّجه امرأءً بغي عينهاء فزوٌجه أت تلك المرأة. ف 
+ المرأة الأولى؛ ولوذ خ ذلك العقدّ بالقول: لا 00 فس ع 
کاخ سح 3 :لا يصح '' فسخه. 
وعاقد يملك الفسخ بالقول والفعل جميعا. وصورته: رجل وگل رجلا لیزرب 
ربخي عينهاء فز جه امرأةٌ» فخاطب عنها قُضوليٌ» فإن فسخ الوكيلٌ ذلك العقة: 
مع فسخ ولو زوّجه أختٌّ تلك المرأة: ينفسسخ العقد الأوّل»”" انتهى. 
فعُلمٍ من هنا: أن فسخ المُضولي العقدَ يكون على وجو ثلاثة: 
أحدها: ما ذكره المصنف. 
وثانيها: ما ذكره في «الذخيرة». 
وثالئها: ما ذكره قاضي خان بعد كونه وكيلا عنه زرّجه أختٌ تلك المرأة. 
فسقط ما اعترضه بعضّهم أن الصواب: «فزوّجه أختٌ تلك المرأة»؛ بدل: 
رجه إياها». 
[فرع: التوكيل بالقبض في ضمن الأمر بالكيل في الفرارة يصح] 
(ومنه: اشترى کُر بر عبتا)» قيدٌ اتفاقي» أي: المشتري المُسلّم إليهء (وأمر 
المشنري"" البائع بقَبْضه للمُشتري)» أي: رب السلم؛ فقبّضه له: (لم يصِعٌ) 
Ag‏ 
() في هامش (خ): (فوله: لا يصح؛ لأنه كان فضوليا حين عقده. والحاصل أن الفضولي في التكاح 
لابملك الفسخ» لا قولاء ولا فعلا؛ لأنه لا عهدة عليه ليستخلص منها إلا إذا صار وكيلا بعده فله 


نقضهء اه). 
0( 


ادى قاضي خان»ء كتاب النكاح» بداية فصل في فسخ عقد الفضولي (1/ 0744. 
3 


أك المشتري الأول؛ الذي هو المسلم إليه في حق المشتري الثاني. 
8( 
: المشتري الثاني الذي هو رب السلم. 
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القبضء حتى إذا هلّك يهلِك من مال المُسلّم إليه. (ولو دفع إليه رار ورا‎ 
كله فیها)» فكاله فيها: (يصِحٌ) القبش الذي في ضمن الأمر بالكيل في الفررو”.‎ 

هذا إذا باعه عيئًاء فأمره أن يَكِيله فكاله وهو غائبٌ: صحٌ» بخلاف ما الرار 

ربٌ السلّم أن يَكِيلّه في ظّرفه» ففعل وهو غائب: لا يصح»؛ كما في «مسكين,", 

والفرق أن الثاني حقٌ في الذمّة: بخلاف الأوّل» #شيخنا»”". 

(إذ البائع لا يصأح وكيلا عن المشتري في القبض قصدًا)؛ لعدم صلاحية 
الواحد مُسِلِمًا ومُسلّمًا"»» (ويصلح ضمئًا وحُكمًا لأجل الغرارة). 
[فرع: يسقط خيار رؤية الموكل برؤية وكيله بالقبض» لا بإسقاطه الخبار 
(ومنه: شرى ما لم بره فوكّل وكيلا بقبضه)» قيّد به؛ لأن الوكيل بالشراء لر 
قبّض المبيع رائيًا سقط خيارٌ رُؤية مُوكّله بالاتفاق» (فقال الوكيل: قد أسقطتُ 
الخيارء أعني: خيا الرّؤية: لم يسقّط خيارٌ المُوكل). 
(ولو قبّضه الوكيل» وهو)» أي: الوكيل؛ (براه)» قيّد به؛ لأنه لو قبتضه مسوا 


ك4 في هامش (ع): (قال شيخنا: هذا في السلم بخلافه في البيع» فإنه يصحء كما في متن «الكتزا ولا 
ينافيه تصريحه بقوله: اشترى كر بر؛ لأنه بدل عنه؛ إذ ما وجب في الذمة لا يتعين. قد بالشراء أ 
لو استفاده من أرضه» أو بميراث» أو هبة؛ أو وصيةء أو أوفاه رب السلم وکاله بمحضر من یکی 
بكيل واحد؛ لأنه لم يوجد إلا عقد واحد» وهو السلم» انتهى. وهذا لنهيه عليه الصلاة راللام 
بيع الطعام حتى يجري فيه صاع البائع وصاع المشتري. وهل كذلك الوزني والمعدود ؟ نم 
كالكيلي. وفي «النهر»: قبل: في المعدود روايتان» انتهى). 

(1) «فتح المعين؛؛ كتاب البيوع؛ أواخر باب السلم (۲/ .)٠۲۳‏ 

(7) انظر: «عمدة الناظر» لأبي السعود (ل/ 5797/ 0. 

(4) في (ع): (متسلمًا). 
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. سفن ؤل ادوع لني م ووس ون‎ AR ١ 
َ فوكّل غيرّه» فباع بحضرة الأوّل: جاز. ولو أن الخليفة لم يحكم بين يدي انر‎ 
وحكم بّیبته» فرفع قضاءه إلى القاضي فأجاز: نقذ قضاؤه عندنا استحساناء ول ئر‎ 

قياسّاء وهو قول زفر رحمه الله تعالی»'. 

[فرع: الوكيل بالبيع ونحوه لا يملك التوكيل به» ويملك الإجازة] 
(ومنه: الوكيل البيع»؛ والوكيل بالشراء» ويقبض الدّين» والحصومة كماني 
«البزازية»» فلو أطلّقه لكان أولی» (لا يملك التوكيلٌ به)» أي: ببيع ما كل به رل 
بشراء ما وکل به» ولا بِقَبْضه ولا بالخُصومة قي (ويملك إجازة بيمٍ)؛ أي: بيع ما 
وکل به» (بائعٌه)» مُبتدَأء (فضوليٌ)؛ خبره» والجملةٌ صفةٌ بيعو أو هو ضاف إلى 
«بائعه»» و«فُضولي» بدَلّ منه. والأظهر في التعبير: «ويملك إجازة ما َكل ببيعه لو 

باعه فُضوليٌ”". 

(والمعنى) الفقهيٌ الفارقٌ (فيه) بين الإجازة ابتداءً وانتهاء (أنه إذا أجاز انتهاة 
يُحِبط علمّه بما أتَى به خليفته» ووكيل الوكيل كذلك)» أي: كالمُضوليٌ في الحكم 

المذكورء فتكون إجازتُه في الانتهاء عن بصيرة» بخلاف إجازته في الابتداء أي: 

حين وكّله به؛ لأنه لا يْحيط علځه بما يأني به خليفيه فلا تكون الإجازة عن بصيرة. 

[فرع: بنذ قضاء القاضي في غير أيام ولايته إذا أجاز في أيام تَؤْته] 
(ومنه: القاضي لو قضّى في کل أسبوع يوكينء بان كان له ولايةٌالقضاء في 

يوين من كل أسبوع» لا غيرء فقضى في الأيام التي لم تكن له ولايةٌ القضاء) فها' 


.0514 ۳۹۴۳ /۲( «فتاوى قاضي خان»» أوائل كتاب الدعوى والبينات‎ )١( 
.)٤۷١/٥( انظر: «الفتادى البزازية»؛ كتاب الوكالة: الفصل الرايع في البيع‎ )( 
انظر: «غمز العيون» (510/1م).‎ )۳( 
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ی فأسقط الخيارء فإ قّط؛ أنه اا 
او لان إذ قبضه متو تھی التوكي بالقض 
اص فلا يملك إسقاطه قصدًا لصَبرُورته أجدي"» (سقط خيار ُؤية وکل سی 
بي حښغة رحمه اله تعالی؛ خلا لهم فإن لا يفط خيار لرل بقيضه کی له 

0 0 2 0 
مط بقبض الرسول. وعندهما: لا يسقط فيهما؛ لأنه تول بالقبض دون إسقاط 
الخياره فلا يملك ما لم يتوكل به. 

[فروعٌ في إجازة من لا تجوز إجازه ابتداء وتجوز انتهاء] 

(وقريبٌ من هذا الجنس)ء أي: جنس ما يثيّت ضما وحكمًاء ولايثثت قصداء 
إجازة (من لا تجوز إجازته ابتداء» وتجوز انتهاة) "© 

وه 

[فرع: ينفذ قضاءٌ خليفةٍ قاض غير مأذون بالاستخلاف بإجازة القاضي] 

٠‏ (ومنه) أي: من هذا القبيل» (القاضي إذا استخلّف» مع أن الإمام لم يدن له في 
الاستخلاف: لم جُْ) استخلائه: (ومع هذا لو حكم خليفته؛ وهو يصلّح أن يكون 
ناضيًا)؛ وهو من يكون أهلا للشهادةء بان يكون حُرّاء مُكلّفاه مُسلِمًاء بصيراء غير 
محدودٍ في قذف: (وأجاز القاضي أحكامه)؛ أي: فيكون حكمُّه موقوقًاء (جاز). 
قال في «الخانية»: «القاضي إذا لم يكن مأدُوئا بالاستخلاف» فاستخآف» فحكم 
أخليفة في مجلس القاضي بين يديه: جاز كالوكيل بالبيع إذا لم يكن ماذوئًابالترکیل» 
اتج يو ااي هه 
'!) في هامش (ع): (وحاصك: أن الرؤية بعد القبض لا تعبر لانتهاء الوكالة بالق ولو رآ قبل 
الفبفی بعد التركيل تعب ففوله: وهو يراه قيد لنفي الرؤية بعد الفبض؛ لا لاشتراط الرؤية عند 


الفبض كما في «الفتح؟ وغيره (شيخناة). 
في هارن (ع): (قال البيرية ومن مهمات هذه القاعدة ما في «الحاوي»: تزوج بشهادة عبدين أو 


03 
يه 


صن أو كاقرين: لم يجز. فإذا أدرك الصبيان: أو أسلم الكافران: أو أعتق العبدان» وشهدا بذلك 


00 


2 اقاضي: أجزاء. اننهى). 
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زا جاء نوبئه)» أي: القضاء من يوي الأسبوع» (وأجاز) القاضر-زما قق 
ق مي فضى) في 
ايم التي لم کن له ولايُالقضاء: (جازت إجازته. 
واعثرض بان الصواب في التعبير: (فأجاز)» بالفاء؛ لأن مجموع الشرط 
والجزاء إذا وقع جزاءٌ الشرط قبله: وجب اقترانه بالفاء» تأمل. 
(انتهى) ما في «جامع الفصولین». 
قيل: ونظير هذا ما إذا شرط الواقفُ حُضور يوم مُعيّن من الجمعة» فصار من 
عليه حُضورٌه بحر بعده» ويجعله قضاءً عنه» كما في حواشي الهامش”"» فيجوز 
عنه إن شاء الله تعالى» مع أن العُذرَ موجودٌ انتهى. 
قال في «الحموية»: وفي كون هذا نظيرًا نظرٌ ظاهرء والظاهر أنه لا يجوز؛ 
لمُخالفته شرط الواقف»» انتهى. 
وفيه تأمّلٌ؛ لأن الكلام في أن الإجازة انتهاء تجوز وإن كان فيه المُخالفة» 
كالقاضي . 
وقال أبضا: «وفي كون ما ذكره المصنف من فروع القاعدة نظرٌ ًا" انتهى . 
وفيه نظرّ؛ لأن المصنف جمّل هذه الفروع من قريب جنس ما يت ضمنًا ولا 
يت تصدّاء كما قال» ولا ريبَ أنه فيها كذلك؛ لأن الابتداء كالقصديٌ» والانتهاء 
5 # لع 8 8 
كالضمنيء ولم يجِعَل من القصدي والصَّمِنِيٌ كما هو نص عبارته. 


() اغمز العيون» (۱/ ۳۹۷ -۳۹۸). 

(') 'جامع الفصولين»» الفصل التاسع والثلاثون في 
(') فوله: (حواشي الهامش)» كذا في «غمز العيون». وفي 
0( اغمز العيون؛ (1/ ۳۹۷). 

بن اغمز العیون» (۱/ ۳۹۷). 


المتفرقات في العتق (۲/ .)۲۴١-۲۳۵‏ م 
النسخ هنا: (تكلمش)» ولعله تصحيف ' 
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[فائدة: مسألتان بُغتقّر فيهما في الابتداء ما لا بُغتقّر في الانتهاء] 
(فائدة) منايبة لكرها في هذا المحل: 
(ظَفِرتُ بمسألتين يُغْتفّر) فيهما (في الابتداء ما لا يت في الانتهاء» مکر 
القاعدة المشهورة) التي تقدّم ذكرهاء وهي: يُغْمّر في الانتهاء ما لايُغتفّر في الابنداء. 
[الأولى: صح قلي الفاسق القضاء ابتداً» ولو فسق العدل ينعزل] 
(الأولى) من المسألتّين: (يصِحٌ تقليدٌ الفاسقٍ القضاء ابتداء)» لكن «يجب أن 
لا يْقلّد حتى لو قُلّد: يأنّم كما صح قبولٌ شهادته» ولا يقل بالمعنى المذكور"», 
«صدر الشريعة)". 
(ولو كان) المُقلّد (عَذُلاء ففسّق) بحل الرّْشوة أو غيرها: (ينعزل عند بعض 
المشايخ)؛ لأن مَن ولاه اعتمّد عدالته» فر لاه بتلك الصفةء فإذا ف فسَق: لم يكن رفيا 
بتقلیده» فلم يَبْقّ قاضيًا. 
(وذكر ابنٌ الكمال أن الفتوى عليه”)» أي: على أنه ينعزل بالفسق. فالعدالة نبه 
لم عبر ابتداءء حيث يجوز تقليدٌ الفاسق» واعمّررت”" انتهاة» ولهذا انعرّل بالفسق 
بعد ما كان عَدْلا. لكن نص في «الوقاية» أنه هيَستَحِقٌ العّزل في ظاهر المذهب»“ 
(۱) أي: يجب أن لا تطلب شهادثه. 
(؟) «شرح الوقاية»» كتاب القضاء (4/ .)11١‏ 
() انظر: «الإيضاح في شرح الإصلاح»ء كتاب القضاء .)۱۸١/۲(‏ 
() كذا في (خ). وفي بقية النسخ: (تختفر). 
() كذا في (خ). وفي بقية النسخ: (اغتفر). 
(3) «شرح الوقاية»؛ كتاب القضاء (4/ .)11١‏ 
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لاينعزل؛ ومد في «التويرة""» وفي «تلخیمی | برى»: والفتوى على أنه ر ع 
العّزلء 

نصح أن في الفتوى خلاقاء يخير فيهما الُفتي. 

والأميرٌ إذا فسّق: لا ينعزل. 

[الثانية: لو أن للآبق صمّ» ولو أبق المأذونٌ انحجر] 

(الثانية) منهما: (لو أب العبدٌ المأذون: انحجّر)؛ وإن لم يعلّمْ أهلٌ السوق إباقه. 
وهل إذا عاد يعود الإذنُ؟ الصحبح: لا يعود. وسيأتي أن الصحيح أنه لا ينحجر 
بالإباق. 

(ولو أذن ل)لعبد (الآبق: صحٌ) إذثه له إن علم الآبقٌ بالإذن» (كمافي قضاء 
«المعراج» أي: في كتاب القضاء من «معراج الدارية». وهذا الذي مى عليه 
في «الهداية»”" وشروحها. فعدمٌ الإباق لميُعتِبّر ابتداء» واعتّبر انتهاءً حيث 
انحجّر بالإباق بعد الإذن. 

لكن في «البزازية» و«الخانية» و«الزيلعي» ما يخالفه» كما أشار إليه بقوله: 
(وقبّده)؛ أي: جوارٌ إذنه للآبق» (قاضي خان بما) إذا كانت تجارثُه مع من كان العبدٌ 
(في يده)» فإنه يصِحٌإذنه له تبحا لمن هو في يده. قال فيها: «إذا أن لعبده الآبق: لا 
يمح إذنه وإن عللم الاب وإن أن له في التجارة مع من كان العبدٌ في يده: صح 
اذ انتھی» أي: تبعًا له. 
سي ا 
00 انظر: «تنوير الأبصار» مع «الدر المختاره» كتاب القضاء (ص 478). 
۳ انظر: : 'الهداية؛ مع انتائج الأفكار»؛ كتاب المآذون (5/ ۴۹۷). 
8 "قاری قاضي خان»» كتاب المأذون (574/5). 
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الهنَ الأول النوع الثلئي من ارقي 5 
وقي «البزازية»: «الإذن للآبق لا يصح وإن علم» وإن أذن له في التتجارج 
كان العبدٌ في يده: جاز٤''‏ انتھی۔ 


وفي «الزيلعي»: «الإباق يمئع ابتداء الإذن عندناء على ما ذكره شيخ الإملا, 


12 


خواهرزاده»””"» انتهى. 
ويمكن أن يقال: يُحمّل المُطلّق الذي في «الهداية“ وشروحها على المُيدني 
هذه الكتب الثلاثة» كما أشار إليه المصتّف» فلا مُنافاة. 


متنا 


.)175/5( «الفتاوى البزازية»؛ كتاب المأذون‎ )١( 
.)711 /0( «تبيين الحقاتق»» كتاب المأذون‎ )1( 
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ةالخامسة تصرف الإمام على الرعية وط بالمصلحة | 
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[القاعدة الخامسة: تصرف الإمام على الرعية مُوطٌ بالمصلحة] 
(القاعدة الخامسة) من قواعد النوع الثاني: 
(تصرّف الإمام على الرّعِيّة منوط بالتصلحة) 

«وأما ما فيه مَضرَّة فوٌجودٌه وعدمّه سواء» حتى لو أن باستهلاك مالٍ رجل» 
أو باستهلاك شيءٍ من بيت المال: لا يصِحٌ إذله. ولو فعل: لايكون ضامئًاء» كذا في 
«البیري). 

قال شيخنا: «والذي يظهر أن عدم الضمان بالنسبة لاستهلاك شيءٍ من بيت 
المال027 انتهى . 

(وقد صرّحُوا به)ء أي: بهذا القول أو الأصلء (في مَوَاضِعٌَ) من الفقه: 

[فرع: صل الإمام عن الظّلة المبنية في طريق العامة منوطً بالتصلحة] 

(منها)» أي: مواضع تصريجهم» (في كتاب الصَّلْح في مسالة صُلْح الإمام عن 
الل المَبنبة في طريق العامّة). 

قال في «الخانية»: «فإن خاصّمه الإمامٌ فصالح على أن يُعطِي صاحبٌ الظّلة 
مالامعلومًا على أن يرك د الله ني موضعهاء فإن كانت حديثةٌ ورأى الإمامٌ تصلحة 
السلمين في أن خد مالا ويّضته في بيت مال المسلمين: جاز ذلك إذا كانت 
الا تل بالعائة؛ لأن الإمام يملك الاعتياّ فيما يكون للعائة إذا كان أخدٌ 
العورض مصلحة لھ“ انتهى. 


) عمدة ذوي البصائر» (1/ 5184). 

() لامطلقاء 

(؟) 'عمدة الناظر» لأبي السعود (ل/ 176/ ب). 

09 فتاوى قاضي خان» كتاب الصلح» باب الصلح عن العقار وعما يتعلق به (5/ ۲ 
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1 1444 د ال قوع ان ری 
(وصرّح به الإمام ابو بوسف في «كتاب الخراج» في مَواضِعَ) منه. 
افرع: لا بمح عَذْوُ الشلطان عن قائلٍ من لا ولي له] 
(وصرّحُوافي كتاب الجنايات أن اللطان لابح عَفْوٌه من قال رو 
ولي له أن الس لماكت وال لطا اد عنهم فيما هسأر لس ولس 
ا و و ی و : اة وار وار 
بمعنى «أو). ». وهل إذا طلّب الإمام اة قيب القصاص مالا كما في لزز J‏ 
ترد نيه رتال 
(وعلله)» أي: ما ذكر من أنه لا صخ عَفْوٌ (في «الإیضاح؛ بأنه) أي: الإماء. 
(نُصب ناظرا) في أمور العامة بالمصلحة؛ ولذا قالوا: لا يصح وف أراضي بيت 
المال إلا لمصلحة عامة» كما في «منظومة ابن وهبان'". (وليس من النظر 
للمُستحِنٌ المَْوُ) عن هذا القاتل. 


زلف في هامش (خ): (قوله: أني: الدية. أشارة إلى أنه لا يجوز له الصلح عن أقل من الدية» اللهم إلا 
لم بمكن إنباث القتل علبه» كما في وصي البتيم). 

زيف ١حاشية‏ الشرنبلالي على الدرر؛» كتاب الجهادء آخر باب المستأمن /١1(‏ 148). وفي هامش (خ) 
(فوله: تردد فيه الشرنبلالي. قال لبن عابدين بعد قله ما ذكره الشارح: الفلاهر نعم؛ لقول «الفئج! 
وإنما كان للسلطان ذلك؛ أي: الفتل أو الصلح؛ لأنه ولي المقتول؛ قال عليه الصلاة راللام 
«السلطان ولي من لا ولي له؛ انتهى). وقال الرافعي في «تقريراته؛ (5/ 1/0؟): (الذي بظهر عد 
انقلابه مالا؛ فإن انقلابه مالا في الولي لو سلم إنما هو لشبهة العفو ممن يملكه: والسلطان لا بعلا 
العفر صريحاء فلا تعثبر الشبهة في حقه مسقطة له». 

(۳) حيث فال: 


"رلو وقف السلطان من بيت ماللا لمَصلحةٍ عمف بجوز ويُؤجَرا 
انظر: شرح ح المنظومة الوهبائبة٠‏ كناب الوقف (1/ 0104 
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ماحد القاعدة] 

(أصلّها). أي: هذه القاعدة و مأخذّهاء (ماأخر. جه سعيد بن منصورء عن البّراء) بن 
عازب» (قال: قال عمرٌ رضي الله عنه: :أن رلت نفسي من مال اث أي انيت لمان 
أي: جعت حظي منه» (بمنزلة ولي اليتيم) وحظه من مال اليتيم؛ وين ذلك: (إن 
احتجتُ: أخذتٌ منه» فإذا أيِسَرتُ: رکف فإن استغتَیتٌ عنه: اسَعْمَفْتٌ ولا خد منه 
دبا" فهذا الحديث يدل على أن الإمام ينبغي أن يكون في أمور المسلمين كول 
ابنيم في أمور اليتيم» والولیٌ لا يصلّح له إلا ما يكون خيرًا لليتيم» فكذا الإماې لا 
بصلح له إلا ما يكون نظرًا وخيرًا للمسلمين. 

(وذكر الإمام أبو يوسف في «كتاب الخراج»؛ قال: بعَّث عمرٌ بن الخطّاب 
رضي الله عنه عمّارَ بن ياسر رضي الله عنه على الصّلات): أي: الصدقات» والحَزب) 
لأهلها إن متّعوهاء (ويعَث عبد الله بنَ مسعود على القضاء وبيت المال» وبعث عثمانّ 
بن حَنيف على مساحة الأرضين» وجعل بينهم شاد كلّ يوم تَطْرُها وبطتها لعمّار 
رها لعبد الله بن مسعود, وربمُها الآحَرُ لعشمانَ بن حنيف. وقال: إني الت نفسي 
دإياكم من هذا المال)ء أي: مال الصّدقات وبيت المالء (بمنزلةٍ ولي اليتيم)؛ ثم بين 
المنزلةً بقوله: (قال الله تعالى: ومن ًا 4)» من أولياء اليتيم» («لليََعَفف 


١١‏ دراه بنحو هذا اللفظ البيهيقي في السنن الكبرى؛» برقم ))1١١١1(‏ وابن أبي شيبة في 
'المصضف» برقم (17886) . وأماسعيد ين منصورء فقدرواه في اسننه؛ برقم (0/1) عن 
حميد بن هلال أن زيادا بعث أيا بردة بن أبي موسى على بض الصدقات» فقالله: :«إني أنزلك 
نمسي من هذا المال بمنزلة والي اليتي <وتر مالكل لمرو 4 
النساء: :*]: ولا نين على شغار إلا رددته» ولا امرأة عضلها وليها تبرح زائلة العطن حتى تزوجها 


# الأكفاء من قومهاه. 
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0 ڪڪ ١‏ 
وسن َا لیا کل يلوف 4 (الساء: ۲7)» بقدر حاجيه وأجرة ني داشر ماازی 
ارقا پود منها شا؟ في كل يوم إلا اتسر رها). 

قيل: لعلّ هذا القولّ منه رضي الله عنه دف لاستقلالهم ما عيّهنفقة لهم من ر 
واحدة بان نتت في الوم تخي أن لا تزية على ما أي من آرغي في ذلك لر 
وما عل منها لا يبغ شا فكيف يكون تعبينٌ الشاة الواحدة قليلا في أنفائى) 
وقد ذكروا أن بِالعَدْل يك الكَّراجٌّ وينو المالُه وقد كان حراج العراق في زمن 
عمرٌ رضي الله عنه ماثةٌ أل ألفيٍ» وفي زمن الحَجّاج أربعين ألفَ ألفي؛ وفي زمن 
عمر بن عبد العزيز بعد أن أخرها الحجّاجُ ثمانين ألف ألف. 

(انتهى) ما ذكر الإمام أبو يوسف”». 

[مسألة: تفضيلٌ الإمام بعضّ المُستجمّين من بيت المال على بعض] 

(فعلى هذا ل يجوز له)» أي: الإمام: (التفضيل)» أي: تفضيل بعض المُستحين 
من بيت المال على بعض آخر وترجيحُه بالزيادة؛ لأنه نل نفسه وإياهم منزلة اليم 
وليس للوليٌ ترجيح بعض الأيتام على بعض في أموالهم: فكذلك الإمام. 

فإن قيل: قشم عمر رضي الله عنه المتقدّم حيث جعل قطْرّها وبطتها لعا 
تفضيلٌ له على غيره؛ قلنا: إنما أعطاه ذلك لكونه قدرٌ كفايته: لا لتفضيله. 

(ولكن قال في «المحيط؛ من كتاب الزكاة: والرأيٌ ومام من تقض ونح 
من غير أن ييل في ذلك) التفضيل (إلى هوّى) نفسايٌ» (ولايَحِل لهم)» أي: للعايلين 
عليهاء (إلاقدرٌمايكفيهم ويكفي أعوائّهم بالمعروف)» أي: :تدر حاجتهي نفل 


0( كتاب «الخراج» (ص 47). 
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١‏ بي د وام ست تصزف امام على الرعية مو بالمصلحة 
44۷ 


الال العطی لهم لتفقتهم ( شية بعد سا الحترق ای ره تتم اریم 

بين المسلمين» وإن قضّر الإمامٌ في ذلك) الأمر: (كان الله عليه حسيًا)؛ فیُجازیه 
ن تقصيره (انتهى) كلام «المحيط). 

(وذكر الزيلعي) من الخراج بعد أن ذكر (أن أموال بيتِ المال ار 15 

قال: «والجزية والخّراج» وما اذل وَمَدِيةُ أهل الحرب» وما أَحَذْنا منهم 
بلاقتاله يُصرّف في مصالحناء كمد الشغور» وبناء القناطر والجسُورء وكفاية القْضاة 
والُلماء والمُقاتلة؛ وهؤلاء عَمَلةُ المسلمين؛ قد حبّسوا أنفسَهم لمصالح المسلمين» 
نكان التصرّف لهم تقوية للمسلمين"» ولو لم يُعطّوا لاحتاججوا إلى الاكتساب» 
رتعطّلت مصالح المسلمين» ونفقةٌ الذّراري على الآباء؛ فيُعطّون9؟2 كفايتهم كيلا 
يشتغلوا بها عن مصالح | المسلمين؛ ولا حْمْسَ في ذلك؛ لأنه عليه الصلاة والسلام 
ميش الجزيد ولافه مال جد رة المسلمين بلا قا يخلاف الننينةا لايا 
مأخوذةٌ بالقهر والقتال» فشر رع حمس فيها لا يدل على زع في الآخر. 

ومن جملة هذا النوع ما يذه العاِرٌ ب من أهل الحرب وأهل الدَّمّة إذا مروا 
عليه وما آهل نجران وما ضوح" عليه آهل الحرب على تَرْكالقتال قبل ُزول 
المْكر بساحتهم» » كل ذلك يُصرّف في مصالح المسلمين لما ذكر. 

ثم اعلم أن ما يُحبّى لبيت المال أنواعٌ أربعة: 


أحدّها: هذا الذي ذكرناه مع مَصرّفه. 


(1) في النسخ: (بقوة المسلمين). والمثبت من «تييين الحقائق؟. 
00 في النسخ: (فيعطوا). والمثبت من «تبيين الحقائق». 
7 في النسخ: (صولحوا). والمثبت من «تببين الحقاتق؟. 
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كال سنو لطي من ووم ون | 


: الزكاة والشُفرء ومصرفها ما ذكره الله تعالی بقوله: (إقم ألو 


A 
الثاني‎ 
الآية» وهم سبعة أصنافء وقدفکرنام زر‎ ٠..]١١ إنشترك وَالْمسكينٍ © [التوبة:‎ 

كتاب الزكاة. 

والثالث: حمس الغنائم والمعدن والرٌكاز» ومصرقُه ما ذكره الله تعالى بقرل. 
انبل يسم ویرول وزی لْصُرَقَ 4 [الأنفال: »]4١‏ وقد ذكرناهم في اول كناب 
ال 

والرابع: القطات والركات التي لا وارتٌ لهاء ودياث مقتول لا ولي" ل 
ومصرقها اللّقيط الفقر والفقرا۶" الذين لا أولياء لهم يُعطّون منه نفقتّهم وأدريته 
ويُكفّن به موتاهم ويُعفّل به جنايثهم»9. 

ثم قال ماذكره ٠‏ المُصئّف بقوله: (قال) الزيلعي: (وعلى الإمام أن يجعل 
لكل نوع من هذ الأنواع بن يخُضّه ولايَخلِط بعضّهببعض؛ لان لکل ني 
حكمًا يختضٌ"" به). 

ثمذكرماتعلّقبه» فقال: «فإن لم يِكُنْ في بعضهاشيء: فللإمام أن 
يستقرض عليه من النوع الآخره ويّصرِقَه إلى أهل ذلك ثم إذا حصّل من ذلك 
النوع شية: رده في المُستَقرّض منه إلا أن يكون المصروفٌ من الصدنات أر 


0 


من حمس الغنيمة على أهل الخراج» وهم فقراء فإنه لابرد فيه" شيا 


)0 في (خ): (وارث). 

(1) قوله: (والفقراء)ء ليس في النسخ» ومثبت من «التبيين). 

(۳) «تبيين الحقائق»؛ كتاب السير» باب العشر والخراج والجزية (5/ ۲۸۴). 
(4) في النسخ: (يخصه). والمثبت من «التبيين». 

(5) في النسخ: (جنس). والمثبت من «التبيين». 

(7) في النسخ: (فيهم). والمثبت من «التبيين». 
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سے £44 


ع ن للات پا[ عو - 
پې يستجقون قا باقر وكذا في غیره إذا صرّفه إلى المست وی۱ » 
ببى نا الکلام غنه. ٠‏ 

(إلى أن قال: ويجب على الإمام أن بي اش ویَصرف إلى كل مُستجِنٌ قدرٌ 
بيه من غير زيادة» على حاجته» (فإن قصّر) الإمام (في ذلك: كان الله عليه 


نذا 


حي انتهى ) کلامه 
[تسويةٌ ابي بكر رضي الله عنه في القسې 
وترجيح عمر رضي الله عنه أهلّ السّوَّابقَ] 
(وفي «كتاب الخراج» لأبي يوسف رحمه الله: : ابا بكر رضي الله عنه قسم 
الما بين الناس) الذين هم مصارِفٌ لها (بالسّويّة فجاء أناسٌ فقالوا له: يا خلب 
رسول !نك قسمت هذا الماله فسويتَ ين اناس؛ ومن الناس ناس لهم فضلٌ 
رتوابق) من الأعمال (وقَدَم)ء بفتح القاف والدالء كنايةٌ عن السّبّق في الإسلا» 
كذا قبل» (فلو فضّلتَ أهلّ السّوَابق والقدّم بفضلهم) على غيرهم بزيادةٍ من تلك 
الامرالء وجوابٌ الشرط محذوفء أي: لكان أفضلٌ» ويجوز أن تكون دلي 
للنحضيض» أي: هاا فضّلتَ. 
(فقال) أبوبكر رضي الله عنه: (ماذكرثُم من السّوابق والقَدَم والفضل فما أعرئني 
بلك صيغة تعب يريد بذلك آي ما اخترت السّوِيّة لعدم معرفتي بفضلهم 
م٠‏ بل أنا أعرفٌ منكم بذلك» ولكن (إنما ذلك) المذكور من السوابق والقدم 
للفضل (شيةٌ) من أعمال لجرت (ثواه على الله تعالى» يَعلّم مقداره؛ بطي 
کے 


00( 
ا كتاب السيرء باب العشر والخراج والجزية (۳/ ۲۸۴). 


(YAT /Y) تن الحفائق»‎ '" 
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ا ڪر 
ا ۶ (مَعَاث )» ليس فى مقابلة 
ايه في الأجحرةء (وهلا) المقسوم 1 ی ور 
(فالأسوة)» أي: التسوية» (فيه خيرٌ من الأقرة)» ن ت بم على بف 
في تلك الخصال. (فلما كان عمرٌ رضي الله عنه) خليفة» (وجاء الوح ف ر" 
السَرّابق والقدم والفضل؛ (وقال: لا جمل من قائل بعد رسو لله َي کنر 
معه) يق أعداته» (ففرض لأهل الوبق والقدم) الذين قاتلوا معه (من التهابري 
والأنصار ممن شهد بدرًا خمسةً لاني" ولمّن لم يشهّدْ أربعةً آلاف. وفرض لمن 
كان إسلامه" كإسلام آهل بدرٍ دون ذلك انرّلهم على قدر منازلهم من السواني 
انتهى) کلام أبي يوسف رحمه الله تعالی. 
, 

(وفي «القنية؛ من باب ما يحل للمُدرّس والمُتعلّم: كان أبو بكر رضي للد 
يسوي بين الناس في العطاء من بيت المال» وكان عمرٌ رضي الله عنه يُملِيهم على 
قدر الحاجة والفقه)؛ بالفاء والقاف» وقيل: بالعين والفاء؛ أي: الصّلاح؛ (والفضل, 

3 

والأخدٌ بما فعله عمرٌ رضي الله عنه في زماننا أفضلٌ فتعتّر الأَمور الثلالة)» أي 
اجتماعهاء (الحاجة والفقة والفضلٌ» انتهى) كلام «القنية». 

هذا في بيت المال. ” 

[مسألة: التفضيل في الأوقاف المطلقة وأوقاف آحاد الناس] 

وهل كذلك في الوقف؟ ففي «القنية»: «الأوقاف بتخارى على الملا 
770107 
(۱) في مامش (خ) (قرله: من الآثرة؛ بنتحتين» اسم مصدر. قفي «الختاره: اسأر اليه 

به والاسم الأثرة» بفث تنه نتهى. ومعنى استبد به: خخص به نفسه كما في (القاموس' تيأ 
0" فو (خمسة آلاف)» مستدرك من «الخراج»» وساقطل من النسخ. 
ف كنا في الخ رفي «الخراج»: له إسلام). 
(5) «الخراي؛ (ص 08), 
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| بير ةامخامسة تصرف الإعام على الرعية مط بالمصلحة. 
ا انه 


يرف من الواقف شيء غيرٌ ذلك فيجوز ذ للقيّم أن يُفصّل البعضّ وتحرم البعض 
لم يكن لوقف على قوم ُحصون. ٠‏ وكذا لو وف على الذين يختلفون إلى هذه 
المدرسة أوعلى مُتعلِيهاء أو على علمائها: : فللقيم التفضيل والجرمان إن لم يُميّن 
الوانث فد ما يُعلَى کل واحد). 

رالة الارقات الملقة عل القهاءالترجي فيه بالحاجة أم الفضل؟ قبل: 
بلحاجة» وقبل: بالفضل» وبالاؤل أخذ بش ؛ فإن كان في أحدهما فضلٌ مع 
اسل حاجة وِفةٍ رجه على من هو أقلّ فضا ؛ وان كاذ ذلك أحوج واعت بي 
المعلوم من أغراض الواقفين في زماننا»» انتهى. 

فثلم مه أن الأوقاف المُيّنة على قوم يُحصّولا؛ کان قال: : على من أمَّ فيه له من 
ال كذاء وعلى المُؤدن كذاء وعلى الناظر كذا لاترجيج فيها من الناطر. 

وهذا في أوقافٍ ليست مأخوذةٌ من بيت المال » كأوقاف آحاد الناس» فن رعاية 
شر الاقف فيها لازمٌ. وأما أوقاف الأمراء والسلاطين؛ فرعايةٌ الشرط فيها ليس 
لاذم؛ فيجوز للناظر التفضيلٌ بالزيادة والنقص» ولو على خلاف شرط الراقف 
على ما صرّح به السيوطي في «فتاواه”© وثقّله عن كثير من العلماء» وبه أخذ 
التي أبو السعود. 

(دفي 'البزّازية؛: السّلطان إذا ترك العش لمن هو أي: العشرء واجبٌ (عليه: 
”1 فيا كان) المترولك له (أو قرا لکن إن كان الروك له فقير: فلا ضمان 
'لى السلطان)؛ لأنه لو صرّفه إليه بعد الأخذ يجوزء فكذا لو تركه عليه؛ ألا يرى 


(') انر 
آظر: 'الحاري للفتاوى» (۱/ ۱۸۱ و٤۱۸).‏ 
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71 الهنَ الأول النوع الثاني من ار 3 
2 کا 
أن السلطان لو أخذ مء إنسان زكاءً ماله» وافتقر المُزكي قبل صرف اکر 
التصرف: كان للسلطان أن يرد عليه زكاته لما قلنا. 

(وإن كان غنيًا: ضين السلطانٌ العشرَ للفقراء من بيت مال الراج ليت رار 
الصدقة)؛ لأن العُشر مصرفًه الفقراء» بخلاف الخراج» فإنه للأغنياء تھی ماني 


«البزازية»'. 

لكن في «الخلاصة؛: «وأجمعوا على أن السلطان لو جعل العُشرٌ لصاح 
الأرض لا يجوز" انتهى. 

وفي «الظهيرية»: «ولو جعل السلطانٌ العُشرّ لصاحب الأرض لم جز ني 
قولهم جمیعًا) انتهى. 

ومثله في «قاضي خان». 


وهو مُّنافٍ لما نقّله عن «البزازية». 
وهل يجوز ترلكُ الكّراج؟ ففي «البزازية»: «السلطان إذا جعل الخراجٌ لصاحب 
0 
الأرض: يجوز عند الثاني ويجل له» وقال محمد: لا يجوزء والفتوى على فول 
الثاني إذا كان من أهله؛ كالقُضاة والعُّزاة والأئمّة؛ لأنه لو أخذه وصرّفه إليه: جاز 
فكذا إذا تركه ابتداء»9), 


وفي «الحاوي القدسي»: «وإذا ترك السلطان خراج أرض رجللء أو كرمه؛ أ 


(1) «الفتاوى البزازية»» كتاب الزكاةء آخر الفصل الثالث في العشر والخراج (۳/ 91). 

5 «خلاصة الفتارى». كتاب الزكاة. الفصل العاشر في العشر والخراج (۱/ 0743-14 
(۳) «فتاوى قاضي خان»» كتاب الزكاةء فصل في العشر والخراج /١(‏ ۲۷۴). 

43 "النتاوى البزازية؛: كتاب الزكاةء الفصل الثالث عشر في العشر والمخراج والجزية (5/ :9 
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١|‏ تصرف الإمام على الرعية منوطٌ بالمصلحة 
o -‏ 


يي ولم يكن أهلا لصرف الخراج عليه» عند أبي يوسف: يل وعلیه الفنوى, 
يجيا : لا يله وعليه رده بيت المال أو لمن هو أهل لذلك» كالمفتي 
والفاقني رالجُندي» وإن لم يفل : ئ كذا في «البحر»"©. 
وني «الخانية»: «سثل الرازي عن بيت المال» هل للاغنياء فيه نصيب؟ فاجاب: 
م إلا أن يكون عاملا أو قاضيًاء وليس للفقهاء فيه نصيبٌء إلا فقيه فرغ نفسّه لتعليم 
اناس الفقة أو القرآن»”": انتهى. 
«وليس مراد الرازي الاقتصار على العامل والقاضي» بل كل من فرغ نفسّه 
اسل من أعمال المسلمين: فيدحُل الجُندي والمفتيء فيَستحِفَّانٍ الكفايةً مع الغناء. 
ويجوز صرف الخراج إلى نفقة الكعبة»؛ «حموي». 
وفي «الفتاوى»: «إذا ترك السلطانٌ له الخراجٌ: لا ينبغي أن يقل إلا إذا كان 
ي | 
مصرثًاء وكذا العامل إذا ترك الخراج على المرَارع بدون علم السلطان: يحل له لو 
11 0 0 
رهل يحل الأكل من الخلّة قبل أداء العُشر والخراج ؟ قيل: إنه لا يجل قبل 
لأداء إلا إذا كان المالك عازمًا على الأداء» وإن أل قبله: ضون» وعن الإمام 
الثاني: لايضمن لکن يعتدٌ ما أكل من ن النصاب. وفي رواية: : إنه يترك له ما يكفي له 
رلمبال وإن أكل فوق الكفاية: ضين)» انتهى. 
اس 


00( 'الحاري القدسي»» كتاب العشر والخراج؛ فصل: الخراج نوعان (144-191/1). 


'') البحر الرائق». كتاب السيرء باب العشر والخراج» فصل في الجزية 114/6 
0 "قارى قاضي خان»» كتاب الحظر والإباحة (۴/ (tr‏ 


0 
) فز العیون» (۱/ ۳۷۲). 
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إمبيه: تقلءُ أمر الشُلطان مقي بمو اققة الشرع] 


ي إذاكان فعلٌ السلطار ن مبنيًا على المصلحة قيما يتعلّق بالأمور العائةإز 


لا مدل له في اوو الخاصّة: (لم يذ أمره شرعًا إلا إذا واققه)» أ أي: أمره الشرء, 
ت 


(فإن خالفه: لم يَضُّذْ)؛ لما رُوي أنه عليه الصلاة والسلام يك ترية وأثر ملي 
واحدًا منهم: فخرجوا من المديتة» ونزلوا متزلا قرييا منهاء فأمّر أميرهم أن شيلو 


قأشعلواء ثم أمرهم أن يدحُلوا فيهاء قأبّواء فقال لهم: تجب طاعتي علي 


نقانوا: إنما أطعنا النبي َة كيلا ندل النارء وأنت آمرت بدخول النارء وتراقعرا 
معه إلى النبي يه وحكوا له ماجرى بينهمء قصوَّيهم وخطأ الأميٌ فقال: «لاطاعة 
في معصية اه تعالى: ولو دخلوا: لم يخرجوا منها أبدا»””2 كذا في «حاشية زيرك». 
وقال في «البحر»: «طاعة الأمير في غير المعصية وجي فلو أن الإمام أمر 
بصوم يوم وجب 770 
[مطلب: ليس للإمام أن بُخرج شيئًا من يد أحدٍ إلا بح ابت] 
(ولهذا قال الإمام أبو يوسف رحمه الله في «كتاب الخراج» من باب إحياء 
المَوّات: ولیس للإمام أن يُخرج شيئًا من بد أحدٍ إلا بحن ثابتء انتهى7). 


0 رواه الإمام البخاري في «صحيحه»» كاب أخيار الآحادء باب ما جاء في إجازة خير الواحد 
الصدوق: يرقم (۷١۷۲)ء‏ ومسلم قي «صحيحه»؛ كتاب الإمارة؛ باب وجوب طاعة الأمراء في غير 
معصية» برقم (* :)١184‏ ولفظه: : الو دخلتموها لم تزا تزالوا فيها إلى يوم القيامة» وقال: الا طاعة في 

معصية الله: إنما الطاعة في المعروق». 


() كناذكر 
ذكره في «غمز العييون؟ (1 / ۳۷۳)ء والذي في «البحر الراتو تق 4 كتاب السيرء باب العشر والخراج 


والجزيةه فصل في ال زية (5/ 157): اطاعة الإمام فيماليس بمعصية فرض» فكيف فيما هو طاعة؟». 


وقال في كتاب القضاء. ٠‏ باب التحكيم (۷/ 5۳) : «طاعة أولي الأمر واجبة بالآية الشريفة؟. 
(7) «الخراج؛ (ص ۷۸). ا 
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0۰0 

وتوضيحه حه على ما في «القنية»: ارش غرقث وصارّت بحرّاء ثم نضب الما 
يها أو خرّجت بوج آخر ثم جاء إنسانٌ وعمّرّهاء ففيه اختلافٌ المتقدٌمين قيل: 
إنها إلمالك القديم؛ وقيل: لمن أحياها. : 

وني اروضة الناطفي»: أنها إن كان لها أربابٌ وآثارٌ عمارة من مسا وغيرهاء 

ريكن لا يعرفون أرباّهاء ذكر هشامٌ عن محمد آنه لايسَعٌ سَعٌ لأحدٍ أن يُحيّها ولا ياح 

منها طیتا. 

وني «رسالة أبي يوسف إلى هارون»: هي لمّن أحياها. 

قال أستاذنا: ورأيثٌ في هذه الرسالة: وإنما قوم من السّواد وغيرهم من أهل 
المدينة ومكة والحجاز والجبال بادواء فلم يبل منهم أحدٌء وبقيت أراضيهم مُعطَّلةٌ 
رلم نکن" في يدِ أحدٍ وارث ولا غيره؛ ولا أحد يدعي فيها دعوى؛ فأَذها رجل 
وعمرَها وبتّی فيهاء وغرّس فيها النخل والشجر والكرم؛ وكرّى فيها أنهارًاء وأدّی 
خراججها: فهي له وهذا هو الموّاتُ ولیس للإمام أن يُخرج شيا من يد حل إلا بحن : 
ثابتِ معروف. 

قال رضي الله عنه: فهذا يُشير إلى أنه تكون لمن أحياهاء لکن للإمام أن يَدفمَها 
لمن أنْبّتَ أنها كانت أرضّه أو أرضّ مُورّئه. وعلى هذاء لا يتحمّق الخلافٌ بين أبي 
برسف ومحمد إلا قبل إثباتٍ أحدٍ حقّه فيهاء وأ أما إذاثبت: فهو أولى بلا حلاف انتهى. 

والحاصلٌ أن المَوَاتَ هي أرٌ بلائفع لانقطاع مائهاء أو عَلَبتِه عليهاء أو لغير 
فلك سواء كانت مملوكةٌ ٤‏ لأحد في الإسلام ولكن لا يعرف مالگُهاء أو لا تكون 
ا اك 
(0) في الصخ: (سيبات)» والمثبت من «فناوى قاضي خان»» كتاب الزكاة فصل في إحياء المرات 

vA» 

ايلك الاراضي 
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۹ ر شرو 
مملوكقٌ ومع ذلك لا بد أن تكون بعیدة من الئاس بحيث لا يُسمّع صورك , 
به فإن أؤن له الإمام بإحيائها: ملكها؛ لأنها لعامّة المسلمينء ETE‏ 
يَملِكّها عند أبي حنيفة» وعندهما: : لاايحتاج إلى افيه وكرثها ار شي نرب | 
ضربٌ مُسنَّاتٍ عليها إحياءٌ عند الثاني؛ وعند محمد: : إن كزها وستاما نب بي 
وإن فعل أحدّهما: فهو تحجير» وكذا لو أدّى خراجها. 

ولو حجرها ولم يُعمزها: فهر اح بها إلى ثلاث سنين» وبعد یدنه ام 
لمن شاء» فإذا جاء أحدٌ وادّعى ملكا بعد الإحياء وأثيته: : أنَذها من المُحي رر 
لاام اهام يده باج ليس لإا أن خرچ شمن يوم ب 
بحق ثابت. وشمل ذلك ما لو أن له في إحيائها الاه المهِدِيُون وغيرهم. 

فارص المَوّات لعائّة المسلمين» والمصلحة تعلّقَتْ بإحيائها في ال 
بإحيائها إن لم يتعلّق بها حی أيه وإلاافلا. 

فظهر کون هذا التعليل يتفرع عليه ما تقدّم؛ وسقّط ما قاله بعضّهم هنا. 
[فرع: لا ينقد مر السلطان في حقوق الناس الثابتة فيما قتع صلخا م اللاد) 

(قال قاضي خان في «فتاواه» في كتاب الوقف: لو أن السلطان أن لقوم أن 
يجعلوا أرضًا من أراضي البلدة حوانيتَ موقوفةٌ على المسجد أو أمرهم أن يزبدرا 
في مسجدهم) من أراضي البلدةء (قالوا: إن كانت البلدة يحت َر رذلك) 
الجَعْلٌ والزيادة (لا يصْرٌ بالمارّة والناس). عطففٌ على «الماڑ» (ينفذ مر التُلطئٍ 
فيها). أي: : تلك الأراضي. فتجعّل حوانيت» وياد للمسجد؛ لأنها حيييٍ لعا 
المسلمين. في أمره فها بما فيه مصلا لهم (وإن كانت فحت صُلْحا؛ ب 
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وى مالك مُلاكهاء فلا ينم أمرٌ السلطان فيهاء انتهى”). وعلَّل الثفادً بقوله: «لان 
دة إذا حت عَنْوةٌ تكون للغانمين» فيجوز أمرٌ السلطان فيها». 

واعبُرض عليه بأنه لا يخلو: إما أن يكون مدارٌ تاذ أمره فيها وعدم نفاذه ضرّره 
اة والناس وعدم ضرّره بهم» فلا فرق بين الفتح عَنُوة وصّلْحًا؛ لأنه إن اضر لا 
يد مطلفاء وإلا یذ مطلقا؛ وإن كان المدارٌ كود الارض ملكا لاحد: لا ينقل ار 
وإلاينفذ مالم يَضُرٌ بالناس» سواء فحت صُلْحًا أو ُو بل الصواب في التحرير أن 
بفول: لو أن السلطان أن لقوم أن بَجعَلوا أرضًا من أرَاضِي البلدة حَوَائيتَ موقوفةٌ 
على المساجدء أو أمّرهم أن يزيدوا في مسجدهم» إن كان ذلك لا يَضْرٌ بالمارة 
والناس: ينقد آمره» سواء متحت عَنُوةٌ أو صُلْحًاء وإن أضرٌ: لا ينشل انتهى. 

وهو اعتراضٌ ساقط؛ لأن مّدار النفاذ على مجموع الشرطين» وعدمه على 
انتفائهما أو انتفاء أحدهما؛ لأن الأراضيّ إذاكانت مملوكةٌ لأحد ليس له الإذنٌ فيهاء 
لاي رہ فيهاء وإن لم تكن مملوكة: ينقد إن كان فيه مصلحةٌ» بأ لم شر بالماة 
والناس؛ وعدمٌ الملك إنما يتحقّق فيما لو فحت عَنْوة لأنه لو فتّحها صُلْحًا: جرّى 
على به وأراضيهم تكون مملوكة لهم؛؛ كما في «التنوير»"". 

راما الو فتحھا َنْب فهو مُخيّر إن شاء قر اهلها عليهاء وإن شاء قسمها بين 
الغنهين؛ وإن شاء أخرّجهم منها وأنزل بها وما خبرهم!” كما في «التنوير»'؟» فله 
حل الصف فيها بما فيه مصلحةٌ. 
2 يك 


(1) قار قاضي خان»» كتاب الوقف» باب الرجل يجعل داره مسجدا 619/5 
00 انظر: توب الأبصارة مع «الدر المختار» كتاب الجهاد باب المغثم والمقسم لصن ادلي 


| درضع عليهم الخراج والجزية. 
| 0( أنظر: «تنوير الأبصار مع «الدر المختار (ص «(rrr‏ 
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[مطلب: الأراضي أربعةٌ أنواع] 

ثم اعلّم أن الأراضي أربعةٌ أنواع: 
عُشْريّة: وهي کل أرض يحت َو و قُسمت بين الغانمين؛ أو بين المسل. 
بعد ما أجلي أهلهاء أو أسلّم أهلّها طوعًا وأرُوا عليهاء وكذا البصرة. 

وكراجية: وهي كل أرض تحت عَنْوةوأَرٌ أهلها عليهاء أو صُلْحًا. 

وشرائيّة: وهي كل أرض ميري اشتراها أحدٌ من الإمام بشن معن عند مسا 
الحاجة لبيوهاء ويَملِكُها المشتري كسائر أملاكه ولا مُوْنةَ فيها من العُشر والخَراج 
أصلا؛ لأنه تملّكها بئمَنْ مُعيّن سلّمه إلى بيت المال» بخلاف العُشْرية والخراجيق 
فإنه تملّكها ابتداءٌ بالعشر والخراج لا بالشمن. 

وأميرية: وهي كل أرض فتّحها الإمام َو ولم مُق أهلها عليهاء ولم يقسمها 
بين الغانمين» بل أمسكها لبيت الماله وكذا کل أرض مات مالگھا ولم يُخلّف 
وارنّاء وانتمّلت إلى بيت المالء وكذا كل أرض لا يُعرّف لها مالك فبُعطِيها الإمامٌ 
لرجل ليْقُومَ عليها كالمالك في إعطاء الَراج» وكذا كل أرض عجّز مالكُها عن أداء 
الخراج» فيُعطِيها الإمام لرجل ليَقُومَ عليهاء ويُعطِي خرابجها. 

وكل من الثلاثة الأول مملوكةٌ لصاحبهاء يجوز بها وشراؤٌها ووقمُها بلاإذل 
من السّلطان» وكذا توريثها كسائر الأملاك إلا أن الشَّرائيةٌ لا مُْنةَ فيها أصلا من 
العُمْر والخَراج؛ بخلاف العُشْرية والكّراجية؛ حتى لو جعّلها صاحبُها وقفًا على 
جهة لا يرتِع عنها العُشر والخراج. 

وأما الأميرية» فليست مملوكةً لأحد. فلا يجوز بِيعُها ولا وققُهاء وتوريثها 
وانتقالها إلى الأولاد الذكور بعد موت المتصرّف بطريق القانون» لا بطريق الإرث؟ 
وسياني تيمةٌ لهذا المبحث في الوقف. 
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زثراد الصف بالأراضي: الأراضي الميريةء فتأمّل. 
[فرع: العطاء للذي جمّل الإمامٌ العطاءً لهء والصلح عنه باطلٌ] 
روني صح «البزازية»»؛ أي: كتاب الصلح منهاء (له عَطاة)» هو اسمٌ لما 
پیت له (في الذّيوان)؛ بكسر الدال وفتحهاء وقيل: الفتح خطأء اسم مُعرّبء يُطلّق 
بلاشتراك على الكتّبة ومكانهم وکتابهم» وکل كتاب وشِعرٍ شاعر مُعيّنِ؛ والمراد 
ينا: كتاهم» أي: الذَّفتّر الذي يُكتّب فيه أسماءٌ الجيش. 
(مات عن ابتّينء فاصطلحا على أن يُكتّب في الدّيوان اسم أحدهماء ويأځذ 
العطاء هو وَالآخَرُ لا شيء له من العطاء» ويبدّل له)» أي: لخر (مَن كان العطاءُ 
ل مالا معلوما: فالصّلحُ باطلٌ» ويرد بدلّ الصّلح) إلى من كان العطاءٌ له (والعطاءُ 
لذي جمّل الإمامُ العطاء له؛ لأن الاستحقاقٌ للعطاء بإثبات الإمام» لادخلّ له لرضى 
انبر وجَمْليه)» فلا يستَحٌِ شيكًا في مُقابَلةٍ رضاه» (غيرٌ أن السلطان إن مع المُستحقٌ 
رجمله لغير المُستَحِقٌء فقد ظلّم مرّتين في قضيّةِ واحدة)» إحداهما: (حرمانٌ 
لفتحن و)الأخرى: (إثباتٌ العطاء لغير المُستحٌِّ» وإقامته مقاقه» انتهى) كلام 
'البزازية20, 
[تنبيه: تصرف القاضي في أموال اليتامى 
والتَّركات والأوقاف مُقيّدُ بالمصلحة] 
(تنبيه آخر: تصرّف القاضي فيما له فعلّه)» وقوله: (في أموال اليناتى)» بدلٌ 
'نالجارٌ والمجرور قبل (والتّرکات» والأوقاف, مقي بالمصلحة) كتصرف الإمام 


11 011111 
1 ') لای اليزا بزازية»» كناب الصلحء الفصل الثاني في الدبين» نوع فيما يشر 
A/D‏ 


ط قبضه في المجلس 
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في الرعية؟ فإن القاضي كالإمام في كثير من الأحكام؛ حتى قال الأكمل في س ا 
الهداية»: : «إنه يُطلّقَ على القاضي اسم السلطان». 

(فإن لم يكُنْ تصرّفُه مب مَبْيّا عليها: :لم بصع لهذا قال في «لخيص اباي 
الكبير» للعلامة الخلاطي (من كتاب الوصايا: : أوصى أن يُشْثّر: ُشترى بالثأث من مال زل 
بعت عليه فبانٌ)؛ أي :لټر (بعد الاتتمار). أي : اتال أمره وموقه وقبول الوم 
له الوصية» (دَينْ عليه يُحيط بالشین فشِراءٌ القاضي) ينهذ (عن المُوصِي). أي: 
لأجله» (كيلا يصيرٌ) القاضي (حَضمًا بالّهدة)» أي: اإضمان؛ لأن القاضي ليس من 
أهل الضمان في أمثال هذا التصرّف» وإلا باع القْضاةٌ عن قبول الأمانة؛ فتعطل 
مصالحٌ المسلمين؛ (وإعتاثه) عن المُوصِي (لَفْوٌ؛ لأنه)؛ أي: القاضيء (تعذّى) 
وتجاررٌ (الوصية وهي الث بعد الّين). 

(قال) العلامة (الفارسيٌ شارحه)» أي: «تلخيص الجامع »» (وأما إعتائه) أي: 
القاضيء (فهو لع لتعذّرتنفيله) بعد ظّهور الدّين (باعتبار الولاية العائة». 

فإن قيل : إذا كان الدَّينُمُحيط بالدلين فقط فم لايصحٌ العتق من الث ويَستى 
العبدٌ فيما بقي؟ أجيب: بأن إلغاء العتق إنما نكا من كون المُتصرّف القاضيّ» (لكونٍ 
نظره مشروطًا بالنظر) والمصلحة» (ولم يُوجَد) النظرٌ بظّهور الدَّينء (فَلمُو إعناه) 
كيلا يصيرٌ حَضْمّاء بخلاف الوصيّ» فإنه لو أعتقه: يصح عتقه؛ لأنه غير مشروط 
بالمصلحة» بل هو قائمٌ مقام المُوصِي. 


(۱) لم أجد هذه العبارة في «العناية» للبابرتي» وفيه عند قول صاحب «الهداية؛ في كتاب المكاتب: فإ 
أخل بنجم عند غير السلطان»؛ قال: «أي: القاضي». وقال العيني في «البناية؛ شارحًا هذا المقام: ي 
عند غير القاضي؛ والقاضي يطلق عليه السلطان» وكذا على كل من له حکم» حتی إن الرجل سلطان في 
بيته. والسلطان في الأصل اسم للحجةء ثم أطلق على الحاكم بطريق قوله للرجل العادل: عدل؟٠‏ 
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اهامس تصرف الإعام على الرعية منوطٌ بالمصلحة 


المقصود من هذا النقل ومَحَطٌ الفائدة منه هو ال : ' 
د هو التعليل؛ (انتهى) كلام الفارسيٌ. 
نند علِمتَ أن مناط إلغاء العتق كو نظره عام وذا مُوجِبٌ لعدم الضمان» 
ا لاف الوصيّ» فإنه لو أعتق العبدّ: فانه يعتق لت سی في باقيه. ولو مات قبل 
:فتن الوصيٌ؛ شيخ . 
[فرع: أداء الغريم عن الوصي بأمر القاضي تطوْعٌ لايُسقط دي] 
(وفي قضاء «الولوالجية»: رجلٌ أوصّى إلى رجل)» أي: جمّله وصباء (وأئره)» 
أي: الصُوصِي» (أن يَتصدّق من ماله)» أي: مال المُوصِيء (على فقراء بلدةٍ كذا بمائةٍ 
دنار وكان الوصيّ بعيدًا من تلك البلدةء وله)» أي: للحُوصِي؛ (بتلك البلدة غريمٌ) 
أي: مديونٌ» (له)» أي: للمُوصِيء (عليه)» أي: على ذلك الغريم؛ (الدراهم)» لا 
الدنانير المُوصّى بهاء (ولم يذ الوصيٌ إلى تلك البلدة سبيلاء فار القاضي) بعد 
عليه بالوصية (الغريمَ بِصَرْفٍ ما عليه من الدراهم إلى الفقراء)» أي: فقراء تلك 
ابلدةء (فصرّفها) الغريمٌ إليها: (فالدّين عليه)» أي: الغريم» (باق) لم يسقّط بهذا 
الصَرْف؛ لأن أمرٌ القاضي أن يتصدَّقٌ بما عليه للفقراء مُتضمّنٌ لتمليك الدَّين لغير 
ن علبه الدّينُ وهو باطل» فلو كان الغريمٌ فل ذلك بأمر الوصي» بأن أحال الوصيُ 
الفقراء على الغريم» فدقّع لهم الغريم: لا يبقَى الذَّينُ بل بر منه؛ لون الحوالة 
نضمّنت نقلّ الذَّين من ذِمَةِ الوصيٌّ إلى ذمة الغريم» بخلاف ما إذا دفع لهم بأمر 
الفاضي؛ لعدم ما يوجب نق الدينء انتهى”". 
(دهو)» أي: الغريم» (مُتطوّعٌ)؛ أي: مُتنقُلٌ (في ذلك الصَّرْف). يقتضي ذلك 
اوور 2 
م أنظرن «عمدة الناظر» لأبي السعود (ل/ ۲۳۵/ب). 
" أظر:الفتارى الولوالجية»: كاب القضاء: آخر الفصل الثالث في التزكية والتعديل 10/ 04). 
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١‏ اله الأول النوع الثاني من القواعر وئ 
1ه الي 
أنه لايرجع على الفقرا اء. ولو كان المدفوعٌ له قائمًا"» كذا في «البحر»". 
لکن قال شيخٌنا" نقلا عن «البيسري*: إن كان من دفيع إلى غييره درام 
52370000 
وأراد الاسترداد لكون الدفع بغير حقء إن كان الدفعٌ بسبب صحيح: 5 


وإلا رجع. 
فمُقتضى هذا أنه يرجع» ولو بعد الهلاك» على الفقراء؛ لكون الدفع بابر 
القاضيء تأمّل. 


(ووصِيهٌ الميّت قائمة) لم تنقّذ بعد فيجب تنفيدُها إما بالدفع لفقراء تلك 
البلدة» أو ققراء غيرها؛ لعدم وجوب تعيين الفقير. 

(انتهى) كلام «الولوالجية»". : 

وذكر الصف في كتاب الوقف من هذا الكتاب فرعًا عن «القنية»: أنه لو طالب 
اليم امل المحلّة أن يُقرض من مال المسجد للإمام» فأبّى» فأمره القاضي فافرق» 
ثم مات الإمامٌ مُمِلِسًا: لا يضمنء انتهى. وذكر في كتاب القضاء منه أن ما في «القنيذا 
لاينافي ما في «الولوالجية»؛ لان الناظر لا يضمن ما أقرضّه بإذن القاضي. 


0( أي: المال المدفوع للفقير قائما بيده. 

0( لم أجده. 

بي في هامش (خ): (قوله: لکن قال شیختا... إلخ. حاصله: أنه لا يعول على ما في «البحرة من قول 
۷ مرجع انه لم يسنن غل وکنا ما في «النهر؛ من أنه يرجع في القئم دون الپالك بل الول 
عليه ما ذكره يري من الرجوع مطلقاء حيث استند إلى أمر القاضي» مؤيدا له بنقول المذهب»كدا 
قرره أبو السعود). : 


©( انظر: «عمدة الناظر؛ لأبي السعود (ل/ 00/06 , “ 


)0 5 4 
( "الفتاوى الولوالجية». كتاب الرهنء بداية الفصل الأول في الألفاظ التي ينعقد بها الرهن (04/5. 
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7 تصرف الإعام على “رعية منوط بالمصاحم 
پا -- اله 


(ويهذاا» اي: ما ذكره الولوالجي: (ظلم أن ام الى القاضي لا بد إلا إن ونی 
ئ 0 
[فرع: لابجل للقاضي توظيفُ فراش للمسجد بغير شرط الواقف] 

روح في «الذخيرة» و«الولوالجية؛ وغيرهما بأن القاضي إذا قر فرّانًا 
جد بغير شرطٍ الواقف: لم يحل للقاضي ذلك) التفريرٌ (ولم بحل للفراش) 
لتر له (نناوك : المُقرّر له بغير شرطٍ الواقف» (انتهى7). وقد تقدّم 
کلام على هذه المسألة بل القاعدة الثانية من النوع الثاني. 

[مطلب: يحرّم إحداثٌ الوظائف والمرتبات بالأوقاف] 

(ربه)» أي: بهذا المنقولء (مُلِمْ حرمةٌ إحداثٍ الوظائف بالأولى؛ لأن المسجد 
ع احباجه إلى الفرّاش لم بج تقريره لإمكان استنجار فراش )بلا تفریں (فتقریژه)» 
أي: الفاضيء (غبرّه)» أي: غيرٌ الفراش» (من الوظائف) مع عدم الحاجة (لا جل 
بالأولى). 

وهل يُصرّف من الموقوف على المسجد وتقًا مطلقاء او على عمارته كمؤدنٍ 
راما لم يُشترط الواقفٌ لهما شيئا؟ الظاهر من كلامه أنه لا يُصرّف إلا إذا شرط 
رار كان الوق على مصالح المسجد يُصرّف لهما؛ لأنهما من مصالحه. وقد نص 
الشانعية على ذلك؛ قال بعص الفضلاء: وقواعدنا لا تأباه . ونصٌ بعش الشافعية على 
یمر اشر ن والإمام في الو قف المطلقء قال: وقواعدنا لا بحر الرمليي 
لشانعي: وجه إلحاقٌ الحصير والدهن بهما في ذلك انتهى؛ "موي 


اك 
3 
" الفقارى الرلوالبية»» كتاب لوقف آخر الفصل الأول في المسجد (5/ * 


8 "فز العيون؛ (1/ 0800/60 


ع قصء كتصق Scanned with‏ 


الف الأول النوع 
5 8 اشنو مد لقو ویر 


(وبه)» أي: بذلك» (مُلِم حرمة إحداث المّرتبات) التي سی في عرف رر 
عو .ونه 0 قاذ 0 ١‏ 
بالزوائد وهي التي لا في مقابلة خدمة» كالدعاكر» (بالأوقاف بالأول. اسر 
1 
كان فيها فالا أو لا؛ لعدم الاحتياج إليها بالْكلية. 
وأرَّلُ من أحدّثها عبد الله القاضي من طر ف الدولة الشمانية سن اثنين وتسمين 
وتسعمائة» فإنه مذ يده وأطلّق عنانَ قلِّهء فلم يبي وقفًا إلا وقرّر فيه إلا ماو 
وجاء قاض بعده وفعل كذلك إلا أنه دوّه» ثم جاء َر فدمّر الأوقاف". 
والمراد بالأوقاف غير أوقاف السلاطين والأمراء؛ لعدم لزوم شرط الواقف ني 
أوقافهم؛ فيجوز فيها إحداتٌ الوظائف والمرتبات لمن كان من مستحمّي بيت المال. 
[مطلب: المراد برعاية شرط الواقف رعاية ما هو المقصود من الشرط] 
واعلم أن المراد برعاية شرط الواقف رعايةٌ ما هو المقصود من الشرط لا 
عين الشرط» كما في «القنية» نقلا عن أبي زيد الدّبُوسِيء قال: إذا جعل الوقف على 
شراء الحُبز والثياب والتصدّق بها على الفقراء: يجوز أن يتصدّق بعين الغلّة من 
غير شراءِ بز وثياب؛ لأن التصدّق هو المقصودء وكذا لو وقف على أن رى 
/ 
بها الخيل؛ فيحمل في سبيل الله: جاز ذلك. فإن أمّر أن يُتصدّق بالخيل على 
مُحتاجي المجاهدين: جاز التصدّق عليهم بعين الغلّة. كما في الحُبز والثياب» رذ 
0 2 
شرّط أن [يُسلم]"" عي الخيل ليُجامّد عليها من غير تمليلك» وُر من أحبه 
اچ س ب 
(۱) كذا شا وبحي ن 8 
6 دیل أن يكونة (كالدعاوى). ولم يظهر المرادء ولعله تصحيف. وفي «فعز 
E‏ 'للمرة... بالمرتبات إعطازها لا مقابلة خدمة بل لصلاح المعلى؛ أ وغل 
د ره“ ويسمى في عرف الروم بالزوائد». 


4 انظر: «غمز العيون» (1/ م0 


(؟) هذه الزيادة 
الزيادة موجودة في «القنية», ی .. 
في نية؟؛ كلما ذكره الدكتور د اب في تحقيقه. 
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رة الخامسة. تصرف الإهام على الرعية وط بالمصلحة 
AG‏ 


E is a et‏ له 
دة إلى تن أحب: لا يجوز التصدُق بعين الغلة؛ لأن المقصود في الال الم 
بخلاف الثاني 

ولو نذّر أن يتصق بعبده على الفقراء؛ أو بثوبه» أو بشاته: جاز التصدق بعينه 
أو قیمنه. 

ولو وقف على مُحتاجي أهلٍ العلم أن يُشتّرى لهم الثيابُ واليداد والكاغد: 
كان له التصدّقٌ عليهم بعين الغلّة أيضًا. 

ولو وقف ليُشترى الكتب ويدفع إلى أهل العلم فإن كان تمليكًا: يجوز 
النصدّقٌ بعين الغلّة وإنّْ إباحةً أو إعارةٌ: فلا. 

ولو وقف على من يُسأل في مسجد كذا من فاضل غَلَةِ لوقف كل يوم كذا: فله 
أن يُتصدّق على غير السائل فيه أو على فقير لا يسأل. 

قال رحمه الله: والأولى عندي أن يُراعَى في هذا الأخير شرطٌ الواقف» انتهى: 

وفي «المنية»: لو وف ضع وشرّط فيها بيخ ما يخرّج من حُبويها» ويتصدق 
بثمنها على الفقراء: جاز أن يتصدّق بعين ما يخرّج منها وبثشمَيِها بعد البيع؟» انتهى. 

[هل يصح تقرير القاضي المرتباتٍ بالأوقاف؟] 

(وقدسَْلثٌ عن تقرير القاضي المرتباتٍ بالأوقاف)» هل التقرير صحيخ أو لا؟ 
لأجبتُ بأنه إن كان) المُقرّر (من وقفي مشروط للفقراء)» وكان المُقرّرُ له بالمرتب 
من الفقراء أيضًا: (فالتقرير صحيحٌ) لكونه بن كسازي» (لکته)» أي: ا 0 
لاع) حتى لا صرف إلى غيره» (وللناظر الصرف إلى غيره؛ أي: غير رد 
ن الفقراء. ومع الأوّل)» وهو امور له (إلاإذا حكم القاضي) بعد المُخاصم 
أنه (بعدم تقرير غيره؛ فحينذ يلرّم). 
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ووه عمال وشن ل 

ولايشفى أن حاصل هذا الجواب أن إحدات المرتب بشرط لوقف بير 
والوقف ليس على تُعيّنِين؛ ا غير 0 3 الصرت ا لمر 
لازا بالحكم؟ نمم يصي لازا ول عل وجقه بل ل مدضل للك ر م 
ذلك المرتب. فليًائًل. 

وقد تقدّم في آخر القاعدة الأولى من هذا النوع؛ فليّرابجع, 

(وهي)» أي: هذه المسألة المذكورة» (في «أوقاف؛ الخصّاف وغيره), 

(وإذا لم يكن من وقف الفقراء)؛ أي: المشروط علیهم» (لم بصعٌ؛ ولم بل 
وكذا إذا كان من وقف الفقراء و)لكن (قرّره القاضي لمّن يَملِك نصابا)» فيجرز 
يعني: لو كان مشروطًا على الأغنیاء» ولا فلا يجوز تقريرٌه؛ كما تقدّم؛ تائل, 

[هل يصح تقربر القاضي من فائض قف لم بذكر الواقفُ مصرقه] 

(ثم سُئِلتُ: لو فرّر القاضي من فائض وقف)» أي: زوائده» (سگت الوانث 
عن) بيان (مصرفٍ فائضه)» يعني: لم يُعيّنْ مصركًا له (فهل يصح ذلك النقرير؟ 
فاجَبتٌ أنه لا يصِحٌ) تقريره (أيضًا). 

قيل عليه: لا يخلو: إما أن يبين مصرف آهل الفائض أو لا ييه فإن بين باذ 
قال: أرضي هذه أو داري هذه موقوفةٌ على الفقراء» وكان منهم» فتقريرٌ القاضي ل 
من فائضه جائ كما ذكره اّلا وإن كان مسجدا مثلا بان قال: أرضي هله موقو 
على مسجد كذاء أو على إمامه أو مؤدَيه وعيّن لكل من إمامه ومؤنه مندازا ان 
الغلة: لا يجوز تقريرٌ القاضي؛ لان الوقف على المسجد وقفٌ على عمارنه غل 
الصحيح» فلا يُصرّف إلى غير عمارته» والزوائدٌ في يد المُنولّي يحي للعمارة. 


(1) في (خ): (فإذا كان غير لازم فله الصرف إلى غيره). 
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ہیی دامس تصأف مام عد لزعي مو المصلحة ١‏ 
0¥ 


وان لم ین بان قال: أرضي هذه موقوفةٌ أو صدا وسكلت: فيجوز هرر 
الناضي له؟ لأن مصرف هذا الوقف هو الفقراء» على ما في «الخانيت. 

قول: سكت الواقفُ عن مصرف فاه يحتول صودئيز» بان ين لرا 
الموتوف علبهم» كأن قال: على الفقراء أو المسجد, مثلا وسكت عن يبان الفائفي؛ 
أولميُيّنْ الوقفت على أحد» فإن أراد الأوَّلَ: فغيرٌ صحيح» وإن أراد الثالث: فكذلك: 
وإن أراد المسجدّ: فيَصِح. 

[حكم صرف فاضل الوقف إلى الفقراء] 

فقوله: (لما في «التاتارخانية» أن فائضٌ الوقف لابُصرّف إلى الفقراء) لا بيت 
عا بل إنما بت بالنسية إلى فاضل المسجد. وعدم جواز التقري في فانفنه لا 
يدل على عدمه في فائض غيره؛ لأن عدم الجواز في المسجد ضرورة الصّرْف إلى 
العمارة» بخلافه في غيره. 

وعبارة «التاتارخانية»: «الفاضل من وقف المسجد هل يُصِرّف إلى الفقراء؟ 
يل: لا يُصرف. وإنه صحيح؛ ولكن بشتري به مُستغلًا»”". وهذا إذا لم يشترط 
فاضل العمارة للفقراء» فإن شرط ففيه تفصيل. 

قال في «البحر»: «ومن المسائل المُهمّة أنه إذا وقف على عمارة المسجد 
على أن الفاضل من العمارة للفقراء» فاجتمعت الغلهُ والمسجد غير محتاج إلى 


(1) فال فيها 0183/5 دول قال: داري هذه موقوفة صدقةء أو صدقة موقوفة؛ ولم يزد على ذلك 
جا في قول أبي يوسف ومحمد وهلال المرادي رحمهم الله تعالی؛ ویکون وق على افقراء...٠‏ 
دالصحيح قول أصحابنا رحمهم الله تعالى؛ لان محل الصدقة في الأصل الفقرا اء فلا يحتاج إلى ذكر 
الفقراء». 

217 الفتاری الناتارخانيةه» کناب الو قف الفصل الحادي والعشرون في المساجد 1۷۹/۸0 5 
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ا جح اود تروزير 


ايممارق قال أبوبكر: تحبّس الغلة؛ لأنه ربما يحدُث في المسجد حدّتٌ» ار ار 
ر وقال أبو جعفر: الجواب كما قال» وعندي: أنه لو علم أنه اجتمع من ار 
مقدارٌ ما لو احتاج المسجد أو الأرض إلى العمارة يمكن العمارةٌ ويفشل: صل 
الزيادة إلى الفقراء على ما شرّط الواقف» وهو مختار الفقيه أبي الليث" واتار 
في (الخانية»” انتهى. 

وفي هذا القيل نظرٌ؛ إذ لا معنى لهذا الترديد؛ لان كلام الصف في فاضل 
الوقة لا الوق مطلقًاء ولا يتين الفاضلٌ إلا إذا بين المقدارٌ للموقوف عليه 
سواء كان في وقف الفقراء أو وقف المسجد» فهل يُصِرّف هذا الفاضلٌ إلى الفقراء 
أو لا؟ فلو قرّر القاضي فيه فقيرًا يصح أو لا؟ وهذا السؤال. 

نعم قوله: «لا يصح... إلخ»؛ مخالفٌ لما في «الخصّاف»: «لو وف أرضّه 
وجعلها صدقةٌ موقوفةً له تعالى على فقراء قرابته» وعيّن لكل منهما مقدارًا؛ فالفاضل 
يُصرّف إلى المساكين؛ لأنه قال: أرصه صدقةٌ كما في «البيري». 

فيُحمل كلام المُصتّف وما في «التاتارخانية» على المنسجد؛ فإنه لاحتياجه إلى 
العمارة وعدم شرطٍ الواقف فيه الصرف إلى الفقراء: لا يُصرّف إليهم. كيف!؟ ولو 
شرط صرف الفاضل إليهم: اخثلف فيه على ما سمعته من عبارة «البحر»» فإذا لم 
يشرطه بالأولی» على أن ما في «التاتارخانية» وقع في بعض المواضع منها: يُصِرّف 
إليهم» وفي بعضها: لايُصرّف إليهم؛ فيُحمل على هذا. 


لق أي: ريما تصير الأرض بحال لا تخرج لها غلة. 
2 «البحر الرائق»» كتاب الوقف» بناء مثارة 


من غلة وقف المسجد 
(0) «فتاوى ت وقف المسجد (0/ ۲۳۴۳). 


ضي خان 8 
شي خان»؛ كتاب الوقف» باب الرجل يجعل دا (r‏ 
(4) مفعول لقوله: (شرط). امد سسا ور 
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:0 إى الإهام على الرعية منوط بالمصلحة 
Se‏ لط 


5 
قي ت فاع الفقراء يقن تت ی 

اذالم اد ا 2 للى لحت يل الناظر لأجل العمارة فهل 
دتري به مغلا للوقف؟ وهل المُشتّرى يصير وقًا أو لا؟ پیل بقوله: 

ون بشتري) الناظرٌ (به)» أي: الفائض (مستأًا) للوقف. ومذ الال 
يوك نبل: يجوز شراؤٌه مستغلاء وقيل: لا يجوز. 

11 

يني «القنية»: اجتمع مال المسجدء ليس للقيّم أن يشمي به دارا للوقف» ولو 
زب زلك: يكون وقم له» ويضمن» ومحمد بن سملة أفتى بالجواز استحسانا؛ وفي 
رس: لايجوزء والأقربُ إلى الجواز أن يأذَّن الحاكمٌ ورقم بعلامة («نج”"». 
إمايجوز الشراء بإذن الحاكم لأنه لا يستفيد الشراءً بمُجرّد تفويض القوامة إليه. 

وي «البزازية»: «اشترى المُتونّي بغلة المسجد دارا أو حانونًا لأجل المسجد 
لم باع ذلك: اختلفوا فيه» والصحيح أنه يجوز؛ لأن المشترى بمال المسجد" 
لابكرن من أوقاف المسجد؛ لانعدام شرطٍ الواقف فيه» وذكر أبو الليث ني 
لاستحسان أنه يصير وققًا©. 

ره في «الخانية»» قال: «إذا اجتمعت الغلةُه فاشترى بها بيوتا للوتف: جازء 
لهل يصير وقفا؟ اختلف المشايخ فيه» والمختار أنه يجوز بيعها إذا احتاجوا إليه» 
أل الفقيه: وينبغي أن يكون ذلك بأمر الحاكم»7". 
الا 
او ود Sy‏ غيرها: (بخ). 
٠‏ في ).رفي (خ): (نج). وفي (م): (تج). وفي غيرها: اخ 
: أبانسع: (لآن المشترى للمسجد). والمثبت من «البزازية». 1 
' للك البزازية؛ كتاب الوقف: الفصل االث في صبحته وفساده آخو نوع في الفا جار في 
ارف 


من غلة الم حانوئا أو دارًا أد 


( 
کار قاض یں ذا اشتر 
أ فاضي خان في «فتاواه» (۳/ ۲۹۷): «المتولي إذا اشترى : اختلقوا - 


2 5 05 
ل آخر: جازه لان هذا من مصالح المج فإذ راد المتولي أن بيع ما اشترى د 
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1 7 ا‎ o. 
لكن بُعارضه ما في «الخانية»: «إن الناظر له صرف فاتضي الوقف إلى بي‎ 
بر بحسب ما يراه“ فتأمّل. بق‎ 

هذا في حكم فاضل الوقف بالنسبة إلى الفقراء. 
[حكم صَرْف فاضل الوقف إلى عمارة وق آخر] 
وأما بالنسبة إلى عمارة وقفي آحَرء فهل يُصرّف أولا؟ فيه تفصيل به بقول, 
(وصرّح في «البزازية»» وتبعه في «الدُرّر والعرّر» بأنه لا يُصرّف فائض رئ 
لوقف آخرء انّحد وقفهما أو اختلف» انتهى). 
وعبارة «البزازية»: أن «الواقف؛ ومحل الوقف» أعني: الجهة, إن انّحدًاء بان 
كان وقمًا على المسجد» أحدهما إلى عمارته وَالآترٌ إلى إمامه أو مؤذنه؛ رالا 
والمؤدّن لا يَستقرٌ لقِلَة المرسوم: للحاكم الَيّن أن يُصرِفَ من فاضل رقف 
المصالح والعمارة إلى الإمام والمؤدّن باستصواب أهل الصلاح من أهل الح 
إن كان الواقفٌ مُتَحِدَاِ لأن غرض الواقف إحياءٌ وقفه» وذلك ييحصّل بما قلنا ابا 
إذا اختلف الواقف» أو انّحد الواقفُ واختلفت الجهة بأن بى مدرسةً أو سجدًا 


0 فيه قال بعضهم: لا يجوز هذا البيع؛ لأن هذا صار من أوقاف المسجدء وقال بعضهم؛ يجوز هذا 
البيع؛ وهو الصحيح؛ لأن المشتري لم يذكر شيئًا من شرائط الوقف» فلا يكون ما اشترى من جملة 
أوقاف المسجد». 1 

(1) قال قاضي خان في «فتاواه“ (۲/ :)۳١١‏ «فإن فضل شيء يصرفه إلى ذلك البرء والمراد من + 
البر ههنا: وجه فيه تصدق بالغلة على نوع من الفقراء» نحو فك أسارى المسلمين؛ أو إعانة الغا 
المتقطع؛ لان هؤلاء من أهل التصدق عليهم» فجاز صرف الغلةإليهم. فأما عمارة المسجد دالا 
ونحو ذلك مما ليس بأهل للتملك: لا يجوز صرف الغلة إليه؛ لأن التصدق عبارة عن التعلياك فلا 
يصح إلا ممن هو من أهل التملك». 
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فة الخاهسة. تصرف الإمام على الرعية منُوطٌ بالمصلحة 
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ومين لکل وقفاء و كل من لَه أحدهما: لا یدل شرطٌ الواقف. وكذا إذا اختاف 
الراقت لا الجهة: يبع شرطٌ الواقف»0©, انتهى. 
وفي «الدرر»: إذا اتحد الواقفُ والجهة؛ بان ہنی رجل مسجدين. وعيّن 
لمصالح كل منهما رتفا وق مرسوم بعض الموقوف عليه بن ص مرسوثإمام 
اح المسجدّين أو موده بسبب کون وقَفه خرابًا: جاز للحاكم أن يّصرِفٌ من فاضل 
الوقف الآر عليه؛ لأنهما كشيءٍ واحد. وإن اختلف أحدهماء بان ّى رجلان 
سجدّين؛ أو رجلٌ مسجدًا ومدرسةً ووقّف لهما أوقانًا: فلا" انتهى. 
فظهر من كلامهما أرب صُرّر: صورتان في الاتحاد؛ وصورتانٍ في الاختلاف. 
الأولى: اتحاد الواقف والجهة؛ بأن بنى مسجدين» وعيّن لكل منهما وقفًاء ول 
مرسومٌ إمامٍ أو مؤذّنِ أحدهما: جاز للحاكم أن يُصرف أحدّهما إلى الآخر؛ وهو 


المذكور في «الدرر». 
الثانية: بى مسجدًاء وعيّن لإمامه أو لمؤدنه وقفّاه ولعمارته وقفّاه وهو المذكور 
في «البزّازية». 


الثالثة: بى مسجدًا ومدرسةء وعيّن لكل وققّاء 
الرابعة: بنى رجلان» أحدّهما مسجدًا والآخَرُ مدرسةً أو مسجدّين. 

ففي الأوليين يجوز صرف أحيهما إلى الأتره وفي الأحرتين لايجوز. 
إذاعلمت ذلك؛ فكلام المُصتّف محمولٌ على صورئي الآختلاف بقرينة قوله: 


١‏ «الفتاوى البزازية»» كتاب الوقف» الفصل الثالث في صحته وفساده» نوع في وقف المُتقول 
لفالف 


(1) «درر الحكام؛ كتاب الوقف (۱۳۹/۲). 
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فت ا ررر 
«لوَمْفٍ أخره. وآما في صورة اتحاد الواقف» فالمسجدان كشي واحد ى , 
به صاحب (الدرر» فلا مخالفة بينهما في الحقيقة. 34 
فاندفع بذلك أن كلامه لا يوافق کلام «الدرر؛ ولا «البزازية»» فتأمل 5 
والحاصل أن عند اتحاد الواقف والجهة يجوز صرف أحيهما إلى|0. 
وإلا فلا. 4 
[القضاءٌ بخلاف شرط الواقف قضاء باطلٌ] 
(وكتّبنا في «شرح الكنز» من كتاب القضاء أنَّ من القضاء الباطل القضا؛ 
بخلافٍ شرط الواقف؛ لأن مخالفته كمُخالفة الن”). هذا في وقف يَملِك رانك 
ما وقّفه. وأما فيما ليس كذلك» كوقف السلاطين والأمراء؛ فإن شرطه ليس بواجي 
الرعاية؛ لأن وقفهم حكمّه حكم الإرصادء لا حكمٌ الوقف الذي ملكه واقثُر ند 
يقي بما شرّطه الواقفُ فيه فإنه مال بيت المال» وهو لمصالح المسلمين فإذا تر 
فيه بعص من له استحقاقٌ في بيت المال: جاز له أن يأل منه وإن لم يعمل بذلك 
الشرط؛ ولو لم يكن بصفة الاستحقاق في بيت المال: لا يجوز له أن يأل منهه كذا 
في «فتاوى السيوطي۲"» وسييجيء ما فيه. ١‏ 
[فرع: لا يجوز تزويج القاضي الصغيرة من غير كفء] 
(وفي «الملتقط»: القاضي إذا زوج الصغيرة من غير كُففْءٍ: لم يجُز”) ذلك 
التزويج؛ لعدم المصلحة فيه. 


.)١4 /9( انظر: «البحر الرائق»؛ كتاب القضاء باب كتاب القاضي» القضاء بشهادة الزور‎ )١( 

.)۱۸١ /1( انظر: «الحاوي للفتاوى»؛ باب الوقف» مسائل متفرقة‎ )١( 

(۴) عبارة الملتقط»؛ كتاب النكاح؛ مطلب: لوغزلت قطن زوجها (ص :)٠١7‏ «ولي غير الاب زوج الصغرة 
غير كفؤء فأدركت الصغيرة فاجازت: لا يجوز ولا يعتبر به أن يملك قدر جميع المهر في الكفاءة. 
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بالابصح م إبراءٌ #القاضي المالك عن موجب الحائط بط المائل i‏ 
ي“ 5 ذكر ئ (أن فعلّه)» أي: : القاضيء» (معيدٌ بالمصلحةء لهل 
4 رن نه قيا بهاء (صرّحُوا بأن الحائط إذا مال إلى الطريق) العا (تأشهّد 
رمن له حقٌّ المروزة مسلمًا كان أو كافرًاء رجلا أو امرأة حرا أو مكاتبا؛ لان 
اس في المرور شركاء فلل واحل منهم التقدّم والإشهاث ثم التقدّم أن يقول: 
رن حالك ننه مائ والإشهاد أن يقول: اشهّدُوا أني تقدّمثٌ إليه وطلَبتُ منه 
بنش الحائط. وفائدة التقدّم: تضمين ما تلف به إن لم ينقْضْه في مُدَة يُمكنه نقضّه 
نها والإشهاد للتحرّزٍ عن الإنكار. 
(على مالكه) أو على مَ نيمك نقضّهء كاب الطّفل؛ والوصيٌ؛ والُكائب: والتاجره 
(لم ابرا القاضي) عن موجب الحائط: (لا يصِحٌ) إبراؤه» (كما في «التهذيب»). 
(وكذا لا يجوز تلج القاضي) في نقض الحائط؛ (لأن الحق ليس له) أي: 
للفاضي. فلايصِحٌ إبراؤه ولاتأجلُيه عن زوم الضمان, (كذافي «جامع الفصولين؛"). 
راما إبراءٌ من أشهّد عليه أو تأجيه؛ فلا يخلو: إما أن يكون الحائطٌ مائلا إلى 
ار أو إلى الطريق العا فإن كان الأول: فهو صحيح؛ فلا يَضْمّن ما تلف بوٌقوعه 
بعده إلا إذا وقع بعد تمام الأجل» فإنه حينئذ يضمنء وإن كان الثاني: فلا يصح 
لجل في حن غيره بلا شه حتى لو تلف بوقوعه شي لغير: ضون» وكذا لا 
بسع في حنٌّ من أجّله؛ لان تأجيله لم يقع في محلهه كذا في «جامع الفصولين»”". 
لاله سبحانه أعلم : 
*!) أنظر: اجامع الفصولين»: أواخر الفصل السادس والثلاثون في مسائل الحيطان (1/ 111 
'') أنظر: اجامع الفصولين»؛ أواخر الفصل السادس والثلاثون في مسائل الحيطان 6111/1 
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57 مغ لل انو لني من فقو ون . 
[القاعدة السادسة: الحُدود تدرأ بالشّبّهات] 
(القاعدة السادسة) من 


النوع الثاني للقواعد: (الحدود)» جم خد وهر رئ 
المن؛ وشرعًا: قوب مر تجب فا لله تعالى. فخرج التعزير والقصاص زير 
حنٌ العبد في الثاني؛ حتى يسم بالعفو والاعتياض عنه. 

وسوس ال وريه يي 
والزّناء والاستطالة بالقذف. وأخذٍمال ل الغير» والضرب» وقطع الطريق ليق 
العالهٌ على النظام. 

شدرَأك أي: لا قا وتُدّع» (ب)سبب (الشّبّهات)» جمع شُبهة» وستأتي. 

[مأحَدٌ القاعدة وأصلّها] 

(وهو)» أي: هذا القول؛ (حديتٌ رواه الأسيوطي معزي إلى ابن عي من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما"). 

ثم ذگر سائرٌ الأحاديث المُتعلقة بدَرْءِ الحدٌء فقال: 

(وأخرّج ابنُ ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ادوا الحدوة) عن 
الناس (ما استطعثم") دهم بان وجدتم له مَسْلكًا. 

(وأخرج الترمذي والحاكم) في كتاب الحدود» وصحّحه الحاكم: (ادرَوُوا يها 
الأئمةُ (الحدوة)ء أي: إيجابهاء بأن ثوا وتنظّروا ما يمع ذلك» (عن المسلمين) 


1 انظر: «الأشباه والنظائر للسيوطيء الكتاب الثائي؛ القاعدة الخامسة (ص 171). وعزا إلى جز" 
لابن عدي في حديث ابن عباس رضي الله عنهماء بلفظ : «ادرّؤوا الحدوة بالشبهات». 

ك4 رواء في ٠سننهاء‏ كتاب الحدود باب الستر على المؤمن ودقع الحدود بالشبهات» برقم (1915 
ولفظه: «ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعًاا. 
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ااا بج سے 


o0 
وللنزمين ب اکا داید اهاي ىليد ل اد لتر می السام ار زې‎ 
أي: مده استطاعتكم ذلك؛ (فإن وجدتم للمسلم تمخربجا) عن إيجاب‎ » 
يم والمقامٌمقمٌ ضما عدّل به إلى الظاهر إشارة إلى أن وصف الإسلام مرجع‎ 
يوب العو وجو تخرج له (فلُواسيلهم)» ورجوع الضمير إل بذ إشارة‎ 
ول أن المراد به الجنس”"", » أي: ات تژکوه ولا َحُدُوهه وإن قويتٍ الزييُ.‎ 

«قال ابن العربي: من السّْيِ في الدَّْء الإعرا عنه والتعريضٌ له» كما فّل 

ب ل 

بشرفة: :اما الك سرّقت)0007, 

معلل ذلك بقوله: (فإن الإمام) الحُخاطب اكه عن المسلمين» أقيمَ مقام 
البُضمّر على الالتفات من الخطاب إلى القّيبة حضًا له على إظهار الرّأفة والرحمة؛ 
يعني: أن من حقٌّ إمام المسلمين وقائيهم أن يُرجْحَ جانبَ العفو ما أمكن؛ والكلام 
ني غير خبيث شربر مُتظاهر بالإيذاء والفساد» فإنه لايُدرَأ عنه. 

(لَأَنْ يُطِىَ في العفو خيرٌ له من أن يُخطِّ في العقوبة بة)» أي: : خطؤه في 
العفو خير من خطَيه في العقوبة: واسمٌ التفضيل ليس على بابه؛ إذ الخطأ في 


(1) ولفظ «الترمذي» و«الحاكم»: «سبيله»» فلينظر. 

00 روا البخاري في «صحيحه»» كتاب الحدود باب هل يقول الإمام للمقر: لعلك لمست أو غمزث» 
برقم (1874)) بلفظ: «لعلك قبلت» أو غمزتء أو نظرت». ورواه الدارقطني في «سننه)» برقم 
(١۳۲۲)ء‏ ولفظه: «لعلك قيلت» لعلك لمست». 

) سنن أبي داوى كتاب الحدوده باب في التلقين في الحد برقم (478). 

() نفله عنه المناوي في «فيض القدير» (117//1). 

() رواء الترمتى م ما جاء فى درء الحدء برقم .)١874(‏ ورواه الحاكم 
رواء الترمڌي في «ستنه»» كتاب الحدود باب ما جاء في در برقم 


في «المستدرك»» كتاب الحدود برقم (177)؛ وصححه. 
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مص اكول فوع 
اس يت وروي 
3 ل هيب من المُواحذة مع أدنى شن 

المقوبة لا خير فيه وإنسا السراد الترهيبٌ من ال مع أدنى شيهة. 

(واخرج اللبرني عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا» أي: لم مُه رر 
يَف (ادرؤٌوا) بها الابكةٌ (الحدوة والقتل عن عباد الله)» مُسَلِمًا أر كي رر 
استطعك 009 

(وفي «فتح القدير»: أجمع فقهاء الأمصار على أن الحدود تدرا بالشبهان"), 
ي فتبتت هذه القاعدةٌ بالإجماع كما أنها ثبتت بالحديث. 

ولايقال: هو خب آحادء فلا يفيد القطمٌ» دفعه بقوله: (والحديث) أي: جل 
(المَروِيٌ في ذلك)» أي: في درء الحدود بالشّبهات» (مُتَفْقّ عليه)» أي: افق الملا 
على صحة معنا وإن كان بعضّها غير مُصحّحَ عند أهل الحديث» لكن مجع 
الأحاديث نيق على صحة معناهاء (وتَلقْه الأكة)ء أي: الفقهاء أو أهل الحديث: 
(بالقبول)» فيفيد العلمَ بمعناه ويُقطع بالعمل بمُوجَبه. وهذا رد على الكرخيالفائلٍ 
بإفادته الظن. 

[تعريف الشبهة وبيان نوعّيها] 

(والشبهةٌ) اسمٌ (ما)» أي: دليل» (يشسيه) الدليلّ (الثابت) لحل (وليس)ذلك 
الدليل المُشبّه به (بثابت) له في نفس الأمرء كظنٌ غير الدليل دليلاء أو للديل الاي 
لحُرمة المحل؛ وليس بنافٍ له في نفس الأمر. | 

(وأصحابنا قسّموها» أي: الشبهةء (إلى شبهة في الفعل؛ وتُسعّى) هذه الث“ 
(شبهة اشتباو)» أي: شبهة سيبّها الاشتباك أي: اشتباة غير الدليل بالدليل ليك 


0( المعجم الكبير للطبراني؛ برقم .)۹14٥(‏ 
(1) انظر: «فتح القدير؛» كتاب الحدودء باب الوطء الذي يوجب الحد (149/6): 
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ييز ني المحلٌ)؛ أي: محل الفعل» بقيا دلبل ناي للحرمة لو بع اغ عن 
المحل أ ونُظِرِ إلى نفس الدليلء وتسمّى هذه الشّبهةٌ فا 
[الشبهة في الفعل] 

(الأولى) منهما (تتحقّق في حنٌ تن اشتيه به عليه الل والحرمة فظن غير 
الدلبل)» أي: دليل الجلء (دليلا) عليه ولا تتحقّق في غيره؛ لأن المح خالٍ عن 
اليلك» فكان زنا حقيقةٌ؛ غير أنه سقط عنه الحدٌ بمعّى راجع إليه» وهو الظنٌ» ولهذا 
لو جاءت بولدٍ لا يثيّت نسبه وإن ادّعاه. 

(فلا بد في درء الحدّ عن الجاني (من الظنٌّ)؛ أي: ظن الل بجَْل غير الدليل 
دليلا عليه» (وإلا)» أي: وإن لم يوجّد الظنٌء (فلا شبهة أصلا)؛ إذ الغرض أن هذه 
الشبهة مَنشَوُها من دليل الحِلٌ العارض لدليل الحرمة عنده» فظن الدليلٌ الأول هو 
الراجح؛ وحيث لم يتحقّق الظرنٌ لا دليل له أصلا حتى تنبت الشبهةٌ في نفس الأمر فلا 
نح فيد بخلاف الثانية» فإن الشبهة فيه مرها دار للحدٌ وإن لم يوجد الظن. 

وهذه الشبهة تتحقّق في اثنّي عشر موضمًاء ذكرها بقوله: 

[مواضع تحقق الشبهة في الفعل] 

(كظه حل وطء جارية زوجته؛ أو) جارية (أبيه» أو) جارية (أنّه أو) جارية 
جه أو) جارية (جدّنه وإن عليا). لو قال: «أصله وإن علا»» لكان أظهرٌ وأخصّرء 
لإذهذا الوطء وإن كان زلا لعدم الملك وحيٌّ التمّك» إلا أن البسوطة تجري بينهما 
أي الانتفاع والرضا بذلك عاد وهي تجوز الانتفاع بالمال شرعًاء فكان ظتًا في 
لاضع الاشتباه فيْعدّر؛ لأن الو طء للجواري من تيل الاستخدام» والاستخدام 
”ل فكذا الوط فيّشتبه الحالء فيّمنع الحدّ 
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o4 |‏ مر 
(و)كظه جل (وَطْء المُطّقة ثلا مُتفرّقةٌ كانت أو ججملة؛ وقیل: إن الو 
الات ا ابت ا قلءئةة » (في العِدّق أو) المُطلّقة (بائًا على مالو لار 
5 متها ثابتةٌ بالإجماع» ذكانت كالمطلّقة ثلانّاء (والمُختلِعة) على الصحيع رن 
ل عد بوطئها؛ لاختلاف الصحابة في كونها بائتاء «بحر). 
(و)كظٌ وء أ الولد إذا أعمقها وهي)» أي: أم الولد» (في الهنّة» فإن رئ 
بعد العتق حرام بالإجماع. 
فحُرمة هؤلاء وإن كان مقطوعًا بهاء إلا أن بقاء أثر الفراش» وهي: اله 
وثبوث النسبء والنفقة» وحرمةٌ أختهاء وعدم قبول شهادةٍ أحدهما لار نحصّل 
الاشتباءٌ لذلك» فلا يبد أن يُوِث شبهةٌ الحلٌ في كل واحدةٍ منهن. 
(و)كظته حِلّ (وَطْء) العبدٍ (جارية مولاه)» فإنه وإن كان زنا إلا أن اح 
الحَبيد إلى مال المولى لعدم مالٍ لهم ينتفعون به لكمال البُسوطة بين المولى وعبده 
مع أنهم معذورون بالجهل؛ لا یبد أن يكون مط لاعتقادهم حِلّ وط إمائه. 
(و)كظنٌ جل (وَطء الجارية المرهونة) في حى المرتهن» فإن مالكية ارين 
المرهونة ملك يد لايَبعُد أن يُفيد ظنّ حل وطء المرهونة له» (فى رواية)؛ وهى روابة 
هونة له» (في رواية)» وهي 
كتاب الحدود» وهو الأظهرٌء كما في «الزيلعي»”". 
(ومُستهير الرّهن كالمُرتهن) في الحكم المذكور. 
(ففي هذه المواضع لا حدٌ على الزاني إذا قال: ظتَدتُ أنها ِل لي وكذا 
قالت الجارية هذا القول» فإذا قالاه بالآولى. 
ست 
0( "البحر الراتق٠»‏ كتاب الحدوده ياب الوطء الذي يوجب الحد (/ .)٠۴‏ 
() قال في «التبيين» 9 :وى المخا» 
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وماد مک ا بالشبُهات 

رولو قال: علِمتُ أنها حرام علي وجب الحدٌ). 

(ولو ادع أحدّهما) من الزاني والمَزنيّة (الظنٌ»» أي: ظن الجل» (والآحثٌ لم 
1 ى زلك)» يشمل الشاك العام والساكت أيشا: : (لاحدّ عليهما حتى برا جميئًا 
بارا 

نال الريلعي: «كما يسقّط الحدٌ عنهما [بدعوى القَمْل]”: يسقّط عنهما 
ببعوى الجاري ِةَالحِلٌ ٠‏ وعن أبي حنيفة: أنه لا يسقط عنه؛ لأنها تب وشقوطه 
عن الع لايوجب سقوطه عن المتبوع؛ كالبالغ إذا زنى بصبيّة. والظاهر الأوّلُ؛ 
بان سقوط الحدٌ عنها باعتبار الشبهةء فيتعدّى إليه؛ لأن الفعل واحدٌ بخلاف 
الييّة؛ لأن عدم الوجوب عليها باعتبار عدم الأهلية؛ فلا يُمكن تعدَّيه إليه» 
انسر عليها»". 

(الثاية : الشبهة في المحل] 

(و)الثانية منهما: (الشّبهة في المَحلٌُ)؛ وتُسمّى شبهةٌ حكمية» وهي تلبت في 
المحل باعتبار قيام دليلٍ نافي للحرمة ذانَاء أي: بالنظر إلى ذات الدليل مع قطع النظر 
عن المائع يكون افيا" للحرمة. 

[مواضع تحققٍ تحقق الشبهة في المحل] 

وهي (في تة مواضعٌ): 

لأرل:(جارية ابنه)» يعني: فرعه ولو سقّل؛ فإن الدليلالنافي للحُرمة فيه: «أنت 
جج ي 


)١(‏ زيادة مستدركة من «التبيين». 
(VA 5‏ 
(') انبين الحفائق»؛ كتاب الحدودء باب الوطء الذي يوجب الحد (5/ ۷۸-1۷۷ 


"١ |‏ كذافي (ع). وفي بقية النسخ: (منافيا). 
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2 غ ل نوع لني م زوم وز 
ومالك لأبيك؛ فإنه لم يعبت به حقيقةٌ الملك» لکن تنبت شبهئه, ٠‏ والمراد جار 
الاين: غب الوط له وأما لو وطح موطوءة اه د على الأظهره دف په * 

وهل الجارية المُشتّركة بيته وبين أجنبي كذلك؟ قال الحمّوي: الم أز,, 
والظاهر أنه كذلك؛ لقولهم: : إن ما فيها من الملا يكفي لصحة الاستيلاو بيا لر 
كانت مش ترا ين الواطى وغيره؛ فين ما ها من حن تملك دات لحه لا 

للاب حيٌّ تملّكِ مال ابنه عند الحاجة»» انتهى". 

(و)الثانية: (المُطلّقةُ طلاقًا بائنًا بالكنايات) من ألفاظ الطلاق ما دامت في 
العِدَّة؛ لما أنها عند الصحابة روا م. فإن قيل: اختلاقهم واقمٌ فى | 

بعض اجع. فإن قيل: اختلامهم واقع في الخُلع, 

فينبغي أن يكون أيضًا من قَبيل الشبهة في المحلٌ» قلنا: اختلافهم في کونه فسا أو 
طلامّاء لا في كونه رَحِهِيًا أو بائناء 

(و)الثالثة: (الجارية المَبيعةٌ إذا وطِثها البائعٌ قبل تسليمها إلى المشتري)» فإن 
كول المبيعة في يد البائع بحيث لو هلكت انتقّض البيعٌ: ديل الملك. 

(و)الرابعة: الجارية (المَجمُولةُمهرًا إذا وطئها الزوج)» أي: زوج المرأة» (قبل 
تسليوها إلى الرّوجة) التي يلت الجاريةٌ مهرًا لهاء فإن كونّ المهر صله غير ابل 

بمالٍ دلي عدم زوالٍ ملكِ الزوج. 

(و)الخامسة: الجارية (المُشْتّركة ب بين الواطئ وغيره)» فإن ملگه في البعض 
ثابتٌ شرعًاء فكانت الشُّبهةٌ فيه أظهرٌ. 


(۱) رواه ابن ماجه في «سسنه'. أبواب التجارات: باب ما للرجل من مال ولده» برقم (۲۲۹۱)» 
ليق انظر: «فتح القديره. كتاب الحدود, باب الوطء الذي يوجب الحد (/ ,)۲٠٠١‏ 

(5) اغمز العيرن» (۱/ ۳۸۱). 

أ 
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سے اله 

نال في «البحر»: «يدخل فيه وط٤‏ الرجل من الغايمين قبل القسمة جاريةً من 
,ريمن سواء كان بعد الإحراز بدار الإسلام أو قبله؛ لثُبوت الح له في البعض 
الاستيلاءاا. 

(و)السادسة: الجارية (المرهونة إذا وطِئها المُرتهن)؛ لأن استيفاء الدّين ت 
لها عند الهلاك» وقد انعقد له سببٌ الملك في الحال» فصارت كالمُشْئّراة بشرط 
رار لبائع» (في رواية كتاب الرهن» وقد علِِمتَ) مما سبق من تنكير «رولية؛ أو 
رن محل في «فتح القدير“"» (أنها)ء أي: هذه الرواية: (غيرٌ المختارة)» والحُختارة 
روابةُ كتاب الحدود» فتكون من القسم الأول لا من هذا القسم. 

رإنما كانت تلك المختارةً «لأن الاستيفاء من عينها لا يُتصوّرء وإنما يُتصوّر من 
ميناهاء فلم يكن الوطءٌ حاصلا في محل الاستيفاء. وهذا لأن الرهن لا يفيد ملك 
العين حقيقةٌ ولهذا لو مات العبدٌ المرهون: يكون كََْهُ على الراهن؛ على ما عرف 
في موضعه؛ والوطءٌ يُصاوف العينَ» على أنه وإن أفاد ملكٌ العين لا يُتصوّر أن يفيد 
ملك المُتعة بحالٍ؟ لأنه يصير مُستوفيًا لها بعد الهلاك وفي ذلك الوقت لا يُتصوّر 
ملك المتعة فيهاء فصار كالجارية المُستأجرة للخدمة وجارية الميّت في حقٌّ الغريم؛ 
بخلاف الُشتّراة بشرط الخيار للبائع؛ لأن الملك فيها يبت حقيقةٌ في حال قيامها - 
عند وذ البيع» وذلك يُثيت ملكٌ المتعة. 


فإن قيل: فعلى هذا وجب أن يُحَدّ المرتهن مطلقاء اشتبه عليه أو لم شتو 
كما في الجارية المُستأجّرة للخدمة وكجارية الميّت في حق الغريم. قلنا: الاستيفاء 
سب لملك المال في الجملةء وملك المال سببٌ لملك المُتعة» فحضّل الاشتباه, 
ارون ناتك 
'') 'البحر الرائق». كناب الحدوف باب الوطء الذي يوجب الحد (6/ 011 

) اتشر "فح القدير »؛ كتاب الحدودء باب الوطء ء الذي يوجب الحد (/ * 01 
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بلك عبن الركة» وإنمايتستوفي حفّه من الشمن» ولو مك الع وتعلق سه بيار 
جاز بيها إلا بإذنه» کالرهن»» كذا في «الزيلعي»0©. 

(ففي هذه المواضع الست لا يجب الحدٌ وإنْ)؛ وصليّة, (قال الواطئ: مرن 
أنها حرام)» إلا في السادس على الرواية المختارة؛ (لأن المانع) من الحدٌ مر 
الشبهةٌ) في نفس الحكم» بخلاف الأوّل» فإنه لاشبهة فيه في الحكم وفي عدم كرنه 
ملكا له» وإنما الشبهةٌ في جواز الوطء؛ كما تقدّم. 

(ويدخُل في النوع الثاني وطءٌ جارية عبده المأذون) المديون» بحيث بجر 
ماله بدّيئه ورقبْته. وهذا القيد مُخالِفٌ لما ذكره في «الخانية؛ من أنه «لا حدٌ على 
واطئ جارية مكاتيه أو عبده المأذونٍ له" عليه دَینٌ أو لا دين عليه عَلِم بالخرمة أو 


الغ الال الوع الثاني من وى 5 
3 0 ليو 
خف المستأجرة وجارية الميّت؛ لأن الإجارة لا تقد الجتمة بجي والغريم ر 


لم يعلّم؛7 وكذا في «التاتارخانية) انتهى. 
وفيه: أنه إذا لم يُحَدّ بوطء جارية المأذون المديون فبالأولى غيرٌ المديون. 
(وكوطء جارية (مُكائبه)؛ لان له حقًا في گشب عبده؛ فكان شبهةً في حَه. 
(و)يدخحل في الشوع الثاني أيضّا: (وطء البائع الجارية المَييمةً بعد القبض)» 

أي: تمض المشتري في ابيع الفاسده وكذاقبله» كما في «البحر». أمائبله 


() «تبيين الحقائق» كتاب الحدودء باب الوطء الذي يوجب الحد (6/ /19/9). 
(5) أي: في التجارة. 1 
م انتاوى قاضي خان؛» أوائل كتاب الحدود ,)٤1۸/۳(‏ 


(5) انظر: «الفتاوى التاتارخخانة 5 
ارخانية» كاب الحدود» الفصل الثالث في معرفة حجج ظهور الزنا عند 
اتافي eA‏ في معرفة حجج ظهور 
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نبفاء الملك» وأما بعده فلآن الواجب فيه الفسحٌ فله ق الملك فيها. 

(و)وطء البائع الجارية (التي فيها الخيارٌ للمشتري)ء قال في «البحر»: درکن 
كان بشرط الخياره سواء كان للبائع أو للمشتري. فإن كان للبائع: فلبقاء ملكه؛ 
لن حبار لابُخرج المع عن ملکه» وإن كان للمشتري: : فلن المبيع لم يخرج عن 
ملك بائجه بالكُليّة؛» انتهى”"؛ لانه لم يمك المشتري وإن خرج عن ملك البائع. 
والأصلٌ: أن الخيار للبائع لا يُخرج يُخرج المبيع عن ملكه؛ والخيار للمشتري يُخرج 
امبيع عن ملك البائع» لكن لا مله المشتري عند الإمام؛ خلاثًا لهما. 

(و)رطء جاريته (التي هي اح من الرّضاعء و)الجارية (التي ملكها بشبراو) أو 
نحره (قبل الاستبراء» والزوجة المُحرّمة بالردّة» أو) الزوجة (المُّحرّمة بالمُطاوّعة) 
ني الوطء (لابنه» أو) الزوجة المُحرّمة عليه (بجماعه لأثها؛ لأن بعض العلماء لم 
حرم به فاستّحين أن يُدرَأ ذلك الخد «بحر»”"© (انتهى) ما في «الفتع». 

[الشبهة في عقد النكاح] 

(وههنا شبهةٌ ثالشة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى؛ وهي شبهةٌ العقد) أي: 
aT‏ (فلاحدٌ) على الواطئ (إذاوطى محرّمه) نسَبًا 
أررضاعًا أو صِهْريّة (بعد العقد عليهاء وإن كان عالمًا بالحرمة)» لكنه يُوجَع 


بالفسرب إن عَلم يها. 


!) انظر: «البحر الرائق: كتاب الحدود باب الوطء الذي يوجب الحد (8/ 17). 
0 البحر الرائق» (8/ .)١١‏ 

0 أنظر: ؛البحر الرائق»؛ كتاب الحدوف باب الوطه الذي يوجب الحد )٠۴/(‏ 
0( ار شح القدير»: كتاب المحدود باب الوطء الذي يوجب الحد (9/ ٠)۲١‏ 


Scanned with CamScanner 


چ 
چ 
ع 


ی ت ي 


(فلا حدّ على من وط امرأة ترجه بلا شهوده أو) وطئ (جاريةٌ هابر 
إن مو لاهاء أو بغير إذنٍ مو لاه) عند كوك الزوج عدا 1 
1 (وقالا: يذ ني وطء رمه المعقود عليه إذا قال: يمت انها حرام ولف 
على قولهماء كمافي «الخلاصة اي 

قال في «البحر»: «اعلم أن مسائلهم ههنا تدل على أن من استحل حارم له 
على وجو الظنٌ ل يكف وإنما يكثر إذا اعتقد الحرام حلالا”"؟ ألا ترى أنه قار 
في نكاح المّحرم: لو ظنّ الجلّ: فإنه لا يُحدٌ بالإجماع ويُعزّره كما في «الظييرية» 
وغيرهاء ولم يمل أحدٌ: إنه يكفرء وكذا في نظائره. وهو نظيرٌ ما ذكره المي ني 
«شرح مسلم»: إن ظنٌ الغيبٍ جائرٌ كظنٌ الُنجُم والرّمال بقوع شيء في المستبل 
بتجربة أمر عاديٌ فهو ظنٌّ صادقء والممنوع هو اذَعاءٌ علم الغيب» والظاهر أن 
ادّعاءً ظرنٌ الغيب حرام» وليس بكفر» بخلاف ادّعاء علم الغيب» فهو كفر» انتهى". 

(ومن الشبهة: وطءٌ امرأةٍ اختُلف في صحة نكاجها)ء فإنه لا حدٌ فيه أيضًا؛ لما 
أن الاختلاف في صحة النكاح لا يكون أقلّ من أنه يُورث شبهةٌ الجلّء كالمنكرحة 
بلا وليٌ» فلو تزوّج شافعيٌ” امرأةٌ بغير وليٌّ؛ فوطئها: لا يُحدُ وكذا نكاحٌ الحرم 
أو المُحرمةء فإنه صحيحٌ عندناء خلامًا للثاني» وكذا نكاح المُتعة والمُؤقّت. 


.)440 /٤( انظر: «خلاصة الفتارى؛» كتاب الحدود» الفصل الثاني في الزنا‎ )١( 

(۲) أي: لا إذا ظنه حلالا. 

(۳) «البحر الرائق»؛ كتاب الحدودء باب الوطء الذي يوجب الحد (/ .)١۷‏ وانظر: «المفهم لم أشكل 
من تلخيص مسلم؛ (۱/ ۷۰). 

لك في هامش (خ): (فلر تزوج شافعي... إلخ. في هذا التفريع نظر يعرفه الفقيه وذلك أن العبرة لرا 
القاضي؛ فإذا رفعت هذه الحادثة لقاض حنفي حكم بمذهبه؛ وهو صحة النكاح وحل الوطه من 
بر شجهة» سواء كان الفاعل حنفيا أو شافعيا؛ لان العبرة لمذهب القاضي» لا لمذهب الناغل د 
لمذهب المدعي» فتأمل). ْ 
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1 وسادسة الخدود دزا بالشّبْهات 
يقاعدة! ص oro‏ 


[فرع: شرب الخمر للتداوي يصلّح شبهةٌ لدرء الحدّ] 
(ومنها)» أي: الشبهة أيضًاء اشرب الخمر» أي: عدم الحد بشّربه (للتداوي)» 
ر.افي من الخلاف» (وإن كان القول الع تحريمه)؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: 
إن الله لم يجعل شفاءکم فيما حرّم عليكم»”" كما تقدم. 
[فرع: التوكيل باستيفاء الحدود والقصاص شبهدٌ] 
(ومنها)» أي: من الشبهة أيضّاء (لا يجوز التوكيل باستيفاء الحدود)» وكذا 
باستيفاء القصاصء فإن استيفاء الوكيل في كل منهما لا يجوز حال غَيبة المُوكّل؛ 
لما في إقامة الغير مقامه من نوع شبهة. 
(واختلف في التوكيل في إثباتها)ء أي: الحدود. يعني: حدّ الكرقة والقَذْفِه 
ركذا القصاص» فيجوز عند الإمام» لا عند الثاني» ومحمد الأظهرٌ أنه مع الإمام 
لاله يجوز عنده من غير ُذر ولا رضا الخَضمء وعند أبي حنيفة: لا يجرز إلا 
بأحدهماء كما في وكالة «الزيلعي»". 1 
وظاهر إطلاقه شمولٌ حدٌ الزنا والشرب؛ مع أنه لا يجوز التوكيل بإثباهما 
اتفا؛ وإنما ثُقام اة على وجه الحسبة» فإن كان أجنييًا عنه: لا يجوز توكيلّه بهاء 
كما ني «الزیلعي». 
وقيل: هذا الخلاف مع غَيبة المُوكلء وأمامع حضوره فجائرٌ إجماعاء 


»( ددا الحاكم في «المستدرك؛ موقوقًا على ابن مسعود رضي الله عند كتاب الطبء برقم (: 817 


وقال الذهبي: «على شرط البخاري ومسلم؟. 
(') انظر: «تبيين الحقائق»» كتاب الوكالة (6/ .)٠٠١‏ 
() انظر: «تبيين الحقائق؛ (10/4). 
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1 مه كن الول انوع التلني من وق 
آفرع: ةسه کاب فاضي ولا باشلا درم 
(ومما بتي على أنها)؛ أي: الحدودء (ثدرًا بها)» أي: الشبّهات, (أها لاي 
بشهادة النساء)؟ لما فيه من شبهة البدلية؛ لأن كل اثنتين منها قائمةٌ 00 
يُقبّل فيما درا بالشّبُهات» (إلا أنه يضمن المال في السّرقة) إذا كان معهما ريل 
(ولا بكتاب القاضي إلى القاضي)؛ لما فيه من البدلية المُوجبة للشبهةء (ولابالشها 
على الشهادة)؛ لتلك العلة. 
[فرع: لا قبل الشهادة بح مُتقاوم إلا لعُذْرِ] 
(و)مما بني على ذلك أيضًا (أنه لا قبل الشهادةٌ ب)سبب (حدٌ متقايم)؛ لاز 
سمي لاعلى نفس الحد؛ لما فيه من شبهة تهمة الشاهد. 
7 التقاُم: شهدٌ عندهماء واختاره المُتأخرون» والإمام لم يُقدّزه فيز 
وفرّصَه إلى رأي القاضي» على ما هو دَأَبْه في المُقدّرات المُتردّدة بين القلبل 
والكثير. وتقادُم حدٌ اشرب بزوال اليح عندهماء وعند محمد: بشهر أيضًا. 
' (سوى حدٌّ القذف)» فإن الدعوى فيه شرطّء فيجوز أن يكون التأخيرٌ لعدم 
الدعوى» فلا وجب التّهمةً. 
(إلا إذا كان) التأخيرٌ (لبُعدهم)» بحيث لا يَقِرون على أداء الشهادة بلاتآخير 
[لبُعيِهم]”' (عن الإمام) أي: السلطان أو نائبه أو القاضي» «أو لمرّض أو خرف 
ولو [من]”" ب بغ يوم" «فت:0. 


)0( زيادة مقدرة لاستقامة العبارة. 

(1) كذا في «فتح القدير». 

يد كذا في النسخ. وفي «فتح القدير»: (يومين). 

(4) انظر: «فتح القدير»» كتاب الحدود باب الشهادة على الزنا والرجوع عنها (518:/8). 


4 
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ھی ة تسلدسة الخدجد تدرأ بالشبئحات 
8 ر لالاة 
وكذا لا تقبّل الشهادة على الحرمة اليُغْلّطلة 
إلالعذر البُعد أو المرض أو الخوف. 
[فرع: لا يصح إقرار السكران بالحدود الخالصة] 
(و)مما بني على ذلك أيضًا أنه (لا يمح إقرارٌ السَّكْران بالحدود الخالصة)» 
كالزنا وشّربٍ الخمرء فلا خد حتى يَصخُوٌ فير به؛ لأن الشّكر دلي الرجوع. وأما 
إذا أقرٌ باللقصاص أو القذف أو غيرهماء أو باشّر سببٌ الحدٌ: يلزمه القصاص أو الحد 
لكن إنمايُحَد بعد لصحو (إلا أنه يضمن المالٌ) المسروقٌ في كل من صُورئي التقائم 
والإقرار حال الشّكرء لکن هذا إذا كان سكرانٌ بمحظورء كالسكر بشراب مُحرَّم؛ وأما 
إذاكان سکره بمُباح» كسكر مُضطرٌ أو بدواء» كالبَنْج والأفيون» أو بمايّّذ من الحئطة 
أو الشعير أو العسل: فهو كالمُعْمَى عليه لا يصِحٌ شيءٌ من تصرّفاته حتى الطلاق 


» كالحرمة بطلا ثلاث بعد التقادّم: 


والعتاق: كما في «التوضيح)”'2 وغيره. 
[فرع: لا يُستحلف في الحدود] 


(و)مما بي على ذلك أيضًا (أنه لايُستحلف فيها)» أي: الحدود؛ مطلقًا اتفاقًاء 
عني: لإقامتهاء فلا ناي تحليف السارق للتضمين؛ فإنه لو عى عليه سرقةٌ وأراد 
أخلٌ المال منهه وأنكر: اة بالله ما له هذه المال الذي ادّعاه؛ فإن نگل: يُضمّن 
دلايقطع؛ (لأنه)» أي: الاستحلاف» (لرجاء الُكول) عن الحلف» والُكول عند أبي 
أب إنكاره» والإقرار وإن كان يجري في الحدو 00 


العوارض المكتسبة» 
۳ انظر: التوضيح مع التلويح»» القسم الثاني في الحكم» باب المحكوم عله العوارض 


.)۳۷١ /۲( السکر‎ 
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١‏ 7 عس يتب اوري 

رونيه). أي: التكول» (شبهةٌ)؛ لأنه شكوتٌ في نفسه والسكوت ل ار 
يكون ةيماد ليهات وقد يمت أن لصيف مالل لى أصلهما. 

(حتى إذا أنكّر القاذف)» مع أن في القذف حل العبات (ثُرك من غير يميي) ر 
ليس فيه شيءٌ ءٌ سوى الجَلْده وهو لا يقام بالتكول؛ فلا فائدة في التحليف: بخلون 
السرقة» فإن فيها القطع أو التضمين؛ والتُكول يفيد فيها"". 

قال المصنف في «البحر؛ عند قول المصتّف: «فإن نگل ضون ولايقع»: 
«قيّد بح السرقة؛ لأنه لايُستحلّف في غيره من الحدود إجماعًاء ولو كانس 
القذفء إلا إذا تضمّن حمّاء بان علّق عت عبيه على زناه؛ وقال: إن ريت نأنن 
حر فادّعى العبدٌ الزّناء ولا به له: يُستحلّف المولى؛ حتى إذا نگل: ثبت العنّ 
دون الزنا»» انتهى". 

[مطلب: الاستحلاف على ثلاثة أوجه] 

واعلم أن «الاستحلاف على ثلاثة أوجه: 

الاوّل: لا يُستحلّف اتفاقًاء وهو في الحدود واللّعان. 

الثاني: يُستحلّف اتفاقًاء وهو في الأموال والقصاص. 

الثالث: لا يُستحّف عنده» ويُستحلف عندهما في النكاح والرق والقّيء في 
الإيلاء” والوّلاء والرّجعة والتَّسَّب. 

وفيما لو اعت الأمَةُ أو الزوجةٌ على مولاها أو زوجها أنه ولّدثْ منه هذا الل 


»0 في هامش (خ): (قوله: يفيد فيهاء أي: في السرقة). 
(۲) «البحر الرائق»؛ كتاب الدعرى (۷/ .)۲٠۰۸‏ 
م في النسخ: (والفيء والإيلاء). والمثيت من «البزازية». 
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هبيدة السادسة الُدود دزأ بالشيّهات لو 
o4‏ 

فانگر؛ أو ادّعى المولى أو الزوج أنها جاءت منه بهذا الولد وآنکرت: لا يُستداة 
يده خلاقًا لهما. 

وكذا لو ادعى رجل على آخر أنه زوّجه منه بت فلانة وهي صغیر وانكر 
الاب فإن كانت البنثُ صغيرةٌ عند الخصومة: لا يُستحلف الأب» خلا لهماء 
ويُستحلّف إن كانت كبيرةً اتفاقًا. 

وكذا لو ادّعى على المولى أنه زوّجه أمنّه فلانةء فأنكر: يُستحلّف عنده» خلانًا لهما. 

وكذا لو مات رجلٌ» فقال رجلٌ لآحر: إنه مات وأوصّى إليك» ولي دين فأذكر 
الإيصاء» أو أقرّ به وأنكّر الدّين: لا يُستحلّف» على الخلاف. وكذا لو قال: ولك 
نلان ولي عليه دينٌ» فأنكّر الوكالة» أو أقرّ بها وآنگر الدّين. 

وكذا لو كان بيده شي فادٌعى عليه رجلان کل واحَدٍ منهما أنه اشتراه منه 
بكذاء فاق به لأحدهما وأنكره للآخَرء أو آنکره لهما وله لأحدهما فنگل وقضّى 
عليه بالتكول؛ ثم قال الآسر: حلفه لي» لا يُحلفْكُ عند خلاقا لما 

ولو ادّعيا نکاح امرأق فأقرّت لأحدهما وأنكّرت للآخر: لا يُحلّف للآخر في 
قرلهم. 

ولو اعيا عليه دارا كل منهما أنه وهبّها وسلّمها إليه قاقر لواحد وأنكر للآخر: 
4“ 

0 .2 00 م: لا يُحلف 
وكذا لو ادعى عليه أحدهما الشّراءَ والآتَدُ الإجارة وأنكر البيع: لا 4 


للمشتري»» كذا في «الخانية»©. 


ا ف اليح والتسليم(414/1: 
)١(‏ انظر:«فعاوی فاضي خان» كناب الحظر والإباحة فصل في التسبيح 


.)48 EYe E4 
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انی الأ ۳ 
2" ا سا 
[فرع: لا تح الكفالةٌ بالحدود والقصاص] 
(و)مما بنى عليه أيضًا أنه (لا تح الكفالة بالحدو د والقصاص» ي: رز 
أما لو كفّل من عليه الحدٌ أو القصاص كفالة إحضار: : فهي صحيحةٌ وإذالل يي 
عليها عند أبي حئيفة رحمه الله تعالى. وعندهما: يُجبّر في القصاص والقذف. تز 
لم تصح الكفالةٌ بنفسها لأن كود المكفول به مقدورٌ التسليم من الكفيل شر ني 
وهما ليسا كذلك. 
[فرع: لااحدّ على القاذف إذا ركن على إقرار المقذوف بالرِّنا] 
(ولوبَرمَن القاذف) بعد ما قر بالقذف» وادّعى صدقّه فيما رماه به (برجُلين أو 
رجلٍ وامرآتين؛ على إقرار المقذوف بالزنا)» مت متعلق ب«إقرار» (فلا حدٌ عليه), أي: 
القاذف» لثبوت إقراره بذلك"» ولا يقام الحدٌ على الزاني ولو أقام على إقراره أربعةً. 
وما في «الدرر» من وجوب الحدٌّ عليه بشهادة أربعةٍ على إقراره به مردودٌ عليه؛ بء 
على أن الإنكار رجوعٌ» والرجوع عن الإقرار في الحدود الخالصة صحيحٌ". 
(فلو برهن القاذفُ بثلائةٍ) من الرجال (على الزنا)» لا على الإقرار» (حُدٌالفاذفث 
وحُدُوا)؛ أي: الشهود الثلاثة» لعدم نصاب الشهادة عليه» فيكونون قاؤفين له. 
[فرع: لايُقطّع سارقٌ من أصله 
او يوم . 
أو فرعه أو زوجه أو سيّده آو ما اَن له في دخوله] 
(و)لا يُقطّع يد سارت (بسرقة مال أصلِه وإن علا الأصلٌ من جهة الآباء أد 
الأئهات» (وفرعه وان ستل) افر (و)لا قطع (بسرقة أحد الروجَين) من الأ ولد 


0( في هامش (خ): (قوله: إقراره» أي: المقذوف» بذلك أي: بالزناء انتهى). 
() انظر: «درر الحكام؛ مع «حاشية الشرنبلالي»؛ كتاب الحدود آخر باب حد القذف (۲/ ٠)۷٤‏ 
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2 خدود تدرأ بالشب 
اا لشن 7 


؟ز خاصٌ لأحدهما؛ 


إن من جر للشيهةه (و)لا بسرقة (مالٍ سيّلِه)؛ ولامن زوجة یه 


أن زوج ميدي (و)لا بسرقةٍ من (بيتٍ مأذونٍ في دخوله)» ؛ كبيتٍ ذي رحِم مَحرّم لا 
رفا ولو كان المسروقٌ مال غيره؛ بخلاف ما إذا سرق ماله من بيت غیره» وكبيٍ 
تن ویره أو متم وحمّام ومسجدٍ إن لم يكن ريه عنده ولو نانکاء وبيت من أضافه. 
[فرع: لا يُقطّع فيما كان أصِلّه مباحًا تافًِا] 

(و)لا يقطع (فيما)» أي: في سرقة شي» كان (أصلّه مباححا) إذا كان تاها 
كالحشيش» والسمّك والطّير والصّيد والرّرْنيخ والمَعَرّة ولا يمايّتسَارّعٌ إليه الفسا 
كلبَنٍ ولحم» وفاكهة رطبة» وثمّرٍ على شجرء ورطخ وزع لم يُحصّد وأشربة ُطربق 
وآلات لَهْرهِ وصليب ذهب أو فِضَّة وشِطْرّنج ونَرده وباب مسجل ومُصحَفِ وصبيّ 
ر لين وعبدٍ كبير» ودفاترٌ بخلاف الصغير ودفاتر الحساب؛ وكلب وفهدٍ ولو 
عليه طَوْقٌ من ذهَبْ» عللم به أو لاء وبخيانةٍ ونَهْبٍ واختلاس وبشٍ» ولو کان القبرٌ 
ني بيتٍ مقفل» أو الثوبٌُ غيرٌ الكفن» ومال عامّة أو مُشترا مُشتّرك أو مثلٍ َيِه ولو مجلا 
ارزانًا عليه إذا كان من جنينه ولو حكمّء بخلاف ما لا يوجد في دار العدل مح 
الأصل» کاچ وی ی وآبتّوس» وعود ومِسْكء وأدهان» وزعفران» توس ويل 
عب وفصوص ضر وياهُوت وبرج ولُؤْلُوْ ولعلع وفيروزج وإناء وباب من 
خشبه وكذا بكلٌ ما هو أعرٌ الأموال وأنقشهاء ولا يوجد في دار العدل مبا الأصل 
غير مرغوب فيه»» كذا في «التنوير»0©. 

وقوله: (كما علِمتٌ تفاريعّه)» أي: ما ذُكرء (في كتاب السرقة) من كتب الفقهء 
هرما أشرنا إليه. 
چچ ود 


»( أنظر: «تنوير الأبصار» مع «الدر المختار»: كتاب السرقة ( ص 007171721777 
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[فرع: دعوى السارق ملكيّة المسروق يُسقط الحدً] 


لحك 


وممابّني على ذلك أيضًا أنه (يسقّط القطعٌ بدعواه)» أي: السارق بعدراى , 
عليه بالسرقة أو الإقرار» (كونَ المسروق مِلكّه وإنْ)؛ وصليّة. (لم ا 
(وهو) أي: السارقٌ المدّعِي ذلك (النْضُ الظّريف)؟ لأن الشبهة دارئةٌ للحن ر 
تتحقّق بمُجرّد الدعوى» خلافًا للشافعي؛ لأنه يَنْسَدُ باب القطع. 

[مطلب: في الُصوصة الظريفة] 

ومن اللصوصة الظريفة: أن أذ شيئًا ويُناوكَه آخرَ من خارج» أو يديل بل 
في بيت وياځ منه أو يطو صُرَةٌ خارجة من الَكُمٌ أويسرق من قطار بعيراار 
جملا فإنه لايُقطّع؛ بخلاف مالو شی الحِمْلَ فرق منه» أو سرق جُرَلِقافه 
ماع وريه يَحمّظه أونائمٌ علیه» أو أدخل يده في صُندوق غيره او جیه أر كمه 
فأخذ المالّ: قُطِع"". 


7 


وأما دعوى الإكراه» فلا سقط الحدَّ ما لم يثيّت بالبيّنة؛ بح . 


(و)كذا يسقّط الح (إذا اأعى) الواطي (أن الموطوءة زوجت ولم بعلم ذلك)» 
أي: كونُّها زوجتّه لما فيه من الشبهة. 


.)۴۷١ اي:يسُق. اعا «المصباح المنير»؛ كتاب الطاءء الطاء مع الراء؛ (ط ر ر)» (ص‎ )١( 
<-1 /٥( انظر: «البحرالراتق»» كتاب السرقة» فصل في الحرز‎ )( 

(۳) في النسخ: (تسقط)؛ والمثبت من «البحر الرائق». 

(4) فال في كتاب الحدوف باب الوطء الذي يوجب البحد (6/ ۲ «الأصل أنه متى ادعى شبهة وأا 
البيئة عليها: سقط الح 
البينة على الإكراء». 


فبمجرد الدعوى يسقط أيضّاء إلا الإكراه خاصة لا قط الحدّ حتى يفير 
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اسه خود شزا شبح 


[تنبيه: قبل قول المُترجم في الحدود] 

زيبيه: بقل قول المُترججم»» في «المصباح»: اترججم: عبر عنه بعد 
ني الحدود كا يبل في یرما 

(فإن قيل): الحدود تدرأ باشُبهات» كما تقرّر» ومن الشبهة: الإبدال شفع 
۳ ف(وجب أن لا يُقبّل) قول ارج في الحدود؛ (لأذ عبارة المترجم بد عن 
عارة العجَّميّ) يعني: لغة المُتكلّم؛ (والحدود لا تثبْت بالأبدال)؛ لأنها شبهةًء 
رالحد درا بهاء فعبارةٌ المُترجم لاقنت ت الحدود. 

أما الكثرى» فلم تتقدّم صريحًاء فلذا بيّنها بقوله: (ألا يُرَى أنه)» أي: الشأن». 
(لا تبت الحدودٌ بالشهادة)ء أي: شهادةٍ النساء» والشهادة على الشهادة» (وكتاب 
الفاضي إلى القاضي). 

اعلم: أنه لم يتقدّم منه أن الأبدال لا ثبت الحدوة» لکن ذگر ما يدل عليها 

من الشهادة وكتاب القاضي» وقد جعلها فيما تقدَّم مُفرّعَةٌ على أن الحدود درا 
ا فلو لم تكن الأبدال من الشبهة لما ني بها الحد؛ لأنه لا يدقع إلا 

اشبهةء فيستظِم لنا قياس هكذا: الأبدال شبهدٌ وکر شبهة ة دارئةٌ للحد. فالأبدالٌ 

يم لاتُّبيته: فيقال عليه: لانُسلّم الصّغرى؛ لما قالوا: : إن قول المُترجم 
بول في الحدود وهو بدلٌ عن قول المُتَرجُم عنه. 

أو يقال: : إن دليلكم هذا منقوش؛ لأنه لو صح بجميع مُقدماته لما يل قول 
مرجم في الحدود لكنّه فُبل؛ بيان المُلارّمة: أن عبارة المُترجم دل وکل بدلٍ لا 
بت الح فعبارء المترجم لا ثبت الحدً. وأما بُطلان التالي» » فللمقدّمة النقلية التي 
لهاب قبل قول المترجم في الحدود. 
ج ت 


, كر المصباح المئير ». كتاب التاء التاء مع الراء (ت رج (ص ۷۴ 
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(أجيب) عنه: بأنًا لالم الصّغرى» (بأن كلام المُترجم لیس يدل من 


/ 
ع عَنيّه؟ كما قال: (ولكنَّ القاضى لاي 
الأعجمئٌ) لِم لا يجوز أن يكون اضي يعرف لسا 


أي: : لسان المُترجم عنه. 
قيل: : الصوابُ» كما في عبارة الصدر الشهيد: لاه بلتعليل» والمقامُ مما 


(ولا قف عليه وهذا الرجل المُترجم يعرف لساله ويَففُ عليه فكانت عبار 
أي: المُترجم» (کعبارته)» أي: المُترجم عنه» (لا بطريق البدّليّة)؛ أي: : بطري أله 
دل عنه» (بل بطريق الأصالة؛ لأنه يُصار إلى الترججمة عند العجز عن معرفة كلام 
كالشهادة يُصار إليها عند عدم الإقرار)» وليست الشهادةٌ بدلا عن الإقراره (كذاني 
«شرح الأدب؛ للصدر الشهيد من الثاني والثلاثين». 

وحاصله: أن المُترجم ‏ على ما تقدم عن «المصباح؟ - هو المُعبر عن لف 
المُتكلّم بِلّةِ غيرهاء والمُتكلّم في الحقيقة هو ذلك الغيرٌ لا المترجم وإن كان 
يَتكلّم عند القاضي ظاهرًاء بحلاف البدّل» فإنه | لمُتكلّم بلّخة المُبدّل منه في الحفيقة, 
ولا يلزم اجتماعٌ المُبدل منه مع البدل في مجلس القضاء» بخلاف المُترجم إل 
يلزم اجتماعٌه مع الأصل في مجلس القضاء. 

[تنبيه: القصاص كالحدود في الدفع بالشبهة] 

(تنبيه آخر: القصاص كالحدود في الدفع بالشبهةء فلا ثبت إلابمابك 

به الحدوةٌ). 
فيه: أنه مُخَالفٌ لما صرح ب به في «الهداية» في مسائل شتىه قال: شم انر 

بوق باس اا لا يت بیان فيه شبهة) آلا ثرى أنهم لو نهنا 
+الوطء الحرامء [أو أقرٌ بالوطء الحرام]: لا يجب الحدٌه ولو شهدا بالل الماد 
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of 


ا بطل لم يوجد لفظٌ التعمّد. وهذا لان 
ريماس فيه معنى الووّضِية؛ لأنه شرع جابراء فجاز أن ينبت 


طاق القتل: يجب عليه القصاص وإن 
مع الشبهات كسائر 
ارضات التي هي حن العبد . وأما الحدود الخالصة لله تعالى؛ فرعت زْوَاجنٌ 
ريس فها معنى العِوَضِيّة فلا تنبت مع الشبهة لعدم الحاجة٠"»‏ انتهى» وهكذا في 
«إريلعي»!"'؛ وسيأتي مُصِرّحًا به في الخامسة من المسائل السبعة» فكان الصوابُ 
انار على قوله: «القصاص كالحدود». 
[فرع: بح نائمًا ظنّه مين فلا قصاص عليه] 
(ومما رع عليه)؛ أي: كون القصاص كالحدود فيما ذُكر (أنه لو فح نائمّاء 
نفال: ذبحْتُه وهو)» أي: والحال أن المذبوح» (ميّتٌ فلا قصاص عليه)؛ للشبهة 
ووجّبت الديّة كما في «العمدة». 
ولايخفى أن هذا وار دٌ على ما نقلناه عن «الهداية»: اللهم إلا أن يقال: يُخصّص 
هذا ببعض الشبهة» وذاك بِآَرٌ منهاء تأمل. 
[فرع: جي القاتلُ بعد الحكم عليه بالقصاص» بقلب دية] 
(ومنها)» أي: :فروع ذلك» (لوجُنٌ القاتل)» فإن كان قبل الحكم عليه بصم 
للاكلام أنه لا يُقتل» وإن كان (بعد الحكم عليه بالقصاص)» فإن كان قبل 
إلى ولي القتيل: (فإنه) لا قصاص عليه استحساناء و(ينقليبُ) القصاص (دية»» وان 
حال كما 
بعد الدفع إليه: يقثله. وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يقل على كل 
حيبي د ا 


»( 'الهدلية؛ مع «نتائج الأفكار» مسائل شتی بعد كتاب الخنثى ٠(‏ 1 


9 انظر: «تبیین الحقائق»: مسائل شتی ۰)۲۱۹/٩(‏ 
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في «الخلاصة»!"». ولعلّ كوئّه من فروع ذلك بسبب أنه خرج عن التكليف بالجنون, 
والحدودٌ لاتقام على غير مُكلّف. 

وفي «الفتاوى الصغرى»: «من يجن وتفِيقٌ» إذا قتل إنسانًا في حال الإفاقة» إن 
يُقتّلَء كالصحيح» فإن جُنٌ بعد ذلك فإن كان الجنون مُطيقا: سقط عنه القصاص وإن 
كان غير م بو : لا»”"» انتهی» وكذا في «الخانية»" »و مثله في مين المفتي 0 

والعبّه كالجنون؛ قال في «خزانة الأكمل»: «ولو صار القاتل مَعنُوهًا: سقط عنه 
القَوَدُ وتجب الديةٌ استحسانا»”” انتهى. 

[فرع: لا قصاص بقل مَن قال: اقتلني: فقتله] 

(و)من فروع ذلك: (لاقصاص بقل من قال: اقتلْني» فقمّله)؛ لأنه يجعّل الإباحة 
شبهةً. هذا عند علمائنا الثلاثةء خلانًا لزفرٌ والشافعيٌ؛ لأن الأمر بالقتل لايُقدّح في 
العصمة؛ لأن عصمة النفس لا تحتمل الإباحةً بحال» بخلاف الإذن بالقطع؛ لأن 
عصمةً الأطراف تحتمل الإباحةً في الجملة. 

ولنا: أنه تمكّنت في هذه العصمة شبهةٌ العدم؛ لأن الأمر وإن لم يصح حقيقاً: 
فصيغته تورث شبهةٌ» والشبهة في هذا الباب لها حكمٌ الحقيقة. 


(1) لعل الصواب: «الخانية»؛ فإن رواية الحسن عن أبي حنيفة فيهاء لا في «الخلاصة». والذي في 
«الخلاصة؛ (4/ 41 .1): «القاضي إذا قضى بالقصاص على القاتل: فقبل أن يدفع إلى ولي الفتيل 
جن القاتل: لا قصاص عليه استحساناء ويجب عليه الديةء وإن جن بعد الدفع يقتل». 
(۲) انظرة «خلاصة الفتاوى»؛ كتاب الديات؛ الفصل الأول في قتل العمد (4/ 147). 
(۳) انظر: «فتاوى قاضي خان». كتاب الجنايات» بداية باب القتل (۳/ 474). 
(4) انظر: «معين المفتي»؛ كتاب الجنايات (ص 1177). 
4 لكك #خزانة الأكمل؛» كتاب الديات؛ من «المنتقى» 0175/6 
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رإذالم يجب القصاصٌ هل تجب الدية؟ قال: (واخئدف في وجوب 
يثية) على المأمورء ا روايتان» فقيل: تجب» وقيل: لاء وهو قول أبي 
بف ومحمدء (والأصح عدمه)ء أي: عدم الوجوب» كما في «البرّازية؛ نقلا 
ون التجريد»؛ حيث قال: «لا تجب الدية في اصح الروايتين عن أصحابنا»» 
واستظهره الطرسوسي. 
وفي «شرح المنظومة» قال: «وجزم في «عمدة المفتي» و«مختصر المحيط» 
إن عليه الدية اتفاقًا؛ لأن القصاص إنما سقط لمكان الشّبهة» والشبهة لا تمنع 
رجرب المال». 


رفي «البزازية»: «تجب الديةء لا القصاص» ويجمّل الإباحة شبهة في ذَرْءِ 
القصاصء لا الاستبدالل" بالمال. 


(1) «الفناوى البزازية»» كتاب الجنايات؛ الفصل الأول في قثل العمد؛ نوع في موجبه (5/ ۳۸۲). 

1) انظر: شرح منظومة ابن وهبان»؛ كتاب الجنايات (۱۹۸/۲). 

(؟) كذافي النسخ و«البزازية». وفي (خ): (لا استبدالا». 

(!) 'الفتارى البزازية»» كتاب الجنايات؛ الفصل الأول في قتل العمد» نوع في موجبه (1/ 071. 
دفي هامش (خ): (قوله: لا استبدالا بالمال» أي: فلا تجب الدية» فهو تأبيد لما قاله المصنف؛ كما 
بعلم من «اليري»» وعبارته مع المتن: واختلف في وجوب الدية» والاصح عدمه» ولا قصاص؛ 
فال في «البزازية»: وتجعل الإباحة شبهة في درء القصاص: لا استبدالا بالمال» وقال في «التجريد؛ 
في الإباحة: لا تجب الدية في أصح الروايتين عن أصحابناء انتهى بحروفه. قال في «العمدة» لأبي 

السعود: ومئله في شرح مسكين». ثم رايت بخط شيخنا معزيا لابن الشحنة ما ئصه: وينبغي أن 

كرد الأصح وجوب الدية؛ لان العصمة قائمة: وإنما سقط القصاص لمكان الشبهت والشبهة 

لا نمنع وجوب المال. قال: وجزم به في «عمدة المفتي»» ولم يعرج على غيره. وفي «مختصر 

العحيط»: عليه الدية بالاتفاق» انتهى). 
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[فرع: لا قصاص على القاتل إن قال: اقثّل عبدي أو أخي أو ابني او اي 

(ولا قصاص ) على القاتل (إن قال) رجل: (اقثّل عبديء أو أخي. أو ابي ار 
أبي»: فقتله المأمو (ولکن) الفرق بين العبد وغيره (أنه لاشيء في) قثل (العبد), 
أي: لا قصاص ولا ضمان؛ «لأنه إتلافٌ المال» وفيه تجري الإباحيٌ دورق 
عن العبد" فيما يتعلّق بالآدمية»» كما في «البزازية»"» (وتجب الذي في غيره) من 
الأخ والابن والأب» وقال زفر: يجب القصاصٌء وهو القياس» وقال: أبو حيفة, 
أستحسِنٌ أل الدية. 

(واستثتى في «خزانة المفتين"٠)‏ عن هذا الحكم (ما إذا قال؛ اقل ابني» وهو 
صغيرٌ فقتله» فإنه يجب فيه القصاص» وتمامّه في «البزازية»). 

قال في الجنايات منها: «وفي «الواقعات»: اقثّل ابني» وهو صغيرٌ ففتله: يقت 
ولو قال: اقطَمْ يده فقطّعه؛ عليه القصاصٌ. ولو قال: اقثل آخي» فقتله وهو وار 
ففي رواية عن الثاني وهو القياس: يجب القصاصٌء وعن محمد عن الإمام: تجب 
الديٌ؛ وسوّى في «الكفاية؛ بين الابن والأخ» وقال: في القياس يجب القصاصٌ [في 
الكل ]» وفي الاستحسان: تجب الديةٌ» وفي «الإيضاح" ذكر قريبًا منه. ولو قال؛ اث 


آبي» فقتله: تجب الديةٌ» ولو قال: اقطّعْ يده" فالقصاص واجب۲ انتهى. 


(1) في النسخ: (للعبد). والمثيث من «البزازية». 

( «النتاوی البزازية؛» كتاب الجنايات؛ الفصل الأول في قثل العمد نوع في موجبه ٠۸۴-۳۸۲/۲‏ 

() في هامش (خ): (قوله: المفتين» بياء واحدة كما تراه في هله النسخة وكتابته بيائين تحرف 
انتهى). 

(4) كذا في النسخ. وفي «البزازية»: (يدي). 

() «الفتاوى البزازية» كتاب الجنايات. الفصل الأول في قثل العمدء نوع في موجبه (1/ 071 
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يهيرةلسادسة الخدود دزا بالشبّحات 
o4‏ 


[فرع: لا قصاص بقل من لا يُعلم أنه مَحقُون الدم على التابید أو لا] 

(وينبغي أن لا قصاص) واب (بقَثْل من يعم أنه عقون الدم على اناید 
إلا وهو المُستأمّن؛ فإنه محقون الدم ما دام في دار الإسلام. فإن قيل: يحتمل أن 
بلق المي بدار الحرب» فلا نعلم أنه مَحقُونٌ الدم على التأبيد: فلا يلزم القصاض 
بتلا قلنا: هذا وّهْمٌ لا احتمالٌ» ولو تح هذا البابُ لانسٌ باب القصاص بِالكُلية؛ 
لاحتمال أن المسلم برت والعيادٌ لله ولحي بدار الحرب» ولاحتمال أنه يقل 
سلما عَمْدًا فيصيرٌ مُبَاحَ الدم. 

[فرع: شهدُوا بعد التوبة أن الوليّ عمّا عنهم في القتل العمد] 

(وفي «الخانية»: ثلاثةٌ قتلوا رجلا عمداء ثم شهدوا بعد التوبة)؛ وأما قبلها 
نلاشكٌ أنه لا قبل لفِسْقِهِم بالقتل عمدًاء (أن الوليّ عقا عنّاه قال الحسن: لا تُقبل 
شهادثُهم إلا أن يقول اثنان منهم: عمًا عنّا وعن هذا الواحد» ففي هذا الوجه قال أبو 
بوسف رحمه الله: قبل في حنٌّ الواحد» وقال الحسن: اقل في حقٌّ الكل انتهى) 
كلام الخانية»۳. 

فلينظر وجه مُناسبة هذه المسألة لما نحن فيه. 

وأماما اعترضه الجُحشّي من أن َر العبارة يناي أولها من قوله: «قال: لا ثبل 
هادهم وقوله: «أقبّل شهادتهم»» فإن ظاهر كلامه أنه مع أبي يوسف”": ساقطً؛ 
أن المسألة على وجهين: 
اکسوہ سی ل 


'') كذافي النسخ. وفي «الخایته: (أقبل». 


0 اة الاطلة (؟/ .)47١‏ 
أ "فارى قاضي خان»» كتاب الشهادات» أواخر فصل: ومن الشهادة الباطلة (5/ (4v‏ 


0 
؟ اظر: امز العيون (1/ 85). 
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1 . هف لال انو لني ر وم ون‎ o 
الأولى: شهد الثلاثةٌ على العفو عنهم» فعن هذا قال الحسن: لامقبل.‎ 
وفي هذا ونع الخلافٌ بين أبي يوسف والمحسن,‎ 0 pe والثانية: شهد‎ ِ 
فنقّل عن أبي يوسف قبول شهادټهما في حن الواحد ولا قبل شهادئهما ني س‎ 
أنفسِهماء ثم ذكر اختيارٌه هو فقال: «أقبّل في حى الكل»» فليس آبرّها افیا لاز‎ 
لأنهما مسألتان لم يَوَارَدْ النفيٌ والإثباث على شيءٍ واحد» وهو ظاهر.‎ 
(وكتببثُ مسالةً في العَفُو)» والاهتمام في أمر الدم العَمدِ وعدم المُسارعة‎ 
إلى القصاص (في «شرح الكنز» من الدعوى عند قوله)» أي: «الكنز» (وفيل‎ 
لضمه: أعطه كفيلا فلتراجَعْ). وهي: ادّعى القاتل أن لي بيه حاضرهٌ على‎ 
العفو: أجل ثلاثة أيام؛ فإن مضت ولم يات بالبيّنة» أو" قال: لي يغاي‎ 
يُقضَى بالقصاص قياسا على الأموال؛ وفي الاستحسان: يُوْجّل؛ استعظامًا لأر‎ 
الدم»» انتهى".‎ 
[مطلب: القصاصٌ كالحدود إلا في سبع مسائل]‎ 
(وكتبثُ في) فنٌّ (الفوائد) من هذا الكتاب» في كتاب الجنايات (أن القصاص‎ 
كالحُدود إلا في سبع مسائلٌ)» لكن لم يُقصّل المُستئئيات هناك, بل أحالها إلى هذا‎ 
المحلٌ. وجعل المُستثتياتِ هناك خمسّاء مع أنها سبع.‎ 
[الأولى: يجوز قضاء القاضي بِعِلْمه في القصاص دون الحدود]‎ 
(الأولى) من تلك المسائل: (يجوز القضاء) للقاضي (بولمه) الا‎ 
القضاء» لا بعلمه قبله» (في القصاص) وحدٌ القذف» (دون الحدود) التي تتمخض‎ 


)0غ( في النسخ: (و). والمثبت من «البحر الرائق». 
(۲) «البحر الرائق»؛ كتاب الدعوى .)71١1/9(‏ 
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0 


ماه تعالى» فخرج حد القذف؛ لأن فيه حي المي وان كان ظاهر كلامه الإطلا 
إنه ليس له أن يقضِيّ فيه بعلمه» (كما في «الخلاصة»). 

له لاض يدي في لوق الا مش بلسي يحل تان 
يمره أن فلاتا غصّب مال فلان» أو طلق فلانٌ امرائه. وفي «التجريد» في آخر كتاب 
الحدود عن محمد أنه رجع عن هذا وقال: لا يقضي بعلمه في حقوق العباده وفي 
الحدود التي هي حق الله تعالى» كحدٌ الزنا ورب الكَمْرء لا يقضي بعلمه إلا أنه 
إذاأني بالسكران يُعزّره؛ وفي القصاص وحد القذف يقضي بعلمه. وأما إذا علم قبل 
القضاء في حقوق العباد: لا يقضي بذلك العلم عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى إذا 
عت إليه تلك الحادثة؛ وعندهما: يقضي. 

القاضي إذا علِم أن المُذّعِي مُحِقّ في دعواه» أو المُدّعَى عليه مُق في إنكاره: 
فإنه لا يجوز له أن يقضي بعلمه إذا علم ذلك قبل تقليد القضاءء ولكنّه ميه بذلك 
يرا على حسب ما يُمكنه بحيث لا يعرف تَحِضمُه؛ لنفي التهمةة”'» انتهى. 

وسيذكر المُصتّف في كتاب القضاء عن «التهذيب؛ أن القاضي يقضي بعلمه 
إلافي الحدود والقصاص» وذكر في موضع آخر عن «جامع الفصولين' أن الفتوى 
البرم على عدم جواز القضاء بعلمه مطلقًا؟ لفساد قُضاة زماننا. 

[الثانية: الحدود لا ثُورَثء بخلاف القصاص] 

(الثانية) من المسائل المُستفتيات: (أن الحدود لا ورشا» حتی لو - 
المفذوف قبل الحدٌ: ليس لوَرثنه دعواف (والقصاص وروت لا شك أن لورتة 
شن د ود 
(1) اخلاصة الفتارى»» كتاب القضاء الفصل الرابع 

قضاء القاضي بعلمه (6/ ۲۳-۲۲). 

| 00 فی (خ): (يورث). 


فيما يتعلق بقضاء القاضي؛ الجنس الثاني في 
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ا مغن ؤل النوع الثاني من لولم وي 
ا القصاصّء وإنما الخلاف في أنه بطريق اللإرث أو بطريق أنه ثبت لهم ار 
كما في كتاب الفرائض من فنٌ الفوائد من هذا الكتاب". 
[الثالثة: لا يصح العفو في الحدود؛ بخلاف القصاص] 
(الثالشة) منها: (لا يصِحٌ العفو في الحدود ولو كان حد القذف) الذي ن 
حى العبد أيضاء حتى لوعفا المقذوفٌ عن القاذف» ثم عاد فطلب الخدٌ: بي 
القاذفٌ؛ (بخلاف القصاص) فإنه يصح فيه العفو ولو من بعض الوّرَئة» إلاأن 
للباقين حصّتّهِم من الذيّة. 
[الرابعة: التقادم لا يمنع القبولٌ في الشهادة بالقتلء بخلاف الحدود] 
(الرابعة) منها: (التقادُم لا يَمنّع) من القبول (في الشهادة بالقتل؛ بخلاف 
الحدود سوى حدٌّ القذف)ء فهو كالقصاص في أنه لا يّمنع التقادُم فيه؛ لاشتراط 
الدعوى فيهماء فيُحمّل تأخيرٌه على انعدام الدعوىء فلا يوجب تفسيقّهم. 
[الخامسة: يثيّت القصاص بإشارة الأخرس وكتابته» بخلاف الحدود] 
(الخامسة) منها: (يثيّت القصاصٌ بالإشارة والكتابة من الأخرس)» حتى لوتر 
بواحلٍ منهما: يُقتصٌ» (بخلاف الحدود) فإنه لو أقرٌ بالزنا أو السّرِقة أو القذف بإشارنه 
المعهودة أو بكتابته المرسومة: لايح (كما في «الهداية» في مسائل شتى"). 


() في هامش (ع): (وفي «الوقاية» : القوديثبت ابتداء للورثة» لا إرثا عند أبي حنيفة وعنده ا 

دداثة؛ فينبني على ذلك أنه يصير أحدهما خصما عن الباقين؛ فعنده: نعم» وعندهما: لا فلو أ 
بقتل آبیه» وكان أخوه غائبا: لا بد من إعادتها عندهماء خلافا له. هذا ذ في لقتل اع وفي الغا 
حاجة إلى إعادتها؛ لان موجبه المالء وطريق ثبوته الإرث» انتهى). 


(1) انظر: «الهداية؛ مع «نتائج الأفكار»: مسائل شتی (۱۰/ 014 018). 
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5 E. 
ونود تدرا شبحات‎ 
0 ® 
لكتابة إا أن تكون.غيرٌ مُستبينةٍ» كالكتابة على الهواء. أو على الماء؛ فلا‎ 
.بي وما شتبین غيرٌ مرسومق كالكتابة على ورّق الشجرء أو الجدار: أو على‎ 
١ ی التبء بأن لا يكون مُعَنْوَنَاه فهى كالكناية‎ 8 
ب لى شم ابه بأ لا يكون نرا فهي كالكنية لا بد نها من لنية أو‎ 
الإشهاد مثلا. وام كستيينة مرو بأن تكون على كاغد مُعَنُون نحو: ين‎ 


فرية 
8 1 زيون, فهذا مث البيان من الغائب والحاضر”". 

نإذا طن الأخرسء أو نكح؛ أو بلع واشترىء أو قتل» وكتب بذلك: فهو یاه 
اين ني إشارته المعهودة منه. 


دوعتل اللسان إن امتدّ وعُلِم إشاريّه: فهو كالأخرسء وإلا فلا» كذا في 


اسر الشريعة 59 
[السادسة: لاتجوز الشفاعةٌ في الحدود وتجوز في القصاص] 
(السادسة) منها: (لاتجوز الشفاعةٌ في الحدود) بعدثبوتها عند الإمام؛ لأنه طلبٌ 
٤ 1‏ ع 2 الع 
زاوجب وآنکر رول اله قن على اسا بن زد حين شفع في المخزدم التي 
سنت نقال: «أتشفّع في حا من حدو © 
«وأما قبل الوصول إلى الإمام والثبوت عنده 
e3‏ إلذا 
إلى الحاكم لبطلقّه؛ لان الح ل بت كذا في #البحر' : 


دو الشفاعةٌ عند الرا افع له 


۰)۲۲۰ /9( اشرح الوقليةة» مسائل شتی‎ ١١ 


!') شرح الرقاية؛ (۵/ ۲۲۰). 
) في ال ية تصحيف. 
: 1 سیت الغا برقم ۰)۴٤۷۵(‏ 


وده تف ب يالاات يني 


«البحر الرائق»٠‏ 


لبخاري في 
في النسخ: (وعند الرفع)؛ والمثبت من 
أ د "تبحر الرائق»: كتاب الحدود (7/0). 0 
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ا القن الأول النو الثاني من القولعد غير 


«والشفاعة ضراعة عند المشفوع عنده» سَمّيث به لأنه شمّع الكلام الأل, 
وهي سن مودت وقد صحٌ: : «اشفمُوا تُجوُواء ويقضي الله على لسان نيه اذ ما 
شاء» ولما فيه من إعانة"“ المسلم ودف الظّلم عنه. 

ولاتكون في حدٌ ولا في حی لازم» وٳنما هي لذب الذي يمكن العف عه 
وقد شفع الله في مسطح لما حلف الصّدّيق آنه لا فق عليه» فقال: « اتل ازاز 
لَضْلٍ منك عة أن يؤر أؤل لر © [النور: .]۲١‏ 

وقال النووي: «أجمع العلماء على أنه تحرّم الشفاعةٌ في الحدود بعد بارغ 
الإمام» وأنه يحرم التشفيع. فأما قبل بلوغ الإمام» فأجازه أكثرٌ العلماء إذا لم يكن 
المشفوع فيه صاحبّ تر وأذّى للمسلمينء فإن كان: لم يُشْفّع فيه. وأما المعاصي 
التي لا حدّ فيها ولا كمّارة وواجبّها التعزيرٌ فتجوز الشفاعةٌ فيها والتشفيم؛ سواء 
بغت الإمام أو لم تبلّغ؛ لأنها أهْوَُ. ثم الشفاعةٌ فيها مُستحَةٌ إن لم يكن المشفومٌ 
فيه صاحب آدّی»". 

قال الزركشي: “«وإطلاقٌ [استحباب] الشفاعة في التعزير فيه نظ؛ لأن 
المُستحِنٌ إذا اسقط حقّه كان للإمام التعزيرٌ لأنه شرع لالإصلاح: وقد ثب ثبت ذلك في 
إقامته» وفي مثل هذه الحالة لا ينبغي استحبابها»9)) «حموي). 


(1) رواه البخاري في «صحيحه»» كتاب الزكاة؛ باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها برقم 
ED‏ 

)١(‏ في (خ): (إغاثة). 

() شرح الئووي على مسلم؟ (۱۸۹/۱۱), 

(؛) «المنثور في القواعد الفقهية؛ (۲/ .)۲٤۹‏ 

(5) «غمز العيون» (۱/ ۳۸۷). 
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0-0-- 
كت 8 o00‏ 
(ونجوز) الشفاعة (في القصاص)؛ لأن 
. ربوز عنده الشفاعة في العفو. 
حي > 
[السابعة: الحدود لا تنوف على الدعوى» بخلاف القصاص] 
(والسابعة: الحدود وى حدُ القذف لا تنوف على الدعوى). الهف 
5 السرقة كالقذف من الحدود الغير المُتوّة على الدعوى في كتاب القضاء. 
رفي «الحاوي“ د توقف السرقة على الدعوى عند البعض. 
(بخلاف القصاص,» فإنه لابدّ فيه من الدعوی)ء كما تقدّم. 
[الثامنة: الشهادة على الإقرار مع جُحود المُدّعى عليه لا نُقبل» 
بخلاف القصاص] 


طلبٌ القصاصي لا يجب على الول 


وهناك ثامنةٌ وهي: أن الشهادة على الإقرار مع جُحود المُدّعَى عليه لا تقبل 

ني الحدود» بخلاف القصاص. 
[التاسعة: لا تحليف في الحدود» بخلاف القصاص] 

واس وهي: :دلا تحليت في الحدود غير السرتة بخلاف القصاص» فإن 
حلف: حلي سبيله «وإن نگل» فان في الأطراف: بُقتصء ون في التُُوس: يُحيّس 

حتى يقر أو بحلف»» كما في دعوى «الزيلعي». 

(والله سبحانه أعلم). 

[تنبيه: : التعزيرٌ والكفارات تبت مع الشبهة] 

د أصلّه من العَزْر بمعنى الرد و 


ا تأديثٌ دون الحنّه 
0 نت بهاء (قالوا: يثيّت) التعزيرٌ (بما 


(بببت) ويُقام (مع الشبهةء ولذا)» أي: لكونه 
حح سے 
)١(‏ انظر: «تبیین الحقاتی»» كتاب الدعوى (6/ ۰)۹۹ 
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9 اف أل انوع اني من قوع وز 
پت به المال) من الإقرار وشهادة الرجال مع النساء» (وقالوا: يجري فيه أو 
التعزير» (الحلفٌ؛ ويُقضَى فيه بالنُكول) عن اليمين» كالأموال. 

(والكمّاراتٌ تبت معها)» أي: الشبهة» (ايشا)» كالتعزير» (إلاكفارة لطن 
رمضانء فإنها)» أي: الشبهةء (تُسقِطُّها)؛ أي: تعِم الوجوب معهاء كما إذا تسر 
يظنه ليلا والفجرٌ طالعٌ لا بمعنى سُقوطها بعد الوجوب. 

(ولذا)» أي: لسُقوطها بالشهبة؛ (لا تجب كفَّارةٌ الفطر مع التّسيان)؛ فلو أكل 
الطعام نايا صومّه: لا تلزم الكفّارة بل لا يلزم فساد الصوم أيضًاء 

(وكذا) لا تجب الكمّارةُ (مع الخطأ)» كما إذا تمَضْمَضء فدتل شيءٌ من الماء 
في جوفه بلا تعمد منه في الدخول: فإنه لا تلزم الكمّارةُ وإن أفطر؛ لما فيهما من 
شبهة عدم الجناية» فلا تتكامل الجنايةٌ فيهماء والجناية" الكاملة لا تجب إلا بجا 
كاملة. 

(ولا تجب) الكقّارةٌ (بإفسادٍ صو مُختلّفٍ في صحّهه)» أي: 'وقع الاختلاثُ 
فيهاء (كما عُلم) ذلك (في محله) من كتاب الصوم. ففي «الحاوي»: : إذا استمرٌ بها 
الدمّ إلى الحادي عشرء فأفطّرت: لا كفّارةَ عليها؛ لاخنلاف الصدر الأوّله ولا 
فعليها الكفارةٌ ولا يكون خلافٌ الشافعي فيها شبهة. 

قلت”": والظاهر أنها لا كفارة عليها؛ لأن أكثر الحيض خخمسة عشر يومًا في 
قول أبي حنيفة الأرّل وقول مالك والشافعيٌ رحمهم الله تعالى؛ انتهى. 

(وأما الفدية في الصو ؛ فهل تيمها الشبهةٌ)» يعني: لو أفسد صو رمضان 


)١(‏ كذا في النسخ» ولعل الصواب: (والكفارة) أو (والعقوبة). 
() في هامش (خ): (قوله: قلت... إلخ. يا ليته ما قال). 
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بده ووجب عليه القضاء ولم يقنض حتى مات فهل سوط هذه الشبهة ذد 
ذلك الصوم» كما أسقطت الكقّاريٌ (أم لا)نُسقط؟ َم أرها)» أي: هذه المسأل 
(الآن). 

ذكر في «البحر» في شرح قول «الكنز»: : «ويطيم وليّهما لكل يوم كالفطرة 
بوصيّةاء اقوله : ويُطم وليّهماء ولو قال: : ويُطهِم ولي من مات وعليه قضاءٌ رمضان» 
لكان أشمَلٌ؛ لأن هذا الحكم لا يحص المريض والمسافرء ولا من أفطر بعر بل 
بد فيه من أفطر متعمّدًا ووجب عليه القضاءة” انتهى. 

4 0 8 

وهذا يدل على عدم إسقاطهاء فبعد ما ذّكر ذلك في «بحره لاينبغي الاستشکال 

هناء 
[مطلب: الشافعية ث شرّطوا في الشّبهة أن تكون قوية] 

(ومن العجّب أن الشافعية) رحمهم الله (شرَطُوا | في الشبهة) الدارئة للحدٌ (أن 
تكون فَويَةٌ). لا ينبغي التعجّبُ من المسائل الاجتهادية التي يجب على المجتهد 
العمل بها؛ لأنه أذّاه اجتهادٌه إليها. 

(قالوا)» أي: الشافعية مُفْرّعين على ذلك» (فلو قل مسلمٌ ذمَيّا عمدًا)؛ فعند 
أبي حنيفة رحمه الله ا يقل المسلمٌ به وعند الشافعي: لا يقل (فقتله)» أي: 
المسلم ولي المي *)» فعلى قياس قول أبي حنيفة: لا يتل الول لاستيفاء حف 
دعلى قول الشافعي: ينبغي أن يقل الولي لكنّه وا أبا حنيفة في عدم قتلهه كما 
قال: (فإنه) »أي: : الول لا(يُقل)» كلم دلاء سقطت من الخ والصوابُ ذكؤهاء 
فقتل قياًا على ما قال لکت لا يقت مُواققة لرأي أبي حنيفة؛ كما قال: : (وإن 
ل و 
(') 'البحر الرائق»: كتاب الصوم فصل في العوارض (1/ 05.0 
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كان) رأ الشافعيٌ رحمه له (موافقا لرأي ابي حنيفة)؛ لأنه اعتببر خلاقه في عدم 
القعل لول الذي شبهة دارئة للقصاص عنه. 

(و)قالوا نر ب اليل فإنكان قليلاابحيث لايُسكر فعند أبي حنيفة رحمهله: 
بحل شربه ولايّحَدُ وعند محمد والشافعي رحمهما الله تعالى: يحرّم شربه» ولکن لا 
خد عند محمد لشّبهة الخلاف» وعند الشافعي: :حف ولايُراعي) الشافعيٌ (خلافٌ 
بي حنفة) في كونهشبهةٌ دان للحن مع أنه راعا في شقوط القصاص في الما 
المتقدّمة» ومن ثمّة استشكل المُصِئُّ الفرقٌ بينهما وتعجّب منه. 

ويجاب عن ذلك بان أمرا الدّماء لا يقاس بالحدود: كما تقدم؛ أو أن خلا 
قويٌ في القصاص دون الحدٌ. 

والله سبحانه أعلم. 


He 
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| عة السابعة الخر لا يدخل تحت ابيد 
ډوو 


[القاعدة السابعة: الحر لايدُل تحت اليد] 
(القاعدة السابعة) من الع الثاني للقواعد : لحر سواء كانت رین | 
5 عارضك (لایدځل تحت اليد)» أي: : يد أحل» سواء 
وسواء كانت يد الملكِ ملك رقّبة أو ملك منفعة. 


ثم اعلم أن الأصل في دار الإسلام الحرية» حتى لو عى أحدٌ حرية الاصل: 
اتر لبلا ت إلا أن جي احا ارقي علي فلا قب إلا یو على رید 
لدعرى الرّق. 

[مطلب: الناس أحرارٌ بغير بيّنة إلا في أربع مسائل] 

ومن هنا قالوا: إن الناس أحرارٌ بغير بيو إلا في أربع مسائل: 

أحدها: القذف. بأن ادٌّعى المقذوف أنه حر وطلّب الح وقال القاذف: 
مرعبدٌ ويس عليّ حدٌ القذفء فإنه لايُحَدُ حتى يُقيم بين على ريت لأنه. 
حرفي الظاهره والظاهر يصنُّح للدفع؛ لا للاستحقاق» فلا بد من ية لاستحقاق 
الحدٌ على القاذف. 

الثانية: اذّعى القاطمٌ أن المقطوع عبد ولا قصاصٌ له عليّ» وع الأَحرٌ أنه 
حر لايُصِدّق إلا بالبيّة. وإن أقامها على العتق: ثعبل ولو مع غَيبة المَولى؛ لقيامها 
على ححصم حاضر. 

الثالثة: إذا قال المشهوة عليه: الشهود عبيٌ وَادّعَوا أنهم أحرارٌ: لصون 
إلابالبيثة. 

الرابعة: إذا ادّعى الجاني أنه حر وا 
بصق الجاني إلا ببيّنة» كذا في «العمادية). 

a, 
انظر: "جاع الفصولين»» الفصل الناسع والثلاثون في‎ ) 


يته أصليةٌ 
کانت يد ملك أرية کش 


الآزش على عاقلته» وقالت العاقلة: : هر عبك 


المتفرقات في العتق (۲/ ٠)۴١‏ 
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55 0 سف اول ادوع ني من لقو ون . 1 
[فرع: : يُضِمَن الحُرٌ ضمان إتلاف» لاضمان غَضْبٍ] 

(فلا يُضِمَن) الحُرٌّ ضمان غَضْبٍ (ولو) ذلك الح (صييًا)؛ لعدم دخول 
تحت يد الغاصب. 

(فلوغصّب صببًا)ء يعني: ذهب به بغير إذنٍ وليه إذ الغصبٌ حقيقة لاينصرٌر هي 
لان إزالةاليد لجن ثبت اليد ابل وقد نور أن الخ لايدخل تحت ايد فيكرن 
الغصبٌ هنا مجارًا عما ذكرناه للمُشالة» (فماتٌ) الصبيٌ (في يده)ء أي: الغاصب» 
(فَجاة): بالفتح مع القصره وبالضمٌ مع المد بلا سبي مرّضٍ» (أو) مات بسبب (حُمُى) 
بلا نقلٍ إلى مكان يخ يغب فيه الحُمّى: (لم يَضْمَن) الصبيّ؛ لعدم دخوله في يده. 

(ولا يَردٌ) على ذلك بطريق المُعارّضة (ما لو) غصّب صبيًاء و(مات بصاعفة 
أو بتهشة حي أو بنقله إلى أرض مَسْبَعَةٍ)؛ أي : كر فيها السّبّع؛ (أو) بنقله إلى (مكانٍ 
الصّوّاعق» أو إلى مكان يَعلِبٍ فيه الحُمّى والأمراض)؛ عطففُ عام على خاصٌ فإنه 
يضمن الناقل؛ لان د دِيته)» أي: الصبي المنقول إلى هؤلاء الأمكنة واجبةٌ (على 
عافلة الغاصب)» لا على الغاصب؛ لأن الأصل أن كل دية وجيت بنفس القثل 
ابتداً» لا بمعنى يحدٌّث قبل القتل» فهي على العاقلة؛ اعتبارًا له بالخطأء فإنَّ الدية فبه 
تجب على العاقلة وفيما وجب بالصّلْح في القتل العمد أو بإقرار القائل القت خا 
تجب على القاتل» لا العاقلة؛ إذ لم تجب بنفس القتل ابتداء. 

والعاقلة هم آهل الدّيوان إن كان منهم» تُؤخذ من عطاياهم في ثلاث سنين؛ أد 

حي" لمن ليس منهم» تؤخذ من كل في ثلاث سنين ثلاث راهم أوأرعً قط في 

کل سن درهمٌ وإن لم بسع الحي: م صم إليه قرب الأحياء نسب الأقرب فالأقرب 
على ترتيب العصّبات. والقاتل كواحدٍ منهم. 


)١(‏ أي: اهل حي القاتل. 
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برزيعدة السابعة الحُزلا يدخّل تحت اليد 
ا 23١‏ 


ثم وجوبٌ الدية هنا استحساف كاين أن لا يضمن أصلاء وهو قول زفر 
والشافعي؛ لأن الغصب في الحُرٌ لا ب يتحقق. ووجه الاستحسان: عو 
جواب هذا الإيراد من أن هذا ضمانٌ إتلاف. لاضمالٌ غصب» كما قال: (لأنه). أي 
E‏ لاضمان غصبٍ)؛ حتى يَرِدَتَْضًا على ما ذكر. 


ومنه لو وضع کین نا في ي صبيٌ» وعثّر به فمات: : يضمن» أو قام على سَطْحء 
نصاح به رجلٌ» ففزع الصبی فوقّع ومات: : يعرم الصائحٌ ديته على عاقلته. وكذا لو 
قال لصبي محجور: : اصعَدْ هذه الشجرة انض لي ثمارّهاء فصود وسقّط: تجب 
دنه على عاقلته. ٠‏ وكذا لو أقره بحمل شي أو كشر حمل من غير ذو وليه تاف 
به الصبيٌ» وهذا كله من ضمان الإتلاف» كما في «العمادية). 


TD 


(والحر يُضْمَّن بالإتلاف)» وذلك «لأن نقله إلى الأرض المَسْبّعَة أو مكان 
الصّراعق أو الحيّات إتلاف منه تسبباء وهو تعد فيه بتفويت يإ الحافظ وهو الول 
فبَسمَن؛ إذ الأمور المذكورة”" لا تكون في كل مكان» وأمكنّ حفظه عنه» فإذا نقّله 
إلبه: أزال حفظ الوليّ عله» فصار متعدّيا» فيُضاف إليهء كذا في «الزيلعي»7"؛ لان 
شرط الهلّة بمنزلة العلّة إذا كان متعدّيا كالحفر في الطريق» بخلاف الموت فَأ 
أو الحُمَىء فإنه لا يختلف باختلاف الأمكنة. 

[فرع: يُضْمَنْ ن العبكٌ لا المُكاتب وام الولد] 

(والعبد) ولو مُدبرًا (يُضمّن بهما)ء أي: الإتلاف والغصب. 
الحو 
() أي: السباع والصواعق والحيات. 
00 في النسخ هنا زيادة: (إليه)؛ ولعل الصواب إسقاطه: كما في «التبيين؟. 
0 'نببين الحقائق». كتاب الديات» باب غصب العبد والمدبر والصبي (178/5). 
0 كذا في النسخ. وفي «التبيين»: (تعلديا). 
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الفن الأول النوع الان 
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(والمکاتب كالحُنٌ لا يُضْمَن بالغصب ولو صغيرًا»؛ «لأنه في ير 
والصغیر منه مُلِحَقٌّ بالكبير؛ ألا ترى أن المولى لا يُرَوّجه إلا برضاء©, 0 
الغاصبٌ إلى مكان الصَّوّاعق والحّات: لا يضمن كالخُرٌ البالغ» ما لم يعو 
ناض بماي باس قي وجوه حيط فسن الح ال ایشا و 

(وتمائه في شرح الزيلعي» كل باس القسامة)» وقد ْنا إلى ما فيه, 

(وأٌ الولد كالسُرّة) في عدم الدخول تحت اليد فلا يَضْمنها بالغصب» ركز 
لا يضمنها المشتري شراءً فاسدا بالقبض عنده» خلاقًا لهما". 

[فرع: وطى حر بشبهة» فأحبّلها وماتت: لا تجب الدية] 

(ولم ر الآ حكم ما إذا وط حُرَة بشبهة, فأحبّلها ومائت) تلك الحرءبالرلادن 
(وينبغي عدمٌ وجوب ديتها)! لما أن الحُرّة لا تدخل تحت اليد (بخلاف ما إذاكانت) 
الموطوءة (أمة)» فإنه يضمن قيمتها ما كانت عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى: وأنا 
عندهما: فإن ماتت قبل التسليم فكذلك؛ وإِنْ بعده فلا يضمن إلا النقصان. 

فالحُرّةٌ إن وطِئت بلا شبهة» فماتت بالولادة: REN:‏ 
تدل تحت اليد؛ لا بطريق الغصب ولا بطريق الجناية ولا ب يثيّت منها انب فلا 


() في هامش (خ): (قوله: إلا برضاه. أي: ما دام عقد الكتابة فإذا أعتقه ثبت لمولاه ولابة الإجار 
بالولاء؛ كما صرح به الحصيري في «شرحه» على «الجامع الكبير». وللكمال فيها بحث مخالف 
للمنقول على حسب ما اقنضاه نظره بطريق الاجتهاد منه؛ لأنه بلغ رتبة الاجتهاد المطلق ولابا؟ 
التفليد في بعض المسائل؛ (فإنه) يتجزأ على الراجح» كما صرحوا به في الأصولء انتهى). 

يبنا انظر: «تببين الحقائق»؛ كتاب الديات» باب غصب العبد والمدبر والصبي (178/5): 

بذ في هامش (خ): (قوله: خلافا لهما. هذا الخلاف مبني على تقوم آم الولد وعدم ف ال 
ليست متقومة؛ وعندهما متقومة بثلث قيمتها قنة. قال في «المنظومة»: وما لام ولد تقوم دأ 
والاؤّل ل المُقدّم: ٠‏ انتهى). 
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يبيل فبا إلى لزوم الذية؛ وإن طت بشبهة بحيث يت فيها السب فلزوم الدية 
وإن لم يمكن بطريق الغصب لعدم دخولها تحت اليد: يمكن بطريق الجناية وثبوتٍ 
الدب منه» ولذا استشكلها المصنف. 

ولا يرد عليه أن قاضي خان صرّح في أنه لو زی بخُرّة: فقئّلها بالجماع؛ فعليه 
الحدٌ والدّية")؛ لأن ذلك في غير الوطء بشّبهة. 

وما في المختار» و«الكنز» من أنه «لو زى بمغصوية:؛ فرُدّت فمائّتُ بالولادة: 
ضون قیمتهاء ولا تُضْمَّن الحُرّة»”", انتهى, يدل على ذلك؛ لأنهم علّلوا عدم 
الضمان في الحرّة بأنها لا تمن بالغصبء ولا غصب فيما ذگره الصف بل 
الرطءٌ بشبهة» فكيف يُعَلّم حكحُه”" من ذلك؟ 

نعم؛ قد يقال: إن الحرة كما لا ضمَّن بالغصب لاتُضْمّن بالوطء بالشبهة: 
لكنه يلزم على الواطئ مهرّها؛ لما قالوا: إنه لو رفت إليه أجنييةٌ :هي 
زوجكِء فوطنها: لايُحَدُ وعليه المهرٌ والعدَّةٌ للشبهة. واختلفوا في هذه 
الشبهة؛ هل هي في الفعل أو المحلٌ؛ لكن ثبوتٌ النسب منه يدل على أنها 


0( «فتاری قاضي خان»» كتاب الحدود (۳/ 454). 

(1) انظر: «كنز الدقائق؛» كتاب الغصب (ص .)٥۸١‏ 

(1) في هامش (خ): (قوله: فكيف يعلم حكمه. قال البيري بعد قول المصنف: وينبغي... إلخ. أقول: 
نص في «البناية؛ على عدم وجوب الضمان في صورة الزنى؛ ففي الشبهة من باب أولى. ونصه: 
محمد؛ عن يعقوب» عن أبي حنيفة: الرجل يغصب الجارية؛ فيزني بهاء ثم يردهاء فتحبل فتموت 
في نفاسهاء قال: هو ضامن لقيمتها يوم علقت» وليس عليه في الحرة ضمانء انتهى كلام البيري. 
قال أبو السعود بعد نقله: والحاصل أن عدم الضمان في الحرة متفق عليه» والخلاف إنما هو في 
الأمة فيضمنها عند الإمام» لا عندهماء ولا فرق في عدم وجوب ضمان الأمة عند محمد سواء 
كانت طائعة أو مكرهةء كما نقله البيري عن الصدر الشهيد معزيا للإمام محمد وإنما قيده بالحبل 
من الزاني لأنه إذا كان من الزوج أو من المولى فلا ضمان عليهء انتهى كلام أبي السعود). 
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ا 00 _ ؤل و معنب مو وروم وني 
شبهةٌ محل إذ السب لا بت في شبهة الفعل وإن الأعاه كما في «الوقاية0, 
[فرع: لو طاوّعته حُرّة على الزّنا: لا مهر لها] 

(ومن فروع القاعدة: لو طاوّعته حُرَّة) بالغةٌ عاقلة على الزنا) من غير دعرى 
شبهةء (فلا مهرّ لها)» وعليهما الحدٌه وإن كان مطاوعتُها مع دعوى شبهة فلاح 
عليهما وعليه العُقْر وإن كانت مُكرّهةٌ من غير دعوى شبهة فعليه الحدٌ دولا رر 
لزم المهرٌء وإن كان مع دعوى شبهة فلا حد عليهماء وعليه العُثْرٌ كما هو مستا 
من حدود «الزيلعي»". 

لكن في كون هذه المسألة من فروع القاعدة نظرٌء وكذا في المسألة الآنية؛ لان 
عدم لزوم المهر فيهما ليس لعدم دخول الحُرّة تحت اليد» بل لوجوب الحدٌ في 
الكبيرة» وعدم الضمان في الصغير. 

(كما في «الخانية»). ليس فيها هذه الحوالة؛ وإنما فيها هو قوله: 

(وإن كان الواطئٌ صبيًا)؛ فالمَنيٌّ إن كانت صبيٌّ أيضًا: فلا حدء وعليه المه 
لأنه مُوَاحَدٌ بأفعاله» وإذثُها لا يصح» وإِنْ بالغة: (فلا حدٌّ) عليهما؛ لصبا (رلا 
مهرٌ)؛ إما لمطاوعتها له على الزنا وإسقاطها حمّهاء أو لأنه لو ضين ربجع وليه عليها 
به کمن أمّر صبيًا بشيء ولڃقه عرْمٌ: يرجع وليه على الآمرء فلا يفيد الضمانَ كما 


في حدود «البزازية»”" و«الخانية». 


.)0504-17/9( انظر: «الوقاية؛ مع «شرحهاا‎ )١( 
.)183 /( انظر: 'تبيين الحقائق»؛ كتاب الحدود» باب الوطء الذي يوجب الحد‎ )١( 


(1) «الفتاوى البزازية» كتاب الحدود, الفصل الثاني في الزناء نوع مشتركة بين الحدود والجناياث 
لحرو 


) 'فناوى قاضي خان؛ أوائل كتاب الحدود (۳/ .)٤۹۸‏ 
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بي مسيعة ال يدل تحت اید ١ o1‏ 
[مطلب: وطءٌ خلا عن العٌقّر والمَفْر] 

(وهذا) الذي ذُكر (مما يقال) نقضًا على قولهم: «الوطء الحرامٌ في دار الإسلام 
رابخاو عن حدٌّ أو مهر»: (لنا وطءٌ خلا عن العقر)» بضمٌ العين» ما يدقع في الوطء 
الحرام الغير المُوجب للحدّ بدلّ المهر من مقدارٍ الوطء لو كان الزنا حلالاء 
(والتقر)» بفتح العين» الجرح» والمراد هنا الحدٌ. 

وقد استشنى المُصئّف في كتاب النكاح في فسن الفوائد من هذا الكتاب أيضًا 
سالتّين أخرئين: 

إحداهما: تزرّج صبيٌ امرأة مُكلّة بغير إذن وليه ثم دخل بها طَوْعَاء فلا حدّ 
ولا مهر. وعلّله في «البزازية» بأن المرأة لما زوجت نفسّها منه مع العلم" بان 
التكاح غير نافذٍ فقد رضيت ببُطلان حمّها". 

وثانيئُهما: لو وط البائ الجارية المبيعةٌ قبل التسليم: فلا حدٌ ولا مهرٌ عند 
وعندهما: يجب العقرء 

وزاد البيري مسألتي ما: «إذا زرّج عبدّه من أمته» قيل: لا يجب المهرٌ؛ لأنه لو 
رجب لوجب لنفسه على نفسه وأنه لا يجوز وقيل: يجب ثم يسقّط؛ لأنه يجب 
حقالله. وفيه فائدة؛ لأنه لو كان عليها دن يُستوفّى مئه ويُقضَى ديئهاء قالوا: والأؤل 
أظهرٌ وما إذا زنى بنائمة: فإنه لا يجب المهرٌ7", 


العلم؛ ولو حكما بالكون في دار الإسلام» وجهلها ليس بعذر» فتدير). 


)١(‏ في مامش (خ): (قوله: مع 
- نوع مشتركة بين الحدود والجنايات 


(1) الفتارى البزازية»» كناب الحدود» الفصل الثاني في الزئاء 
44/0 
0( انظر: «عمدة ذوي البصائر» للبيري (۱/ ۴۴۲). 
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0 سڪ ۰ 

(بخلاف ما إذا طاوَعَنه)» أي: الصبي؛ (أمَةٌ)ء بالغةٌ كانت أو ل دما رقع ز 
بعض العبارات من التقييد بالبالغة فاتفاقيٌ» (على الزنا» فإنه يجب فيه لمر کون 
المهر حنٌّ السيّد)؛ قال في «البزازية»: : ددعت أمةٌ صبيّاء فزتى بها: : يضمن المهرً؛ ان 
أمرها لم يصح في حٌ المولى». 

ولا 3 عليه ما تقدم عن «الخانية» من أن الحرّة البالغة لو دعت صغبرا 
وطرَعَئْهه وزتى بها؛ لأنها لو وجب لها المهرٌ لرجع الول به علبهاء فلا يفير 
التضمينٌ» والحال أن هنا كذلك؛ لأن مولى الأمة لو ضمّن مهرّها للصغير لرجع به 
ولي الصغير عليه» فلا يفيد؛ لأنا نقول: إن ولي الصغير لا يرجع هنا على المولى:بل 
على الأمة بعد العتق» فيقيد التضمين. 

[استئناء: الحُرٌ لا يدل تحت يد أحدٍء إلا الزوجةء فإنها في يدِ زوجها] 

(وخرج عن القاعدة) المذكورة أن الح لا يدل تحت اليد (قولٌ أصحابا: 
إذا تنارّع رجلان في امرأقٍء وكانت) المرأةٌ (في بيتٍ أحيهماء أو دخل بها أحدّهما)؛ 
ولم يكن لأحدهما بيه على سَبْق العقد: (فهو)؛ أي: صاحب البيت أو الدخوله 
(أولى) بالزوجة من الآخر؛ (لكونه)» أي: دخوله أو حصولها في بيته؛ (دليلاعلى 

وتوضيح هذه المسألة: أن دعوى الرجُلَين نكاح امرأة إما أن يكون حال انها 
أو بعد موتها. 


وعلى الأوّل: إما أن يكون مُتعاقبًا أو معًا. 


() «الفتاوى البزازية». كتاب الحدوى اله الثاني في الزناء نوع مشتركة بين الحدوة ولج 


(44/0 
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ا رة السابعة. الخ لا يدخل تحت اليد 


oY 

وعلى كونهما مما فاما أن يكون ثگة بي او لا. 
ذإن لم يكن لهما بي فإما أن يكون لأحدهما شية من اليد أو الول | 
jhe :‏ 


اترا أو لا يكون لهما شيءٌ من هذه الثلاثةء أو لم يكن شيءٌ منهما لواحد منهما. 

ذإن كان لأحدهما شيءٌ منها: فهي امرأته؛ لتأكد دعواه بما يدل على اكب 
رإن كان لهما شيءٌ من هذه الثلاثة» بأن كان لأحدهما يدٌ وللآخر دخولٌ أو إقرارٌ: 
نصاحبٌ اليد أولى على ما قاله محمد بن الفضل؛ لقوة اليد. 

وإن لم يكن لواحدٍ منهما شيءٌ منها أصلا: لم يقض لواحد منهما؛ لتهاثر 
دعراهما لعدم المُرجْح. 

وإن كان ثمّة به فإما من طرفي واحد أو من طرين. 

فإن كان من طرف واحد: فأيّهما أقام بيه بلت؛ سواء كان للآخر شيم 7 
المعاني الثلاثة المذكورة أو لا؛ لأن البيّنة أقوى منها. 

وإن کان من طرفين؛ فإما أن لا يُوْرّخا أصلاء أو يُْرّحَ أحدُهماء أو يُوْرّخا 
كلاهماء مُتساويًا أو مُتفاوئًا. 

فإن لم يرخا أو أرَّخا مُتساويّاء فإما أنيكون لأحدهما شيءٌ من هذه الثلاثة أو 
لا اد لم يكن: بعلت البيّتان؛ لعدم المرجُح» وإن لأحدهما شيءٌ من هذه الثلاثة: 

يه أولى؛ لتأجّدها بما يدل على البق ولتصادقهما في الإقرارء والنكاح مما يبت 
الصائق إلاأنيقيم الا عر بيه على السبق؛ لأنالصريح أولى من اللا ابت 
بلي صريصٌ؛ وبأحد هذه الثلاثة دلالة. 

وإن كان لأحدهما يدّ وللآتحر إقرارٌ رُ المرأق ويَرْمَناء قيل: يُحكم لمر له 

ر ترجيسًا لبينته. وقيل: لذي اليدِ؛ ترجيحًا لبينته. 
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اة عا لال الو لني مو اترم و ۾ 
وإن اقام كل منهما به على الدخول: لايقصّى لأحدهما؛ الان الین 
لو افرّت لکل منهما. 

وإن ارخ أحدُهما فقط وشهد شهوده على النكاح والوقت ولیس لائر بء 
من اليد والدخول والإقرار: فصاحب التاريخ أولى؛ لكونه أكثرٌ إثبانًا. 

وإن كان لامر شيءٌ من اليد والدخول: فصاحبّها أولى؛ لدلالتها على الأب 
وكذا إذا كان لأر إقرارٌ المرأة: فهي للمُمَرٌ له؛ لتصادقهماء كما في «الخلاصة٠»‏ 
و«البزازية»”"» وإن أرَّخا مُتَفاوِنًا: فالسابق أولى» سواء كان لار شيءٌ من هذه 
الثلاثة أو لاء 

(والأولى أن يُقال) في التعليل؛ يعني بدلّ قوله «لکونه دليلا على سبق عفيه: 
(إن الزوجة في يد الزوج؛ لما قدمناه) من قولنا: «وكانت في بيت أحهماء أو دخل بها 
أحدُهما»: فإن ما كر يدل على أن الزوجة في يد الزوج؛ (ولقولهم في باب التحائف) 
لو اختلف الزوجان في متاع البيت: (إن القولّ قوله) أي: الزوج» (فيما يصلّح لهما» 
كالفراش والأمتعة والأواني والرقيق» (معلّلين) ذلك (بأنّها)؛ أي: الزوجة؛ (في بد 
الزوج؛ فهي»؛ أي: الزوجةء (وما في يدها) تكون (في يده)» أي: الزوج (مقل)» 
بالنصب عطفٌ على «يقال؛ في «أن يقال»» (في أصل القاعدة: الحُرٌ لايدخُل تحت بد 
أحدٍ إلا الزوجة؛ فإنها في بد زوجها)؛ ليتظهر استئناء”" المسألة من القاعدة. 


الف #خلاصة الفتاوى»؛ كتاب الدعوى, الفصل 


الثاز عم وؤ النكا (4/ ١1-11١١ل):‏ 
(0) انظرة اني عشر في دعوى النکاح (4/ 


«الفتارى البزازية : 
0 0 3 كتاب الدعوى, الفصل الثاني عشر في دعوى التكاح (5/ (o‏ 
: ات 9 1 
مش رخ): (قوله ليظهر استثناء... إلخ» علة لقوله: والأرلى أن يقال» كما يعلم من «الحمرها 
د'أبي السعوده, انتهى). 
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ادخ لا يدخل تحت اليد 
iy‏ 34 
إن عَم اليد في القاعدة بما يَشمل يد الغصب ويد الملك» سواء كانت ملك 
بن او ملك رقبة: يحتاج إلى الإخراج» وإن حصت بملك الرأبه فهذه المسألة 
بن القاعدق وهذا التخصيص هو مقتضى كلماتهم في باب الغصب. ولا فائدةً في 
بيب الملك ثم تخصيصه بملك الرقبة؛ على أنه لو عُمّمت برد عليها الصغير؛ فإن 
رولي بدا عليه اللهم إلا أن يقال: إن يده عليه يد حفظٍ وتصرّفٍ محضي؛ لاغير؛ لا 
مالي منفعة» كالزوجة» فالفرقٌ بينهما واضح. 
(ورايثُ في «الفُصولَين» في الفصل التاسع عشر»» بل في الفصل العشرين؛ (ما 
:ماني بد جل يذّي) الرجلُ (أنهاامراله, وخارځ ايشا يعبهاء وهي صد 
أي: الخارج» فالقول لربٌ الدارء فلا ي تبر قوهاء (فقد صرّح) في هله المسالة (ان اليد 
ل على الشّة بحفظ الدار كما) تنبت (في امتا انتهى) كلام «الفصولین ٠»‏ 
وفي «الدرر»: «وهبت دارّها من زوجهاء وهما بمتاعهما ساكنان فيها: 
جازت الهبةٌ ويصير الزوجٌ قابضًا للدار؛ لأن المرأةً ومتاعها في يد الزوج؛ 
نيصح الت اليل" انتهى. 
فهذا يدل على أن الزوجة تكون في يد الزوج؛ والله سبحانه أعلم. 


اانا 


ملو اا ا دة 


.(14° 1) êi 
۰/1 جاع القصولين»» الفصل المشرون في مهوي التكاج والمهر والنقة‎ 
ادرر الحكام»» كتاب الهبة» ما تصح به الهبة (5/ له‎ (0 
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اديه هف أل انوع الثاني من قوع وي 
[القاعدة الثامنة: في تدا أمرّين من جنس واحدٍ لم يختلف مقصودُهما] 
(القاعدة الثامنة) من قواعد النوع الثاني: (إذا اجتمّع أمران)» أد أموث (من جر 
واحيا". ولم يختلف مقصودهما)» أي: المقصودٌ منهما: (دكل أحتهما). أي. 
الاصغر منهماء (في الآحر غالبّا). وفوائد اليد تظهر من الفروع. (فمن فروعه): 
[فرع: اجتمع حت وبجنابة» أو جنابة وحيضٌ: كفى عُسلٌ واحدٌ] 
(إذا اجتمّع حدّتٌ وجنابة)» فمُوجَب الأول الوضوء والآَرِ العْسل» فاجع 
غسل ووضوةٌ وكلاهما من جنس الطهارة» والمقصود منهما إباحة الصلاة ونحرهاء 
(أو) اجتمع (جنابةٌ وحيضٌ) فمُوجّب الاوّل والثاني والعُسلُ فاجتمع عُسلان 
والمقصود من كل منهما النظافةٌ والاستعداد للقيام بين يدي الربٌ تعالى: (كفى) 
للك (المُسلُ الواحدُ)؛ فدخل الوضوء في الغسل في الأولى؛ وأحدٌ العُلين في 
الآخر في الثانية. 
قالوا: وهذا هو ظاهر الجواب» وقيل: يكون من الأول؛ لا من الثاني كما إذا 
رعَف ثم بال. وقال الفقيه أبو جعفر: إن كان من جنسين مُتحِدين: يكون من الأول 
لا من الثاني ومن مُختلفهما منهما. وسُّئل محمد بن الحسن عمن رعَف ثم بال 
فالوضوءٌ يكون من الأول أم من الثاني؟ فأجاب أنه منهما. 
وثمّرةالخلاف إنماتظهر فيما إذا قال رجل: :إن توضات من الؤعاف فار ا 
فرعف ثم بال فتوضٌأ: يقع عليه في الروليات كلها أما على الأول فلا جد ازع 
أؤٌلاء وأما على من قال عند اختلاف الجنسّين من الثاني لان الطهارة تكون منهدا. 


(۱) في هامش (ع): (أي: موجبهما)» يعني: موجبهما واحد. 
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رامق في تداخل أمزين من جنس واحد لم يختلف مقصوئهما 
oV‏ 


راما إذا بال ثم رعَف ثم توضّأ: فعلى الأول لا يقع الطلاق؛ لأن وقوعه بالوضوء 
.. الأعاف» والوضوء هنا من البَؤْله وعلى غيره يقع الطلاق؛ لأنه منهما جميما 
ونا في «الذخيرة» من متفرّقات الطهارة. 

[فرع: بار المُحرِمٌ فيما دون الفرج» ثم جامّع في ذلك المجلس] 

(ولو باشر) الحا (المحرمٌ فيما دون القَْج)» وأنرّل أو لميُنزل» (ولزمت) عليه 
رها ولم يفشد حجّهء (ثم جامع) في ذلك المجلس» وهو بعد الوقوف بعرفةء فلم 
بنشد حجه ( زمه بدن ومُقتضاها)» أي: القاعدة» (الاكتفاء بمُوجَب الجماع)؛ 
لكون موجّبه أكبرَ من مُوجَب المُباشّرة: وللّزوم اعتبار الأكبّر في التداخل» كما 
أشرنا إليه. 

(ولم أرّه الآن صريجًا). وإنما حمّلنا الجماع على ما بعد الوقوف لأن الجماع 
نبل الوقوف موجه الشاةٌ أيضًاء فدخوثٌ الأوّل في مُوججب الثاني ليس أولى من 
العكس. 

[فرع: قصّ المُحرمٌ أظفارٌ ييه ورجآيه في مجلس واحد أو مجالسٌس] 

(ومنها)» أي: فروع القاعدة» (لو قصّ المُحرم) أظفار (يدّبه ور جيه في مجلس 
واحږ: فإنه يجب دمٌ)؛ لأنه من محظورات الإحرام» (واحدٌ)؛ لاتحاد الجنس»(اتفاقاء 
وان كان) القص (في مجالس فكذلك) يجب دم واحدٌ (عند محمد) رحمه الله 
تعالی؛ لأن مبتى الكمّارات على التداخُلء ككفّارة الفطر"» (وعلى قولهما: لكل يد 


(1) انظر: «الذخيرة البرهانية»: كتاب الطهارة الفصل الخامس عشر في المتفرقات (1/ /400)» واغمز 
العيرن؛ (1/ ۳۹۱). 

(1) في هامش (خ): (قوله: الفطرء أي: 
تجب إلا في إفساد صوم متفق عليه بين الأئمة الأربعةء انتهى). 


الإفطار في رمضان عمدا إذا كان مبينا للية؛ لان الكفارة لا 
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ov‏ عفن ؤل النوع الثاني من قوم ویر 
دم يي ولكلٌ جل دم إذا جد ذلك) الق (في كل مجلسء حتى یجب عليه ارغ 
دماء إذا وُجد في كل مجلس َنم بدِ ورجل)» وإن قلّم في مجلس أقل من يد او 
رجل أو لم خمسة أصابع أ كثر :ازم أن يتصق بنصف صاع من ر قزم 
كل فر إلا أن يبلغ ذلك دمّاء فينتقص ما شاء. 

(فجعلناها): أي: قضّ الأظفار في المجلس» (جنايةٌ واحدةٌ معنّى). وإن 
كانت الأعضاء مُتبايَنةٌ حقيقةٌ؛ (لاتّحاد المقصود منها)؛ يعني قلنا: إن التداخل مق 
باتحاد المجلس لوجود الجامع وهو المجلسش؟ لأنه يجمع المُختيفات؛ كما في آي 
الكجدة» واتحادٌ المجلس تقرّى باتحاد المقصود (وهو الارتفاق) أي: الاسيرواح 
باختيار الأيسر والأرفق. 

(فإذا اتحد المجلس يُعتبّر المعنى)» فيُجعل الكل جناية واحدة» (وإذا اختلف) 
المجلسٌ (يُعتبّرجناياتٍ) مُتعدّدة؛ (لكونها أعضاء مُتبايّنة). 

والحاصل أن هنا أمورًا ثلاثة: اتحادٌ المقصودء واتحادٌ المحلّ» واتحاةٌ المجلس؛ 
وكذا اختلامهاء فمتى اختلف الجميع: لزمته كقَّاراتٌ مُتعدّدة اتفاقاء وإن اتحد الجميع: 
لزمته واحدةٌ اتفاقّاء وإن اتحد المقصودٌ واختلف المحالٌ فإن اتحد المجلس: تقؤّى 
جانبٌُ الاتحادء فلزمنه كفّارةٌ واحدة» وإن اختلف المجلس: تقوّى جانبُ الاختلافه 
عد الكفارة بتعدّد الجناية» فلو حلّق رأسّه في مجالس: تلزمه كفارةٌ واحدةٌ؛ لاتحاد 
المحلٌ والمقصود. بخلاف ما نحن فيه. 

[فرع: جاع المُحرم مر بعد أخرىء ابرأةٌ واحدةً أو نسُوة] 

(وعلى هذا الخلاف» لو جامع) المُحرِمٌ في أحدٍ السَّبيلّين عمتا ونایب أد 
مُكرَهَاء قبل الوقوف (مرّةٌ بعد أخرىء مع امرأةٍ واحدةٍ أو سوة). فإن کان في مجلس 
واحد: يلزمه دم اتفاقًاء ون في مجالس: فكذلك عند محمد وعلى قولهما: 
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| .بي ومنغ في تدائل آمزین من جنس واح لم يختلف مقصونهما 
2-5 ا ا 


م زلا أن مشابكنا قال 11 1 
جما د 5 و في الماع بعد الوقوف) قبل الحلق: (في المرّة 
الأول عليه بد ٠‏ وفي ايه عليه شاة). ظاهره: أنه كذلك ولو بعد الحلق فلم 
يبرو الندانخل» ولم يَتعرّضُوا للاختلاف المذكور فيه» (كذا في «المبس وط0 ». 
(وفي د فإن E‏ مر بعد ما جامّعها مره (أخرى في غير ذلك 
لجلس» قبل الوقوف بعرفة» ولم يقد به)» أي: الجماع الثاني (رَنْضَ الحجة 
الفاسدة) بالجماع الأوّل: (يلزمه دم ر بالجماع الثاني في قول أبي حنيفة وأبي 
بوسف) رحمهما الله تعالى» على وَفْقَ الخلاف المذكور بينهما وبين محمد 
رحمهم لله تعالى. (ولو نوى بالجماع الثاني رفص الحجةٍ الفاسدة: لايلزمه بالجماع 
اني شي انتهی) حاصلٌ ما في «الخانية»". 
[فرع: تحيّهُ المسجد تدخُل في الفرض أو الرّاتبةء وكذلك طواف القدوم] 
(ومنها)» أي: فروع القاعدة» (لو دخل المسجدٌء وصِلّى الفرض أو السّنّ 
الرابة: دخَلت فيه)ء أي: فيما صلّى» (التحية)ء أي: صلاةٌ التحية. 
(ولو طاف القاومٌ) حين قيم مكّة (عن فرض أونَذْر: دحل فبه). أي: هذا 
الطراف (طواف الشدوم) الذي هو س لغير المقيم بمكة» ويُسمّى طواف 
لتحي . 
نالفي «البحرن: ايُسَرٌ للقاوم لاللمكيٌ؛ لأنه كتجيّة المسجد لاسن 
EI < Sik‏ 5 
للجالس فيه» وليس كتحيّة المسجد من كل وجو؛ فإن الفرض أو السنة تُغني عن 
نةا لمسجد بخلاف القدوم؛ لما سيأتي من أن القارن يطوف للعمرة آلا ثم 
ق 
" اظ المبسوط», كتاب المناسك» باب كفارة قص الأظفار (۷۹-۷۸/4). 
5 0 3 4 
00 أل خارى قاي عازه كناب جه قصل فيمايججب على السحرءبارتكاب المحتظود 0/7 
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يطوف للقُدوم ثانا ولايكفيه الأول انتهى» يعني: أن طواف القندوم ون كدر 
كتحيّة المسجد في إغناء الفرض عنه لكن يُخالفها في أنه لايُخني التفلٌ ئ 
كما في طواف العمرة. 

وقال أيشاعند قول «الكدز»: «ومن لم يدل مكّة. وولف بعرفة: سير 
عنه طواف القُدوم: «إن السقوط مجادٌ عن عدم نيه في حف فإن حتيقة 
السقوط لا تكون إلا في اللازم؛ إما لأنه ما شرع إلا في ابتداء الأفعال ذل 
يكون سن عند التأخيره ولا شيء عليه بتركه؛ لأنه سن وإما لان طواف الزيارة 
أغنى عنه؛ كالفرض ييي عن تحيّة المسجد. ولذا لم يكن للعمرة طواقٌ 
قدوم؛ لأن طوائّها أغنى عنه»”" انتهى. 

[فرع: طوافٌ الإفاضة لا تتداحَلُ مع طواف الوداع] 

(بخلاف ما لو طاف للإفاضة لا يدخل فيه طوافٌ الوّداع؛ لأن كلا منهما 
مقصودٌ ومقصودهما)» أي: المقصود د منهماء (مختلفٌ)؛ إذ المقصود من طواف 
الإفاضة: أداءٌ الفرض وتفريغ الدّمّة وبالوّداع: : توديع البيت. 

«وقديقال: :هذا جار في المسالة الأرلى؛ إذ المقصود بالشرض والمثور: 
تفريع الذمة؛ وبطواف القدوم: :تحيّة البيبت في أل اللا وهما مختلفانة» 
«حموي»". 
سموع ير ی 


زلف البح الائق»» كتاب الج باب الإحرام (6/ ۷مم 
2( «البحر الرائق». كتا || 

ئق»» كتاب الح * باب الإحرام» فصل: من لم يدخل مكة (۲/ ۴۷۹). 
( «غمز العيون» (۱/ مو 
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| متبمدةلثتمنة في تداخل أمرين من جنس واه لم يختئف مقصوتما 
o0‏ 


وفيه تأصّلٌ؛ إذتفريغٌ الذمة لايُنافي اجتماع تحيّة البيت أو 
الفرض مع النذر. 
[فرع: الصلاة في المسجد الحرام لا تنوب عن تحب البيت] 
(ولو دخل المسجد الحرام؛ فصلّى مع الجماعة). قي اتفاقئٌ؛ إذ لو صلّى 
مُغْردًا فكذلك: (لا ينوب عن تحيّة البيت)ء وهو الطواف؛ (لاختلاف الجنس). فإن 
الأول من جنس الصلاة: والثاني من جنس الطواف. 
[فرع: أداء فريضة عَتِبَ طوافٍ لا يكفي عن ركعتّي الطواف] 
(ولو صلَّى فريضةً عقب طوافٍ ينبغي أن لا تكفيته عن ركعتي الطواف)» 
رهي الصلاة عقب الطواف» (بخلاف تحيّة المسجد)؛ فإن الفريضة تكفي عنها؛ 
(لأن ركعتي الطواف واجبةٌ فلا تسقّط بفعل غيرهاء بخلاف تحيّة المسجد) فإنها 


اللقا بخلاف 


مُستحَبّةه فتدحل في الواجب. 

[فرع: السجدةٌ الصّلبية وال ركوع بُجزئ عن سجدة التلاوة بشرط الفور] 

(ولو تا آية)» أي: آية سجدة في الصلاة» (فسجّد) سجدة (صَلبيّة)» أي: 
سجدة الصلاة (قبل أن يَقرًأثلاتٌ آيات) قيّد به؛ لأنها تجب سجدةٌ التلاوة 
ني الصلاة على الفور؛ فلو سجد بعد ما قرّأها لم تجُز؛ لأنها تصير دَينَا عليه 
الدِنْيُقضَى بماله لابماعليه» والسجدة الصّليبّة عليه: (كَقَّتْ) السجدةٌ 
الصّلبية (عن جود الثّلاوة) من غير نيّةِ؛ (لحُصول المقصود منهما)» أي: سجدة 
الشلاوة والصلبيةء (وهو) أي: المقصود منهماء (التعظيم) لله تعالى بالخضوع له 
تفلن عظلّم وسُخالَفة لمن استكبر. 


Scanned with CamScanner 


o1 35‏ : هف أل انوع الثاني مو قوس وو 
(وكذا) الحكم (لو ركع ناويا لها)ء أي: للسجدة التلاويةء سواه كان ركو 
الصلاة أو غيره؛ (قورا) أي: قبل أن يقرأ ثلاتّ آيات: (اجرا) الركوخ المتري سي 
فورًا (قياسًا)؛ لحصول المقصود منهماء وهو الت التعظيم؛ قال في «البحر» تقلا 
«المجتى»: «نلاهاورئع للتلاوة مكان السجود: يُجزنه قي ل استحسان الامج 
أنه يجزثه استحسانًاء لا قياسّاء قال: وبه قال علماؤناء انتهى معنى كلام «المجتبى». 
1 ووجة الأصحٌ: أن القياس يقتضي عدم الجواز؛ لأنه الأمرٌ الظاهر [بالسجرد, 
والركوعٌ حلاف السجود لكنَّ الحنّ الأول لتصريح محمد رحمه الله تعالى فإن 
قال في «الكتاب:: فإن أراد أن يركع بالسجدة نفسها هل يجزئه ذلك؟ قال: أما في 
القياس فالركوع في ذلك" والسجود سواءٌ وأما في الاستحسان فينبغي له أن سج 
وبالقياس تأخذىى انتهى کلام «البحر»". 
[مطلب: في القياس والاستحسان؛ والترجيح بينهما عند التعارّض] 
اعلم أن القياس في اصطلاح الأصوليين عبارةٌ عن مُساواة الفرع للاصل في 
علة حكمه» وهو ينقسم إلى جَلِيّ وحَفِي» وخصّوا الثاني باسم الاستحسان» فهر 
دلي عارص للقياس الجليّء والأول باسم القياس. 
وهنا لما كان عدمٌ تأدّي المأمور به بالإتيان بغير المأمور به أمرًا جلي وعكثه 
خفيًا: استبيد جعل تأي السجدة بالركوع قياسًاء وعدمٌ تأدّيها به استحسانا نلذا 
قال في «المجتبى»: «والأصحٌ... إلخ». لكن حيث وقع في كلام محمد رح اله 
تعالى فلا يُعدّل عنه ويِبيّن له وج فقال صِدرٌ الشريعة في بيانه: «إذا جاذ إفامة 


0 في النسخ: (هو)؛ بدل قوله: (في ذلك). والمثبت من «البحر الرائق». 
7 «البحر الراتق؛» كتاب الصلاةء باب سجود التلاوت تأخير سجدة التلارة (۲/ ٠۳۳-۱۳۲‏ 
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رة الثامنة في تداخل أمرّين من جنس واحد لم يختئف مقصوئهما 
/الام 


إلركوع مقا السجود ذكرًا لما بينهما من المناسبة» أعني: اشتمالهما على التعظيم 
والانحناء: فجاز إقاممه مقامّه فعلا بتلك المناسبةء وهذا أمرٌ جلي سر إليه الأنهائ 
نکر ن قياسّاء إلا أن الاستحسان أن لا تتأدّى به» كالسجدة الصلاتية لا تتادّى 
بالركوع؛ لأن الأمر بالشيء يقتضي حُسته لذاته. فيكون مطلويًا لعینه» فلا یتای 
پنبره» وهذا قياس في بالنسبة إلى الأوّل» فيكون استحساناة©. 

فال في «التلويح»: والأقربُ أن يقال: لما اشتمل كل من الركوع والسجود 
على التعظيم: كان القياس فيما وجب بالتلاوة في الصلاة أن يتأدّى بالركوع:كما 
اذى بالسجود؛ لما بينهما من المناسبة الظاهرة» ولهذا صح التعبيرٌ عنه بالركوع في 
نرله تعالی: وکر ركنا 4 [ص:٤۲]»‏ أي: سقّط ساجدَاء فهو قياس جل 

(وهذا) الموضع (من الموا اضع التي يُعمّل فيها بالقياس) دون الاستحسان» 
(كما يناه في شرح المنار»). 

قال فيه: «قسموا الاستحسان إلى ما قوي أثرّه» وإلى ما حفِي فسادّه [وظهرت 
صعْنه]» وقسّموا القياس إلى ما ضعٌف أثره» أي: تأثير علّته بالنسة إلى مُقابله» وإلى 
ماظهر فساده وخيفيت صحتّه. فأوّل الأول معدم على أوَّل الثاني وثاني الثاني مُقدّم 
على اني الأوّل. 

مثال ما اجتمع ثانياهما: أنه إذا تلا آية سجدة في صلاته فإنه يركع بها قياساء 


)١١‏ التلريح على التوضيح»؛ القسم الأول في الأدلة الشرعيةء الركن الرابع القباس؛ فصل القياس 
جلي خفي (۲/ 170). ثم قال فيه: «وفيه نظر؛ إذ لا يخفى أن عدم تأدي المأموز به بغيره قياسا على 
أركان الصلاة أظهر وأجلى من تأديه به قياسا على جواز إقامة اسم الشيء مقام اسم غيره'. 

0 التلويح على التوضيح»» القسم الأول في الأدلة الشرعية: الركن الرابع القياس؛ فصل القياس 
جلي رخفي (۲/ 116 01352). 
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ov‏ هف لل نو اتن مو تتوص ونر 
وفي الاستحسان لا یجزئه» وإنما كان الركوع هو القياس لظهور أن إيجابٌ السجر 
لها التعظيمء وهو في الركوع» ولذا أطلق عليها اسمه في قولهتعالى: ويك 
€5 [ص: ۲٠‏ وهي صِكَنه الخفيّة. 1 
أما فساده الظاهر, فلزومٌ تأدّي المأمور به بغيره» والعمل بالمجاز مع إمكانه 
والاستحسان الأخفى: لا يركع بها؛ قياسًا على سجود الصلاة لا يوب ركومُها 
عنه» وهو صكَمُه الظاهرة لوجه فسادٍ ذلك من تأدّي المأمور به بغيره. 
وأما فساده الباطن» فلأنه قياس مع الفارق» وهو أن في الصلاة كل من الركوع 
والسجود مطلوب بطلبين بقوله: «أركَعْوأ وأسْجْدُوْ 4 [الحج: ۷۷]» فمنع تأدي 
أحدهما في ضمن الآخرء بخلاف سجدة التلاوة طلبت وحدهاء وعُقل أنه لذلك 
الإظهار ومُخالفة المُتكبّرين”" بما اعتّبر عبادةٌء غير أن الركوع خارجّ الصلاة لم 
يُعرّف عبادةٌ» فتعيّن فيهاء فترجّح القياس. 
ونْظِرِ في أن ذلك ظاهرٌ وهذا خفيٌ» وهو عن الدُهول عن التعبير عنها شرعًا 
بالركوع» وظهّر أن لا استحسان إلا معارضًا لقياس» كذا في «التحرير»"». 
ثم قال: «واعلم أن هذا من المواضع التي يقدم فيها القياس على الاستحسان» 
التهى 2 
(1) كذا في «فتح الغفار». وفي النسخ: (وعقل أنه كذلك لإظهار مخالفة المتكبرين). 
(1) «التحرير» مع «التيسير»؛ الباب الرابع القياس» المرصد الثالث في مسالك العلة» فصل: قم 
الشافعية القياس باعتبار القوة /٤(‏ 4/ا- 47). 
0( «قتح الغفار»؛ باب القياس» حكم القياس (9/ .)7١‏ 
(9) فت الغفار» (۴/ ۴۲). 
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ججبيدة الثتمنة في تداخل أمزين من جنس واحدٍ لم يختلف مقصوتحما 


0 ذلاه 
[فرع: كرّر آية سجدة في مجلس واحد تكفي سسجدةٌ واحدة] 
(وكذا لو نا ليه من آيات السجود. (وكرّرها في مجلس واحد: اكثفي 


واحدة). 
فرع: لو تعدّد الَو في الصلاة لم يتعدّد سجوة السهو) 

9 تعدّد و العُوجِب لسجود السهو (في الصلاة) الواحدة: (لم يتعدّد 
اسجودٌ 3 الجابرٌ لنقصان الهو تلان الجزاء (الجابر في) جنايات 
(الإحرام فإنه)» أي: ا (يتعدّد بتعدد الجناية)؛ لكن لا مطلقّاء بل (إذا اختلف 
جنشها)» وكذا يتعدد بتعدد المجلس عندهما وإن لم يختلف جدشهاء كما في كلم 
الليدي والأرجل في مجالس؛ (لأن القصد بسّجود السهو رغمٌ أنفٍ الشيطان)» أي: 
إذلاله بتدارٌك ما كان جابرًا لنقصان تركٍ الواجب بإغفال الشيطان وإلقائه ما يكون 
شاغلاعنه» وقد حصل ذلك الرغمٌ بالسجدين آخِرَالصلاة؛ (والمقصود من الثاني) 
أي: الجابر في الإحرام» (جَبرُ هدك الحُرمة)ء أي: حرمة الإحرام أو الحرم (فلكُلٌ 
من الجنايات المختلفي جنسها أو مجلسّها يجب (جَبْرٌ فاختلف المقصود) منهاء 
الظاهر أن يقول: لاختلاف المقصود. 

[فرع: زنی أو شرب» أو سرّق مراژا: كفى في کل منها حدٌ واحدّ] 

الولو زكر أو شرب الخمرٌ أو سرق مرارًا: كفى في کل وح منها حدٌ واحنٌ 
اء كان الأول موجبًا لما أوجبه الثاني)» كما إذا زنى غير مُحصّن مراراء فإن وجب 
لكل اَذ (أو لا) يكون الأول مُوجبًا لما أوججبه الثاني» بل يكون موجَب الثاني 
امار الأرّلء لكن في هذه الصورة كفى الثاني عن الأول؛ لا العكس؛ كما 
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يشير إليه قوله: (فلو زتی) حال كونه (یکرًا)» أي: غيرٌ مُحصّن؛ گرا كان أو أ 
(ثم زنى) حال كونه (مُحصَنًا) مُتزوّجًاء فإن مُوجَبٍ الأول الجَّلد ومو بجحب الثاني 
الرَّجْمٌ: ففي هذه الصورة (كفى) مُوجَب الزنا الثاني» وهو (الرّجْم)» ولا يقام عليه 
مُوجَب الأوّلء وهو الجَّلد؛ لما تقرّر أنه لايُجمّع بین رجم وجلد, ولو زئى ثانا بكرًا 
كان عليه جَلدٌ واحد. 
[فرع: قذّف مرارًاء شخصًا أو جماعةٌ؛ في مجلس أو مجالس: كفى حدٌّ] 
(ولو قذف) واحدٌ (مرارّا شخصًا واحدًا أو جماعةٌ) بكلمة واحدة؛ بأن قال: 
أنتم زناف أو بكلمات؛ (في مجلس واحدٍ أو مجالس: كفى) عنها (حدٌّ واحدٌ)؛ حتى 
لو حضر واحدٌّ منهم. فادّعى القذف, وحُدٌ ثم اعی آخَرٌ: لایخد له؛ لان ضور 
بعضهم كحُضور كلَّهم»» «عناية»20, 
وبه يظهر ضعفُ ما في «الحاوي القدسي»: «لو قدّف جماعة بقول واحد: 
لم يكن عليه إلا حدّ واحده ومقتضاه أنه لو قذف جماعةً بكلماتٍ: لم يكف حدٌ 
واحد"» أنتهى. 
ا کا ا يُحَدٌئانيًا] 
(بخلاف ما إذا زنى فحُدٌ) منه. (ثم زئّى : فإنه ب بد ناني)» سواء كان الأول وچا 
لما أوجبه الثاني أو لاء وكذا لو قلف فحن ثم قذلف: فإنه بُح أو شرب فده ثم 
شرب ثانیا؛ فإنه يحل 


إل4 العبارة هذه في «فتح القدير»؛ كتاب الحدود. باب حد القذف (0/ ٠‏ 714): وليست في «العنايفا. 
3 ليس في «الحاوي القدسي' ما ذكره الشارحء وإنما فيه ما ذكره ابن نجيم في المتن» قال فيه في كناب 
الحدود باب حد القذف (۲/ :)۴١۹‏ «ومن قذف رجلا مراراء أو زنی» أو شرب مراراء أو قذف 


جماعة بقول واحد: لم يكن عليه إلا حد واحده وأيهم أخذه به لم يكن للباقين مطالبته». 
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[فرع: زنى وشرب وسرّق: أقيم حدٌ الكُلّ] 

(ولو زنى» وشرب» وسرّق: أقيم الكُلّ). أي: الحد لكل إن كان الزاني غير 
بُحصّنء فيدَأ بحدٌ الزنا أو السرقةء وآخِدُّها حدٌ الشّرب. 

وأما إذا كان مُحصّناء فيُرجَم ويسقّط غيرّه» على ما ذكره المصنف في «البحر»» 
حيث قال: «إذا اجتمعت عليه الحدودُ المختلفة كيف يُفعّل؟ قال في «المحيط:: إذا 
اجتمع عليه حدان» ویر على دَرْء أحيهما: كر وإن كانت من أجناس مختلفق 
بان اجتمع د الزناء وال قة» والشُربء والقَذْفِ» والَ,: بدي بالقّْءء فإذا برئ 
خد للقذف» فإن برئ: إن شاء بدأ بالقطع» وإن شاء بدأ بحدٌ الزناء وحدٌ الّرب 
آرها؛ لته بالاجتهاد من الصحابة. فإن كان مُحصّنًا ئ بِالقَّْء؛ ثم بحدٌ القذفء 
ثم بالرجم» وی غيرٌها»”© انتهى. 

[فرع: وطئ في نهار رمضانّ مرارًا] 

(ولو وطئ في نهار رمضان مرارًا)؛ فلو كان الوط في يوم واحد: (لم يلزم بالثاني 
وما بعده شيءٌ) من القضاء والكفّارة» (ولو) كان الوطء (في يومينء فإن كانا)» أي: 
البرمان» (من رمضاتين: تعدّدث) الكمّارةٌ والقضاء أيضًا في ظاهر الرواية» وعن 
محمد: عليه قار واحدةٌ (وإلا)» أي: وإن لم يكن من رمضاتین» (فإن كفّر للاوّل) 
من الات بأن أعمّق رقبةٌ للوطء الأوّل قبل الوطء الثاني: (عّدَتْ) الكمّارة أيضّاء 
(وإلاى أي: وإن لم يُكفّر للوطء الأول قبل الوطء الثاني: (اتحدّت) الكفارة. 


)١‏ في مامش (خ): (قوله: والفقء: أي: لو فقأعين رجل؛ كما في «النهر». قال الرملي: والذي يظهر 
أن المراد به ذهاب اليصره تأمل» «حاشية البحر»). 
(1) «البحر الرائق»: كتاب الطلاق؛ باب التعليق في الطلاق /٤(‏ ۲۳). 
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[فرع: قتل المُحرمٌ صيدًا في الحرّم] 
(ولو قتل المُحرم صَيدًا في الحرّم): ففي القياس يلزمه جزاءان؛ لوجود اللجناية 
في الإحرام والحرّم؛ وأما في الاستحسان» (فعليه جزاء واحد لاوحرام) مع إن 
الجناية مُتعدّدة جناية الحرم وجناية الإحرام» (لكونه)» أي: حرمة الإحرام؛ (أقوى) 
من حُرمة الحرم؛ لأن الإحرام يُحرّم القتلّ في الأماكن كلها والحرمٌ لاء فيجي 
اعتبارٌ الأقوى» وتُضاف الحرمة إليه عند تعذّر الجمع بينهماء كما في «الزيلعي»7. 
[فرع: لبس المُحرِمٌ ثوبًا مخيطً مُطيّاء أو خضب رأسّه بحِنّاء] 
(ولو ليس الحرم ثوبا) خيلا (مُطييا: فعليه ديتان) لأس التتخيط وللتطلئب, 
ولم يُعتبّر دول أحدهما في الأخرى؛ (لاختلاف الجنس) فإن كد من اليس 
والطّيب ليس من جنس الآخر. 
(ولذا» أي: وللُّزوم فديتين عند هذا الاختلاف» (قال الزيلعي في) شرح (قول 
«الكنزا: أو خصّب رأسّه بجِنّاء)» هذا ما في «الكنز»؛ والذي قاله الزيلعي: (هذا» 
أي: لزوم» (دم) واحد (إذا كان الحِنَاءُ مائعاء وأما إذا كان ملبّدا)؛ أي: كينا (فعليه 
دمان: دم للطّيب» ودمٌ لتغطية الرأس» انتهى) ما في «الزيلعي»©. 
5-5 4 
[فرع: يتعلدد الجزاء على القارن فيما على غير القارن به دم 
(ويتعدّد الجزاءُ على القارن)» أي: الجامع بين الح والعمرة باليّة من 
الميقات» (فيما)» أي: في شيء من المحظورات» كما قيّده به فى «التنوير" لافي 
س اا 
0( اجن الحقائق»» كاب الح باب الجايات» فصل: الصيد في الحرم (6/۲)). 
0( اجن الحفائق»؛ كتاب الصوم؛ باب الاعتكاف اعتكاف المرأة (1/ 44( 
02( القيد هذا من كلام صاحب «الدره» لا «التنوير». انظر: «الدر المختارء كتاب الحج» باب الجنايات 


و 
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ر إجبات؛ (على غير القارن به دمٌ؛ لکونه)» أي: القارن» (محرمًا بإحراقين عندنا)» 
لعدم إمكان اعتبار التدال» لتساويهماء خلاقًا للشافعي» فإنه محرمٌ عنده 
وإحدء بناءً على التداخل» فيجب عنده دم واحد. 

(وقولهم)؛ أي: صاحب «الكنز» و«الملتقى» وغيرهما: «كل ما يلزم على 
المفرد فيه دم فعلى القارن دمان؛ (إلا أن جاوز الميقاتٌ غيرٌ مُحرم)»'» استثناء 
من لروم دمّين على القارن بما يلزم به دم على المُفرد» (استثناء منقطِعٌ؛ لأنه حالةٌ 
المجاوزة لم يكن قارنا/؛ وكونُ هذا الاستثناء متصلا لا يفتضي كوه قارا حال 
الُجاوزة؛ بل يكفي كوثه قارئًا وقتَ لزوم الدم» فإن المعنى: كل ما يلزم به دمٌ على 
المُفرد يلزم به على القارن دمان في جميع الأوقات. إلا وقت مجاوزة الميقات غيرٌ 
مُحرم ثم أحرّم بهماء فإنه حينئذ يلزم عليه دم» كما على المفرد. 

ثم هذا الحكم عندناء وعند زفر: يلزم عليه دمان؛ لأنه أخر الإحراقين عن 
الميقات؛ فيلزمه لكل واحدٍ منهما؛ اعتبارًا بسائر المحظورات. 

ولنا: أن الواجب عليه إحرامٌ واحد لتعظيم البقعة» ولهذا لو أحرم بالعمرة من 
المبقات؛ وأحرم بالحج داخل الميقات: لا يجب عليه شيءٌ؛ وهو قارنٌ فبيَرك 


راجب" عليه دم 


بإحرام 


واعثّرض على هذا الاستثناء بوجوه: 


(ص ۱۷۰). 

(1) انظر: «كنز الدقائق». كناب الحج. باب الجثايات (ص »)۲١۲‏ «ملتقى الأبحر؛ مع امجمع الأنهرة؛ 
كتاب الحجء باب الجنايات (441/1). 

'') كنافي (خ). وفي (ع): (واحد). 
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الأول: أن صدر الكلام في الحرم الُفرد المُجاوز بغير إحر رام وهو ميد اما 
الميقات ليس بمُحرم فلم يدل في صدر الكلام؛ فكيف يُستثنى منه؟ وإلى جرن 
أشار الصف بقوله: «الاسخناء منقطع»» إلا أنه غير عبارتّهم وجعل صدرٌ الكي, 
«القارن»» وبدل قولهم: اليس بمُحرم؟» «لم يكن بقارن؛. 

الثاني: أنه لو جاوز الميقاتَ غيرٌ محرم؛ فأحرم بحج؛ ثم دخل الحرم ناء 
بعمرة: يلزمه دمان» على ما في «النهاية»؛ مع أنه جاوّز الميقاتٌ غير شحرم. وأبري 
عنه: بأنا لاتُسلّم بان الدمين للمُجاوّزة خاصة» بل أحدهما للمجاوزة والثاني درن 
مقام العمرة؛ لأنه لما دخل مكة بإحرام الحجٌ التحق بأهلها: فميقاه الجل للعمرة 
كما لأهلهاء وقد أحرم لها من الحرم فرك ميقات العمرة» فلزمه لذلك دم آل 
على ما في «النهاية). 

الثالث: أن القارن إذا أفاض قبل الإمام من عرفات يجب عليه دم واحد 
وكذا لو طاف للزيارة مُحيِنًا أو جا وقد رجع إلى أهله: يجب عليه د وكنا 
إذا وقف بعرفة ثم قتل صيدًاء أو قلع شجرٌ الحرم: فعليه قيمةٌ واحدة» على ماني 
«الأجناس؟" وكذا إذا.حلق قبل أن يذبح يجب عليه دمٌ فكان القارن كالمفرد 
ی وم دم واحد فانتقض الاستئناءٌ به. وأجيب: بأن الدم في الإفاضة قبل الإمام 
ليس للجناية على الإحرام؛ بل لتركه واجبّا من واجبات الحجء ولا كلام فيه ركذا 
في الطواف جنا لأنه غيرٌ ُحرم؛ والصحيح في مسألة الصيد بعد الوقوف رجوبُ 
الدمّين» وما في «الأجناس» ليس بصحيح» ومسألة الحلق قبل الذبح أن الدم نه فب 
واجب على المفرد؛ ووجوب التعدّد على القارن فيما يلزم المفرق وسال نم 


٠‏ انظر: «الأجناس» للناطفي؛ كتاب المناسك؛ جنس: القارن من قد تى بإحرام الحج وإحرام العم 
لمكم 
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الجر لا تعلق له بالإحرام» بل من جنايات المَحلٌ؛ لأنه من الغرامات. 

الرابع: أن شيخ الإسلام ذكر أن وجوب الدمين على القارن شخت با 
كان قبل الوقوف بعرفة من الجناية» وأما بعد الوقوف بهاء ففي غير الجماع من 
المحظورات يجب دمٌ واحدٌ كالمفرد؛ لأن إحرام العمرة لم يي إلا في حن التحثل 
لا غير. وأجيب: بأن هذا مبنيّ على القول بانتهاء إحرام العمرة بالوقوف عرفت 
والصحيح أنه لم ين به» بل يبقى إلى الحلق» فلزم بالجناية بعد الوقوف دمان» سواء 
كان جماعًا أو قتلّ صيدٍ أو غيره. 

[فرع: تكرّر الوط بشبهة واحدةٍ] 

(ولو نكر الوطء بشّبهة واحدقء فإن كانت شبهة مللك: لم يجب عليه إلا مهرٌ 
واحد)؛ إلا في الجارية المُشتّركة. كما سيأتي؛ (لأن الوطء الثاني صادّف ملگه). 

قيل عليه"": إن أراد حقيقة الملك فمسلّم؛ كيف؟ وإن حقيقة الوطء في جميع 
الوطئات لابئه ومُكاتّبه» وإن أراد شبهة الملك: فهي ثابتةٌ في جميع الوطثات. نعم؛ 
لو استولدها: تصير الجاريةٌ ملكا له من وقت العُلوق بطريق الاستناد بضمان قيمتهاء 
فحينئذ يكون الوطءٌ الثاني مُصِادِقًا لملكه» وكذا لو استولد جارية مُكاتبه: يضمن 
يمتها وعفرها» وكلامّنا ليس في الاستيلاد. 

والحاصل أنه لو وطٍئ جارية ابئِه ولو مرارًاء فن استولّدها: تكون أمّ ولد له 
ليملكها من وقت العُلوق» ويضمَن القيمة» لا العْقَر صدّق الول أو لا وإن لم 
يستولِذها: يلزم اله لا القيمة. ولو وطئ جارية مكاتبه ولو مراراء فإن استولدها: 
بت نسب الولد منه إن صدّق المُكاتبُ» ويلزمه القيمةٌ رالعقره ومع هذا لا تصير أمٌ 
الله» وإن لم يستولذها: يلزم العُقره لا القيمة. 
ید ل 
٠‏ في هامش (خ): (فوله: قيل عليه... إلخ» عبارة مختلة: كما هو ظاهر). 
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(وإن كانت) تلك الشبهة (شبهة اشتباه: وجب لكلى وطء مهرٌ؛ لان د کل و 
صادف ملك الغير) . قال في «الخانية» «رجل ول جارية انه مرازا: ا 5 
واحد؛ لآن الكل ل كان شبهة واحدة» وهي شبهةٌ حى التملّك. ولو e‏ 
مرارّاء واذّعى الشيهة: تكرّر اله بخلاف الأب فإن الأب اب لا يحتاج إلى دور 
الشبهة انتهى 

وخلاصةٌ هذا أن في شبهة المللك لا يحتاج إلى دعوى الشبهة ٠١‏ فيكون مب 
المهر شبهة واحدة؛ وهي شبهة التملّكه فيلزم مه واحدٌ لكون سببه واحدًا. وأا 
في شبهة الاشتباه: ٠‏ فلا بد من دعوى الشبهة في كل وط فيتكوّر سببٌ المهر ابق 
وكأن مراد المصنّف بما ذكره هذا؛ فإنَّ قوله: «صادف ملكه؛ أي: بناء على شيهته, 
فلا يحتاج إلى دعوى الشبهة المُوجبة لتعدّد المهره وقوله: «صادف ملك الغير» 
أي: بحسب علمه» كما في نفس الأمرء فلا بد من دعوى الشبهة في كل وطء حنى 
يَتَخْلْص عن الح فإذا تكرّرت الدعوى بتكرّر الوطء تكرّر المهرٌ الحُسبّب عن 
الدعوى: تأمل. 

(فالأوّل)؛ أي: شبهة الملك التي لم يجب فيها إلا مهرّ واحدٌ (كوّطْء جارية 
ابي أو) وطء جارية (مُكاتَب أو) وطء (المنكوحة نكاحًا فاسدًا؛ كتزوّج الأخت في 
عد الاخت» أو الخامسة في عِدّة الرا ابعةء أو الأمّة على الحُرّة أو نكاح محارمه أو 
سيّدته» أو أمَتِ أو زوجة الغير على زعم أن لازَوْجّ لها أو بغير شهود. أو ترج رن 
أو مَجُوسيّ فإنه يجب في كل منها بتعدّد الرطء مهرٌ واحد. ولا بد من التفريق الود 


(و)من (الثاني)؛ أي: شبهة الاشتباه؛ المُوجبة لتعدد المهر بتعدّد الوط رط 


() «فتاری قاضي خان كتاب النكاح؛ فصل في تكرار المهر (۱/ 94 748). 


Scanned wîth CamScanner 


1 يبي في تع زین عد جنس ولحو لم يختف مق ونی 
1 امه 

. يكين الجارية المشتّركة) بينه وبين آخرء فاز / 
يكين الجارية المشستّر عن وين آحر ون يجب لكل وطء نص مير 
ونصفٌ عُفرهاء وتصير أمٌ ولد 
يقال هشام: لأنه حيسن وطثها كان يعلم أن نصفّها ليس له كما في «الخانية»» 


ب ني كونها من شبهة الاشتباه فيه نظرٌء بل هو من شبهة الملك» كما أشار إليه 
ناا 


بن بيع ولتهاء وإنالأععاه يجب نصفتُ قي 9 


الصف 

ومنه غلم أن عدم التكرار في القسم الأول ليس على كُليته» كما أشرنا إليه”". 

(ولو وطئ مُكائبةً مُشتّركةٌ مرارًا: احد المهرٌ في نصفه)» أي: النصف الذي 
ون للراطى» (لها)» أي: المُكاتبة» (وتعدّد) المهرٌ (في نصيب شریکه)» أي: عليه 
زم مهر المثل لنصيبه» وعليه نصفُ مهر المثل لشريكه لكل وطءء حتى لو وطثها 
ثلاث مات عليه نصفُ مهر المثل لنصيبه وثلاثة أنصافٍ مهر المثل لنصيب شريكه 
المجموع أربعةٌ أنصاف» (والكلُ)» أي: كل المهر المجتمع من هذه الأنصاف» 
بكرن (لها)؛ لكونها كائبة بخلاف غير المكاتبة» فإن نصف المهر للشريك الغير 
الراطى» لا لها. 

(ولا يَتعدّد) المهر (في الجارية المُستَحَفَّة)؛ لأن الوطئات كانت على سبب 
راحد وهو الملك ظاهرّك كما لو وطى منكوحته مرارء ثم بان أنه حاف بطلاقها: 
بلزمه مهرٌ واحد» فكذا هنا. 


(كذا في «الظهيرية»). 


0 اوی قاضي خان»: كتاب النکاح» فصل في تكرار المهر /١(‏ 944 
) في هامش (خ): (قوله: أشرنا إليهء أي: بالاستثناء يقوله: إلا في الجارية المشتركة» كما ميتي 
انتهى). 
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1 ۸ القن الأول النوع لاني , 
[فرع: : زنى بأمة» فقتلها: لزمه الحذٌ والقيمة] 
(ومن زى بأمة فقتلها) بفعل الزنا: (لزمه الحدٌ) لزنه» التي لتر ر 
لزماه ولم يتداخلا (لاختلافهما) في الجنس؛ هما حا مخلان ريرس 
مُختلقين: أحذهما بالزناء والآخَرٌ بإتلاف النفس. 
وقال أبو يوسف: لايُحَدُ لأنه يلزمه القيمةٌ وتقرّر ضمان القيمة مر للملل, 
فيسقُط الحدٌ بشبهة الملك» فصار كما إذا اشتراها بعد ما زنى بها: فلاح عل 
ولهما: أنه ضمان فعل» فلا يوجب الملك؛ فلم يكن فيه شبهةٌالملك زر 
يفط الحدٌ ولو سكم أنه يوجب الملك فإنما يوجبه في العين القائمة لا 
منافع البُضْع؛ لأنها استُوفِيّت وتلا فلم تكن قابلةً للملك حين الضمان.را 
تستند؛ لأن الاستناد لايظهر في المعدوم» والمنافع المُسكوفاء معدومةٌ بخلاذ 
مالو اشتراها أو نكحها بعد مازنى بهاء فإنه يجب الحدٌ عندهماء فلايصل 
مَقِيسَاعليه. 


مدل 17 


[فرع: زنى بخرَّة فقتلها: وجب الحدٌ مع الدّيّة] 
(ولو زنى بِحُرةٍ فقّلها) بالزنا: (وجب الحدٌّ مع الدّيّة) لزنا والقتل انا 
لاختلافهما أيضًا؛ لأن الحُرّة لا تُملّك بالضمان. 
وهل الدّية على عاقلة الزاني أو عليه؟ قال في «الفتح»: على الزاني»"الا 
«العناية»: «على عاقلته". 


(1) انظر: «فتح القدير»» كتاب الحدود, باب الوطء الذي يوجب الحد (5/ (Vo‏ 
(۲) «العناية»؛ كتاب الحدود باب الوطء الذي يوجب الحد (5/ .)۲۷١‏ 


ع قصء 5تصق Scanned with‏ 


ومد التلمند في تداخل أمزّين من جنس واحدٍ لم يختلف مقصو ںہ 5 


س قق 
[فرع: زنى بكبيرة أو صغيرة فأفضًاها] 

(ولو زنى بكبيرة فأفضًّاها)» أي: أزال الحائل بين السبیآین» (فإن كانت) الكبيرٌ 
(ُطاوعة من غير دعوى شبهة) من أحدهما: (فعليهما الحدٌ)؛ للزناء (ولاشيء في 
الإنضاء؛ لرضاها به)» أي: : الزنا الذي هو سبب الإفضاء» فتكون راضيةً به (ولامهر 
لها لؤجوب الحدٌ)؛ وهو والمهر لا يجتمعان. 

(وإن كان مع دعوى شبهة: فلا حدّ) عليهماء (ولا شيء في الإفضاء) أيضَاهٍ 
ارضاها به. (ويجب العُقْر)؛ لأن الحدّ والمهر كما لا يجتمعان لا يرتفعان. 

(وإن كانت) الكبيرةٌ المُْضَاةٌ (مُكرّهةٌ من غير دعوى شبهة: فعليه)» أي: الرجل» 
(الحدٌ)! لزناه بلا دعوى شبهة؛ (دونها)؛ لكونها مُكرّهةٌ (ولا مهرٌ لها)؛ لوجوب 
الح عليه؛ ثم ينر في الإفضاء» (فإن لم يستمسِك بّولّها: فعليه الذي أي؛ دية المرأة 
الكاملة؛ لأنه فوت جنس المنفعة على الكمال» (وإلا)» أي: وإن لم تكن كذلك؛ بل 
استمسك بولّها: (حُدٌ) الرجلٌ دونهاء ولا حاجة إلى ذكر الحدٌّ هنا لأنه عَم مما سبق» 
(وضمن) الرجلٌ (ثُْتَ الدّية)؛ لأنها جائفةٌ وفيها لث الدّية بالحديث. 

(وإن كان) الإكراءٌ أو الوط به (مع دعوى شبهة: فلا حدَّ عليهما)؛ أما الرجل 
فللشبهةء وأما المرأةٌ فللإكراه وللشبهة؛ (و)في صورة دعوى الشبهة (إن كانت 
تُستميك البولًّ: فعليه)؛ أي: الرجلء (ثُنْتُ الدّيةه ويجب المهرٌ) أيضًا (في ظاهر 
الرواية؛ وإن لم يستمسك البولٌ: فعليه الدية كاملة) لما ذكرناء (ولا يجب المهرٌ 
عندهما)؛ لان الدية ضما كل عضو» والمهرٌ ضمانُ جُزْء منه» وضمان الجزء 
8 في ضمان الكل إذا كان في عضو واحد كما إذا فطع إصبع إنسان» ثم تع 
ك قبل البِء: يديل ارش الإصبع في أرش الكف (خلاقًا لمحمد)؛ لأن الوطء 
في دار الإسلام يوجب المهرّ إذا انتفى الحدٌ. 
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١ ١ 50 ١ 7‏ الان اذل وع الثاني من مقو وي 
(وإن كانت) الُفضاءٌ (صغيرة يُجامع مثلها : فهي كالكبيرة) ني الأحكار 
المذكورة (إلافي حى قوط الأرش) للإفضاء» فيإ طاعتها يز م 
ولهذا لم يُفُضّل فيها بين كونها مُطاوعة أو مُكرّهة. 
(وإن كانت) صغيرةٌ (لا جاع مثلهاء فإن كان) الإفضاءٌ بحيث (تستمبر 
بولها: فعليه تك الدّية)؛ لأنه جائفة كما تقدم» (وکمال المهر؛ ولا حل عليه)؛ 
لتمكن القُصور في معنى الزناء وهو الإيلاجُ في قبل مشتهاة» (والا»؛ أي: ون لم 
يستمسك البول» (فالدية الكاملة فقط)» لا الحدٌ ولا المهرٌ عندنا لما ذكرناء خلال 
لمحمدء فإن عنده يضمن المهرّ لما ذكرنا. 
(كذا في «شرح الزيلعي» من) كتاب (الحدود)”". 
[مطلب: في التداخل في الجنايات إذا تعدّدت] 
(وأما الجناية إذا تعدّدت بقطع عضو ثم قَتلِه)» مصدرٌ مُضافٌ إلى المفعول» 
أي: الضمير الراجع إلى اقلق المفهوم من المصدر قبله» (فإنها لا تداحُلَ فبها)» 
أي: الجناية المتعدّدة: بل يتوفّر لكل حكمُّه في جميع الصّرّره (إلا إذا كانا خطأين) 
على شخص واحدء (ولم يتلل بر بينهما)ء فإنه يجب ديدٌ النفس فقط اتفاًا. 
(وصُوَرُها)؛ أي: الجناية المتعدّدة» (يستٌ عشرة) صورةٌ حاصلةٌ من قرب 
اين في ثمانة؛ (لانه إذا عع ثم تل فإما أن یکونا)» أي: القطع والقتل» ميزه 
أو خطاین» أو اح عمدًا والآخَرٌُ خطأ)» يعني: على هذا التقدير إما أن بكو 
القطٌ عمتا والآترُ خطأء أو بالعكس. فصارت أربعاء (وكلٌ من الأربعة با أن 


o 
.)۱۸۷- ۱۸٩ /۴( انظر: «تبيين الحقائق»؛ كتاب الحدودى باب الو. ء الذي وجب الحد‎ )١( 
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| هعد ةتظمنة في تافل مین من جنس وام لم يحتف مقصوتهها - 


ساو 


يكون جنايةٌ على واحدٍ أو اثنين). فصارت ثمانيةً: (وكلّ من الثمانية إا أن يكون 


5 
الأمرٌ الثاني فيها قبل البر من الأول أو بعده» فصاوت سب عشرة صورق (وقد 


أوضّحناه)؛ أي: المذكور, (في «شرح المنار» من بحث الأداء والقضاء). 

ففي الصّوّر الشمانية التي هي على تقدير كون الجناية على اثنين: لا تداُل فيها 
تطعا فلك من مقطوع اليد ولي الجناية أن اخ وجب جنايته في حله. 

وأما الثمانية التي هي على تقدير كون الجناية على واحد؛ ففي صورة كرنهما 
خطأين» ولم يتخلّل بينهما بر يدحُل القطمٌ في القتل اتفاقاء وفي صورة کرنهما 
عَمْدَينَء وثانيهما قبل البُزء من الأوّلء فعند أبي حنيفة: : لايتداحَلان» فللوليٌ الة 
القتلُ» وعندهما: ليس له إلا القتلُّ؛ وفيما سواهما من الصّوّر الست الباقية 0 
قطمًاء فللوليٌ أن يُؤاخذه بموجب كلّ من الجنايتين. 

[فرع: المُعتدّة إذا وُطِنت بشّبهة وجَبت عِدَّةٌ أخرى وتدائلنا] 

(والمرأةٌ المُعتدّة) عِدَّة وفاةٍ أو غيره (إذا وُطِنت) في الهِدَّة (بشبهة)» «كالمُعتدّة 
التي رُنّت لغير زوجهاء والمُعتدّة الثلاثِ إذا وطئها زوجُها في الهدّة بنكاح وقبل 
زوج خر أو في عِدَّته إذا قال: ظَنْتُ أنها تل لي» أو التي طلّمها بائ ثم وطتها 
17 بشبهة» أو كانت في عة فوطثها آخرٌ بشُبهة ثم طلّقها الزوج» ففي هذه 


الصور تجب عِدّتان"»» «فتح»”. 


»( انظر: «فتح الغفار»» جكم الأمر نوعان؛ الكلام على القضاء (01/1). 
(1) ويتداخلان. 
0 فتح القدير». كتاب الطلاق» باب العدة /٤(‏ 05757 
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:5 لیے 
واعثرض عليه بان الشبهة في المُطلّقة الثلاث شبهةٌ فعل» وشبهة الفعل لا ين 
5 . کا 01 
النسبُ بالوطء بهاء ؛ لأنه زنا محضٌء وإن قال: ظتَنتٌ أنها تجل ليء وإذا لم بی 
النسبُ لا تجب به ايده كما في «الغاية». 
وأجيب بأنا لا تلم أن النسب لا يثيّت في الشبهة بالفعل مطافًاء بل ينثت 
بعض المواضع منهاء وهو المُطلّقة ثلانًا أو بمالٍ أو المُختلعة. 
(وبجبت) عِدَةٌ(أأخرى) انُحدت الودتان أو اختلفتاء (وتّداحلتا)؛ أي: اليدتان. 
ثم بين التدالّ بقوله: 
(والمَرئيٌ) أي: الذي رأَنُه من الحيض: بحتب (منهما)» ويم المرأةٌ اللاب 
إن تمّت الأولى قبل تمامهاء (سواء كان الواطِئٌ) بشبهة (صاحبٌ الهدّة الأولى أو 
فيرًه). 
وفي «الفتح»: «معنى التداځل: جعلٌ المَرئيٌ منهماء حتى لو كانت وُطلت بعد 
حيضة من الهدَّة الأولى: فعليها حيضتان تمامهماء ويُحسّب بهما من عدَّة الثاني 
وللآتحر أن يَخطْبّها إذا انقطعت عدَنها من الأرّل؛ ا 
فإن كان الأرّل: طلقها رَجْويًا فله أن يُراجِمها إذا شاب ثم لا يقرّبُها حتى تنقضيّ 
04 0 
عدا من الآخره وإن طلقها بالنا: فليس له أن ينخطيها بعد وجوب العئة م الثاني 
حتى تنقضي عدَّتها منه» وكذا إذا كانت العدّتان بالشّهور. 
وإنما تدَاحَلتا (لحُصول المقصود) منهماء وهو براءة الرّحِم بالعدّة الواحدة. 
(وقد علمت)ء يعني: مما ذكرنا إلى هناء (ما احترّزنا عنه بقولنا) في القاعدة: 
(من جنس واحدٍ)؛ من أنه احترارٌ عما اختّلف فى الجنسء كتحيّة المسجد وتحيّ 


Scanned with ضع كتصق‎ 


|| - في تداخل أمزين من جنس واحدٍ لم يختلف مقصوذهما 

بي(" (و)ما احترز عنه (بقولنا: ولم يختيف مقصودّهما). أنه احترارٌ عما اغا 
,ی ودهماء كطواف | اولع مع طواف الإفاضةء (وبقولنا: غالبًا)؛ من أنه احترارٌ عن 
بى مايازم الحرم من قلم الأيدي والارجُل في مجالسٌ عندهماء وكذا عن لزوم 
ركثارة لكل إفطارء إلا إذا كانا من رمضاتين؛ لاتحاد الجنس والمقصودٍ في كل 
ينهماء إلى غير ذلك» والله سبحانه أعلم. 


»## 


ممم ووو اه 


100 
) آي الكعبة المشرّفة. 
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5245 اه لول انوع اني من زيم ووز 
[القاعدة التاسعة: إعمالٌ الكلام أولى من إهماله متى أمكن] 
(القاعدة التاسعة) من النوع الثاني للقواعد: (إعمال الكلام)» أي : كلام العا 
لدينه وعقله» فإنهما يَمنعانه عن اكلم بالعّث» (أولى من إهماله) وإلغائه مي 
آمگن) إعماله: (فإن لم يُمكن) الإعمال (أهيلٌ) الكلامُ بالضرورة. 
وأما الإدراج في الكلام لتصحيح التصرّفء فلا يجوز وإلا لا يبقى تمن 
فاسدٌ؛ ألا ترى أنه لو قال: والله أفعلٌ كذا اليوم» أو أصوم غدّاء لا يكون يمينا على 
الإثبات» ولا يمكن تصحيحُه بإلحاق النون» كذا في «البيري:20. 
فإن قالوا: إن «لا٤‏ فيه مقدّرة فقد أدرّجوهاء قلنا: هذا الإدراج على مقتضى 
الل بخلاف إدراج ج النون» تأمّل. 
[فرع: الحقيقة إذا كانت مُتعذَّرة يُصار إلى المجاز] 
(ولذا)» أي: لأن الإعمال أولى متى أمكنء (اتفق أصحابنا في الأصول على أن 
الحقيقة إذا كانت مُتعدّرة)» بأن لايمكن الوصول إلى العمل بها إلا بعشّْة أو مهجوراً 
يمكن الوصولٌ إليها لكن تركه الناس: (فإنه يُصار) فيهما (إلى المّجاز). 
فالأوّل ما أشار إليه بقوله: (فلو حلّف: لا يأكل من هذه النخلة»» والثاني ما 
أشار إليه بقوله: (أو) حلّف: لا يأكل (من هذا الدّقيق)» فالحقيقةٌ في الأرّل اكل عبن 
النخلة» وهو متعذَرٌ لا يمكن الوصولٌ إليه إلا بمَشقّة فالمراد أكلٌ ثمّرها تجورًا من 
إطلاق اسم السبب على المُسبّب» وإن لم يكن لها ثم فعلى ثمنها. 


(1) عبارة البيري في «عمدة ذوي البصائر» (1/ :)۳٤١‏ «أما الإدراج في الكلام لتصحيح التصرف ا 
يجوز؛ لأنالو فتحنا هذا الباب: : لا ييقى تصرف ما في عالم له تعالى فاسداء لان مامن تصرف 2 
بإدراج شيء فيه؛ آلا ترى أنه لو قال: :ول أفعل کنا ايوم أو آرم غدا ایکون يساحن ا 
الكفارة إن لم يفعلء وإن أمكن تصحيحه بإلحاق النونء كذا في دشرح الجانع الكير حدر" 
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بوقاعدة التاسعة إعمالّ الكلام أولى من إهماله متى لمكن 
04۵ 


1 فلا 
للب وس ُخرج ماکولا" بلا کی طن ومن الجماره يعني؛ 
خم النخل؛ والعصيرٌ» الله لاناطفهاء وهو ماايسيل من الطب وال1۲ 

وفي «الكردري»: حلف: : لا يأل من هذه الشجرة فيم تقع على عينها إن 
كانت مما تُؤكل؛ قصب اکر والڑیاس "۰ وإن لم نکن ينها اكول على 

ثمّرها إن كان لها ثمرٌء كالنخلة والکرم» وإلا فعلى ثمنهاء كالخلاف”*»»: انتهى. 

فإن قلت: المحلوفٌ عليه عد م الأكل؛ وهو غير مُتعذّر اجيب : بأن اليمين إذا 
كانت في النفي فهي للمنع؛ فيوجب أن يصير ممنوعًا بالیمین» وما لايكون مأكولا 
لايصير ممنوعًا باليمين. 

والحقيقة في الثاني أكل عينٍ الدقيق» وهي مهجورٌ فالمراد اكل ماحل من 
كالعصِيدة ونحوها. 

ومن ثمّة» (حنث في الأول بأكلٍ ما يخرّج منها)» أي: النخلة» كالثمّر وغيره 
ما لايوجد فيه طم اعد كابس الغير المطبوخ والبذ؛ لان بار كما 
لهم من قزل تعالى: « يأكؤاين ر کرو رما عون أيهم 4 (يس: ۴٣‏ (و)يحنث 


)0( أي: كحلفه لا يأكل من الشجرة التي لا تؤكل عادة» فحلفه لما تخرج الشجرة من الثمر حال كونه 


مارلا 

٨‏ أي: ولانبينها. 

۳ انظر: «التحرير» مع «التيسيرا» الفصل الخامس في المفرد باعتبار استعماله؛ مسالة: لزم المجاز 
لتعذر المعنى الحقيقي (۲/ 98). 


(4) الريياس: :نبات معمر ينبت في البلا الباردة والجبال ذوات الثلرج تؤكل ضلوعه وتريب ديه م 


راب الرياس. تنوم لوبي تن 144 
) الخلاف: شجر الصّغصاف. انظر: «المصباح 
ا 


المنير» كتاب الخاء الخاء مع الام (خ لف 
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1 ا هف لل نو لني م نرم وف 
ایتا (باکل ثميها إن باع أو اشترى به مأكولا؛ يعني: يحنث بما اشتراه بثمنها و 
المأكول؛ ولو قال هذا لكان أظهرٌ. 

وظامث كلامه أنه يحنث بذلك وإن کان لها ثمرةٌ ولیس كذلك؛ بل إنما هر زيم 
إذا لم يكن لها ثمرة كما صرّح به في الكتب الفقهية» ونقلناء عن الكردري, 
وفي «التحرير؟: «حلف: لا يأل من الشجرة؛ فَلِما تُخرج مأکولا بلا کی 
صُنْعه ولو لم تُخرج مأكولا: فلشميها»"". 
(و)حنث (في الثاني بما بذ منه)» أي: بأكل ما يتّخل منه» كالخُبر. 
(ولو) تكلّف في الأرّلء و(أكل عينَ النخلة)» وفي الثاني (و)أگل عن (الدئي 
لم بحتّث) فيهما على الصحبح»(شرعًا او عرفا كالمُتعذّر)» فيصار فيهما إلى المجاز 
ففي التوكيل بالخصومة: يُراد به: الجوابٌ مجاراء من إطلاق اسم السب 
على الب لأن حقيقتهاء وهي المُتارّعة؛ مهجورةٌ شرعًا فيما عُرف الخصم ذ 
جما لأنها حرام لقوله تعالى: ولا رعو( [الأنفال: »]٠١‏ فانصرف إلى المجا 
وهو الجواب عند القاضي» لا غيرء فتَعُمُ الخصومة المُستعمّلة في الجواب الإفر 
کالإنکار؛ لأن الجواب كلامٌ يستدعِي قَطْمَ كلام الغير» وذا كما يكون بانعما بكر 
بهلا»» والمهجورٌ عرفًا كما في: : «لا یال الدقيقٌ» راد به ما خد منه؛ لأن أكل ع 
مهجورةٌ عُرقا. 
[فرع: إن تعذّرت الحقيقةٌ والمجاز كلاهما: أهول الكلام] 
(وإن تعذّرت الحقيقةٌ والمجارٌ كلاهما)ء أو كان اللفظ مشتركا بلا مرجع لا 

010 انظ التجرر؛ مع التيسيا؛الفصل الغاس في المفرد باعتبار استعمال مسألة: 021 

لتعذر المعنى الحقبقي (۲/ .)٠١‏ 
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بوقاعدة التاسعة إعمال الكلام أولى من إهماله متى أمكن 
04¥ 


بعيئهة اميل ا (لعدم الإمكان» أي إمكان إعماله لا حقيقةٌ ولامجارًا: 

(فالاوّل) ما تعذّر فيه الحقيقةٌ دالمجاز: (قوله) أي: كقوله. (لامراته) الأكير 
منه سنا أو لاء ا وفة) النسبٍ لأبيها: (هذه بنتي؛ لم نحرّم بذلك) القول ب 
ار عله أو كي نفسه» بأن قال: ما قله حي أو قال: وهمتٌ أو لطت إلا 
أنه إذا أصرٌ عليه يُفَرّق القاضي بينهماء لا لأن الحرمة تنبت بهذا اللفظ؛ بل لان 
بالإصرار صار ظالمً َع حلا في الجماع؛ فيجب على القاضي رفت بالتفريق؛ 
كما في الجَبٌّ والعنّقك» كذا في «الكشف»22. 

وقيّد بالمعروفة؛ لأنها إذا كانت مجهولة رق بينهما وثيّت السب كما في 
«المحيط!؛ لكن في «الأسرار»: "إن مجهولته" كمعروفته في الحكم؛ لان الرجوع”" 
عن الإقرار بالنسب” صحيحٌ قبل تصديق المَُر له إياه» ولا يمكن العمل بموجب 
هذا الإقرار قبل تأده ابول" وإنما وضع المسألةٌ في المعروفة لأن تدر العمل 
بالحقيقة فيها أظهرٌ”. 


() انظر: «كشف الأسرار»؛ باب أحكام الحقيقة والمجاز والصريح والكناية قد يتعذر الحفيقة 
والمجاز معا (؟/ 97). 

(1) أي: مجهولة النسب. 

( يظهر أن الشارح ينقل عن «كشف الأسرار»؛ وقوله: (لأن الرجوع... إلخ) تعليل لمسألة لم يذكرها 
الشارح» وتمامه كما في «كشف الأسرار» (۲/ 97): «إذا قال لامرأته: هذه بنتي» وهي مجهولة 
النسب» وتصلح بتنا له» ثم قال: غلطت» لم يفرق بينهما عندناء وهكذا ذكر في «المبسوط؛ وذلك 
لان الرجوع عن الإقرار... إلخ؟. 

(4) في النسخ: (في النسب)ء والمثبت من «كشف الأسرار». 


) ند 
6"( لاحتمال انتقاضه بالرجوع أو بالرد. 59 
)0( انظر: «كشف الأسرار» باب أحكام 1 قيقة والمجازء قد يتعذر الحقيقة والمجاز ممًا إذا كان د 5 
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9 هده ع لل انو ان من نوص مير 
أما تعر الحقيقة» وهو انب في اكير منه يس فظاهره فلا ينبت بلنسة إلى 
المُقيٌ ولا بالنسبة إلى جميع الناس. وأما في الأصغر منه سثاء فلا يشت أيضًا كزان 
لان نها ثابثٌ من جانب تن اشتهر نسها [منه] ‏ فلا يؤر قراژه في إبطال سۇ 
الغير» ولأن الشرع كذَّبه لاشتهاره من الغير» فقام تكذيبّه مقا الرجوع؛ إذ تكزيي 
الشرع ليس أدنى من تكذيب نفسه» والرجوع عن الإقرار بالنسب صحيحٌ» فلم ي , 
وأما تعذّر المعنى المجازي؛ وهو الطلاق المُحرّم؛ فلان التحريم الذي ثبن 
ب«هذه بنتي» يناف ملكَ النكاح» وليس للزوج إثباتُ ذلك» وإنما إليه إثباتُ حرم 
هي من مَوَاجِب النکاح» وهي الحرمة القاطعة لجل الثابت بالنكاح» وهذه الحرمة 
ليست من موجباتٍ هذا الكلام ولوازمه حتى تراد باللفظ؛ فلم يَجُزْ أن يُستعارٌ «هذه 
بنتي» للطلاق المُحرّم؛ لأن التحريم الأول يني النكاح والمَحلَية؛ والثاني يُّهما. 
(والثاني)؛ أي: المُشترك بلا مُرجّح كما (لو أوصى لمَوَالِي وله معي 
بالكسر, ومُعتَقٌ» بالفتح)» قال العصام: يُرّى ولا يُرّأ؛ فإن لفظ «المولى؛ تُشتّرك 
بينهماء ولا قرينة لأحدٍ معنّيه""» ولا عُموم للمُشترك: ولذا (بطّلت الوصي) إلاأن 
بين المُوصِي في حياته. 
فإن قيل: كيف تبطّل الوصيهٌ مع إمكان الترجيح لأحدهماء باعتبار أن الوصية 
في الأول مُجارَاةُ الإنعام وشّكرٌه؛ وهو واجب» وفي الثاني زياد إنعام؛ وهو مندوبه 
يجح الال لأن الصّرْفَ إلى الواجب أولى؟ 


- الحكم ممتنعا (۲/ .)٩۳‏ 
)١(‏ زيادة مقدرة لاستقامة العبارة. 
(1) كذافي (خ). وفي (ع): (بعينه). 
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يمد التاسعة إتعمال الكلام أولى من إسمالم عتى لمع 


۵۹ 
وأجيب: بانه لا يمكن الثر جح بهذا المعنى؛ لان مقاصد الناس فيه مختلا 


5 ا از کے 0 و 0 
منهم من يقصد الثاني تتميمًا للإنعام» فوجب التوقف على البيان, 


يق دا انفلم بياله 
بالموت: تعين البُطلان» أو يقال: الث ا 


جح بالوجوب غير صالح؛ إذ الوجوب لا 
14 ت 2 اا 1 5 
بدځل تحت الحكم بعد بر القاضي له على اکر بالإيصاء؛ فكان وجوده كمدمهه 
كذا في «شرح المنار». 
7 

(ولو لم یکن له معي بالکسر)» في صورة الوصية لمرَلي (وله)» أي 
الُرصِي» (مَوَالٍ أعتقهم» ولهم)» أي: للموالي أيضاء (موَالٍ اعتٌوهم: الصررّنت 
الوصبة إلى مَوَاليه؛ لأنهم الحقيقةٌ ولا شيءَ لموَالي والب ولا يُجمّع پپنهما)» 
أي: الحقيقة والمجازء ولا رك الحقيقةٌ لعدم ما يوجب تركها؛ لأنها لا ترك إلا 
بأحلٍ معان حمسة: دلالة الاستعمال» ودلالة اللفظ في تفسه» ودلالة السّياق» ودلالة 
ترجع إلى المُتكلّم» ودلالة محل الكلام؛ ومُجِرَةُ كوه مجارًا لا يقنضي استعماله ما 
لم يوجد ما يُوجب ترك الحقيقةء ولم يوجد هنا 

[فرع: طلّق إحداهما أربمًاء فقالت: الثلاثُ نكفيني 
فأوقع الزيادة على الأخرى] 

(ومما فرعته على هذه القاعدة)ء أي: على أنه إذا لم يمكن إعما الكلام أميل» 

(مافي «الخانية») من قوله: (رجلٌ له امرأنان)؛ ليس بقيلٍ احترازي إذ الأربعٌ كذلك؛ 
۳ : 

(ثقال لإحداهما: أنتٍ طالقٌ أربمًاء فقالت) المُخاطبة: (الثلاثٌ) من الاربع (تكفيني؛ 
فقا الزوج: اعت الزيادة على فلانة): بريد صَرّئها: تلق فلانة عند البعض» وقال 
الطحاريٌ محمد بن جاع والرازيٌ والشافميٌ رحمهم لل تعالى؛ وهو المختائ أه: 
الابقع على الأخرى شية). 
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Ù عض ل نو ني ټون‎ e 

(وكذا لو قال: الثلاثٌ للكِء والباقي لصاحيتك» لا تطلق الأخرى. انتهى) ور 
«الخانية. 

ثم بين وجة تغريوه على القاعدة بقوله: (لعدم إمكانٍ العمل بما زاد فم 
قوله: أوفّعتٌ الزيادةً على فلانة» وقوله: والباقي لصاحبتكِء على المُختار. 

وإنمالم يمكن العمل (لأن الشارع حكّم بِبُطْلانٍ ما زاد) على الشلان, 
(فلايُمكن إيقاغه) من المُطلّق؛ لأنه لما بطل في حن المُخاطبة لم يمكن يفم 
الشخص منه الطلاق (على غيرها”")» كما دإذا طلّق النائمٌ زوجت فلما انه ال 
أوقعتٌ الطلاقٌ الذي تلفت به في الوم لايقع؛ وكذالو قال: أَجَرْتُ ذلك 
ولو قال: أُونَعتُ ذلك» يقع؛ لأن قوله: أَوقَّعتٌُ ذلك» يجوز أن يكون إشارة إلى 
الجنس» وقوله: الذي تلقَّتٌ به إثتارة إلى الشخص” الذي حكم ببطلانه» 
كما في «البرّازيةة, 

[حكايةٌ لأستاذ الطحاوي في المسألة السابقة] 

(وفيها حكاية لأستاذ الطحاوي) أحمد بن أبي عمرإن» (حكاها في اينيمة 
الدهر) في فتاوى أهل العصر» للترجماني من الطلاق. 

وهي ما ذكر الفقيه أبو الليث في «فتاواه»» قال: سمعتٌ أبا جعفر الطحاريٍّ 
يقول: سمعتٌ أحمد ب أبي عمران» قال: سألني رجلٌ أعراييٌ الزن فقال: فل 


(۱) «فتاوى قاضي خان»» كتاب الطلاق (۱/ .)٤٥۸‏ 
(۲) كذا في النسخ. وفي «غمز العيون»: (أحد). 

0 آي: الطلاق الذي أوقعه في التو 05 

(4) «الفتاوى البزازية٠»‏ بداية كتاب الطلاق (4/ .)٠۷١‏ 


ع قصء كتصق Scanned with‏ 


وزی تتاسعة إعمال الكلام أو من إحمائه متى أمن 
- ا 


وجو لي ساني الطلاق: أنت طالقّ حمسين تطليقة فقالت: ثلاثٌ تكفيني, فقلث: 
ون لك والباقي لصاحباتِكِ ولي ثلاث سو سواهاء قال ابنٌ أبي عمران: فجعلتٌ 
أنه عن الجواب» وقلثٌ في نفسي: مسألةٌ لا يوجد لها الجوابٌُ في كتاب الله تعالى» 
ولات اسن ولا في الإجماع» فكيف أحرّم ثلاث يَسْوةٍ اوا فجعلتٌ أدفعٌه 
عن الجواب ليتصرف عنّي» فجعل يُحارِيي فيه» فقرّرتٌ المسألة ثم قلتٌ: لما طلّقتٌ 
الأولى خمسين تطليقةٌ: لم يقَعْ منهنٌَ إلا ثلاث تطليقات؛ وكان الباقي غيرٌ عامل» 
نتحوّل عنها غيرٌ عامل إلا الثلاث؛ فكان معقولا أن لا يعمل؛ لأنه لمالم يعمل فيما 
أونّعه عليها: کان أحرّى أن لا يعمل فيما لم يُوقِعْه عليهاء فاستخّرتٌ الله تعالى؛ ثم 
فلت: أما الأولى فقد حَرمَتُ عليك» وأما البوَاقي فإِنهُنَ نساؤك» لم يحرّمْن عليك» 
جَرّاني خيرًا وقا» فلما ذهب: أتَذني اقيم المقود» وقلتٌ: أَحلٌل له فرج ذ ف 
نسوة بلاكتاب و لاسن ولا إجماع» فكتبتُ إلى محمد بن شجاع في ذلك يبغداده وإلى 
عل لوزي السكرء ووك لكل وا منهماما كاسني شاكل لبد لاووزة . 
كاه ابتصوسي يماك اتی کا انمره 
افع ج ب ون عليها الطلانُ ومن لا يقعء وقال: إحداكما طالقٌ] 
ا 
بقع عليها الطلاقٌ ومن لايقع؛ وقال: إحدا 1 E‏ طالقٌّ أو هذا (لا 
ولو جع بين منكوحته ورجلی» وقال: إحداكما طالق سي 
بقع الطلاج على امرانه) إلا بال كما في «التتارخانية؟ 0 (في قول أبي حنيفة دعن 


5 ی وفى عدد ما 
. ز الك فى إيقاع الطلاق وفي 
)١(‏ «الفتاوى التاتارخانية»» كتاب الطلاق» الفصل الرابع عشر في الشك في إي 6 


Cm rus‏ (اولهذه). 
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۲ لغ لول انوع الثاني من قوس ووز 
أبي يوسف أنه يقع)؛ «لأن الر جل ليس بمحلٌ للطلاق» فكان كالبهيمة. 

ولأبي حنيفة: أن الرجل محل إضافة الطلاق إليه في الجملة؛ إل نر 
أضاف الإبانة إلى نفسه» بأن قال لامرأته: أنا منكِ بائنٌ» ونوى الطلاق: :صم رال 
طلاقٌ؛ وكذلك حكمٌ الطلاق- - وهو الحرمة- تنيت في حف وإذ جاز وص ارب 
بالطلاق: : لم یکن الضمْلفْوَامن كل وجوه» كما في «الذخير ةه » ا 
فأوّرث الشكٌ. 

(ولو جمّع بين امرأته و)امرأةٍ (أجنبيّ وقال: : طلّقتُ إحداماء طلقت اراق 
أي :من غيرئية؛ كما في الأصل»0©: وكذا م في الضورة الأولى؛ لو قال بدل «إحداكىا 
طالقٌ»: طلّقتٌ إحداكماء طلّقت امرأته. كما في «التاتارخانية؛. 

(ولو قال) في هذه الصورة: (إحداكما طالقٌ)؛ أو قال: هذه طالقٌ أو هذه (ولم 
ینو شيًا: لم قطن امرائه»» لمُزاحمة الأجنية» على احتمال أن يكون الكلامٌإخرا 
0 بكونها مُطلّقة؛ قال في «الذخيرة»: «لأن الأجنبية محل لذلك عبرا ردام 
تكن محلا له إنشائ وهذه الصيغة بحقيقتها إخبانٌ وإن كانت الأجنيّة محلا لما 
وُضِعت هذه الصيغةٌ له من طريق الحقيقة: صح الم فوقع الشكٌ انتهى, 


() انظر: «الذخيرة البرهانية»؛ كتاب الطلاق؛ الفصل الحادي عشر في إيقاع الشك في الطلاق ار عاد 
8/4 ). 

(؟) كذا أحال إلى «الأصل» في «المحيط البرهاني»» والذي في «الأصل' للإمام محمد(' e:‏ 
الو قال لامرأنه وامرأة غيره: إحداكما طالق؛ لم يقع الطلاق على امرأنه إلا أن بقول: :ادام 

(؟) «الفتاوى التاتارخانية»» كتاب الطلاق؛ الفصل الرابع عشر في الشك في إيقاع العللاق في“ 
وقع وفي إيجاب المبهم /٤(‏ 08). 5 

2 انظر: الذخيرة البرهانيية؛: كناب الطلاق الفصل الحادي عشر في إيقاع الشك في ال 
08/4 ). 
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والفرق بين هذه المسألة والتي قبلها أنه في التي قبلها أضاف التطليق إلى 
»نلم يحتمل الكلامٌ إخبارًا عن طلاق الأجنية فلم يقع فيها الشاكُ بخلاف 
ونه المسألة. 
(وعن أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالی أنها تطلق)» كأنّهما نظرًا إلى 
يجازيّة الإيقاع على زوجته. 
(ولو جمّع بين امرأته وبين من هو ليس محلا للطلاق» كالبهيمة والحجر) مثا 
(وقال: إحداكما طالقٌ)» أو قال: هذه طالقٌ أو هذاء (طلّقت امرأثه في قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف رحمهما الله تعالى. وقال محمد رحمه الله: لاتطنّق)!؛ لأن الواحد الأعمّ 
الذي يصدّق على امرأته والبهيمة غيرٌ صالح أن يقع عليه الطلاقُ» فيلو كلاثه. 
ولهما: أنه لما تعذّر العمل بالحقيقة» أعني: الواحدّ الأعمٌ؛ تعيّن العدول إلى 
المجازء وهو الواحد العين» وه وأولى من إلغاء الكلام وإبطاله والمعيّن من مُحتمّلات 
الكلام؛ كما إذا قال لزوجتيه ذلك: فإنه يُجبّر على التعيين؛ كما في الأصول. 
وفي «الذخيرة»: «إن «أو» إذا دخلت بين الشيئين تُوجب چ 
حقٌ المرأة كأنه قال: : أنتٍ طالقٌ أو غيرٌ طالق» فلا تطلّق عند محمد ف 
وا 
لش تابقع بحكم او فاص مح وى بوجو والضم 
» فصارت ا حة متعينة 
لم يصِحّ ههنا؛ لانعدام المَحلَيّة في حق المضموم» فصار 
لابقا » انتهى. 


(ولو جمّع بين امرأته الحيّة والمينة وقال: إحداكما طالقٌ)؛ أو قال: هذه طالق 
ر 


د 


(١۸-1١۷ /6( انظر: «الذخيرة البرهانيةه‎ )١( 
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أو هذه (لا تطلُق امراثه الحيّةء انتهى) كلام «الخانية“"؛ لوجود الشكٌ في اراد 
لاحتمال أن يكون الكلام إخبارًا عن طلاق امرأته المّيتة. 

وكذا لو جمع بين أمته الحيّة والميتة» وقال: إحداكما خُرّة لا تغتقا الج 
«تاتارحائية»". 

م قال فیها)» أي : «الخانية» بعد ورّقةء (ولو جمع بين امراتين؛ إحداه 
صحيحة ة النكاح وا الأخر ى فاسدة النكاح» وقال: إحداكما طالقٌ لانطلق 
صحيحةٌ النكاح» كما لو جمع بين منكوحته وأجنييّة وقال: : إحداكما طالقٌ), 
لاتطلق منکوحّه؛ لمُزاحمة احتمالٍ إرادة الأجنبيّة أو فاسدة النكاح» (انتهى) ما 
في «الخائية»". 

(وحاصله)» أي: ما ذكره في «الخانية»» (أنه إذا جمّع بين امرأنه وغيرهاء وقال: 
إحداكما طالق, لم يقّعْ على امرأتة) عند الإمام (في جميع يع الصرّں إلا إذا جمع بينها 
وبين جدارٍ أو بهيمة؛ لأن الجدار لما لم يکن أملا) لوقوع الطلاق عليه: : (أعيل 
اللفظ في امرأته) على طريق المجاز» (بخلاف ما إذا كان المضمومٌ إلى امرأته آدمبا: 
فإنه)» أي: : الآدمي» (صالحٌ) للطلاق (في الجملة)؛ كما تقدّم وجهه. 


:)405- 400 /۱( «فتاوی قاضي خان»؛ كتاب الطلاق‎ )١( 

(؟) «الفتساوى الثائارخانية»؛ كتاب العتاق الفصل الرابع في العتق المبهم (0/ 050). وقال فبهافي 
١/4 ۰1/0)‏ 0): ذا جمسع بيسن عبده وبين من لا يقع العتق عليه كالبهيمة» وفي «التفريدا؛أد 
الحائط أو المييت. م: فقال: عدي حر أو هذاء أو قال: أحدكما حر عتق عبده عند أبي حيفة 
دحم الله؛ وقالا: لا يمسق عبده» هكذا ذكر في بعض المواضع؛ وذكر في بعض المواضع قول 
أب يومف مع أبي حنيفة رحمه الله». 


( "اوی قاضي خان»؛ كتاب الطلاق (40/./1). 


Scanned with CamScanner 


جهن ةو وويسعة امحل ا بل عن عمط و هت نن 


س گیا 
إلا أنه يُشكل) هذا الفرق (بالرجل) المضموم إلى امرأته. كما في الان 
إبأولى» وهذا الإشكالٌ نقضٌ إجماليٌ على قول الإمام» وقوله: (فإنه). 


١‏ : : أي: الرجلء 
راصف بالطلاق علیه)ء بان لشاهد النقض,» يعني: أن 


بالك . الدليل جار والمُدُعَى _ 
ومو وقرع العللاق على امرآته- محخلّف؛ فإن الرجل لا يكون صالمًا لوقو الطللاق 


ولو في الجملة» فينبغي أن يكون في حكم الجدار والبهيمة» فيقع الطلاق عليهاء 
وقد كان الأمرٌ بخلافه. 

(ولذا)» أي: ولأن الرجل لا يوصف بالطلاق عليهء (لو قال لها)» أي: لامرأنه. 
أنا منكِ طالقٌ» لقا كلامه؛ لأن الطلاق لإزالة القيد, والقيد فيها دونه أو لإزالة 
الملك؛ وهو عليها دونه؛ فلا يضاف إلا إليهاء بخلاف ما لو قال لها: آنا منكِ بائ 
أوعليكِ حرامٌ حيث َبِينُ منه؛ لأن البينونة لإزالة الوّضْلة. والتحريم لإزالة الجل. 

0 2. 2 Mz و2‎ 1 

وكل منهما مُشْمَركُ يينهماء فيَصِح إضافئه إلى كل منهما. 

(وقد يقال) في دفع الإشكال بمنع جرّيان الدليل؛ بأن يقال: (إن الطلاق لإزالة 
الْضلةء وهي)» أي: الوصلة: (مُشتّركةٌ بينهما). 

وفيه: أنه لو كان لإزالة الرُصلة لصح إضافّه إلى الزوج» ولم يكن قوله: أنا 
منك طالقٌ» لغوّاء فالأولى أن يقال: إن هذا بناءً على إمكان تصحيح إضافة الطلاق 
إلى الرجل في الجملةء كما تقدّم؛ تأمل. 

[فرع: قال لعبذه الأكبر يسنا منه: هذا ابنيء عك عند الإمام] 

(ومما فرعته على القاعدة المذكورة: قول الإمام الأعظم رحمه الله تعالى: إذا 
ثال) رجلٌ (لعبده الأكبر يسنا منه: هذا ابني» فإنه)» أي: الإمام الأعظم (أعمّله)؛ أي: 
هذا الكلام (عِنْقًا)» حال كونه (مجارًا عن «هذا حرٌ؛): ولم يهل (وهما)» أي: 


الإمامان (أهمّلاه). و جعلاه لغوًا من الكلام. 
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أ ير 
وهذا الخلاف مبني على الخلاف في خلفية المجاز عن الحقيقة, اهل 
سی الحکې کماهو عندهماء حتی يُشترط في صحة المحجاز إمكاالمعن ار 
أو في حنٌ التكلّم» كماهو عنده حت يكفي صح الف من حيث مر 
مبتدأ وخبًا موضوعًا للإيجاب بصيغته؛ سواء صحٌ معناه أو لا؟ 
فقول القائل؛ هذا ابني؛ لعبدٍ معروفٍ السب مجارٌ اتفافًا إن كان اصغر پان 
وإن كان ابر فعنده: مجارٌ ينيْت به العتق؛ لصحة اللفظء وعندهما: لعو لاستسان 
المعنى الحقيقيٌ» وهو أن يكون مخلوثًا من تُطفة الاصكّر. 
ثم إنهم اختلفوا في بيان مراد الإمام بقوله: إنها في حن التكلم؛ فقيل فقيل: التكلم 
هذا بني إذاأريدبه ري خف عن انكلم بلفظ هذا و فیکون انكلم بال 
الذي يفيد المعنى المقصو بطريق المجاز لقا عن التكلّم باللفظ الذي يفيد ين ذلك 
المعنى المقصودٍ بطريق الحقيقة » فإ الحرّيّة كما يفيدها «هذا ابني» بطريق المجاز: 
يفيدها «هذا حر بطريق الحقيقة. واختار المُصِئّف هذا الطريقٌ كماترى. 
وقال بعضهم: إن التكلّم بهذا ابني؛ إذا أريد به الحرية خلب عن التكلم 
ب«هذا ابني؛ إذا أريد به ابوت وهو الأصحٌ» كما في الأصول؛ لأن الخلاف حبذ 


(1) في هاءش (خ): (قوله: هو الاصح؛ كما في الأصول. اعلم أن الأصل والخلف هما لفظانء أعي: 
الحقيقة والمج '؛ والثزاع في أن هذا خلف عن ذاك في حكمه أو في التكلم به» وما ذكرره من 
أن حكم هذا خسف عن حكم ذاك أخذ بالحاصل وتوضيح للمقصود. فعلى التفسير الأول تكرذ 
الحفيقة التي هي الأصل عنده مغايرة لما هي الأصل عندهماء بخلاف التفسير الاني؛ فك لن 
واحد عندهم جميعاء كالخلف على التفسيرين. والحاصل أن العلماء اتفقوا على أن المجاز خلا 
عن الحقيقة؛ أي: فرع لها ثم اختلفوا في أن الخلفية في حق التكلم أو في حن الحكم فض 
في حق الحكمء آي: الحكم الذي يثبت بهذا اللفظ بطريق المججاز كثبوت الحربة ل انظ الا 
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بوبعدة التاسعة. إعمال الكلام لول من إهماله متى لمكن 


کج سس ل 
ای الخلفيّة لا في الخلف والأاصلء ولان الأصل إذا كان «هذا 
بني»: يتحقّق شر المصير إلى الأصل من صحة اللفظ من حيث إنه عدأ وي 
موضوعٌ للإيجاب بصيغته» وتعذرٍ العمل بالمعنى الحقيقي» بخلاف ما إذا كان 
الأصل «هذا حرا لعدم تعذّر العمل بالحقيقة حينئذا» كذا في «التوضيح)0", 


فعئده: يعتق من حين الملك» وعندهما: لا. 


ابني» خلف عن الحكم الذي يثبت بهذا اللفظ بطريق الحقيقة» كثبوت البنوة مثلا. وعند أبي حنيفة: 
في حق التكلم» فبعض الشارحين فسروه بأن لفظ «ابني؛ إذا أريد به الحرية خلف عن لفظ «هذا 
حر؛؛ فيكون التكلم باللفظ الذي يفيد عين ذلك المعنى بطريق المجاز خلف عن التكلم باللفظ 
الذي يفيده بطريق الحقيقة» وهذا ما جرى عليه صاحب «الأشباه»» وبعضهم فسره بأن لفظ «هذا 
اني إذا أريد به الحرية خلف عن لغظ «هذا ابني» إذا أريد به البنوة» والوجه الأول صحيح في هذا 
المعنى مفيد للغرض؛ فإن لفظ «هذا ابني» خلف عن هذا حرء أي؛ قائم مقامه» والاصل وهو «هذا 
حرا» صحيح لفظا وحكمّاء فيصح الخلف» لكن الوجه الثاني أليق بهذا المقام؛ فإن فخر الإسلام 
قال: إنه يشترط صحة الأصل من حيث أنه مبتدأ وخبر موضوع للإيجاب بصيغته» وقد وجد ذلك 
فإذا وجد وتعضر العمل بحقيقته» أي: بالمعنى الحقيقي» وجب المصير إلى خلفه؛ احترازا عن 
إلغاء الكلام لحصول المقصود بدونه؛ وهو أنه جعل الأصل ما صح تكلماء وتعذر العمل بحقيقته؛ 
وظاهر أنه إنما يصدق على «هذا ابني»؛ لا على «هذا حرا» أي: فصحة الأصل من حيث إنه مبتدأ 
وخبر تعدَرٌ العمل بالمعنى الحقيقي مخصوصا بهذا ابني. فأما «هذا حر؛ فإنه صحيح مطلقاء 
والعمل بحقيقته غير متعذر. فعلم أن الأصل «هذا ابثي؛ مرادا به البنوة. فحاصل الخلاف أنه إذا 
استعمل لفظء وأريد به المعنى المجازي» هل يشترط إمكان الحقيقي بهذا اللفظ؛ أم لا؟ فعندهما: 


يشترط فحيث يمتنع المعنى الحقيقي لا يصح المجاز» وعنده: لاء بل يكفي صحة اللفظ من حيث 


العربية. هذا هو كلام «التوضيح)» فاحفظه). 0 
() انظر: «التوضيح مع التلويح»» الركن الأول في الكتاب» التقسيم الثاني في استعمال اللفظ في 


المعنی» فصل أنواع علاقات المجاز (1/ 2197-١894‏ 
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(وقال في «المنار من بحث الحروف من) بحث («أو) لو قال: في «أو», لكان 
أله (وقالا)» أي: الإمامان» (إذا قال لعبده ودابّته: هذا حر أو هذاء إنه باطلٌ»» أي: 
كلام لخو لا تنبت به الحُريّة؛ (لأنه)» أي: لفظ «أو»؛ (اسمٌ) وضع (لأحيهما)» أي: 
الشيقين» (غبر عينِ)؛ أي: غير معن فهي لفظ موضوعٌ لإفادة أن حكم ما قبلها لاحر 
المذكورين لا على التعيين» والأحد أعجٌ من كل منهما على التعيين؛ والأعم يجب 
صدقه على الأخصٌء (وذلك)» أي: الواحد الأعمٌ الذي يصدّق على الدابّة والعبده 
(غيرٌ محل للعتق)؛ أي: غير صالح له» وإنما يصلّح له الواحدٌ المُعيّن وهو العبد. 

قال في «التلويح»: «وفيه بحث؛ لأن إيجاب العتق إنما هو على ما يصدّق 
عليه أسةٌ اهر لا على المفهوم العامٌ؛ إذ الأحكام إنما تتعلّق بالات لا 
بالمفهومات»©. 

ويمكن أن يجاب: بأنه لما لم يكن ما صدق عليه أحدٌ الشيقين غير عينٍ صالحًا 
للإيجاب؛ وبدون صلاحية المحلّ لا يصح الإيجاب أصلا. 

(وعنده)» أي: الإمام؛ (كذلك)ء يعني إن «أو» لأحد الشيئّين غير عين» وإن غير 
العين ليس بمحل للعتق» (لکن" على احتمال التعيين)» إشارة إلى أنه قولٌ بموجب 
لعل يعني: سلّمنا أنه اسم لأحدهما غير عين؛ وما هو كذلك لايكون محلا للعتق؛ 
لأن الأحكام تتعلق بِالذَّوَاتَ لا بالمفهومات المُبهمة؛ لكن لا يلزم من ذلك عدم 


30 «التلويح على التوضيح؟؛ التقسيم الثاني في استعمال اللفظ في المعنى: فصل: الاستعارة التعية في 
الحروف» حروف المعاني (/ ۹-۲۰۸ ,)۲٠‏ 
() في هامش (خ): (قوله: وعنده كذلك؛ لكن... إلخ 


يعني: قال أبو حنيفة: إن الأمر كذلك في 
قاقش قر يعني ابو حنيفة: إن الامر 


على ما قلتم لکن على سبيل المجاز يحتمل التعيين). 
له 
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ابت تب فا 1:4 
رفي و من جهة خر وهو أن 0 الكلام يحتمل التعيين» وکل ما هو من 
تلات اللفظ يجوز أن تعمل اللفظ فيه مجارًا عند وجود القرينةء فهذا الكلام 
,وز أن يُستعمّل في التعيين مجارًا. 

إما أن التعيين من مُحتمّلات اللفظ؛ فلأنه لو كان الإيجاب في العبدّين لزه 
إإيعيين؛ كما قال: (حتى لزمه'" التعبينٌ في العبدّين”") وأجبر عليه ولو لم يكن من 
تلان لما أجير عليه؛ إذ المرء لايُجبّر على ما ليس من محتملاتٍ كلامه؛ حتى 
إرباع أحدُهما أو مات تعيّن لاخر للعتق. 

(و)أما جوازٌ استعماله فيه مجارّاء فظاهرٌ فإذا جاز أن يكون مجارًا عن التعيين 
حل عليه عند تعدّر الحقيقة؛ لأن (العمل بالمُحتمّل الى" من الإهدار) بلي 
نلف ذكرٌ ما صم إليه العبد» فصار كأنه قال: هذا حر وسگت. 

(نجمل'' ما وضع لحقيقته)» وهو أحدُّهما غير عينء (مجارًا عما يحتمله'")؛ 


(۱) في هامش (خ): (قوله: حتى لزمه... إلخ؛ حتی ههنا في موضع التعليل لاحتمال التعيين». 

(۲) في هامش (خ): (قوله: في العبدين, بان بردد بين العبدين؛ ويقول: هذا حر أو هذا فيجيره الفابي 
على النعيين» فلو لم يكن يحشمل النعيين لما أجبره عليه؛ أي: فلو لم يكن بحنمل هذا الكلام العيين 
لما أجبر الفاضي القائل على النعيين؛ فالتعيين أثر صحة الإبجاب» فتحقن العلاقة؛ انتهى) 0 

() في هامش (خ): (قوله: أو إلى... إلخ؛ فيحمل على الواحد المعين مجازا؛ إذ العمل بالحفيقة 
متمذر, انتهى). 

(!) في هامش (خ): (قوله: فجمل... إلخ٠‏ 
رضعت للواحد الغير المعبن مجازا عما يحتمل 
الأول للثاني من حيث لزوم البيان: وهذا الفدر من 

”) في مامش (خ): (قوله: عما يحثمله. لو قال: مجاز 


عنه. اتتهى) 


أي: جمل اللفظ الذي وضع الحقيقته؛ وهي أو اللي 
ذلك اللفظ لهه وهو المعين: رالملافة استلزام 
الاسنلزمام كاف للنجوز؛ انتهي) 


الما حنمل لكان أولى: انه ماز ل لا مجاز 


Scanned wîth CamScanner 


ا :. الغ الل انو التي مو ؤي ۾ 


وهو أحدهما على التعيين» (وإن استحالت حقيقه)؛ أي: تعذّر العمل بها ى 
اص م في العمل بالمجاز. ۳ 

(وهما)» أي: الإمامانء (يُنكرا أن الاستعارةً)» أي: المجاز (عند اتان 
الحكم)» أي: حكم الحقيقة» ؛ کما ذکرناه من أنهما يقولان: : يُصار إلى المجاز عر 
إمكانٍ حكم الحقيقة » فإذا لم يكن المحلٌ صالحًا لحكم الحقيقة يَلعُرو ¥ 
نوی عبد لهذا الإيجاب أو لم ْو لأن للعو لا حكمٌ له. لكن في «المبسوط: أن 
يعتق عبده إذا نوى عندهما". 

(انتهى) كلام «المنار؛". 

قيل: يتاع هذا الفرعٌ مع فرع المرأة المعروفةٍ النسب إلى الفرق بينهما 
والفرقٌ بينهما تعر المجاز في فرع المرأةء بخلافه هناء كما تقدّم؛ لأن لحري لابخ 
ب«هذا ابني» لا ثُنافي الملكٌ؛ لأن عمله في الحقيقة من حين ملكه؛ لا انتفاء الحقيقا 
من الأصلء وعمله في المجاز عتقّه من حين ملكه أيضّاء فصلّح مجارًاء بخلاذ 
المرأة“» فإن الحرمة الثابتة به ناي النكاح والمحلْيّة؛ والحرمة الثابتة بالطلاق 
يبت النكاح والمحلّية» فلم تجُز استعارثه للطلاق المُحرّم؛ كما قدمناء'". 


(1) في هامش (خ): (قوله: كما هو أصله أي: أصل أبي حتيفةء أي: فجرى أبو حنيفة على أصله المذكرر 
في قوله للأكبر منه سنا: هذا ابني» بجعله مجازا عما يحتمله بعد استحالة الحقيقة. نى: أنه إذا قال 
رجل لعبده» وهو أكبر سنا منه: هذاابني: فأبو حنيفة يقول: إن الحقيقة وهو ثبوت الشسب محال 
فيحمل هذا القول على المجازء وهو الحرية؛ ثلا يلزم إهدار الكلام» انتهى). 

إفف انظر: #المبسوط» كتاب العتق» باب الأيمان في العتق (۷/ 0141-54 

(۳) «المنار» مع مع «فتح الغفار»؛ حروف المعاتي, الكلام على دأو (9؟/18). 


ي: بخلاف قوله للمرأة المعروفة النسبة : هذه بنتي. 
() «غمز العيون؛ (۱/ ۰۲ .)٤‏ 


(5) أم 
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يمدة التاسعة إعمال الكلام أولى من إهماله متى أمكن 
5 : 
(فيّد) صاحبٌ «المنار؛ صورءً مسألة 
. ار) صورا مسألة الجمع بين العبدوالدة التي سكم فيي 
للبطلان» («أوك أي: بالعطف بهاء ولم بُصرزها بقوله: ای + ١‏ 
DEE‏ يصوزها بقوله: أحدٌكما حُرٌا (لأنه لو قال 
ایته: »عقتو 
لعبده وداب ٣ر‏ عق بال جماع» كما في «المحيط»). لکن في'التانار انيةة 
أنه يعنق عبده عند الإمام؛ لا عنده ما" بلا فرق بين القولين. ٠‏ 
كاالفق) بق لك ناه 
(ویتاالفرق) بین قوله؛ هذا حر اوهلا ویین قوله: أحدكما حر (في 
«شرح المنار»). 
قال فيه: «لأن قوله: أو هذاء تخييرٌ وقوله: أحدکما حل إيقاع» فإنما بقع 
على من يُقبّل العتق. فأما التخبي فيص بين من يقل العنلّ ومن لا يقبله» كذا في 
«المحيط 0" » انتهى. 
والمسائل التي ذكرناها في أثناء مسائل الطلاق الحُبهّم مأخوذةٌ من «التاتارخائيةة: 
كلها مبيّة على عدم الفرق. 
[فرع: وقف على أولاده» وليس له إلا أولادُ الأولاد] 
(ومنها»» أي: من فروع القاعدة المذكورة» (لو وف على أولاده» وليس له)» 
أي: الواقف» (إلا أولادٌ الأولاد: حول) لفظ «أولاده؛ (عليهم»؛ أي: أولاد الأولاده 
(صَوْناللفظ عن الإهمال عملا بالمجاز) باعتبار السيئّة. 


وهل يدل أولاد البنت؟ فيه اختلافٌ» والصحيحٌ لا يدخل. 


قال في «الخلاصة»: «قال: أرضي هذه موقوفةٌ على ولدي؛ كانت الغلَهُ لولد 


0 'الفتاوى التاتارخانية»؛ كتاب العتاق الفصل الرابع في العتق المبهم (8/ 0:3-/2801. 
') افتح الغفار», حروف المعاني» الكلام على «او؛ (1۹/۲). 
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به يستوي فيه الذكر والأتشى وإذالم يت واحدٌ من البطن الأوّل: يُصرّف إلى 
الفقراء"»» لا إلى ولد الولدء وإذالم يكن له وق الوقف ولد لصُلْبه. وله ول 
ابن: كانت الغلَّةٌ له لايُشاركه في ذلك من دونه من البُطون ويكون ولد الابن 
عند عدم ولد الصٌّلب بمنزلة ولد الصّلبء ولا يدل فيه ولد البنت في ظاهر 


الروايةء وهو المختارٌ"". 


[فرع: وف على مَوَالِي وليس له إلا مَوَالي الموالي] 
(وكذا لو وقف على مَوَاليه)» وهم حقيقةٌ في مواليه بلا واسطة» مجاز في 
مواليه بالواسطةء فلا يجوز الجممٌ بينهماء فإذا لم يكن له مَوَالِ كما قال: (وليس له 
مَوّالِ) أي: المعنى الحقيقي غيرٌ موجود (وإنما له) معنى مجازيّ فقطء وهو (مَوَالي 
المَوّالي)؛ فبُحمَل عليه فلذا (استّحقُوا) الوقف؛ صَوْنًا للفظ عن الإهمال مع إمكان 
العمل بالحمل على المجازء (كذا في «التحرير») للمُحمّق ابن الهمام". 
[التعليق بلا فاءِ تنجيرٌ] 
(وليس منها»» أي: الفروع”' المذكورة» (لو أتى بالشرط والجواب بلافاء) فيما 
يجب فيه الفا قال الزيلعيٌ: «الجواب إذا تأر عن الشرط يكون بالفاء: وإذا تقدّم 


)0 في هامش (خ): (قوله: يصرف إلى الفقراء؛ لأئه من قبيل المنقطع» فإذا كان ولد الولد فقيرا يصرف 
إليه بوصف الفقرء انتهى). 

(؟) «خلاصة الفتاوى»: كتاب الوقف» الفصل الخامس في الوقف على نفسه (4/ .)٤۲۷- ٤۲٣‏ 

(۳) انظر: «التحرير» مع «التيسير»» الفصل الخامس في المفرد باعتبار استعماله» مسألة: الحنفية وغيرهم 
لايستعمل اللفظ في المعنى الحقيقي والمجازي مقصودين بالحكم (؟/74). 

(4) في هامش (خ): (قوله: أي: الفروع. الصواب: أي: فروع القاعدة المذكورة» انتهى). 


Scanned with CamScanner 


بوفاعدة التاسعة إعمال الكلام أو من إهماله متى لمكن _ | 


31 
ولا دل عليه. واختلفوا فيه» هل هو الجزا أويُدّر بعد الشرط 
فلو قال لامرأته: إن دخلتٍ الدار أنت طا فاك 
0 5 ان دخات الدار أن طالی (فنًا لانقول فيه باتعليق؛ لعدم 
إمكانه) أي: التعليق بلا فا (فيتنجز) الطلاقٌ ويّلمُو ذكرٌ الشرط؛ لکن «لو نوى 
علي ذيّن»» كما في «البحر»”"» (ولا بی قضاءء خلا لما ثقل عن أبي يوسف 
رحمه الله تعالى) من أنه يتعلق؛ حملا للكلام على الفائدة» وتضْمَر الفا 
[أنتِ طالقٌ في مكة» وفي دُخولكِ مكة, وإذا دخلتٍ مكة] 


من جره 01069 


(وكذا لو قال: أنتِ طالقٌ في مء فيتنجّر الطلای)» ویلځو قوله: في مكف (إله 
إذا أراد: في دخولكِ مكّةء فيدَبّن)» أي: يتعلّق الطلاقٌ بالتّخول ديانة لا قضاء. 

(وقوله: أنتِ طالقٌ إذا دخلتٍ مكةء تعليق)؛ لوجود حقيقته. 

[مطلب: فيما فرّعه السّيوطي على هذه القاعدة مما نقّله عن الشبكيٌ] 

(وقد جعل الإمام الأسيوطيٌ من فروعها)» أي: القاعدة» (ما وقع في «فتاوى») 
الشبخ تقي أبي الحسن علي (الشبكييٌ» فنذكر كلاقيهما)؛ أي: الشبكي والسيوطي» 
(بالتمام» ثم نذكُر ما یسر الله مما يُناسب لنا). 

[فتوى الإمام السبكي] 

(قال الإمام الشبكيٌ) في «فتاواه»: (لو أن رجلا وقّف). بالبناء للمعلوم؛ 
اعليه)» أي: على نفسه؛ والمختارٌ المُفتَّى به جواژه» (ثم) من بعده (على أولادهه ثم) 
من بعده (على أولادهم وتشله)» وهو الول وول الولد أبدًاما تناّلواء ذكورً وإناثاء 


)0 انظر: «تبيين الحقائق»» كتاب الطلاق؛ باب التعليق (۲/ 01174 
(1) انظر: «البحر الرائق»؛ كتاب الطلاق» باب التعليق في الطلاق (015/4. 
(0) انظر: «فتاوی السبکي» (154-134/15). 
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(وعقبه)» هو الول وولدٌ الولد من الکو كذا في «الإسعاف. 

فأولاد الأولاد: يدل فيه أولادٌ البنات على المختارء ويدخلون في الأرلاى 
والتّل يُشْمّلهم. 

والقِب: يخس الذُكور كاولاد الأولاد؛ ولايُسمّى عقبًا إلا بعد موت ال 
عنه» فلو وقع على زيدٍ وعلى عَقبه لا يدل أولادٌ زيد في حیاته» بخلاف آهل بيت 
فإنه يدل الموجودٌ منهم ومن يأني بعدهم. 

وأهل بيته: ن الصل إليه من قل أبيه إلى أقصى أب له في الإسلام؛ يستوي في 
الذَّكَرُ والأثى؛ والمسلِحٌ والكافن والمَحرّمُ وغيرٌ المحرم» ولا يدل الأب الأقصى 
لو كان حيّاء ويدُل وال الواقف وولدّه» ولا يديل أولادُ البنات والأَتوّات ون 
سَوامُنٌ من الإناث. إلا إذا كان زوجُها من بني أعمام الواقف. 

«وقال الخصّاف: الجنس والآلُ بمنزلة أهل البيت» والحكم فيهما واحد 
«ابن الشحنة». 

فالحاصل أن الأولاد واللّشل في الشّمول للأنثى سواء» والعقب وأولاد الأولاد 
في عدم الشمول سوا ومقصودٌه بهذا الوقف دخولٌ أولاد ابات فلذا قال: 

(ذگرا) كان المّسْل والَقِبُ (أو أنثى. للذّكر مثل حف الأنيين)» وهذا معنى: 
على الفريضة الشرعية. 


ثم ذكر للوقف المذكور شروطًا أخر: 


»( انظر: 'الإسعاف»؛ باب ذكر الوقف على أولاده وأولاد أولاده ونسله وعقيه (ص .)٠١٤‏ 
() «شرح المنظومة الوهبانية كتاب الوقف (1/ .)٤١‏ 
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الشرط الأول قوله: (على أن ن وي منهم) المذكورين, الأولاد وارلا 
إلاولاد و«على؟ شرطيّةٌ مُتعلّقةٌ ب«وئف»» أو بيانيّة تفصيلا لما قبله من تریب 
الطبقات» (عن ولب أو شل: عاد ما كان جاريًا عليه)» أي: المُتونّى؛ (على ولده)» 
أي: ترجع حصتّه من الوقف لولده» (ثم على ول ولیه ثم على تله على الفريضة)» 
أي: للذگر منهم مث حط الأنثتين 

الشرط الثاني منها ما أشار إليه بقوله: (على أن من تُونّيّ) منهم (من غير نَسْل: 
عاد ما كان جاريًا عليه على من في درجته من أهل الوقف المذكور. يُقدّم الأقربُ 
إليه فالأقربُ» ويستوي الاح الشقيقٌ والأخّ من الأب). 

الظاهر أن هذا من كلام الواقف. فلا يَرِدُ عليه ما قيل: إن هذا مُحْالِفتٌ لما في 
«أنفع الوسائل» من أنه يُقدّم الأ الشقيٌ على الأخ لأب؛ لأن ذاك إذا لم ينص 
عليه الواقفٌء واقتصر على قوله: الأقرب فالأقرب» لما أن نصّه مُعتبّر. 

الشرط الثالث هو قوله: (ومن مات)» لو قال: على أنَّ من مات» (من أهل 
الوقف» وترّك ولدًا أو أسفلّ منه: انتقل نصيبُه إليه): لكان أظهرٌء وهذ! الشرط يُغنِي 
عنه الشرطٌ الأرّل. 

الشرط الرابع هو قوله: : (وعلى أن من مات من أهل الوقف قبل استحقاه لشي 
وترك ولدًا أو أسفل منه: : استحقٌ) الود أو الأسفلٌ منه (ما كان سنح المُتوفّى) من 
الرقف (لو بقي) المُتونّى (حيًّا إلى أن يصير إليه شيءٌ من منافع الوقف المذكورء 
دام في الاستحقاق مقام المُتونّى). 
س 


0( انظ أنفع الوسائل»: المسالة الناسعة في الوقف على الأقرب فالأقرب (ص 0191 
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الشرط الخامس هو قوله: (فإذا انقرّضُواء فعلى الفقراء). 

وهنا قد تمّ شروطٌ الوقف» فأشار إلى تفصيل أجزائها بتحويله عاطفًا على 
قوله: وثّف. من قوله: إن رجلا وف عليه قوله: (ولو توفي" الموقوف ملب 
وهو الرجل الواقف» فإنه واقففٌ باعتبار» وموقوفٌ عليه باعتبار» (وانتقل الوق 
المذكورٌ (إلى وليه أحمد وعبد القادر)؛ ومات أحمد؛ ولم يتعرّض لموته؛ إذلا 
تختلف قسمةٌ نصيب عبد القادر على أولاده؛ سواء مات أحمدٌ عن أولاد أو لا؛لأنى 
إن لم يمْثْ عن ولد: يقل نصيبّه إلى أخيه عبد القادر؛ عملا بقوله: ومن مات من 
غير نسل عاد ما كان جاريًا عليه على من في درجته من أهل الوقف المذكوره وإن 
مات عن ولدٍ: فنصيبّه لولده؛ عملا بقوله: ومن مات عن ولد أو نسل عاد ما كان 
جاريا عليه من ذلك على ولده... إلخ» ولا يلو حال أحمد عنهما. 

(ثم توفي عبد القادرء وترك ثلاثة أولاده وهم: علي وعمرٌ ولطيفة؛ و)ترك أيضًا 
(ولدّي ابێه محمدٍ المُتونّى في حياة أبيه) عبد القادرء (وهما)» أي: ولا ابن محم 
(عبد الرحمن وملكة» ثم توي عمرٌ من غير نسل ثم ّت لطيفةٌ وتركت با 
سی فاطمة, ثم وقي علي وترك بنا سی زینب» ثم یت فاطمةٌ بنتُ لطيفة) بلا 
شل فبقِي من نسل عبد القادر: عبد الرحمن وملكةٌ ولا محم المُتوفّى في حياة 
أبيه؛ وزينبٌ بنثُ علي. 

وجوابٌ «لو» في صدر الكلام قوله: (فإلى تمن يتنتقل نصيبٌ فاطمةٌ) بنتُ لطيفة 
المُتوفَاة عقيمة؟ 


(1) في هامش (خ): (قوله: ولو توفي. أصل المتن: وتوفي؛ والشارح صنع ما ترى» وجعله شرطا في , 
صدر الكلام» وسيأتي يصرح بان جوابه قوله: فإلى من يتتقل... إلخ؛ انتهى). 
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وي ل ا کے م واه متن تدكن 
1 /ال3 


(ناجاب) الشيخ (الشبكي) رحمه الله تعالى: (الذي ظهّر لي الآن)» أي: حين 
إرجواب» وسيأتي أنه كان بی بخلافه» (أن نصيبٌ عبد القادر) من الوقف المذكور_ 
ومو الغلّة- إن مات أخوه أحمدٌ قبله لاعن ولد وإن بقي حي أومات عن ولد؛ فنصي 
بد القادر نصفتُ الغلّة؛ (جميمٌه قم من هذا الوقف إلى سين جز16)» وهي اص 
...ألة هذا الوقفء (لعبد الرحمن منه: اثنان وعشرون جُزءًاء ولملكة: أحد عشر جما 
ولزيئب: سبعةٌ وعشرون جُزءاء ولايستورٌ هذا الحكم في أعقابهم)؛ أي: فروع هؤلاء 
الأولادء (بل) يُقسَم (كلّ وقتٍ بحسبه)ء أي: بحسب ما يقتضيه ذلك الوقت. 

ثم أراد أن يي التقسيمَ المذكور على وجه يظهّر منه إلى من ينتقل نصيبٌ 
ناطمةً الذي وقع السؤالُ عنه» فقال: (وقال) السبكيّ: (بيان ذلك) لتقسيم (أن عبد 
الفادر لما ُونٌي: انتقل نصييّه إلى أولاده الثلاثة» وهم علي وعمرٌ ولطيفة: للذ گر مدل 
حف الأنثتين)؛ للشرط المذكور أوّلا بقوله: على الفريضة» وعددٌ درسم خمسة؛ 
لان الذَّكر برأسين فأصلٌ مسألتهم من خمسة» (لعلي: حُمساه)» أي: حا نصيب 
عبد القادر» (ولعمرٌ: مُبْساه وللطيفة: خُمُسّ وهذا) التقسيم رم رر 
لاد محمد المُتونّى في حياة والده معهم؛ عملا بالترتيب بين 
أولاد عبد القادر أولادُ ابه محم 
5 ولا محماٍ المُتوى في حياة أبيه) 
منز أبيهما) محمد؛ عملا بقوله: 


يعني: ولاشيءَ لاوا 
الطبقات ب«ثم»» (ويحتمل أن يُشاركهم)؛ أي: 


عبد القادر, (ويُرٌلا)» أي: عبد الرحمن وملكة» ( 


لإن مات عن ولدٍ: انتقل نصيبه إليه أن" لو كان 


سبع فهي صل مسألتهم: كما قالت: (فيكون المخرج)» أي: مخرج 


حي فنصير عدة الرؤوس حت 


مسألة هذا 


)١(‏ كذافي النسخ. 
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الفن الأؤل. النوع | 0 
و لتلثل ڪل س 


الوقف» (من سبعة, ويكون لهما)» أي : لعبد الرحمن وملكةء (السبّعان) منها نص 
ا ا للذّكر مغل حظ ا الأننتين» (ولعليٌ: السبُعان, ولعمرٌ: م 
وللطيفة: السُبُ. وهذا) التقسيم» (وإن كان محتمّاًا)؛ نظرًا إلى ظاهر الأمور الثاو 
الآتيةء (فهو مرجوحٌ عندنا؛ لأن التمكن)» أي: الاعتماد» (في مأخذه)ء أي: مز 
التقسيم» (ثلاثةٌ أمور) أي: عليها. 
(أحدّها)» أي: الثلاثة» أن هذا التقسيم مقصوذ الواقف» وكل مقصود الواقز 
هو المعتبر» فهذا التقسيم هو المعتبر. بيان الصّغرى: (لأن مقصود الواقف أن ل 
يُحرّم أحدًا من ذُرَييِه)؛ لأن المقصود برهم والإحسانٌ إليهم» كما هو في حباته وذ 
بعدم حرمانهم كلهم (وهذا الأمرٌ)؛ أي: الدليل» (ضعيف). 
وجهه أنَالانْسلُم الكبرى؟ لان إنما يكون أولى بالاعتار إذاكان في ألفاظ وق 
ما مايدل على مقصوده؛ (لأن المقاصد إذا لم يدل عليها اللفظ)ء أي: لفظ وقفه: (ل 
4 تُعتبر)؛ فالاعتبار لدلالة ألفاظه؛ وليس في ألفاظ الوقف ما يدل على هذا المقصرد 
(الثاني) من الأمور الثلاثة؛ ممه أن انسل أن ليس في ألفاظه مايل عار 
مقصوده'"» بل هو مُستفاد من قوله: ثم على أولاده» ثم على أولادهم؛ فن الم 
للترتيب» وهو كما يكون للترتيب بين الجُمّل: يكون للترتيب بين الأفراد وترتيب 
الجَمّل تر: رتيب الطبقات» وترتِيبٌالمفرّدات ترتيبُ الفروع والأصول؛ قنريد بارتب 
المُستفاد من «ثم الترتيب بين القَرع والأصل» كما قال: (وإدخالهم» أي: أولا 
الأولان (في الحكم)» أي: حكم الأولاد من الاستحقاقء» (وجعل الترتيب) المُستفا 
بام (بین کل أصل وفرع لا بجَعل الترتيب (بين الطبقتين) جميعًاء يعني: علو 


0غ( أي ثبت المقدمة الممنوعةء كما في هامش (6). 
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نی أن كلّ فرع لا يسح شیئ من الوقف مع جود أصله لا على هنی عدم 
استحقاقٍ من هو في الطبقة الثانية مع عدم انقراض الطبقة | 5 

قال الشبكي: (وهذا الأمر)» أي: الدليل» (مُحتمّل) لفظ الواقف. (لكه خلا 
الظاهر)؛ فإن الظاهر أنه ترتيبٌ بين الطبقات. ۹ 

قال بعضهم: «وهذا إنما يتمَّى أن لو كان في كلام الواقف صرحا ترتي 
الطبقات» وحَجْبٌُ کل طبقةٍ ما تحتهاء بأن يقول: تسلا بعد تشل» أو تَحجبُ كل 
طبقةٍ ما تحته» كما في بعض الأوقاف. فإنه لو كان كذلك يصِدّق على محمد بعد 
وفاة عبد القادر أنه لو كان حًا لكان من أهل الوقف؛ لتقدّم طبقته وحَجْبه بأولاد 
عبد القادر» فكان ولدّه محمِّدٌ”'2 يقوم مقامّه بمُقتضّى اللفظ. وأما هناء فلم يقل 
صريحًا بالحجب» وقال: على أن مَن توفي من أهل الوقف ينتقل نصيبّه إلى أولاده؛ 
ولا ينتقل إلى ولدي محمدٍ شي ونظر السبكي إلى لفظ اثم؟ فقط فإنه يقتضي 
الترتيب وحَجْب كل طبقة لما تحته”'» وهو الح" وسيأني الكلام في ذلك. 

وفي «الخلاصة:: «إن ذكر الواقفُ ثلاثة بطون يكون لوقف عليهم وعلى 
ناسل والأقربٌُ والأبعدٌ فيه سواء إلا أنيذكّر الواقفُ في وقفه: 
«الأقرب فالأقرب» أويقول: على ولدي؛ ثم ين بعدهم على ولد ولدي؛ أو 
يقول: طت بعد بطن» فحينئذ يد بم بدأبه الواقف؛ لأنه لما ذكر البعلن اثالث 
ددن تمن الحكنة بض الات اب لان را اب موجنو في حل , 


() في النسخ: (محمدا)؛ والمثبت من «غمز العيون". 
17) في النسخ: (قاله)» والمثبت من «غمز العيون. 
(1) انظر: «غمز العيون» (1/ 403-459). 

(4) في النسخ: (إذا). والمثبت من «الخلاصة». 
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3 كاه كوس سير 


الأقرب والأبعدٍء بخلاف البطن الثاني؛ لأن الواسطة فيه واحدة»”", انتهى. 
فظهر من هذا أن «ثم؛ تفيد الترتيبَ في الطبقات» كما لو قال: بَطْنا بعد بطن. 
قال الشبكي: (وقد كنت مِلْتُ) ماض من المَيْلء (إليه»» أي: جَمْل الترتيي 

كذلك؛ (مرّةٌ في وقفي) من الأوقاف (للفظ)» أي: لأجل لفظء (اقتضاه)ء أي: ذلك 

اللفظ اَل (فيه)» أي: ذلك الوقف؛ (ولكن لست أَعْمّه)ء أي: أجعله عائاء (في 
كل ترتيب)» فلا يلزم أن يكون هنا كذلك. 

(الثالث) من الأمور الثلاثة: (الاستناد إلى قول الواقف أنَّ من مات من امل 
الواقف قبل استحقاقه لشيء: قام ولدّه مقاقه)» فإنه يُعيّن إدخال أولاد الأولاد في 
الحكم والاستحقاق» ولو مع وجود أهل الطبقة المتقدّمة عليهم. (وهذا) الأمرُ 
(قوي» لكن إنما يم لو صدّق على محمد امون في حياة والليه) عبد القادر (أنه 
من أهل الوقف). 

(وهذه المسألة قد كان وقّع مثلها في الشام قبل التسعين وسسّمائة وطلبوا فيها 
تقلا فلم يَحَدُوء فارسلوا إلى الديار اليصريّة يسالون عنها)» أي: هذه المسألة 
(ولا أدري ما أجابُوهم؛ لکن رايت بعد ذلك) التاريخ (في كلام الأصحاب)؛ أي: 
أصحاب مذهبه» (فيما إذا وقف على أولاده» على أن من مات منهم انتقل نصيبه 
إلى أولاد ومن مات ولا ولد له: انتقل) نصيبّه (إلى الباقين من أهل الوقف» فمات 
واحدٌ عن ولي انتقل نصيبه إليه)؛ أي: الولد. (فإذا مات عن غير وللٍ: انتقل نصيثه إلى 
أخيه وابنٍ أخيه؛ لأنه)» أي: ابن الأخ» (صار من أهل الوقف)» أي: لعجا بعرت 
أخيه عن غير ولد. 


الخامس في الوقف على نفسه .)٤۲۸ /٤(‏ 
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سسسب 111 


(فهذا التعليل يقتضي أنه إنما صار من اهل 1 
يعدا الدالةٍ على الانتقال» ولم يقل: لأنه من أهل الوقف. وهذا الوقف ليس 
عقا 3 ارقي وليس في الكلام ما يدل على موته؛ (فيقتضي) هذا التعليل 
(أن) محمد (ابنَ عب القادر المُتونُى في حباة والده ليس من أهل الوقف)؛ لموته قبل 
الاستحقاق» (وأنه إنما يصدُق عليه اسم أهلٍ الوقف إذا آلَ) ورجع (إليه الاستحقاقٌ) 
بالفعل؛ فلا يُطلّق هذا اللفظٌ على الشخص إلا إذا استحقٌ من الوقف بالفعل. 

(قال) السبكي: (ومما يسه له: أن بين أهل الوقف والموقوفٍ عليهم عُمومًا 
وخصوصًا من وجه فإذا وقف على زب ثم عمروء ثم أولاده)؛ أي: عمرو» (فعمرو 


anes 


. e. 
موقوف عليه في حياة زيد؛ لأنه مُعيّنّ قصّدّه الواقفٌ بخصوصه» وسمّاه) الواقتُ‎ 


الوقف بموتٍ والدِه) حيث أنى 


(وعیّنه» ولیس من آهل الوقف حتى يوجد شرطٌ استحقاقه» وهو موت زیب)؛ لأنه 
ذكره بلفظ «ثم» المُقتضية للترتيب. 
فعُلم منه: أن عند وجود شرط الاستحقاق يصدّق عليه أنه من أهل الوقف 
أيضًاء ولذا لم يَتعرّض لمادة الاجتماع. وقوله: (وأولاده)» أي: عمروه مبتدأء (إذا 
آل إليهم الاستحقاق كلٌ)» مبتدأ ثانِء (واحدٍ منهم من أهل الوقف) خير المبتدأ 
الثاني وخّره حبر الأوّل. 
قوفت عليه بخصوصه؛ لأنه لم ييه الاقف 
(ولا يقال في كل واحد: إنه موقوف عليه بخصوص : 
e 2 ِ‏ ا احعماة هموقو 
انمقو اپد چوا ولاه مطلفاة ر ر 1 
عليه وأهلٌ الوقف» وعمررٌ مادَةٌافتراق الموقوف عليه قبل الا اق» وکل و 


من أولاده مادَّةٌ افتراق أهل الوقف. 5 
5 > ا خص مّا مطلقاء وإن 
وبه ظهر بطلانٌ ما قاله بعضهم: «إن بينهما عمو د 
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YY‏ 2 9 هف أل انو ني من اقوس وي 
الموقوف عليه أعمٌ مطلقاء» ولكن هذا الفرق مبنيّ على اعتبار التعين في 
اموقوف عليه على اعبار الاستحقاق لوقف في أل لوقف و سرن 
محل بحب تأمل. 

(قال) السبكي: (فتبيّن بذلك) المذكور (أن ابن عبدٍ القادر وال عبد الرحمن) 
وملكة؛ يعني: محمَّدَاء (لم يكن من أهل الوقف أصلا)» يعني: لا في حياة أبيه؛ 
لعدم الاستحقاق» ولا بعد موته؛ لعدم وجوده. (ولا موقوفا عليه)؛ لعدم التعيين 
والتخصيص به» كما أشار إليه بقوله: (لأن الواقف لم يَنْصّ على اسمه). 

EE‏ ع ا 
في حياة أبيه يست يَستحِنٌ؛ بتقدير أنه لو مات أبوه في حياته جرى عليه الوقفُ؛ فيل هذا 
الاستحقاقٌ إلى أولاده» وهذا) الوجه (قد كنت في وقتٍ أبحثه)» أي: أبحث عنه 
وأستخبره» (ثم رجعتٌ عنه)» لعلَّه قبل الاطلاع على التعليل المتقدّم؛ وإلافهذا عينُ 
ما تقدّم؟ لان هذا الوجّه هو الاستحقاقٌ بِالقوّة: وقد تقدَّم منه ردّه. 


فتحرّر من كلام الشّبكي على كلام المُستَدِلُ منعٌ كونٍ محمد من أهل 


الوقف؛ لعدم استحقاقه وسَئَدُ المنع مانقلة عن الفقهاء من تخصيصهم أهلّ 
الوقف بالمُسمَحِقٌ بالفعل. 


ثم إن المُستدِلٌ أجاب عن ذلك بإثبات المقدّمة الممنوعة» وهذا ماتضمًّه 
قونّه: (فإن قلتَ): محمد من أهل الوقف؛ لأنه سمّاه الواقف أهلّ الوقف قبل 
الاستحقاق» ول ماهو كذلك فهو من أهل الزقف. وبيان الصّمْرى: (فد قال 
الواقففُ) فيما نحن فيه من الشرط الرابع: (إن من مات من أهل الوقف قبل 


.)4٠ا/‎ /١( انظر: «غمز العيون»‎ )١( 
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و بست ب E‏ 


استحقاقه لشيء» فد سما من أهل الوقف مع عدم استحقاق فيل كلا 
(على أنه)» أي: ا اا راقنت: الاق امیر ارت عانى مو ل رز رن ارو 
دشل محمد وال عب الرحمن وملكة في ذلك) أي: : أهل الوقف» (فيستجقًان)» 
أي :عب الرحمن وملكة نصيبٌ والإهمامحمد. 

ثم إن ما ذكره من السَّنَّد لايصلّح للسََديّة؛ لان الألفاظ الواقعة من الواقفين 
تب على اصطلاحاتهم؛ فالواقف هنا اصطح على أن أهل الوقف يلق على من 
لم يَستَحِقٌ» وما نقله من تعليل الفقهاء ء في ذاك الوقف مبنيٌ على اصطلاحه. فلا 
يُحكَمٍ على اضطلاح باصطلاح آخرء كما قال: : (ونحن نرجع في) ألفاظ (الأوقاف 
إلى ما دل عليه لفظٌ واقفيهاء سواء واقّق ذلك) المدلولُ (عُرفَ الفقهاء أو لا)» وما 
ذكرنّه من السند إنما هو كلام الفقهاء؛ لا يصح للسَديّة على كلام واتفناء وهذا 
کلام حل لا مِرْيةٌ فيه. 

ونقل شيحُنا عن الشبكي 00 أن: «العمل بمفهوم المُخالّفة في كلام الواقفين 
رالناس باطلٌء وكذلك نقله عن الخصافء واستدلٌ عليه العلامةٌ قاسم وأقرّه في 
السان الام كما سيك التميل في كتاب القضاءء؛ قال هناك: «وما ذكره 
محمد في «السير الكبير» من جواز الاحتجاج به فخلاف المذهب:”". 

وعليه حادثةٌ ما: لو وقف على أولاده مع مُشارّكة زوجته بالسّوية: سل 5 
لراحد منهما إذااتفردء وإذا انقرضوا فعلى العتقاء؛ فمات الواقفُ لاعن تسشل» فهل 
تق الزوجةٌ أو لا؛ لعدم من يُشاركها؟ فأجاب أن الح للزوجة بخصوصهاء ولا 
سس کے ب کے 
)0( التفل في «عمدة الناظر» عن الخصاف لاعن السبكي. 
') انظر: «الأشباه والنظائرء مع «نزهة النواظرة (ص 2585 
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ينتقل للعتقاء إلا بعد انقراضها"» وليست المُشارّكة قيدًا في استحقاقها؛ إذ غاية 
ما ادم المشاوفة أن الانشتقاق مق مشر ینا وبين الأولاده فكما لا يسك 
حق ی الأولاد بموت الزوجة فكذا لا يسقّط ح الزوجة بعدم وجود الأولاد. وعلى 
اعتبار قيدٍ المشاركة فلا وجه لإلغاء قوله: : يَستقلُ به الواحدٌ إذا انفرد؛ لان المُعارض] 
إذا وقعت في شُروط الواقفين فالعبرةٌ للأخير» كما صرّح به الخصاف. ٠‏ نعم؛ مفهوم 
المُخالفة معتبرٌ في التصنيفء كما صرّح به ابن الشحنة وغيرٌه”“"» انتهى. 

(قلتُ: لانسلّم) أن هذا الواقف سمّاه بأهل الوقف قبل الاستحقاق» (و مال 
ذلك) القول من الواقف (لما قلنا) من عدم كون محمدٍ من أهل الوقف. 

(أما أوَلَا؛ فلن الواقف لم يشُلْ): من مات من أهل الوقف (قبل استحقاقه)» 
أي: من مات» حتى يكون مصدرًا مضاقًاء فيفيد العموم» فيلزم عدمٌ الاستحقاق 
أصلاء ويلزم المخالفة» (وإنما قال): قبل (استحقاقه لشيء)» فقد ذكره مَُعلْمًا مدا 
به ففيد موه قبل استحقاق ذلك الشيء» ولا يلزم من تفي الأخص نف الام فلا 
يلزم من عدم الاستحقاق لشيءٍ عدم الاستحقاق أصلاء (فيجوز أن يكون قد استحق 
شيئًا) من الوقف (صار به من أهل الوقف» ويتركّب)» أي: ينتظرء (استحقائًا حى 
فيموت قبله)» أي: قبل ذلك الاستحقاق؛ (فنصٌ الواقف) بقوله: إن من مات من 
أهل الوقف قبل الاستحقاق لشيء... إلخ» (على أن ولده)ء أي: ولد هذا الميت؛ 
(يقوم مقامه في الذي لم صل إليه) وكان یترٌبه» فلا يدل على عدم کون محم من 
أهل الوقف إذا لم يل إليه شيء أصلا. 


0( عملا بقضية قوله: فإذا انفرضوا... إلخ. كذا في «عمدة الناظر». 
ليف معللا بأن المفهوم في كلام الأصحاب مقصود. كذا في «عمدة الناظر». 
(r)‏ انظر؛ «عمدة الناظر» لبي السعود (ل/ 86 8/ أ_ب). 
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